
אאאאאא
אאאאאא

אאאא
אא

אא


  

  القرافي الرازيالمسائل الأصولية التي خالف فيها 

  في كتاب نفائس الأصول 
   الفقه الفقه أصول أصولرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فيرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في

  

]‚Âc<gÖ^ŞÖ]<< <
<àŠ¦<àe<˜è^Â<àe<ÝøÆ<ëŞ¹]  

< <
Í]†c<…çjÒ‚Ö]< <
  السدحان محمد عبدالرحمن

  

  العام الجامعيالعام الجامعي
  هـهـ١٤٣٢١٤٣٢//١٤٣١١٤٣١

  



  
  
  
  
  



    المقدمــــة 
 

١ 

  
  

المقدمــــة
َ ّ

  
óÜÇ@Ýàn’mëZ@@ @

- אאK 
- אאK 

- אאאK 

- אK 

- אK 



    المقدمــــة 
 

٢ 

א 
  

 الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باللّه من شرور             إن
ضلل فلا هادي له وأشهد أن لا       أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اللّه فلا مضل له ومن ي           

إله إلا اللّه وحده لا شريك  له وأن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه                   
  .ينومن اهتدى ديه واستن بسنته إلى يوم الد

  ..  بعد أما
 اكتسبه الإنسان علم يسعد به في عاجل معاشه وآجل معاده، ومن أفضل             مافأفضل  "
؛ لاشتماله على المعقول والمنقول، فهو جامع أشـتات الفـضائل،           )هعلم أصول الفق  (ذلك  

والواسطة في تحصيل لباب الرسائل، ليس هو من العلوم التي هي رواية صرفة لا حظ لشرف                
الصرف الذي لم يحض الشرع على معانيه، بـل جمـع بـين              ولا من المعقول   النفوس فيه، 

 ـ ويجتمع فيه معاقد ال    اية،لرواية والدر  واستولى على الطرفين، يحتاج فيه إلى ا       لشرفين،ا  ،رنظ
 من جهله من الفقهاء فتحصيله أجاج، ومن سلب ضوابطه عدم عند دعاويه             ،ومسالك العبر 

  ).١( "الحجاج، فهو جدير بأن ينافس فيه، وأن يشتغل بأفضل الكتب في تلخيصاته ومبانيه
ل الفقـه بالـدين إلا       ولا يحص   " في الدين  همن يرد االله به خيرا يفقه     "  :  قالقد  و

 هـذا   فيبحثـي ولذلك آثرت أن يكـون  . ى آلته وتلك الآلة هي أصول الفقه      بالحصول عل 
المسائل الأصولية التي خالف فيهـا القـرافي         [:التخصص، واخترت عنواناً لهذا البحث وهو     

  ] .  دراسة استقراء و،الإمام الرازي في كتاب نفائس الأصول
WאאW 

  :  أهمها ، والكتابة فيه أسباب عدة، دفعني إلى اختيار هذا الموضوعالذي  
 الكتاب العلمية فهو شرح لكتاب من أهم كتب الأصول وهو كتاب المحصول             قيمة .١

  . )هـ٦٠٦( المتوفى سنة – رحمه االله –للإمام الرازي 

                                                 
  .)٩٠/ ١( الأصول نفائس) ١(
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ناشر مذهبهم أصـولاً     و ، فهو شيخ المالكية في عصره     – رحمه االله    – القرافي   مكانة .٢
 . وفروعا

صر على شرحه  بـل       بكتاب المحصول فهو لم  يقت      – رحمه االله تعالى   – القرافي   علاقة .٣
 ـ       وشرح   )تنقيح الفصول ( اختصره في كتابه   ى مختصره تنقيح الفصول ، وعلّـق عل

شـرحاً واختـصاراً    الكتـاب   ب اشتغلفهو قد   . المنتخب الذي هو مختصر المحصول    
  .وتعليقاً

درس أقوال العلماء دراسة    الدراسات الأصولية الموازنة التي ت    من الفائدة من     يرجى   ما .٤
 . ، وتكشف مواطن الخلاف وأسبابه متكاملة

WאאW 
 والاطـلاع   - تعالى رحمهما االله - على حقيقة الخلاف بين الرازي و القرافي         الوقوف .١

قيقة ليست خلافاً بين عـالمين      ، والتي هي في الح     أسباب الاختلاف بينهما   أهم لىع
  . ، والمالكية مذهب الشافعية:  هما،فحسب بل قد تكون أحياناً بين مذهبين

  ،مـام القرافي في كل مسألة خالف الـشارح فيهـا الإ          بين  أقوال الرازي و     الموازنة .٢
 .  ومحاولة معرفة مدى التوافق والتباين بين آرائهما ،وتحرير وجهة كل منهما

WאאאאW 
في فهارس المكتبـات     أطلع على دراسة في هذا الموضوع وذلك من خلال البحث            لم

، غـير أن هنـاك بعـض      من أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل       أجد لم و ،ومراكز البحوث 
  :  الدراسات التي تناولت جوانب من هذا الموضوع ، وأهمها ما يلي 

 يفتـهم  أن     س الأصول ، فنظراً لأهمية هذا  الموضـوع لم           مقدمات محققي كتاب نفائ     -١
أفردوا مباحث من القسم الدراسي ذكروا فيه نماذج من آراء شهاب الدين القـرافي               

  . واختياراته الأصولية في كتابه النفائس 
 عياض بن نامي السلمي ما يقارب مـن         تور القسم الأول فضيلة الدك    ق ذكر محق  فقد

، وذكر ثلاثين مـسألة      قد أفرد في ذلك كتاباً     هقرافي الرازي ثم إن   لعشر مسائل خالف فيها ا    
  . سيأتي الحديث عنه 
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 في  ذكـر ، و  النملة علي بن   كريم ال بد الدكتور ع  يلة القسم الثاني فتولى تحقيقه فض     وأما
، وذكـر فيهـا ثمانيـة        مبحثاً في الملاحظات على المؤلف     الفصل الرابع من القسم الدراسي    

 الرازي ،   مام على الإ  اضهخطأ القرافي في اعتر    قق فيها المح  بين على الرازي     للقرافي اضاتاعتر
  . كانت بين يدي الشارح التي النسخوأرجع سبب ذلك إلى 

 القسم الثالث والأخير فتولى تحقيقه فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيـز              وأما
 وقـسم أقوالـه     ل واختيارات القرافي  قلاً في أقوا   مبحثاً مست  ابع فقد ذكر في الفصل الر     طيرالم

   : سمينواختياراته إلى ق
رافي ـريفات خالف فيها الق   ـ، وذكر فيها أربعة تع    ما يتعلق بالتعريفات  :  الأول القسم

  .الرازي
وجملـة مـن    .  القرافي للـرازي   الفة فيه خمس مسائل من مخ     كرفذ:  القسم الثاني  وأما

  . اعتراضات القرافي على الرازي وعلى الخصوم 
ل التي خالف فيها القرافي     لم يكن الهدف منه جمع المسائ       لكن ما ذكره محققو الكتاب    

  .   الأصولية راته، بل كان هدفهم هو التمثيل على آراء القرافي واختياالرازي
 عياض بن نـامي     ر الدكتو يلة، لفض  الأصولية آراؤهكتاب شهاب الدين القرافي حياته و     . ٢

 الباب الأول كان في التعريف بالقرافي، وأمـا         ؛إلى بابين سلمي، فقد قسم الكتاب     ال
  . الثاني ففي آراء القرافي واختياراته الأصولية ابالب
 مسألة أصولية ، منها ثماني عشرة مسألة خـالف          عشرينذكر في الباب الثاني سبعاً و     و

  . فيها القرافي الرازي 
  . ف فيها القرافي الرازي ولم يكن هدف المؤلف هو حصر واستقراء المسائل التي خال

 الـتي   الأصـولية  وهو حصر المسائل     – بإذن االله تعالى     – يختلف عما سأقوم به      فهذا
  . خالف فيها القرافي الرازي ، ودراستها دراسة علمية موازنة 

אWאW 
 ـ         لالمسائ:  [  البحث عنوان اب  الأصولية التي خالف فيها القرافي الإمام الرازي في كت

  .  ] و دراسة اءنفائس الأصول استقر
  . ، وفهارس، وخاتمةب، وأربعة أبوا، وتمهيدقدمة تتكون تقسيمات البحث من م
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  :  وتشتمل على ما يلي : المقدمة
  .الاستهلال -أ 
  . أهمية الموضوع -ب
  . أسباب اختياره -ج
  . أهداف الموضوع -د

  . السابقة اسات الدر-هـ
  . البحث يمات تقس-و
  . نهج البحث  م-ز

   :بحثين، ويشتمل على معريف بالرازي والقرافي وكتابيهماالت :  التمهيد
  : ، وفيه مطلبانابه، وكتالتعريف  بالرازي :  الأولالمبحث

  . التعريف بالرازي :   الأولالمطلب
  . التعريف بكتابه المحصول :  الثانيالمطلب

  :  مطلبانالتعريف بالقرافي، وكتابه، وفيه :  الثانيالمبحث
  .التعريف بالقرافي :     المطلب الأول  

  .  التعريف بكتاب نفائس الأصول  :  الثانيلمطلب    ا
אאWאאאאאאאאא

،אW 
الأصولية، وفيه أربعـة     لمقدمات   الخلافية بين القرافي والرازي في ا      لالمسائ:  الأول الفصل
  : مباحث

  . بالعلملمرادا:  الأولالمبحث
  .تعريف الجهل:  الثانيالمبحث
  .تعريف النظر:  الثالثالمبحث
  . حد الفقه: ابع الرالمبحث

لقرافي والرازي في الحكم الشرعي، وما يتعلق بـه،         المسائل الخلافية بين ا   :  الثاني الفصل
  : وفيه ثلاثة مباحث
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  .   تعريف الحكم الشرعي:  الأولالمبحث
  :  التكليفي، وفيه خمسة مطالبكمالح:  الثانيالمبحث

  . تعريف الواجب:  الأولالمطلب
  . الوجوبالفرق بين الواجب و:  الثانيالمطلب
   .اشتراط العزم في تأخير الواجب الموسع:  الثالثالمطلب
  هل المندوب يجب بالشروع فيه ؟ :  الرابعالمطلب
  . تعريف المباح: الخامس المطلب

  : ، وفيه مطلبان الحكم الوضعي:  الثالثالمبحث
  . تعريف الأداء والقضاء:   الأولالمطلب
  .تعريف الرخصة:  الثانيالمطلب

אאWאאאאאאאאאא،
W 

  :  ستة  مباحثفيه، و في الدلالاتوالرازي لقرافي الخلافية بين ائلاالمس: لفصل الأول ا
  .  تعريف المطابقة:  المبحث الأول

  .تعريف الحرف:  الثانيالمبحث 
  .تجلتعريف المر:  الثالثالمبحث
  .   باعتبار إفادة المعنىاللفظتقسيمات :  الرابعالمبحث
  . امتعريف الاستفه:  الخامسالمبحث
  . تعريف الاشتقاق: السادسالمبحث

  
د والاشـتراك ،    المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في الترادف والتوكي       :  الثاني   الفصل

  : وفيه أربعة مباحث
  . في الأسماء الشرعيةالترادفوقوع :  الأولالمبحث
  .  التأكيـدتعريف: ني الثاالمبحث
  :فيه مطلبان، والاشتراك:  الثالثالمبحث
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  .  ف المشتركتعري:  الأولالمطلب
  . استعمال المشترك في أحد معنييه:  الثانيالمطلب

  .  تعريف المشكك: الرابعالمبحث 
 ، يخل بـالفهم   وماالمسائل الخلافية بين القرافي والرازي في الحقيقة وااز         :  الثالث الفصل

  : وفيه ثلاثة مباحث
  : نبال، وفيه مطالخلافية المتعلقة بالحقيقةالمسائل :  الأولالمبحث

  . قيقةتعريف الح:  الأولالمطلب
  . حصر اللفظ بين الحقيقة وااز:  الثانيالمطلب

  : المسائل الخلافية المتعلقة بااز، وفيه ستة مطالب:  الثانيالمبحث
  . نوع العلاقة في ااز:  الأولالمطلب
  .دخول ااز في الأفعال :  الثانيالمطلب
  . الأعلام  ااز في ولدخ:  الثالثالمطلب
  .قااز في الاسم المشت:  الرابعالمطلب
  .  في الحرفازدخول ا:  الخامسالمطلب
  .ااز المركب عقلي:  السادسالمطلب

  . ما يخل بالفهم :  الثالثالمبحث
  : مبحثان،  وفيه القرافي والرازي في الأمر والنهيالمسائل الخلافية بين :  الرابع الفصل

  : مطالبثلاثة، وفيه مرالأ:  الأولالمبحث
  . تعريف الأمر:  الأولالمطلب
  . حكم تارك المأمور:  الثانيالمطلب
  .  بالشيء ي عن ضدهمرالأ:  الثالثالمطلب

  : ، وفيه ثلاثة مطالبالنهي:  الثانيالمبحث
  . كرارالنهي يقتضي الت:  الأولالمطلب
هياً عنه مـن جهـة       به من جهة من    حكم الشيء إذا كان مأموراً    :  الثاني المطلب
  . أخرى
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  . النهي يقتضي الفساد:  الثالثالمطلب
عموم والخصوص ، والإجمـال     المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في ال      :  الخامس الفصل

  : والبيان، وفيه أربعة مباحث
  : وفيه ثلاثة عشر مطلباًموم،الع:  الأولالمبحث

  .تعريف العموم: الأول المطلب
  . من صيغ العموم] أي [ونك:  الثانيالمطلب
  . من صيغ العموم في غير الشرط والاستفهام] من [ونك:  الثالثالمطلب
  . لام الجنس:  الرابعالمطلب
  .  سياق النفي النكرة فيكمح:  الخامسالمطلب
  .  للعمومإفادته فقط في المضافحكم الجمع :  السادسالمطلب
  .  الجمعالأمر بصيغة :  السابعالمطلب
  .  حكم عموم المقتضى: الثامن المطلب
  .على الزمان المبهم]متى[دلالة:  التاسعالمطلب
   هل يؤخذ به ؟ إذا حكى الصحابي لفظاً عاماً:  العاشرالمطلب
  . مفهوم الصفةحكم :  الحادي عشرالمطلب
  .حكم دلالة المفرد المعرف باللام على العموم:  الثاني عشرالمطلب
  .  والمقيدلمطلق ا حملأقسام: ر الثالث عشالمطلب

  : التخصيص، وفيه ستة مطالب :  الثانيالمبحث
  . تعريف التخصيص:  الأولالمطلب
  .  حقيقة المخصص:  الثانيالمطلب
  .  الفرق بين النسخ والتخصيص: الثالثالمطلب
  . حكم العام الذي دخله التخصيص:  الرابعالمطلب
  .التمسك بالعمومحكم الاستقصاء في طلب المخصص عند :  الخامسالمطلب
  .أقسام المخصص:  السادسالمطلب

  : مطالبالاستثناء، وفيه ستة :   الثالثالمبحث
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  . تعريف الاستثناء:  الأولالمطلب
  .حكم الاستثناء من غير الجنس:  الثانيالمطلب
  .الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة:  الثالثالمطلب
  . جمل كثيرةحكم الاستثناء عقيب :  الرابعالمطلب
  . الشرط المخصصمحك:  الخامسالمطلب
   في حكم المغيا؟ ايةهل تدخل الغ:  السادسالمطلب

  : بان ل، وفيه مطالإجمال والبيان:   الرابعالمبحث
  . نتعريف البيا:  الأولالمطلب
  . تعريف امل:  الثانيالمطلب

تعلقة بالنسخ ، وفيه    سائل الم المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في الم      :  السادس الفصل
  : ثلاثة مباحث
  .تعريف النسخ:  الأولالمبحث
  .حكم نسخ الخبر:  الثانيالمبحث
  . بالقياسحكم النسخ :  الثالثالمبحث

אאW،אאאאאאאא
W 
  : بين القرافي والرازي في الأخبار، وفيه ثلاثة مباحث  المسائل الخلافية :  الأولالفصل

  . تعريف الخبر:  الأولالمبحث
  .  أقسام الخبر: الثانيالمبحث
  .شروط التواتر:  الثالثالمبحث

  :  مباحث ةالمسائل الخلافية بين القرافي والرازي في الإجماع ، وفيه أربع:  الثانيالفصل
  .تعريف الإجماع  :  الأولالمبحث

  .  للقطع عإفادة الإجما:  الثانيبحثالم
إذا انقسم أهل العصر إلى قسمين ثم مات أحدهما هل يـصير قـول              :  الثالث المبحث

   . اعا؟الآخرين إجم
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  . وقوعه بعد وفاة النبي :   من شرط الإجماع: الرابعالمبحث
القياس ، وفيـه   القرافي والرازي في المسائل المتعلقة ب    بين الخلافية   لالمسائ:  الثالث   الفصل

  : أربعة مباحث 
  .تعريف القياس : ول الأالمبحث
  .المقتضى لىتوقف التعليل بالمانع ع :  الثانيالمبحث
  . تنقيح المناط السبر والتقسيم والفرق بين:  الثالثالمبحث
  . جريان القياس في اللغات:  ابع الرالمبحث

 فيها، وفيه أربعـة     لف الأدلة المخت  في يالمسائل الخلافية بين القرافي والراز    :  الرابع الفصل
  : مباحث

  . الاستحسانفتعري:  الأولالمبحث
  .شرع من قبلنا:  الثانيالمبحث
  . في محل الحاجة والتتمة المصلحة المرسلةالإعم:  الثالثالمبحث
  .حكم الأخذ بالأقل :  الرابعالمبحث

  
אאאWאאאאאאא،אא

W 
ائل المتعلقـة بالتعـارض      بين القرافي والرازي في المـس      لافية الخ ئلالمسا:  الأول الفصل

  : ، وفيه ثلاثة مباحثوالترجيح
  .تعادل الأمارتين:   الأولالمبحث
  .تعارض ااز والتخصيص:  الثانيالمبحث
  .  عامينالترجيح بين دليلين: ثالث الالمبحث

، وفيه  في الاجتهاد  لمتعلقةالمسائل الخلافية بين القرافي والرازي في المسائل ا       :  الثاني   الفصل
  : ثلاثة مباحث
  .تعريف الاجتهاد:  الأولالمبحث
  . التصويب والتخطئة:ني الثاالمبحث
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  . احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب: قول الشارع:  الثالثالمبحث
  : لي على ما يوتشتمل :  الخاتمة

  . نتائج البحث أهم -
 . المقترحات والتوصيات -

 : و تشتمل على ما يلي :  الفهارس
  . الآيات هرس ف-
  . فهرس الأحاديث -
   . فهرس الآثار-
  .  فهرس الأشعار -
  .  فهرس الحدود والمصطلحات -
  . فهرس المسائل الفقهية-
  . فهرس الأعلام -
  . فهرس المصادر والمراجع-
  .  عات  الموضوفهرس -

WאW 
  :  على النحو التاليوسيكون المنهج الخاص : أولاً

 والتتبع من كتاب نفـائس      ، المسائل الخلافية بين الإمامين وذلك بالاستقراء      حصر -١
  .الأصول في شرح المحصول

 ثم  ، رأي الرازي أولاً باعتباره الأساس في كل مسألة من مـسائل الخـلاف             تقديم -٢
 . القرافي أتبعه برأي

 . نوع الخلافذكر -٣
 . ثمرة الخلاف إن وجدتذكر -٤
 .  سبب الخلافذكر -٥
 . كل منهماأي أو القرافي فيما ذهبا إليه، ومن تأثر بررازي من تابع المعرفة -٦
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 أو تابعه ممن أتـى    ، على من خالف القرافي في اعتراضه على الإمام الرازي         الوقوف -٧
  . أهل العلم والمحققينبعده من

 منـها كتابـه     ىلموازنة في ذكر قول الرازي  إلى الأصول التي استق          عند ا  الرجوع -٨
المحصول فهو محصول كتب المتقدمين من الأصوليين، وقد استوعب فيه أهم الكتب            

    .الأصولية لسابقيه
 ـ          الرجوع -٩ شـرح تنقـيح    " إلى كتب القرافي الأخرى ، فأذكر ما جاء فيها كـ

 يتصل بالمسألة نفسها من أقوال أو       وغيرها، مما " الذخيرة" و ،"الفروق" و ،"الفصول
  . أدلة أو اعتراضات

 تحرير رأي القرافي وما استقر عليه، وذلك أن كتاب نفائس الأصول متقدم على              -١٠
كتاب تنقيح الفصول في التأليف، والقرافي ربما خالف الرازي في الكتاب الأول تم             

أي القـرافي ومـا     فكان لزاماً تحرير ر   . نجده قد وافقه في الأخير والعكس صحيح      
 .استقر عليه في آرائه الأصولية

 التي خـالف القـرافي      صولية يقتصر عملي في هذا البحث  على المسائل الأ         سوف -١١
 ـ، سوى ذلك مما ذكره في الكتابفيما أتعرض للخلاف   نالرازي، ول   ه كأن يخالف

 أو يعترض عليـه في اسـتدلاله أو         ،في الاستدلال للمسألة مع اتفاق رأيهما فيها      
 ةارضه على التمثيل للمسألة ، أو تكون المخالفة متعلقة بمسألة نحويـة ولا ثمـر              يع

  . أصولية تترتب عليها
 أتعرض لما استدركه القرافي على الرازي من خطأ في نسبة الأقوال إلى أصحاا              لن -١٢

إلا أن يكون هذا في ضمن مسألة من مسائل الخلاف الأصولية الـتي يتـضمنها               
  .البحث

  :  نهج العامالم : ثانياً
  :  التالية النقاطحسبمنهج الكتابة في الموضوع ذاته ، وسيكون  :  أ

   . لمصادر المسألة، ومراجعها المتقدمة والمتأخرةالاستقراء التام. ١
  .  الأصلية في كل مسألة بحسبهاصادرالاعتماد عند الكتابة على الم. ٢
  .  إن احتاج الأمر لذلكاالتمهيد للمسألة بما يوضحه. ٣
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 المقدم من يتفق    ول وسيكون الق  ،ذكر الأقوال في المسألة، مع نسبة كل قول لقائله        . ٤
  .  بالقول الموافق لقول القرافيبعه ثم أت،مع قول الرازي

 الدليل إن احتاج الأمر     ن مع ذكر وجه الدلالة م     ، لقولي الرازي والقرافي   الاستدلال. ٥
  . إلى ذلك، ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة

 أدلة القـول    سلامة ويكون ذلك مبنياً على      ، ما يظهر رجحانه من قوليهما     ترجيح .٦
  .  ضعفهاأو بعضها، وبطلان أدلة القول الآخر أو

  :دراسة التعريفات الداخلة في صلب البحث، وذلك وفق المنهج الآتي. ٧
الجانب الصرفي، جانـب الاشـتقاق،      :  التعريف اللغوي ويتضمن الجوانب الآتية     -أ

  . المعنى اللغوي للفظجانب
ويتضمن ذكر أهم تعريفات العلماء والموازنة بينها وصولاً        :  التعريف الاصطلاحي  -ب

  .إلى التعريف المختار وشرحه
  . ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي-ج
  .التعريفات غير الداخلة في صلب البحث يكون التعريف ا موجزاً. ٨
  :  على ضوء النقاط التاليةيكونليق والتهميش وسمنهج التع :  ب
 رقـم   يـة الآ:  فإن كانت آية كاملة قلـت      ،بيان أرقام الآيات، وعزوها لسورها    . ١

 سـورة   مـن  }كـذا {من الآية رقم    :  وإن كانت جزءاً من آية قلت        ،}كذا{
  .}كذا{

  : الأحاديث و الآثار المنهج الآتيسأتبع في تخريج. ٢
  . بلفظه الوارد في البحثيث أو الأثر بيان من أخرج الحد- أ
  . بيان من أخرج الحديث، أو الأثر بمعناه-ب
 أو الأثر بذكر الكتاب أو الباب ثم ذكر الجزء          ،  الإحالة على مصدر الحديث     -ج

  .  المصدرفي  الحديث أو الأثر إذا كان مذكوراًم ورق،والصفحة
  .ت بتخريجه منهما اكتفيدهما إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أح-د

 مع ذكر ما    ، إن لم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة             -هـ
  .قاله أهل الحديث فيه
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سأعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة ، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند             . ٣
النص  واسطة في توثيق     تعدتعذر الأصل ، وفي هذه الحالة أعتمد أقدم الكتب التي           

  . أو الرأي
  . كل مذهبفي توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة.٤
 .والصفحة ،والجزء  المعاني اللغوية من معجمات اللغة بالمادة،توثيق .٥
 أو  ، من كتب المصطلحات الخاصة ا     بحث المعاني الاصطلاحية الواردة في ال     توثيق .٦

  . هذا المصطلحعهمن كتب أهل الفن الذي يتب
 فيـه   د والبيان الاصطلاحي لما ير    ، يرد في البحث من ألفاظ غريبة      لما اللغوي   البيان .٧

 .من مصطلحات تحتاج إلى بيان
 :  في ترجمة الأعلام المنهج التالي أتبعسوف .٨

  :  الترجمة ما يليأضمن س-أ
 . اسم العلم، ونسبهذكر •
 . تاريخ مولدهذكر •
يـاً، والمـذهب  الفقهـي        أو فقيهاً، أو لغو    دثاً، ككونه مح  ، شهرته بيان •

 .والعقدي له
 .  أهم مؤلفاتهذكر •
 . تاريخ وفاتهذكر •
 . مصادر ترجمته في الهامشذكر •

  .  ستكون الترجمة مختصرة-ب
  . الفن الذي برز فيه العالملترجمة سأراعي في مصادر ا-ج
  . الأربعة، ومن في حكمهم في الشهرةئمة للخلفاء الأربعة، والأم لن أترج-د

 ، بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة     حالة إلى المصدر في حالة النقل منه      ستكون الإ . ٩
  ..).انظر( ذلك مسبوقاً بكلمة ذكروفي حالة النقل بالمعنى ب
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.. ) الناشر ، و رقم الطبعة ، ومكاا ، وتاريخهـا ،            (المعلومات المتعلقة بالمراجع    . ١٠
لف الطبعة فأشير إلى ذلـك      سأكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع إلا أن تخت        

  .لحاشيةفي ا
  : ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة ، سأراعي فيها ما يأتي:  الثالث الأمر
 على عدم ضبطها شيء من الغمـوض، أو         رتب التي يت  بخاصة و ، العناية بضبط الألفاظ   -١

  .  بعيدمال أو احت،إحداث لبس
 ومراعاة  ،لامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية      الاعتناء بصحة المكتوب، وس    -٢

  . حسن تناسق الكلام 
  . ووضعها في مواضعها الصحيحةيم، العناية بعلامات الترق-٣
  :  بالبيان منها العلامات الآتيةخص وقد استخدمت علامات الترقيم في هذا البحث وأ-٤

  . رة المقتبسة للدلالة على الفق))  ((الشولتان المزدوجتان . أ
  .  على مصطلح أو اسم أو نحو ذلكلةلدلا( )  الهلالان . ب
 أو  ،شـرح  داخل الاقتباس الحرفي مـن       دةللدلالة على زيا  [ ] القوسان المركنان   . ج

  . أو تصحيح، أو تعليق،توضيح
  .نيةخاصة بالآيات القرآ{} القوسان .     د

  . الفهارس-٣
  . المصادر-٤

عالى على ما من به علي من إتمام هذه الرسالة، وأسأله المزيـد             هذا، وأني لأشكر االله ت    
  .من فضله وتوفيقه

 في إعدادي ويئتي لهذا الأمر،      أسهمكما أشكر كل من كان له فضل علي، وكل من           
 الذين كانا لهما الفضل بعد االله في سلوك طريق العلم،            في هذا المقام والدي الكريمين     وأخص

  .ومصاحبة أهله
  .أسأله أن يعينني على برهما وأداء حقوقهماو االله أن يجزل لهما الأجر والمثوبة، فأسأل

 لأسـتاذي فـضيلة الـشيخ        بالشكر الجزيل  ولا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أتوجه       
عبدالرحمن بن محمد السدحان الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، ومنحني           / الدكتور
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 ورأيه ولم يبخل علي بكـريم   ، وقدم لي من علمه    ، بتواضعه الكثير من وقته وجهده، وغمرني    
  .توجيهه، فجزاه االله عني خير الجزاء، ووفقه في دينه ودنياه، وكتب له الأجر والمثوبة

 علـى   واصـبر والشكر موصول لأقاربي، وأخص زوجتي الكريمة فقد وقفوا معي، و         
  .انشغالي

 الـتي   – كلية الشريعة بالرياض     –ة   أتوجه بوافر الشكر للقائمين على هذه الكلي       وأني
  .بالذكر منهم مشايخي وأساتذتي فيهاشرفها االله بنشر العلم وخدمة أهله، وأخص 

لا يفوتني أن أشكر كل من أعان على إتمام هذا البحث من الأسـاتذة الفـضلاء،                و
  .والإخوة الأعزاء الذين لا أجد لهم مكافأة إلا الدعاء

  
ق الجميع للعلم النافع، والعمل الصالح، كما أسأله تعالى أن          وفي الختام أسأل االله أن يوف     

أن يغفر لكاتبه مـا     يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه، وأن ينفع به، و            
  . وخطأ، أو نقص وتقصيركان فيه من زلل

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  ).ب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله ر(
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  التمهيد
  التعريف بالرازي والقرافي وكتابيهما

   :بحثينويشتمل على م

  אאW،אא،
W 

אאWאאK 
אאWאאK 

אאWא،،א
W 

אאWאאK 
 KאאWאא
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אא 
אא، 

  :وفيه مطلبان 

אא 
אא 

  
  :يتلخص التعريف بالرازي فيما يأتي

  .عصره -
  .اسمه ونسبه -
 .مولده -
 .نشأته -
 .شيوخه -
 .تلاميذه -
 .مؤلفاته -
 .عقيدته ومذهبه الفقهي -
 .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه -
  .وفاته -
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אא 
אא 

  :عصره
 تعيش   آنذاك عاش الفخر الرازي في القرن السادس الهجري، وكانت البلاد الإسلامية         

 الخلافة العباسية التي ظهر عليها الضعف،       أواخرفي  حالة من الانقسام والصراعات الداخلية      
لولاة الأقـاليم، والقـادة     سلطة   ولم تكن لها سلطة حقيقية، بل كانت ال        ، السيطرة توفقد

  . فيما بينهمغلب عليهم التناحر الذين العسكريين
وفي ظل هذه الظروف تعرضت البلاد الإسلامية لهجمات شرسة من الحملات الصليبية      

 الحاكمة آنذاك    فكانت القوى  وأما في بلاد المغرب   لم تتوقف طوال هذه الفترة،       و ،في الشام 
  . في المشرق فكان السيطرة في الغالب للخوارزميينالمرابطون والموحدون، وأما

الدولـة الغزنويـة، والدولـة      :  المشرق هي   بلاد وأهم الدول التي عاصرها الرازي في     
  .السلجوقية، والدولة الخوارزمية، والدولة الفورية
جل التفرد    فوقع التناحر بين هذه الدول من أ       ،وكان الوضع السياسي بينها غير مستقر     

  .)١ ( آنذاكسائداًوبسط النفوذ، ولعل هذا أبرز سمات المشهد السياسي الذي كان بالسلطة، 
أما الجانب العلمي فلم تمنع تلك الاضطرابات السياسية من انتشار العلم، فقد اهـتم              
الخلفاء والسلاطين بالعلم واحترام العلماء ومجالسهم، وانتشرت المدارس التي بناها السلاطين           

  .رجاء الدولة العباسية آنذاكللعلماء في مختلف أ
ففي بلاد المشرق التي انطلق منها الرازي في نشر علومه كان الوضع مستقراً والعلـم               

  :موفوراً بكثرة العلماء، وفي هذا يقول ابن خلدون
ويبلغنا عن أهل المشرق، أن بضائع هذه العلوم لم تزل موفورة، وخـصوصاً عـراق               "

 وأم على ثبج من هذه العلوم العقلية لتـوفر عمـرام            العجم، وما بعده في ما وراء النهر      
  .)٢("واستحكام الحضارة فيهم

 بنيت  ، معظماً عند ملوك خوارزم وغيرهم      الرازي  كان أما الجانب الاجتماعي فلقد   و
                                                 

  )١/٦١٦(السلوك للمقريزي : انظر) ١(
  ).١/٤٨١(تاريخ ابن خلدون ) ٢(
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 وكـان   ر،له مماليك كث   الكثير، و   الشيء  وملك من الذهب   ،له مدارس كثيرة في بلدان شتى     
  .)١( والعامة ، والأمراء، والعلماء،وزراء وال،يحضر مجلس وعظه الملوك

    :اسمه ونسبه
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي التيمي البكـري، الطبرسـتاني                

  .)٢(الأصل، ثم الرازي المولد، الملقب بفخر الدين، والمكنى بأبي عبداالله وبأبي المعالي
  :مولده

، )٤()هـ٥٤٣( في سنة    :، وقيل )٣( )ـه٥٤٤(ولد الفخر الرازي في مدينة الري سنة         
  .)٥( ورجحه صاحب التكملة لوفيات النقلة ،والأول عليه الأكثر

  :نشأته
 أحـد كبـار علمـاء       )٦(والده الشيخ ضياء الدين عمر      نشأ الرازي في بيت علم، ف      

 ـف الفخر الرازي بابن الخطيـب أو        ذا عر الشافعية، وكان خطيب الري وعالمها، وله      ابن ب
  .خطيب الري

  :طلبه للعلم وشيوخه
نشأ الرازي محباً للعلم مشتغلاً به، فأخذ العلم في أول أمره عن والده الإمـام ضـياء               

  .)٧(درس عليه الأصول ن، الذي كان من كبار علماء الري فالدي
، ثم عاد إلى الري، واشتغل علـى        )٨(بعد وفاة والده قرأ على الكمال السمناني مدة         و

                                                 
  ).١٣/٥٥(البداية والنهاية : انظر) ١(
البداية والنهايـة   و،  )٥/٦٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة      و،  )٨/٨١(طبقات الشافعية لابن السبكي     : انظر) ٢(

)١٣/٦٦.(  
طبقات الشافعية لابـن شـهبة      و،  )٨/٨٥(طبقات الشافعية لابن السبكي     و،  )٢١/٥٠١سير أعلام النبلاء    : انظر) ٣(

)٢/٦٥.(  
  ).٢/٦٥(طبقات الشافعية لابن شهبة و، )٨/٨٥(قات الشافعية لابن السبكي طب: انظر) ٤(
  ).٢/١٨٦(التكملة لوفيات النقلة : انظر) ٥(
 ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن الرازي، والد الإمام الفخر الرازي، كان فصيح اللسان، قوي                 ،أبو القاسم ) ٦(

  .ة المرام في علم الكلامغاي: الجنان، فقيهاً أصولياً، له مؤلفات منها
  ).٢/١٥(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٧/٢٤٢(طبقات الشافعية لابن السبكي :      انظر ترجمته في 
  ).٤٣/٢١٥(، وتاريخ الإسلام )٤/٢٥٢(وفيات الأعيان : انظر) ٧(
طبقات الـشافعية   : ته في انظر ترجم . )هـ٥٧٥( أحمد بن زر بن كم بن عقيل، توفي بنيسابور سنة            ،أبو نصر : هو) ٨(

= 
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 عليه الفلسفة وعلم الكلام، وكان من كبار الحكماء ، وعندما انتقـل     مجد الدين الجيلي فقرأ   
  .اد الجيلي إلى مراغة للوعظ والتدريس رافقه الفخر الرازي ولازمه

ثم انتقل بعد ذلك إلى خوارزم وجرى بينه وبين طوائف المعتزلة منـاظرات أدت إلى               
  .)١(خروجه منها فعاد إلى الري 

 ما وراء النهر، واتصل بشهاب الدين الفوري، وأخيه غياث       ثم توجه بعد ذلك إلى بلاد     
بلاد منـاظرات كـثيرة دفعتـه       ــالدين، وفي أثناء إقامته جرت بينه وبين طوائف تلك ال         

  .نهاـخروج مــلل
ثم استقر به الحال بالإقامة في بلاد خراسان فأقام عند السلطان علاء الدين تكش فقربه               

، وعندما تولى الابن الحكم خلفاً لوالده، أكرم أستاذه         ى تربيته ليقوم عل ابنه محمد   بوعهد إليه   
  .   وأهداه دار السلطنة في هراة

  :تلاميذه
  .وشاهي شمس الدين الخسر-١

  .الحميد بن عمويه بن يونس بن خليل الشافعي، وخسر وشاه من قرى تبريز عبد
المؤيـد الطوسـي،    : ن أخذ ع  . بارعاً في المعقولات   ، متكلماً محققاً  ،كان فقيهاً أصولياً  

  .وفخر الدين الرازي
، تـوفي سـنة   الات لابـن سـينا  مختصر المهذب في الفقه، ومختصر المق : من مصنفاته 

  .)٢()هـ٦٥٢(
  : شمس الدين ابن الخويبي-٢

) خـوي (أبو العباس، شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة الخويبي الشافعي ولد في              
  ).هـ٥٨٣(بأذربيجان سنة 

 في العلوم الحكمية، وعلامة زمانه في العلوم الشرعية، وكان عـاقلاً،            كان أوحد زمانه  
 ولاه الملك المعظم القضاء وجعله قاضـي القـضاة    ،كثير الحياد حسن الصورة، كريم النفس     

=                                                      
  ).٦/١٦(لابن السبكي 

  ).٤/٢٤٩(، والوافي بالوفيات )٦/٨٦(طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر ترجمته في) ١(
  ).٥/٦٠(ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى : انظر) ٢(
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  .)١() هـ٦٣٧(بدمشق، له كتاب في الأصول والنحو، توفي في دمشق سنة 
  : تاج الدين الأرموي-٣

ن عبداالله الأرموي، تولى التدريس بالشرقية في بغـداد،          محمد بن الحسين ب    ،تاج الدين 
كان بارعاً في العقليات، وكان له جاه وحشمة وفيه تواضع ورياسة، من أشـهر مؤلفاتـه                

  .)٢() هـ٦٥٣( سنة -رحمه االله تعالى– الحاصل من المحصول توفي
  : أفضل الدين الخونجي-٤

 ، قضاء مصر وأعمالها   ، ولي ي الشافعي  محمد بن ناماوار بن عبدالملك الخونج      ،أبو عبداالله 
  .ودرس بالمدرسة الصالحية، كان حكيماً عاقلاً

كتاب الجمل في المنطق، وكشف الأسرار في المنطق كذلك، توفي سـنة            : من مؤلفاته 
  .)٣() هـ٦٤٦(

  : أثير الدين الأري-٥
، من أشهر   المفضل بن عمر بن المفضل الأري السمرقندي، كان إماماً مبرزاً في العلوم           

  .)٤(هداية الحكمة، ومختصر في علم الهيئة : مؤلفاته
  : سراج الدين الأرموي-٦

 ـ٥٩٤(سنة   ولد   ،سراج الدين، محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي، أبو الثناء           ) هـ
التحصيل مختصر المحصول في أصول الفقه، واللباب مختصر الأربعـين في           : من أشهر مؤلفاته  

  .)٥() هـ٦٨٢ (أصول الدين، توفي سنة
  

                                                 
لأنباء في طبقات الأطبـاء     ، وعيون ا  )١٣/٣٣٧(، والبداية والنهاية    )٢٣/٦٤(سير أعلام النبلاء    : انظر ترجمته في  ) ١(

)١/٤٢٤.(  
، والـوافي   )٢٣/٣٣٤(، وسير أعـلام النـبلاء       )٢/١٢٠(طبقات الشافعية لابن القاضي شهبة      : انظر ترجمته في  ) ٢(

  ).١/٢٩٣(بالوفيات 
، والوافي بالوفيات   )٢٣/٢٢٨(، وسير أعلام النبلاء     )٢/١٢٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة      : انظر ترجمته في  ) ٣(

)٢/١٢٨.(  
  ).٧/٢٧٩(انظر ترجمته في الأعلام ) ٤(
  ).٢/٢٠٢(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٨/٣٧١(طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر ترجمته في) ٥(
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  : مؤلفاته
كر له نحو مائتي مصنف     ذُوقد   ،ما بين مطولة ومختصرة   المصنفات  كثرة  اشتهر الرازي ب  

وكل كتبه ممتعة، وانتشرت تصانيفه في البلاد، ورزق فيها سعادة عظيمـة، فـإن النـاس                "
  .)١(" اشتغلوا ا ورفضوا كتب المتقدمين

  :فقه، وهي على ذكر مؤلفاته في أصول ال هناوسأقتصر
  : المحصول في علم أصول الفقه-١

  . في المطلب الثاني-إن شاء االله– عنه سيأتي الحديث
  . المنتخب من المحصول في علم أصول الفقه، أو منتخب المحصول-٢

  .)٣(، وشذرات الذهب )٢( للرازي في الوافي بالوفيات ونسب هذا الكتاب
عة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       وقد حقق في رسالة علمية في كلية الشريعة بجام        

 -١٤٠٣( في عـام     زيز حريز، ونال بـه درجـة الـدكتوراة        عبدالمعز بن عبدالع  . حققه د 
  ).هـ١٤٠٤
  : المعالم في أصول الفقه-٣

  .)٤(وهو آخر مصنفاته الصغيرة، ألفه بعد المحصول 
، )٦(، ووفيـات الأعيـان      )٥(جاءت نسبة هذا الكتاب للرازي في الوافي بالوفيـات          و

  .)٧(وشذرات الذهب 
 وطبعته دار عالم المعرفة     ،منشور ومتداول حققه عادل عبدالموجود وعلي معوض       وهو

  .)هـ١٤١٤(عام 
  : أحكام الأحكام-٤

                                                 
  ).١٣/٥٥(البداية والنهاية : ، وانظر)٤/٢٤٩(وفيات الأعيان ) ١(
  ).٤/٢٥٥: (انظر) ٢(
  ).٥/٢١: (انظر) ٣(
  ).١/٤٤(اء عيون الأنب: انظر) ٤(
  ).٤/٢٥٥: (انظر) ٥(
  ).٤/٢٤٩: (انظر) ٦(
  ).٥/٢١: (انظر) ٧(
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  .)٢(ين ، وهدية العارف)١(جاءت نسبته للرازي في الوافي بالوفيات 
  : إبطال القياس-٥
ولنا كتاب مفـرد في     : "ث قال  لنفسه في كتابه المعالم، حي      هذا الكتاب  الرازيسب  ن

 في الـوافي    له النسبة   وجاءت. )٣(" مسألة القياس فمن أراد الاستقصاء في القياس رجع إليه        
  .)٥(، وهدية العارفين )٤(بالوفيات
  : النهاية البهائية في المباحث القياسية-٦

 ـ    . )٧(، وهدية العارفين    )٦(ورد منسوباً للرازي في الوافي بالوفيات        و وقـد يكـون ه
  .)٨(الكتاب المذكور في المعالم 

  : عقيدته ومذهبه الفقهي
 في  ، بل كان إمـام الأشـاعرة      )٩(أما عقيدته فقد كان الفخر الرازي أشعري العقيدة         

 وندم علـى    كلام إلا أنه روي عنه أنه تراجع عنه في آخر حياته،           وكان عالماً بعلم ال    ،عصره
يا ليـتني لم أشـتغل بعلـم        : "فخر الرازي قال   أن ال  الاشتغال به، فجاء في طبقات الشافعية     

  .)١٠(" الكلام، وبكى
لقد اختبرت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فلـم أجـدها          : وروي عنه أنه قال   

  :تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن، اقرأ في التتريه
  mÆ  Å  Ä  Ã Ç  l)١١(،   

                                                 
  ).٢٥٥: (انظر) ١(
  ).٣/١٠٧: (انظر) ٢(
  ).١٦٥ص: (انظر) ٣(
  ).٤/٢٥٥: (انظر) ٤(
  ).٣/١٠٧: (انظر) ٥(
  ).٢٥٥: (انظر) ٦(
  ).٣/١٠٧: (انظر) ٧(
  ).١/٤٧(مقدمة محقق المحصول : انظر) ٨(
  ).٥/٥٣٧( مجموع فتاوى ابن تيمية :انظر، و)٨/٢٨( لابن السبكي طبقات الشافعية: ظران) ٩(
  ).٥/٢١( شذرات الذهب :نظرا) ١٠(
  .من سورة محمد) ٣٨(من الآية ) ١١(
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، واقرأ )٢( m  E  D  C  B  Al، و)١(m    R  QS  T   l : وقوله تعالى
  :في الإثبات

 m  }  |  {  z     yl)٣(،  m   §  ¦  ¥  ¤l)و ،)٤m  ¸
 »  º  ¹l )٥( ،أن الكل من االله وأقر  mÍ  Ì  Ë       Ê  ÉÎ  l )٦(."  

وأقول من صميم القلب من داخل الروح إني مقر بأن كل ما هو الأكمـل               : "ثم قال 
  .)٧(" ظم الأجل فهو لك، وكل ما هو عيب ونقص فأنت متره عنهالأفضل الأع
  .)٨(" ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي: "وقال
وأما الكتب التي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات، فليذكرني مـن            : "وقال

 مـا   ؛ فإني الإنعام، وإلا فليحذف القول السيء    نظر فيها بصالح دعائه، على سبيل التفضل و       
  .)٩(" أردت إلا تكثير البحث، وشحذ الخاطر، والاعتماد في الكل على االله

من لزم مذهب   : وكان من غزارة علمه في فن الكلام يقول       :  ")١٠(وقال عنه ابن كثير     
                                                 

  .من سورة الشورى) ١١(من الآية ) ١(
  .من سورة الإخلاص) ١(الآية ) ٢(
  .من سورة طه) ٥(الآية ) ٣(
  .من سورة النحل) ٥٠(من الآية ) ٤(
  .من سورة فاطر) ١٠(ة من الآي) ٥(
  .من سورة النساء) ٧٨(من الآية ) ٦(
  ).٥/٢١(شذرات الذهب و، )١٣/٦٨(ظر البداية والنهاية ، وان)٦٦-٢/٦٥(ية لابن قاضي شهبة طبقات الشافع) ٧(
  ).٢١/٥٠١(سير أعلام النبلاء ) ٨(
  ).٤٣/٢٢٢(تاريخ الإسلام ) ٩(
  فقيـه  ، البصروي ثم الدمشقي، عماد الدين، حافظ مـؤرخ        القيسيإسماعيل بن عمر بن كثير      أبو الفداء،   : هو) ١٠(

 وابـن  ، والمزي،وأخذ عن علمائها كابن عساكر ،)هـ٧٠١(، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة  شافعي
 في دمشق سـنة     -رحمه االله تعالى  – توفي   . والحديث والرجال  ، والتاريخ ، والنحو ، والتفسير ، برع في الفقه   .تيمية

  .)هـ٧٧٤(
  .الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديثو ،وتفسير القرآن العظيمالبداية والنهاية، : من مؤلفاته      
 شـذرات الـذهب   ، و )٢٦٠ص (الأدنروي ، وطبقات المفسرين  )١/٣٦١(ذيل تذكرة الحفاظ    : انظر ترجمته في        

= 
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العجائز كان هو الفائز، وقد ذكرت وصيته عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى                
  .)١("لى وجه المراد اللائق بجلال االله سبحانهطريقة السلف، وتسليم ما ورد ع

  .)٢(" توفي على طريقة حميدة، واالله يتولى السرائر: "وجاء في سير أعلام النبلاء أنه
، وقد صرح بذلك في     )٣( فقد كان الفخر الرازي شافعي المذهب        :وأما مذهبه الفقهي  

m  µ : ية التيمم في قوله تعالىأنه رجح أن معنى الملامسة الواردة في آ        :مواطن من كتبه، منها   
¸  ¶l )وإن كان على خلاف قول إمامنا الـشافعي  : " هو الجماع، وقال)٤-

  .)٦( )٥(" -رضي االله عنه
أحـد  : " قال عنه الإمام ابن كـثير       حتى بل كان من أكبر علماء الشافعية في زمانه،       

  .)٧(" الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار
  : العلميةمكانته

 ، الآفاق، وارتفع ذكره على ألسنة العلماء في كل الأمصار        – رحمه االله    –بلغت شهرته   
وأثنى عليه الكبار، فكان أصولياً من كبار الأصوليين، وفقيهاً من فقهاء الشافعية المعتـبرين،              

 ، ونحويـاً  ، ولغويـاً  ،ومتكلماً من فحول المتكلمين، ومفسراً من أئمة المفسرين، وفيلـسوفاً         
  . وشاعراً،وخطيباً

 المـشهورة في    وقد برع في العلوم حتى رحل إليه الناس من الأقطار، وصنف تصانيفه           
كل علم، وكان يمشي في خدمته نحو ثلاثمائة تلميذ، وله مجـالس وعـظ يحـضرها العـام               

=                                                      
)٦/٢٣١(.  

  ).١٣/٦٧(البداية والنهاية ) ١(
  ).٢١/٥٠١(سير أعلام النبلاء ) ٢(
  ).٢/٦٥(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٨/٨١(طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر) ٣(
  .من سورة النساء) ٤٣(من الآية ) ٤(
محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي القرشي، أحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المذهب الشافعي، ولد في                 ) ٥(

 ترجمتـه   نظرا. لفاته كتاب الرسالة وكتاب الأم    هـ، من أشهر مؤ   ٢٠٤ر سنة   هـ، وتوفي في مص   ١٥٠غزة سنة   
  ).١٠/٥(سير أعلام النبلاء و، )٩/٢٣(ذيب التهذيب و، )٤/١٦٣( وفيات الأعيان : في

  ).٢٩/٣٧٦(التفسير الكبير ) ٦(
  ).١٣/٦٦(البداية والنهاية ) ٧(
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  .)١(والخاص
 ، ولقبه أصحابه الشافعية والأشـاعرة     " شيخ الإسلام : "أطلق عليه في مدينة هراة لقب     

  .)٢(، فإذا أطلقوا هذا اللقب في كتبهم فالمراد به الفخر الرازي "الإمام"بـ
 على وفـور علـم      فهذا الاختلاف مما يدل   : "، فقال اً جميلاً  عطر ثناءًأثنى عليه القرافي    

النقل، طالب للازديـاد    و ودينه، أما عقله وعلمه فإنه دائم أبداً في النظر           الإمام وجودة عقله  
ل إلى غاية بعد غاية، وكشف حقيقة بعد حقيقة فيظهر له دائماً الخلاف             والتحصيل، والوصو 

  .)٣(..." ما ظهر له أولاً
وأما وفور دينه؛ فلأنه إذا ظهر له رجحان شيء رجع إليـه ولا يخـشى أن                : "ثم قال 

 متى ما ظهر له، ولا يكترث بمن يعتب عليه          ولاً، ثم رجع للحق، بل يقول الحق      غلط أ : يقال
 الإمام أولى وأحـرى،      به شكر فهذا بأن ي   ، وصلابة الهمة  ،ول، وهذا عائد الدين   للاختيار الأ 

  .)٤(" هانوأن يجعل من صفات كماله، لا من صفات نقص
العلامة الكبير ذو الفنون من الأصـولي المفـسر كـبير           : "وجاء في سير أعلام النبلاء    

  .)٥("  والمصنفين، والحكماء،الأذكياء
وكان شديد الحـرص جـداً في العلـوم الـشرعية           : "اتوقال صاحب الوافي بالوفي   

سعة العبارة   :والحكمة، اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها االله لغيره فيما علمته من أمثاله وهي             
في القدرة على الكلام، وصحة الذهن، والاطلاع الذي ما عليه مزيد، والحافظة المـستوعبة،              

وكان فيه قوة جدليـة ونظـره       . لأدلة والبراهين والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير ا        
  .)٦(" دقيق، وكان عارفاً بالأدب

                                                 
تاريخ الإسـلام   و،  )٢/٦٥(ية لابن قاضي شهبة     افع، وطبقات الش  )٨٧-٨/٨٦(الكبرى  طبقات الشافعية   : ظران) ١(

  ).٤/٢٥٠(وفيات الأعيان و، )٤٣/٢١٣(
تاريخ الإسـلام   و،  )٢/٦٥(ية لابن قاضي شهبة     وطبقات الشافع ،  )٨٧-٨/٨٦ (الكبرىطبقات الشافعية   : نظرا) ٢(

  ).٤/٢٥٠(وفيات الأعيان و، )٤٣/٢١٣(
  ).٢٠٤٣ – ٥/٢٠٤٢(نفائس الأصول ) ٣(
  .سابقالمرجع ال) ٤(
  ).٢١/٤٨٥(انظر ) ٥(
  ).٤/٢٤٨(الوافي بالوفيات ) ٦(
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 ددين للدين، في أرجوزته المسماة      )١(ه السيوطي   وقد عدتحفة المهتدين بأخبار   : " من ا
  :حيث يقول" اددين

  )٣( مثله يــوازي )٢(والسادس الفخر الإمام الرازي      والرافعي             
السيوطي الفخر الرازي ادد السادس، وهذا يدل بلا ريب على مكانته العلمية            جعل  ف

  .التي وصل إليها
، ودفن في   )هـ٦٠٦(توفي الفخر الرازي راة، يوم الاثنين يوم عيد الفطر سنة           : وفاته

  .)٤(جبل قرب هراة بالري 

                                                 
 ولد سنة   ،جلال الدين   المصري الشافعي،   عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي،        أبو الفضل ،  : هو) ١(

  ).هـ٩١١( توفي سنة الحافظ المؤرخ، ). هـ٨٤٩(
وإسـعاف المبطـأ في     ،   وإتمام الدراية لقراء النقاية    طبقات المفسرين، و علوم القرآن،     الإتقان في  :من أشهر مؤلفاته  

  .في فروع الشافعية)  والنظائر الأشباه(العربية، و  في ) والنظائرالأشباه( و،رجال الموطأ
  ).٣/٣٠١(الأعلام و ،)٤/٦٥( والضوء اللامع ،)٨/٥١(شذرات الذهب : انظر ترجمته في

. الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القـزويني            عبد الكريم ابن العلامة أبي       ،أبو القاسم :  هو )٢(
 عبد االله بن أبي الفتوح بن عمران الفقيه، وحامد بن            وعن ، روى عن أبيه   .)هـ٥٥٥(شيخ الشافعية، مولده سنة     

االله الرازي،   بن عبيد    محمود الخطيب الرازي، وأبي الخير الطالقاني، وأبي الكرم علي بن عبد الكريم الهمذاني، وعلي             
سمع منه الحافظ عبد العظيم ، وأجاز لأبي الثناء محمود بن أبي سعيد الطاووسي، وعبد الهادي بن عبد                  وغيرهم، و 

  وحـديثاً   من علوم الشريعة تفـسيراً      متضلعاً كان و . الشافعي  انتهت إليه معرفة المذهب    الكريم خطيب المقياس،  
 والطريقـة الزكيـة     ، له السيرة الرضية المرضـية     ، الله اهر الذيل مراقباً   ط ، نقياً  تقياً ، زاهداً ورعاً، وكان   وأصولاً

  .)هـ٦٢٣(لقعدة سنة  في ذي ا-رحمه االله تعالى- توفي .والكرامات الباهرة
، وكتـاب   مـالي  والأ مروية،وأربعون حديثا    ،شرح مسند الشافعي  و ،الفتح العزيز في شرح الوجيز    : من مؤلفاته 

  .  فوائد على الوجيز؛التذنيب
، وطبقـات المفـسرين     )٨/٢٨١(، وطبقات الشافعية الكـبرى      )٢٢/٢٥٣( م النبلاء سير أعلا :  ترجمته في  انظر

 ).٥/١٠٨(شذرات الذهب و ،)٦٠ص(
  ).١١/٢٦٥(عون المعبود نقلاً عنه : انظر) ٣(
  ).٤/٢٥٠(، الوافي بالوفيات )٢/٦٦(، طبقات الشافعية لابن شهبة )٨/٩٣ (الكبرىطبقات الشافعية : انظر) ٤(
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אא 
אא 

  
  : الآتيسيكون التعريف به على النحو

 .نسبة الكتاب للمؤلف -
 .مصادر الكتاب وموارده -
 .موضوعات الكتاب الرئيسة -
 .منهج المؤلف في الكتاب -
 .أهمية الكتاب -
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אא 
אא 

  
  :المحصول للرازيكتاب نسبة 

من تأليف فخر الـدين     ) لفقهالمحصول في أصول ا   (يشك باحث في أن هذا الكتاب       لا  
ا من شراح المحصول،    هم، ف )٣( الكاشف  في )٢(، والأصفهاني )١(وقد نسبه إليه القرافي     ي،  الراز

، )٦(بدايـة والنهايـة   ، وال )٥(، وعيون الأنباء    )٤( نسبته إليه في طبقات ابن السبكي        ووردت
  .)٨(، وشذرات الذهب )٧(والوافي بالوفيات 

                                                 
  ).٢/٧٠٤(نفائس الأصول : انظر) ١(
 من فقهـاء الـشافعية    قاضالأصفهاني،شمس الدين ،  العجلي دباأبو عبد االله، محمد بن محمود بن محمد بن ع          :هو) ٢(

 وكان والده نائـب     ، وتعلم ا  )هـ٦١٠( سنة    بأصفهان ولد. ييذكر أنه من سلالة أبى دلف العجل      . بأصبهان
 فـولي   )هـ٦٥٠( ودخل الشام بعد سنة      ،بهان رحل إلى بغداد ثم إلى الروم      العدو على أص   ولما استولى    ،السلطنة
لم يكـن   " :قيل.  واستقر آخر أمره في القاهرة     ، فقضاء الكرك  ،ثم توجه إلى مصر وولي قضاء قوص      ) منبج(قضاء  

 واشتغل الناس عليـه  ،فقهاعتنى بعلم أصول ال " : ابن الزملكاني   عنه قالو ،"بالقاهرة في زمانه مثله في علم الأصول      
 سنة  القاهرة ب -رحمه االله تعالى  –  توفي ". والمنطق ، والخلاف ، وكانت له يد في علم أصول الفقه       ،ورحل إليه الطلبة  

  .)هـ٦٨٨(
العقيـدة  (حب مـتن     وهـو صـا    ،تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد     وصول،  لمحالكاشف عن ا  :       من مؤلفاته 
  .بن تيمية شرحها االتي) الأصفهانية

 ).٢/٢٠٠(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٨/١٠٠(افعية الكبرى طبقات الش:  ترجمته فيانظر      
  ).١/٧٠: (انظر) ٣(
  ).٨/٨٧: (انظر) ٤(
  ).٢/٢٩: (انظر) ٥(
  ).١٣/٦٦: (انظر) ٦(
  ).٤/٢٥٥(: انظر) ٧(
  ).٥/٢١(: انظر) ٨(
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  :مصادر الكتاب وموارده
، )١(عبد الجبـار  للقاضي  ) العمد: (ب أصولية، هي  جمع الرازي المحصول من أربعة كت     

  .للغزالي) المستصفى(للجويني، و) البرهان(لأبي الحسين البصري، و) المعتمد(و
  :موضوعات الكتاب الرئيسة

فهـذه  : "قـال ، ف لاً مستقلاً في بيان منهجه في ترتيب وتبويب كتابه        عقد الرازي فص  
  :أبواب أصول الفقه

  .اللغات: أولها
  .الأمر والنهي: وثانيها
  .العموم والخصوص: وثالثها
  .امل والمبين: ورابعها

  .الأفعال: وخامسها
  .الناسخ والمنسوخ: وسادسها
  .الإجماع: وسابعها
  .الأخبار: وثامنها

  .القياس: وتاسعها
  .الترجح: وعاشرها

  .الاجتهاد: وحادي عشرها
  .الاستفتاء: وثاني عشرها

ف اتهدون في أا هل هي طرق للأحكام الشرعية         الأمور التي اختل  : وثالث عشرها 
  .)٢(" أم لا؟

                                                 
علامة المـتكلم، شـيخ   الهمذاني، ال ن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليلالقاضي عبد الجبار اب  أبو الحسن،   :  هو )١(

 من كبار فقهاء الشافعية، سمع من علي بن إبراهيم بـن سـلمة               قاضي قضاة الري،    ، صاحب التصانيف،   ةالمعتزل
ن حمـدان  القطان، ومن عبد االله بن جعفر بن فارس بأصبهان، ومن الزبير بن عبد الواحد الحافظ، وعبد الرحمن ب            

و حدث عنه أبو القاسم التنوخي، والحسن بن علي الصيمري الفقيه، وأبو يوسف عبد السلام القزويني                . الجلاب
  . )هـ٤١٥(مات في ذي القعدة سنة . المفسر، وجماعة

 .)١٨/٢٠(، والوافي بالوفيات )٥/٩٧( الكبرى طبقات الشافعيةو ،)١٧/٢٤٦(علام النبلاء سير أ:  ترجمته فيانظر    
  ).١٦٩-١/١٦٧(المحصول ) ٢(
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  :منهج المؤلف في الكتاب
  : المحصول إلى ما يأتي كتابهيمكن تقسيم منهج الرازي في

  : منهجه في التبويب والترتيب-١
رتب الرازي كتابه ترتيباً متناسقاً مع موضوعاته، فقد أتى بتقسيم لم يسبق إليـه،              لقد  

 ، ويستدل بأدلة السبر والتقسيم    ،كر المسألة ويشرع في تقسيمها وتقسيم فروعها      حيث إنه يذ  
  .  )١( المسائل بهوتنحصر فتنضبط بذلك القواعد ،فلا يكاد يشذ فرع منها

في ضـبط   : الفصل العاشر : "يقول الرازي في بيان موضوعات كتابه وطريقة ترتيبه لها        
  : أبواب أصول الفقه

مجموع طرق الفقه، وكيفية الاسـتدلال ـا،        : بارة عن قد عرفت أن أصول الفقه ع     
  .وكيفية حال المستدل ا

  :فإما أن تكون عقلية أو سمعية: أما الطرق
فلا مجال لها عندنا في الأحكام، لما بينا أا لا تثبت إلا بالشرع، وأما عند               : أما العقلية 

  . المضار الحظرالمعتزلة فلها مجالٌ؛ لأن حكم العقل في المنافع الإباحة وفي
  :فإما أن تكون منصوصة أو مستنبطة: وأما السمعية

إما قول أو فعل يصدر عمن لا يجوز الخطأ عليه، والذي لا يجوز             :  أما المنصوص فهو   -
  .، ومجموع الأمةالخطأ عليه هو االله تعالى، ورسوله 

 القول  إما قول، أو فعل، والفعل لا يدل إلا مع        :  وعن الأمة  والصادر عن الرسول    
  .فتكون الدلالة القولية مقدمة على الدلالة الفعلية

  .وهي الأوامر والنواهي: إما أن يكون النظر في ذاا: والدلالة القولية
  : وإما في عوارضها

  .وهي العموم والخصوص: إما بحسب متعلقاا
  .وهي امل والمبين: أو بحسب كيفية دلالتها

في العوارض، فلا جرم باب الأمر والنهي مقدم على         والنظر في الذات مقدم على النظر       
باب العموم والخصوص، ثم النظر في العموم والخصوص نظر في متعلق الأمر والنهي، والنظر              

                                                 
  ).٢/٣٩(الوافي بالوفيات : انظر) ١(
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 على  مفي امل والمبين نظر في كيفية تعلق الأمر والنهي بتلك المتعلقات، ومتعلق الشيء متقد             
 جرم قدمنا باب العموم والخصوص على بـاب         النسبة العارضة بين الشيء وبين متعلقه، فلا      

امل والمبين، وبعد الفراغ منه لا بد من باب الأفعال، ثم هذه الدلائل قد ترد تارة لإثبات                 
الحكم وأخرى لرفعه، فلا بد من باب النسخ، وإنما قدمناه على باب الإجماع والقياس، لأن               

  .رنا بعده باب الإجماعالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وكذا القياس، ثم ذك
 ولا أهل   ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى التمسك ا من لم يشاهد الرسول              

الإجماع، فلا تصل إليه هذه الأدلة إلا بالنقل، فلا بد من البحث عن النقل الذي يفيد العلم                 
  .والنقل الذي يفيد الظن، وهو باب الأخبار

 الدلائل المنـصوصة، ولمـا كـان التمـسك          فهذه جملة أبواب أصول الفقه بحسب     
بالمنصوصات إنما يمكن بواسطة اللغات فلا بد من تقديم باب اللغات على الكل، وأما الدليل               

  .المستنبط فهو القياس
  .فهذه أبواب طرق الفقه

  .وأما باب كيفية الاستدلال ا فهو باب التراجيح
  :االله تعالى بهفالذي يترل حكم : وأما باب كيفية حال المستدل ا

إن كان عالماً فلا بد له من الاجتهاد، وهو باب شـرائط الاجتـهاد، وأحكـام                 -
  .اتهدين

  .وإن كان عامياً فلا بد له من الاستفتاء، وهو باب المفتي والمستفتي -
  .ثم نختم الأبواب بذكر أمور اختلف اتهدون في كوا طرقاً إلى الأحكام الشرعية

أولها اللغات، وثانيها الأمـر والنـهي، وثالثهـا العمـوم           : قهالففهذه أبواب أصول    
والخصوص، ورابعها امل والمبين، وخامسها الأفعال، وسادسـها الناسـخ والمنـسوخ،            
وسابعها الإجماع، وثامنها الأخبار، وتاسعها القياس، وعاشرها التراجيح، وحادي عـشرها           

لأمور التي اختلف اتهدون في أا هـل        الاجتهاد، وثاني عشرها الاستفتاء، وثالث عشرها ا      
  .)١(" هي طرق للأحكام الشرعية أم لا؟

                                                 
)١٦٩-١/١٦٧) (١.(  
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  : منهجه في الحدود-٢
 مـن سـبقه مـن        وأولاها عناية خاصة، فكان يذكر تعريفات      اهتم الرازي بالحدود  

  .العلماء، ويورد عليها الاعتراضات ثم يذكر التعريف الذي يختاره
ه ممن سبقه مـن الأصـوليين كـأبي الحـسين           تعريفاتبعض  وقد استفاد الرازي في     

  .)٥(، والنسخ )٤(، والتخصيص )٣(، والعموم )٢(في تعريف الحقيقة ، حيث تابعه )١(البصري
  : منهجه في المسائل الخلافية-٣

  : ما يأتياعتنى الرازي بالمسائل الخلافية في كتابه وذلك يتضح من خلال
  :ة ومن ذلكبيانه لمنشأ الخلاف في بعض المسائل الخلافي -١

  .مسألة الأمر المطلق إذا فات وقت الإمكان -
 .مسألة تخصيص القرآن بخبر الواحد -
 .مسألة الأخذ بأقل ما قيل -

ذكره للأقوال في المسألة مع اختلاف مذاهب أصحاا لكن الغالـب عليـه أن               -٢
 .يذكر أشهر الأقوال في المسألة

  .افي كثير من المسائل يذكر الأقوال غير منسوبة إلى أصحا -٣
  :مكانة الكتاب العلمية

  :تتجلى أهمية الكتاب فيما يأتي
 كان لأقوالهم واختيارام أثر في من       مكانة مؤلفه فهو أبرز علماء الأصول الذين       -١

  .أتى بعدهم

                                                 
، عذب العبارة، يتوقد     بليغاً كان فصيحاً   محمد بن علي بن الطيب البصري، إمام المعتزلة بزمانه،         سين،أبو الح : هو )١(

  .)هـ٤٣٦( سنة  ببغدادعتزلة، توفيدلة، والدفاع عن آراء المكان قوي المعارضة واا، وله اطلاع كبير، ذكاء
   . في أصول الدين، وصلح الأدلةشرح الأصول الخمسةالمعتمد في الأصول، و: ه مؤلفاتمن

  .)١٠٠/ ٣(تاريخ بغداد و، )٤/٢٧١(، ووفيات الأعيان )١٧/٥٨٧(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في
  ).١/٢٨٦(المحصول : انظر) ٢(
  ).٢/٣٠٩(المرجع السابق : انظر) ٣(
  ).٣/٧(المرجع السابق : انظر) ٤(
  ).٣/٢٨٥(المرجع السابق : انظر) ٥(
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 .أنه يعد مختصراً جامعاً لأهم أربعة كتب أصولية من كتب المتقدمين -٢
 .أنه يتميز بالشمول لمباحث وأبواب أصول الفقه -٣
وى عليه من آراء واستدلالات ومناقشات فريدة في باـا ومـا ذاك إلا              ما احت  -٤

 .لتمكن الرازي من علم الجدل والمناظرة
 .اهتمام العلماء بالمحصول شرحاً واختصاراً وهذا يزيد من قيمته العلمية -٥
الكتاب : "ثناء العلماء عليه، قال سراج الدين الأرموي في مقدمة كتابه التحصيل           -٦

مام العالم العلامة، فخر الملة والدين، حجة الإسلام والمـسلمين،          الذي صنفه الإ  
، محمد بن عمر الرازي، نور االله ضـريحه، في          !!)كذا(ناصر الحق، مغيث الخلق     
 ـ   مع نظافة نظمه ولطافة حجمـه يـستكبره        " المحصول"أصول الفقه، وسماه ب

 جملٍ كافيـة،    أكثرهم، ولا يقبل عليه أيسرهم، على أنه يشتمل من الفوائد على          
  .)١(..." ويحتوي من الفرائد على قوانين متوافية، فالتمس بعضهم مني اختصاره

قد صنفت في الأصـول  : "وقال القاضي تاج الدين الأرموي في مقدمة كتاب الحاصل    
" المحصول"دة ومنتشرة، خلا كتاب     كتب متعددة مستكثرة، غير أن الدعاوى والدلائل متبد       

  .)٢(..." لكبر الحجمتتحاشاه م الرازي، غير أن الطباع الذي صنفه شيخنا الإما
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٦٣-١/١٦٢(التحصيل ) ١(
  ).١/٤٠(الحاصل ) ٢(
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אא 
،אא 

  : وفيه مطلبان 

 
אא 

אא  
  

  :يتلخص التعريف بالقرافي فيما يأتي
 .عصره -
 .اسمه ونسبه -
 .مولده ونشأته -
 .شيوخه -
 .تلاميذه -
 .مؤلفاته -
 .الفقهيعقيدته ومذهبه  -
 .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه -
  .وفاته -
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אא 
אא  

  
  : عصره
  : الحالة السياسية-أ

 على العالم الإسلامي وهو في حالة فوضى واضـطراب،           الهجري دخل القرن السابع  
طرة  الـسي  أصـبحت ففي بغداد ضعفت الخلافة العباسية ولم يعد للخليفة نفوذ وسيطرة، و          

 أمر الخلافة يـضعف     ثم استمر لسلاطين الدويلات أو الإمارات الإسلامية الموجودة آنذاك،        
على يد قبائل المغول عند مـا اجتاحـت         ) هـ٦٥٦ (عامشيئاً فشيئاً إلى أن سقطت بغداد       

  .حرقوا مساجدها ودورها ومدارسهاأالبلاد الإسلامية فدمروها، وأهلكوا أهلها، و
عـام  إلى  ) هـ٥٦٤ (عام من   ،ت الدولة الأيوبية هي الحاكمة     كان  وأما في مصر فقد   

وتنازع ملوك الدولة الأيوبية بعد وفاة مؤسس دولتهم صلاح الدين الأيـوبي،            ،  )هـ٦٤٨(
 تـولى    الملك العادل  صلاح الدين، وأخوه العادل إلا أن     واشتد الصراع على الملك بين أبناء       

تنظيمهـا مـستعيناً    ولة الأيوبية، فأعاد    أن يوحد الد  ) هـ٥٩٧( في عام    الحكم، واستطاع   
  .بأبنائه

 وقد ولد القرافي في عهد الملك الكامل بن الملك العادل الذي حكم مصر مـن عـام                 
، حيث اتصف بكمال عقله وعلو فهمه، فأحب العلمـاء          )هـ٦٣٥(إلى عام   ) هـ٦١٦(

  .)١(وقرم
ركب الصالح نجم الدين    ) هـ٦٣٦( بعده ابنه العادل الصغير، وفي عام        ولما توفي تولى  

أيوب من دمشق قاصداً الديار المصرية ليأخذها من أخيه العادل، فتم له ذلك، وحكم مصر               
مدة عشر سنين، لكنه أثناء استعداده لقتال الصليبين الذين استولوا على الـدمياط أصـيب               

 موته، وأعلمت أعيان الأمراء    وأخفت جاريته شجرة الدر   ) هـ٦٤٧(بمرض وتوفي في عام     
فأرسلوا إلى ابنه الملك توران شاه فملكوه عليهم وبايعوه، فقاتل الصليبيين وهزمهم، لكـن              

                                                 
  )١٩١-٥/١٨٩(موسوعة التاريخ الإسلامي : انظر) ١(
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انتهت ) هـ٦٤٨(وبمقتله عام   مماليك أبيه بعد ذلك غدروا به وقتلوه بعد شهرين من ملكه،            
  .)١(قرنين من الزماناليك، والتي بقيت في الحكم نحو  وقامت دولة المم،دولة الأيوبيين

الملك أيبك زوج شجرة الدر،     : لوك دولة المماليك الذين عاصرهم القرافي     ومن أشهر م  
 ليتم لـه    بعد أن تنازلت له عن الحكم فجعل البلاد المصرية تابعة للخلافة العباسية في بغداد             

  .تأسيس دولة المماليك على قاعدة متينة
واستطاع كـسر شـوكة     ) هـ٦٥٧( الدين قطز سنة     وبعد موته تولى الخلافة سيف    

لتتار، حيث أرسل ركن الدين بيبرس لطرد التتار من حلب، ووعده بأن ينيبه عليها، لكنـه                ا
 بعده، ولُقب بالظـاهر، فـأعفى        من أخلف وعده، فعمل بيبرس على قتله، واستلم الخلافة       

الناس من الضرائب، وقام بمطاردة الصليبيين وإجلائهم من الشرق الأدنى، واستعاد الحصون            
 ، ثم طرابلس  ، ثم يافا  ، ثم صفد  ،ريةاسة بعد الأخرى، بداية من مدينة قي      حدالإسلامية منهم وا  

  .ثم أنطاكية
   .أهم الأحداث التي شغلت العهد الأيوبي وعهد المماليكوكانت الحروب الصليبية 

فكان تحت سيطرة دولة الموحدين الـتي بـدأت تـضعف في            : وأما الشمال الأفريقي  
 ـ٦٦٨(اارت عام   خلية بين أفرادها إلى أن      منتصف القرن السابع بسبب صراعات دا      ) هـ

  .)٢(ليبدأ بعدها تاريخ دولة بني مرين الذين غلبوا الموحدين على أمرهم في مراكش
الصليبيون فرض سيطرم على    وأما بلاد الشام فقد اشتدت الحروب الصليبية، وحاول         

لمسلمين معارك طاحنة،   بينهم وبين ا  جالت  ف  وحدة المسلمين وتناحرهم،   تمزق لما رأوا    الشام
  .)٣(وكثرت حملام على الشام، وكانت تعقد الهدنة استعدادا لحرب تالية

والنكبـات  وهكذا مر القرن السابع على المسلمين وهو مليء بالأحداث الجـسام،            
  .العظام

  :الحالة العلمية -ب
 لـصراعات لقد كان القرن السابع الهجري مليء بالأحداث السياسية الخارجيـة، وا          

                                                 
  )١٩١-٥/١٨٩(موسوعة التاريخ الإسلامي : انظر) ١(
  ).٤/١٥(تاريخ ابن خلدون : انظر) ٢(
  )١٩١-٥/١٨٩(ة التاريخ الإسلامي موسوع: انظر) ٣(
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ثر على النشاط العلمي، حيث اهتم الخلفاء والسلاطين بالعلم وتشجيع          الداخلية، إلا أا لم تؤ    
  .  والمدارس،المساجد، ودور الكتب: مثل ،العلماء، وإنشاء عدد كبير من مراكز العلم

  .)١(جامع عمرو بن العاص، والجامع الأزهر : ومن أشهر المساجد
 صـلاح   الـسلطان التي كانت موجودة أيام     خزانة الكتب   : ومن أشهر دور الكتب   

إا كانت أعظم دار للكتب، حيث يوجد فيها ما يزيد على مائة ألف كتاب              : الدين، ويقال 
  .)٢(في جميع العلوم 

  .)٣(وكذلك خزانة الصاحبية التي ذكر القرافي أنه أفاد منها 
  :ومن أشهر المدارس في مصر

  .المدرسة القمحية، وكانت للمالكية -١
 .ة القطبية، وكانت للشافعيةالمدرس -٢
 .المدرسة السيوفية، وكانت للحنفية -٣
 .المدرسة الفاضلية، وكانت للشافعية والمالكية -٤
 .المدرسة العادلية، وهي للمالكية -٥
 .المدرسة الصاحبية، وهي للمالكية، وفيها درس القرافي -٦
 .المدرسة الصالحية، وهي للمذاهب الأربعة، وفيها درس القرافي -٧
 .لطيبرسية، وهي للمالكية والشافعية، وقد درس فيها القرافيالمدرسة ا -٨
  .)٤(المدرسة الظاهرية  -٩

  .فتنوع هذه المدارس وشمولها لجميع المذاهب أكسب المعاصرين لها تميزاً علمياً
  
  

                                                 
  ).١٨٤-٠١٧٧(حسن المحاضرة : انظر) ١(
  ).١٤٠-١٣٨(الخطط للمقريزي : انظر) ٢(
  ).٤٩ -٤٨ص(عياض السلمي لشهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية : انظر) ٣(
 وحـسن المحاضـرة     ،)٣٤٠ -٣٣٨ -١٦٢ -١٣٣ -١١٥ -٥٤ -٥٣ -٤٩ص(الخطط للمقريـزي    : انظر) ٤(

 والقواعد والضوابط   ،)٥٣-٤٧ص(وشهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية       ،  ) ١٩٤-١٨٤ص(للسيوطي  
  ).٧٣ -١/٧٤ ( قوتهعادللالفقهية 



    التمهيـــــد
 

 

٤٠ 

  :)١(اسمه ونسبه 
 )٣( البهفشيمي )٢(أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن بن عبداالله الصنهاجي           : اسمه

  . المصري)٤(بهنسي ال
  أبو العباس: كنيته
  .شهاب الدين: لقبه

  .القرافي: شهرته
وهذا الباب يكون العموم    : "قالف ، في كتابه العقد المنظوم    ذه النسبة ه سبب   ذكروقد  

فيه مستفاداً من النقل خاصة، وذلك هو أسماء القبائل التي كان أصل تلك الأسماء لأشخاص               
 من المياه كغسان، أو لامرأة كالقرافة، فإنـه اسـم           ءم، أو لما  معينة من الآدميين كتيم وهاش    

 من أسقاع مصر لما اختطها عمرو       )٥(لجدة القبيلة المسماة بالقرافة، ونزلت هذه القبيلة بسقع         
 فعرف ذلك السقع بالقرافة،     – رضي االله عنهم أجمعين      –بن العاص ومن معه من الصحابة       

وأما سـفح المقطـم      .وهو المسمى بالقرافة الكبيرة    ،وهو الكائن بين مصر وبركة الأشراف     
 ـاو... القرافة الـصغيرة  :  ويسمى بالقرافة للمجاورة تبعاً، ولذلك قيل له       ،فمدفن هاري تش

بالقرافي ليس لأني من سلالة هذه القبيلة، بل للسكن بالبقعة الخاصة مدة يـسيرة، فـاتفق                

                                                 
وهديـة  ) ١/٢١٥( والمنهل الـصافي     ،)١/٢٠٥( والديباج المذهب    ،)٦/٢٣٣(الوافي بالوفيات   : انظر ترجمته في  ) ١(

  ).٩٥، ١/٩٤(، والأعلام )١٨٩، ١٨٨ ( وشجرة النور الزكية،)٥/٩٩(العارفين 
عبـداالله  لقرافي وأثره في الفقه الإسـلامي،       الإمام الشهاب ا  : في ترجمته خاصة، مثل    بالإضافة إلى الكتب المؤلفة   

صلاح، والإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب الإمام مالـك في القـرن الـسابع،                   
  افي حياته وآراؤه الأصولية، عياض السلميالوكيلي، وشهاب الدين القر

جمهـرة أنـساب العـرب      : انظر. وهي بطن من بطون قبائل البرير، تسكن مراكش بالمغرب        : نسبة إلى صنهاجة  ) ٢(
)٤٩٥.(  

المنـهل  : انظر. نسبة إلى فشيم من قرى صعيد مصر، ذكر الصفدي أن أصل الإمام من هذه القرية              : البهفشيمي) ٣(
  .)١/٢١٥(الصافي 

  ).٥١٧-١/٥١٦(معجم البلدان : انظر. نسبة إلى مدينة البهنسا، بلد بصعيد مصر ولد فيها القرافي: البهنسي) ٤(
: انظر. لغة في الصقاع  : والسقاع. الناحية: ذهب، والسقع : ما أدري أين سقع، أي    : لغة في الصقع، ويقال   : السقع) ٥(

  ).٣/١٠٢٣(الصحاح 



    التمهيـــــد
 

 

٤١ 

  .)١(" الاشتهار بذلك
  

  :مولده ونشأته
ونـشأتي  : "كما صرح بذلك، إذ قـال     ) هـ٦٢٦(أته بمصر سنة    كانت ولادته ونش  

  .)٢(" ومولدي بمصر سنة ست وعشرين وستمائة
 النيـل    من صعيد مصر الأسفل، غـربي      )٣() بوش(ففي قرية من    : وأما مكان ولادته  

  . ولذلك عرف بالبهفشيمي البهنسي؛وتعرف ببهفشيم، من أعمال البهنسا
  :شيوخه

  :فذاذ، من أبرزهمالأ  عصرهاءأخذ القرافي العلم عن علم
  : ابن الحاجب-١

ن يونس المالكي، عـرف      جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر ب         ، أبو عمرو  :وهو
  . لأن والده كان حاجب الأمير عز الدين موسك الصلاحيبابن الحاجب؛

 وكان ثقـة    ،عربية، والقراءات الكان فقيهاً مالكياً جمع بين علوم شتى، كالأصول، و        
  .)هـ٦٤٦(توفي سنة  ،متواضعاًحجة 

الجامع بين الأمهات في الفقه، ومنتهى السول في الأصـول،          : له مصنفات مفيدة منها   
  .)٤( ية في الصرفالشافووالأمالي في القراءات، والكافية في النحو، 

  : الخسر وشاهي-٢
  .عبدالحميد بن عمويه بن يونس بن خليل الشافعي، وخسر وشاه من قرى تبريز

المؤيد الطوسي،  :  أخذ عن  ، في المعقولات  ، بارعاً ، محققاً ، متكلماً ، أصولياً ،قيهاًكان ف 
  .وفخر الدين الرازي
 ـ مختصر المهذب في الفقه، ومختصر المق : من مصنفاته  ، تـوفي سـنة   يناالات لابـن س

                                                 
  ).٤٤٠ -١/٤٣٩(العقد المنظوم ) ١(
  ).١/٤٤٠(العقد المنظوم ) ٢(
، )١/٦٠٢(، معجـم البلـدان   "مدينة بمصر من نواحي الصعيد الأدنى في غربي النيل بعيدة عن الـشاطئ         : "بوش) ٣(

  ).٢/٦٩٢(الصحاح : انظر. المدينة: – بضم الكاف وفتح الراء –والكورة 
  ).٨٢-٢/٧٨(والديباج المذهب  ،)٣/٢٤٨(، ووفيات الأعيان )٢٣/٢٦٥( سير أعلام النبلاء :انظر ترجمته في) ٤(
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٤٢ 

)١()٦٥٢(.  
  : أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري-٣

 ، ودمـشق  ، والمدينـة  ،ب الحديث، فرحل إلى مكة    ، وطل )هـ٥٨١(سنة  ولد بمصر   
وبيت المقدس، حتى صار أحد الحفاظ المشهورين، انتهت إليه مشيخة دار الحديث الكاملية،             

  .)هـ٦٥٦( سنةوبقي فيها حتى توفي 
  .)٢(الترغيب والترهيب، ومختصر صحيح مسلم : من مصنفاته

  : العز بن عبدالسلام-٤
 اشتهر  ،سلطان العلماء ب يلقبالقاسم السلمي الشافعي،    السلام بن    العزيز بن عبد   عبد

 الدين بن عبـد    حضرت يوماً عند الشيخ عز    : " قال عنه القرافي   ،بالزهد والصلابة في الدين   
السلام، وكان من أعيان العلماء، وأولي الجد في الدين، والقيام بمصالح المـسلمين خاصـة               

بالملوك فضلاً عن غيرهم، لا تأخـذه في         غير مكترث    ، والثبات على الكتاب والسنة    ،وعامة
 ودرس ا   ، ثم سافر إلى مصر    ، خطابتها  وولي ، درس بعدة مدارس بدمشق    .)٣("االله لومة لائم  

  .الآفاق وقصد بالفتاوى من ،يةع وانتهت إليه رئاسة الشاف،وخطب
 تـوفي   ،ابن دقيق العيد، وكان القرافي شديد الإعجاب به       :  منهم ،أخذ عنه خلق كثير   

  .ودفن بالقرافة) هـ٦٦٠ (سنة بمصر
  .)٤(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وفوائد البلوى والمحن: من مصنفاته

  : شمس الدين المقدسي-٥
بدمشق، ثم  ) ٦٠٣ (سنة  الواحد المقدسي ولد   محمد بن الشيخ العماد إبراهيم بن عبد      

  . أن ماترحل إلى بغداد وأقام ا وتفقه فيها، ثم انتقل إلى مصر وسكنها إلى
 وديانة، وتولى مشيخة خانقاه سعيد      ، وصلاحاً علماًفهماً و وكان شيخ المذهب الحنبلي     

  .السعداء، وتدريس المدرسة الصالحية، وتولى القضاء فيها مدة
                                                 

  ).٥/٦٠( ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى انظر) ١(
  ).٥/٦٠(طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في) ٢(
  ).٤/٢٥١(الفروق ) ٣(
طبقـات الـشافعية الكـبرى      و ،)١٣/٢٣٥(، والبداية والنهاية    )٢٣/٣١٩(سير أعلام النبلاء    : انظر ترجمته في  ) ٤(

)٥/١٠٨.(  



    التمهيـــــد
 

 

٤٣ 

  .)١(ودفن بالقرافة ) هـ٦٧٦ (سنةمحرم من  شهر أخذ القرافي عنه، وسمع عليه، توفي
  : الشريف الكركي-٦

العزيز، المعروف بالشريف الكركي، ولد بمدينـة        وسى بن عبد  محمد بن عمران بن م    
 ثم قدم مصر، كان صاحب علوم كثيرة، وكـان شـيخاً للمالكيـة              ،فاس من بلاد المغرب   

إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علماً وحـده،       : " قال عنه القرافي   ،والشافعية بالديار المصرية والشامية   
عز الدين بن عبدالسلام الفقه الشافعي، توفي       أخذ عن الشيخ     .)٢("وشارك الناس في علومهم   

  .)٣() هـ٦٨٨(سنة 
  : صدر الدين الحنفي-٧

سليمان بن أبي العز بن وهيب الأذرعي، الدمشقي، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي             
  .في زمانه، وتولى القضاء بمصر والشام، ودرس بالمدرسة الصالحية بمصر مدة

  .)٤() هـ٦٧٧ (سنة توفي .ل الجامعالوجيز الجامع لمسائ: تهمن مصنفا
  :تلاميذه

 أقبل عليه كثير من الطلبة وقـصدوه مـن          لما كان القرافي علماً بارزاً من أعلام العلم       
التدريس في بعض مدارس مصر الشهيرة، وفي جامع عمـرو بـن            وعهد إليه   أطراف البلاد،   

  : وكان من أبرز تلاميذه،العاص
  : ابن بنت الأعز-١

 ، عبدالوهاب بن خلف بن بدر العلامي، قاضي القضاة، كـان فقيهـاً            عبدالرحمن بن 
 ديناً، وكان من أحسن القضاة سيرة، ولي خطابة الأزهر، وتـدريس            ، فصيحاً ، أديباً ،نحوياً

  .الشريفية، وولي مشيخة الخانقاه
قرأ على القرافي الأصول، وتعليقة القرافي على المنتخب التي صنعها لأجله، توفي سـنة              

  .)٥() ـه٦٦٥(
                                                 

  ).١/٢٠٦(، والديباج )٦/٧(، شذرات الذهب )٢/٢٩٤(الذيل على طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في) ١(
  ).٢/٣٠٥(الديباج : انظر) ٢(
  ).١/٢٠٢(، وبغية الوعاة )٣٠٦-٢/٣٠٥(الديباج : انظر ترجمته في) ٣(
  ).٦/١١(، وشذرات الذهب )١/٢٥٢(طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء : انظر) ٤(
  ).١٣/٢٩٧(، والبداية والنهاية )٣٣٤-٤/٣٣٣(طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في) ٥(
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٤٤ 

  : البقوري-٢
 بلـد   ]بقـور [البقوري نـسبة إلى     ب  محمد بن إبراهيم بن محمد، الملقب      أبو عبداالله، 

بالأندلس، اشتهر بالزهد، ورقة القلب، سمع من القاضي الشريف أبي عبـداالله الأندلـسي،              
  .)١() هـ٧٠٧( توفي سنة .واختصر كتابه الفروق وهذبه ورتبهوأخذ عن القرافي، 

  :ين المرداوي شهاب الد-٣
الولي بن جبارة المقدسي، كـان فقيهـاً بمـذهب     أبو العباس، أحمد بن محمد بن عبد   

قرأ الأصول على القرافي، وصنف شـرحاً        زاهداً ديناً،    ، نحوياً ،مقرئاً بارعاً،   ياً أصول ،الحنابلة
  .)٢() هـ٧٢٨(كبيراً على الشاطبية، توفي بالقدس سنة 

  :كافي بن علي بن تمام السبكي الشافعيال  زين الدين أبو محمد عبد-٤
 وكان من أعيـان     ، ذاكراً، ولي قضاء بعض البلاد المصرية      ، زاهداً ،كان رجلاً صالحاً  

  .نواب ابن دقيق العيد
 والمدينة، تـوفي    ، ومكة ، والمحلّة ،قرأ الأصول على الشهاب القرافي، وحدث بالقاهرة      

  .)٣( )هـ٧٣٥(سنة 
  : ابن راشد القفصي-٥

االله، محمد بن عبداالله بن راشد البكري القفصي، نسبة إلى قفـصة مدينـة في               أبو عبد 
  . وكان مجيداً في العربية والأدب، ومتقناً في العلوم،المغرب، كان فقيهاً فاضلاً

 ، وانتفع به  ، ثم القاهرة، ولقي القرافي ا ولازمه      ، ثم رحل إلى الإسكندرية    ،نزل بتونس 
 ، وولي ثم رجع إلى المغـرب    ) هـ٦٨٠(حج سنة    .ول والفقه وأجازه القرافي بالإمامة والأص   

  .قضاء قفصة ثم عزل
الشهاب الثاقب في شـرح     وبن الخطيب،   اتحفة اللبيب في اختصار كتاب      : من مؤلفاته 

مختصر ابن الحاجب، والمذهب في ضبط قواعد المذهب وكتاب النظم البـديع في اختـصار               

                                                 
  ).٢١١ص(، وشجرة النور الزكية )٢/٢٩٥(الديباج : انظر ترجمته في) ١(
  ).٦/٢٤٨(، وشذرات الذهب )٢٧٧-١/٢٧٦(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في) ٢(
  ).١٠/٨٩(ى طبقات الشافعية الكبر: انظر ترجمته في) ٣(
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٤٥ 

  .)١( )هـ٧٣٦(توفي بتونس عام . التفريع
  : ابن عدلان الكناني-٦

محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان الكناني الشافعي، كان إماماً في الفقه،               
 سليم الصدر، كثير المروءة، أخذ الأصـول        ، فصيحاً ، نظاراً ،عارفاً بالنحو والقراءات، ذكياً   

  .)٢() هـ٧٤٩(عن القرافي، توفي سنة 
  :مؤلفاته

در، عظيمة النفع، غزيرة الفائدة، وقد وصفها بعـضهم         صنف القرافي كتباً جليلة الق    
 مسير الشمس، ورزق فيها الحظ السامي عـن اللمـس، مباحثـه             هسارت مصنفات : "فقال

كالرياض المونقة، والحدائق المورقة، تتتره فيها الأسماع دون الأبصار، ويجني الفكر ما ا من              
نظراء والأشكال، وألف كتباً مفيـدة      أزهار وأثمار، كم حرر مناط الإشكال وفاق أضرابه ال        

  .)٣(" انعقد على كمالها لسان الإجماع
  :وسأذكر مؤلفاته مرتبة حسب الفنون

  :مؤلفاته في العقيدة وأصول الدين
  : أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية-١

 أنه مقارنة بين الدين الإسلامي والنصرانية أصالة وتأصيلاً، ورد          يظهر من اسم الكتاب   
لى أهل الكتاب وخاصة النصارى، على تجرؤهم علـى الإسـلام والمـسلمين في ذلـك                ع

  .)٥(، و جاءت نسبته للقرافي في هدية العارفين)٤(الوقت
  .)٦(أحمد حجازي السقا : وقد طبع الكتاب بمطابع الكليات الأزهرية بمصر بتحقيق

  : الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة-٢
ء للرد على أسئلة وضعها بعض النصارى في رسالة يحتج فيها بالقرآن            هذا الكتاب جا  

                                                 
  ).٢٧ص(، وشجرة النور الزكية )٣٠٩ – ٢/٣٠٨(الديباج : انظر ترجمته في) ١(
  ).٩/٩٧(طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في) ٢(
  ).١/٢٠٦(الديباج المذهب ) ٣(
  ).٢٦٦، ١/٢٦٥(الإمام الشهاب القرافي للوكيلي : انظر) ٤(
  ).٥/٩٩(هدية العارفين : انظر) ٥(
  ).١/٢٦٥(مام الشهاب القرافي للوكيلي الإ: انظر) ٦(



    التمهيـــــد
 

 

٤٦ 

  على صحة مذهب النصرانية
، ونسبه إليه كـثير مـن       )١( نسبه القرافي لنفسه في كتاب شرح تنقيح الفصول          وقد

  .والكتاب مطبوع .)٣(، وشجرة النور الزكية )٢(الديباج المذهب : المصادر منها
  :دين شرح الأربعين في أصول ال-٣

كتاب الأربعين للفخر الرازي في علم الكلام، وهو مطبوع ومتداول، لكـن شـرح              
  .)٤(القرافي عليه مفقود 

، وفي نفائس   )٦( والاستغناء في أحكام الاستثناء      ،)٥( نسبه القرافي لنفسه في الفروق       وقد
  .)٧(الأصول 
  :الانقاد في الاعتقاد -٤

غناء والذخيرة أنه في نقد مسائل تتعلق        يظهر من إحالة المصنف لهذا الكتاب في الاست       
  .)٨(بالعقيدة وعلم الكلام، وإثبات وحدانية االله تعالى

  .)١٠(، والاستغناء في أحكام الاستثناء )٩( نسبه القرافي لنفسه في الذخيرة وقد
  :مؤلفاته في أصول الفقه

 :تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول -١
ازي في أصول الفقه، وقد كان مقدمة كتاب الذخيرة         هذا الكتاب اختصار لمحصول الر    

  .)١١(في الفقه، ثم بعد ذلك أفرده الإمام بكتاب مستقل 
                                                 

  ).٣٠٧(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(
  ).١/٢٠٧: (انظر) ٢(
  ).١٨٨ص: (انظر) ٣(
  ).٢٦٤، ١/٢٦٣(الإمام الشهاب القرافي للوكيلي : انظر) ٤(
  ).٣/٢٧(الفروق : انظر) ٥(
  ).٢٧٧(الاستغناء : انظر) ٦(
)٦/٢٨٣٧) (٧.(  
  ).١٥١، ١/١٥٠(لفقهية القرافية لولي قوته القواعد والضوابط ا: انظر) ٨(
  ).١٣/٢٣٥(الذخيرة : انظر) ٩(
  ).٥/٩٩(هدية العارفين : انظر) ١٠(
  ).٢(شرح التنقيح : انظر) ١١(
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٤٧ 

، )٢(، والعقد المنظوم  )١(نفائس الأصول   :  نسبه القرافي لنفسه في عدةٍ من كتبه مثل        وقد
  .)٣(والأمنية في إدراك النية 

 يظهر أنه لم ينشر مفرداً،      طبع هذا الكتاب في كتاب الذخيرة، وطبع مع شرحه، لكن         
  .)٤(وله نسخ خطية كثيرة 

  :شرح تنقيح الفصول -٢
:  أي [فلما كثر المشتغلون به     : "هذا الكتاب شرح للكتاب السابق، يقول مؤلفه      

 رأيت أن أضع له شرحاً يكون عوناً لهم على فهمه وتحصيله، وأبـين              ]تنقيح الفصول   
 أنقلها من غيري، وفيهـا غمـوض،        فيه مقاصد لا تكاد تعلم إلا من جهتي؛ لأني لم         

  .)٥(..."  بقواعد جليلة وفوائد جميلة– إن شاء االله –وأوشح ذلك 
 مطبوع، وحقق الكتـاب في      ، وهو )٦( نسبه القرافي لنفسه في كتابه العقد المنظوم         وقد

  .رسائل علمية من طلاب كلية الشريعة بجامعة أم القرى
  : نفائس الأصول في شرح المحصول-٤

  . في المطلب الثاني-إن شاء االله- عنه لحديث اوسيأتي
 :العقد المنظوم في الخصوص والعموم -٥

خصص القرافي هذا الكتاب في مباحث العموم والخصوص، ورتبه على خمـسة            
وعشرين باباً، تحوي حقيقة مسمى العموم، والفرق بين العام والمطلـق، وخـواص             

 من الفوائـد في بـاب العمـوم         العموم اللفظي، والأسباب المفيدة للعموم، وغيرها     
  .)٨(، وهدية العارفين )٧(جاءت النسبة له في كشف الظنون والخصوص، و

                                                 
  ).١/٣٣٣(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).٢/٦٩(العقد المنظوم : انظر) ٢(
  ).٣٣ص(الأمنية : انظر) ٣(
  ).٢٨٥-١/٢٨٠(الإمام الشهاب القرافي للوكيلي : انظر) ٤(
  ).٢ص(شرح تنقيح الفصول ) ٥(
  ).٢/٦٩(العقد المنظوم : انظر) ٦(
  ).٢/١١٥٣: (انظر) ٧(
  ).٥/٩٩: (انظر) ٨(
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٤٨ 

  : وقد نشر مرتين.هذا الكتاب مطبوع
محمـد علـوي    : نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، بتحقيق      : الأولى
  .درجة الدكتوراة  لنيلوقد كان موضوع رسالته) هـ١٤١٨(بنصر، سنة 
أحمـد الخـتم عبـداالله ، سـنة         : نشرته المكتبة الملكية بمكة المكرمة، بتحقيق     : الثانية

  .)١(  الدكتوراة لنيل درجةوقد كان موضوع رسالته) هـ١٤٢٠(
  : التعليقات على المنتخب-٦

إنـه مختـصر    :  ألف القرافي هذا الكتاب تعليقاً على كتاب المنتخب، والمنتخب قيل         
هو كتاب استقل بتأليفه ضياء الدين حـسين،        : ام الرازي، وقيل  للمحصول الذي ألفه الإم   

  .ولعلهما كتابان
ويرجح أن المقصود بالمنتخب هنا هو ما ألفه ضياء الدين ما جاء في مقدمـة نفـائس                 

  .)٥(، والمنهل الصافي)٤(، والديباج )٣(لقرافي في الوافي بالوفيات، وردت نسبته ل)٢(الأصول
  .)٦(ده لا مطبوعاً ولا مخطوطاً وهذا الكتاب لا يعلم وجو

  :مؤلفاته في القواعد الفقهية والفقه
  : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام-١

فإنه قد وقع بـيني  : " فقال ،ذكر المؤلف موضوع هذا الكتاب عندما ذكر سبب تأليفه        
 ـ          صرفات الحكـام وتـصرفات     وبين الفضلاء وبين الحكم الذي لا ينقصه المخالف، وبين ت

فأردت أن أضع هذا الكتاب مشتملاً على تحرير هذه المطالب، وأوردهـا أسـئلة              ... الأئمة
كما وقعت بيني وبينهم، ويكون جواب كل سؤال عقيبه، وأنبه على غوامض تلك المواضع              

  .)٧("  وتصرفات الأئمة، والفتاوى،وفروعها في الأحكام

                                                 
  ).١/١٢٦(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : انظر) ١(
  ).١/١٥٢( والقواعد والضوابط الفقهية القرافية ،)١/٩٦(نفائس الأصول : انظر) ٢(
  ).٦/٢٣٣: (انظر) ٣(
  ).١/٢٠٧: (انظر) ٤(
  ).١/٢١٦: (انظر) ٥(
  ).١/١٥٣(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : انظر) ٦(
  ).٣٢ -٣٠ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ) ٧(
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٤٩ 

  .)٢(، والفروق )١(به نفائس الأصول  نسبه القرافي لنفسه في كتاوقد
  .)٥(، وهدية العارفين )٤(، وشجرة النور الزكية )٣(كما جاءت نسبته له في الديباج 

  : الأمنية في إدراك النية-٢
خصص القرافي هذا الكتاب في أحكام النية وحقيقتها، وشروطها، وأقسامها، وغـير            

 وشرح تنقـيح  ،)٦(نفائس الأصول : في كتابيهنسبه القرافي لنفسه   ذلك مما يتعلق بالنية، وقد      
  .والكتاب مطبوع، )٧(الفصول 
  : أنوار البروق في أنواء الفروق-٣

اشتمل هذا الكتاب على قواعد أصولية، ونحوية، وقواعد أخرى تتعلـق بالتوحيـد،             
وأعمال القلوب، والأخلاق والآداب، وجاء ذه الأنواع من القواعد باعتبار أـا خادمـة     

 في الـوافي    للقـرافي جاءت نسبته   اعد الفقهية، ومعينة على فهمها، وإدراك معانيها، و       للقو
  .)٩(، والديباج )٨(بالوفيات 

 مطبوع، توجد منه طبعة في أربعة أجزاء في مجلدين، وعلى هامـشه             وكتاب الفروق 
 وكتاب ذيب الفروق لابن حسين المكي، وقد طبع بدار إحياء الكتب            ،حاشية ابن الشاط  

  ).هـ١٣٤٣(عربية بمصر سنة ال
  .محمد سراج وعلي جمعة: الدكتور: وطبع بدار السلام بالقاهرة بتحقيق

الأستاذ عمـر حـسن     : بتحقيق) هـ١٤٢٤(وطبعته مؤسسة الرسالة ببيروت سنة      
  .)١٠(القيام

                                                 
  ).٩/٤٠٩٤(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).٥٤، ٤/٤٨(الفروق : انظر) ٢(
  ).١/٢٠٧: (انظر) ٣(
  ).١٨٨: (انظر) ٤(
  ).٥/٩٩: (انظر) ٥(
  ).١/٢٢٦(نفائس الأصول : انظر) ٦(
  ).٦٥ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٧(
  ).٦/٢٣٣(الوافي بالوفيات : انظر) ٨(
  ).١/٢٠٦(الديباج : انظر) ٩(
  ).١/١٣٧(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : انظر) ١٠(



    التمهيـــــد
 

 

٥٠ 

  : البيان فيما أشكل من التعاليق والأيمان-٤
  . والاستثناء،وتعليق الطلاق ،الواضح من عنوان هذا الكتاب أنه يبحث في الأيمان

  .)٢(وهدية العارفين  ،)١(جاءت نسبته للقرافي في الديباج و 
  : الذخيرة-٥

يعد هذا الكتاب موسوعة ضخمة في الفقه المقارن، فرجع القرافي في تأليفه له إلى نحو               
  .أربعين كتاباً

   وشـرح تنقـيح    ،)٤( والأمنيـة    ،)٣(نسبه القـرافي لنفـسه في كتابـه الفـروق           
  .)٧(، والمنهل الصافي )٦(وجاءت نسبته له في الديباج ، )٥( الفصول

محمد . د: جزءاً بتحقيق كل من   ) ١٣(وقد نشر الكتاب عن دار الغرب الإسلامي في         
  .)٨(حجي، وسعيد أعراب

  : شرح التهذيب أو كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب-٦
جـاءت نـسبته للقـرافي في       ، و )٩(وهو شرح لكتاب ذيب المدونة للإمام البراذعي        

  .)١١(، وهدية العارفين )١٠(الديباج 
  : شرح التفريع لابن جلاب-٧

                                                 
  ).١/٢٠٧(الديباج : انظر) ١(
  ).٥/٩٩(هدية العارفين : انظر) ٢(
  ).١/٣(روق الف: انظر) ٣(
  ).٣٥، ٣٢ص(الأمنية : انظر) ٤(
  ).٢ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٥(
  ).١/٢٠٦(الديباج : انظر) ٦(
  ).١/٢١٧(المنهل الصافي : انظر) ٧(
  ).١٢٠-١/١١٨(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : انظر) ٨(
الكي، ومن أجل أصحاب الإمام أبي زيد       أبو سعيد، خلف بن أبي القاسم الأزدي، من كبار حفاظ المذهب الم           : هو) ٩(

  ).هـ٤٣٠( سنة -رحمه االله تعالى– القيرواني، توفي
  .سائل المدونة، واختصار الواضحةالتهذيب في اختصار المدونة، والتمهيد لم: من مؤلفاته      

  .)١/٣٠٥(الديباج و ،)١٧/٥٢٣(سير أعلام النبلاء :  ترجمته فيانظر
  ).١/٢٠٦(الديباج : انظر) ١٠(
  ).٥/٩٩(هدية العارفين : انظر) ١١(
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٥١ 

، وهـو كتـاب     )١(شرح القرافي في هذا الكتاب كتاب التفريع لأبي القاسم الجلاب           
لكن هذا الشرح لم    ،  )٣(، وهدية العارفين    )٢(جاء ذكره في الديباج     مشهور في الفقه المالكي،     

  .)٤( مخطوطاً يقف على وجوده
  : المنجيات والموبقات في الأدعية-٨

  .)٥(هذا الكتاب يتعلق بآداب الدعاء، وما يجوز من الأدعية، وما يكره وما يحرم 
 في  لـه جـاءت نـسبته     ، و )٧(، والفروق   )٦(الذخيرة  : نسبه القرافي لنفسه في كتابيه     
  .)١٠(، وشجرة النور الزكية )٩(، وهدية العارفين )٨(الديباج
  .)١١(  مخطوطاً هذا الكتاب يزاللاو

  :اليواقيت في علم المواقيت -١٠
يذكر هذا الكتاب أحكام أوقات العبادات وأزمنتها، وما يتعلق ـا مـن أحكـام               

  .)١٢(فقهية
، )١٤( في الـديباج   ، وجاءت نسبته لـه    )١٣(نسبه القرافي لنفسه في كتابه الفروق       وقد  

                                                 
كتاب التفريع، مختصر   :  فقيه أصولي، مالكي من أهل العراق، له       ،أبو القاسم، عبيد االله بن الحسن بن الجلاب       : هو) ١(

  ).هـ٣٧٨(توفي سنة .  المالكي، وكتاب في مسائل الخلاففي الفقه
  ).١/١٣٧(وشجرة النور ) ١/٤٠٦(الديباج المذهب : انظر ترجمته في

  ).١/٢٠٧(الديباج : انظر) ٢(
  ).٥/٩٩(هدية العارفين : انظر) ٣(
  ).١/٣٣٨(الإمام الشهاب القرافي للوكيلي : انظر) ٤(
  ).١٨٩(شجرة النور الزكية : انظر) ٥(
  ).٢/٤٦٢(الذخيرة : انظر) ٦(
  ).١/١٤٤(الفروق : انظر) ٧(
  ).١/٢٠٧(انظر ) ٨(
  ).٥/٩٩: (انظر) ٩(
  ).١٨٩: (انظر) ١٠(
  ).٣٣٧، ١/٣٣٦(الإمام الشهاب القرافي للوكيلي : انظر) ١١(
  ).١/١٤٧(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : انظر) ١٢(
  ).٣/٢٩٢(الفروق : انظر) ١٣(
  ).١/٢٠٧(الديباج : انظر) ١٤(



    التمهيـــــد
 

 

٥٢ 

  .)١(وهدية العارفين 
  .)٢(اً  مخطوط هذا الكتابلا يزالو

  :مؤلفاته في اللغة والأدب
  : الاستغناء في أحكام الاستثناء-١

يذكر فيه القرافي أحكام الاستثناء في اللغة العربية، وأنواعه، وأحوالـه، وتطبيقاتـه في    
  .الأيمان، والطلاق

، وفي العقـد    )٤(، وشرح تنقيح الفصول     )٣(نسبه القرافي لنفسه في كتابه الفروق       وقد  
  .)٧(، وهدية العارفين )٦( في الديباج لهكما جاءت نسبته ، )٥(المنظوم 
  :)٨(الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نباته  -٢

يظهر أن موضوع هذا الكتاب في أجوبة عن أسئلة في اللغة وردت من بعض العلمـاء                
  .على خطب ابن نباته

 يعلـم وجـوده لا      لا، و )١٠(، وهدية العارفين    )٩(جاءت نسبته للقرافي في الديباج      و 

                                                 
  ).٥/٩٩(هدية العارفين : انظر) ١(
  ).١/١٤٧(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : انظر) ٢(
  ).٠٣/١٦٨(روق الف: انظر) ٣(
  ).٢٥٨(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٤(
  ).٢/٢٠٨(العقد المنظوم : انظر) ٥(
  ).١/٢٠٧(الديباج : انظر) ٦(
  ).٥/٩٩(هدية العارفين : انظر) ٧(
 ـ٣٣٥( ولـد سـنة      ، العسقلاني المصري  أبو يحيى، عبدالرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباته الفارقي،         : هو) ٨( ، )هـ

 ورزق  ، بديع المعـاني، جـزل العبـارة،       ، مفوهاً فصيحاً ورة، كان إماماً في علوم الأدب،     صاحب الخطب المشه  
السعادة في خطبه التي وقع الإجماع على أنه ما عمل مثلها، وفيها دلالة على غزارة علمه، وجودة قريحته، وكـان      

 خطب الجهـاد، لـيحض      خطيباً بحلب للملك سيف الدولة، وكان الملك كثير الغزوات، فلذا أكثر الخطيب من            
  ).هـ٣٧٤( سنة - تعالىرحمه االله–توفي . الناس عليه، ويحثهم على نصرة سيف الدولة

  ).٣/٨٣(وشذرات الذهب  ،)١٦/٣٢١( وسير أعلام النبلاء )٧٥، ٢/٧٤(وفيات الأعيان : في انظر ترجمته
  ).١/٢٠٧(الديباج المذهب : انظر) ٩(
  ).٥/٩٩(هدية العارفين : انظر) ١٠(



    التمهيـــــد
 

 

٥٣ 

  .)١(مطبوعاً ولا مخطوطاً 
  : الخصائص-٣

 ،يتعلق هذا الكتاب بقواعد اللغة العربية، فقد ذكر فيه القرافي خصائص متعلقة بالاسم            
  .)٣(جاءت نسبته للقرافي في الأعلام ، و)٢( والحرف ،والفعل

  :في العلوم الأخرىمؤلفاته 
  : المناظرات في الرياضيات-١

  .)٤(جاءت نسبته للقرافي في هدية العارفين و في الرياضيات،: ابموضوع هذا الكت
  : الاستبصار فيما يدرك بالأبصار-٢

  .)٥(يبحث الكتاب في ظاهرة الأبصار، ومراحل كون الصورة في الذهن 
وجاءت نسبته لـه في الـوافي       ،  )٦(نفائس الأصول   :  نسبه القرافي لنفسه في كتابه     وقد
  .)٩(، والمنهل الصافي )٨(، والديباج )٧(بالوفيات 

  :عقيدته ومذهبه الفقهي
: ، حيث قال في اعتراض على الرازي      )١٠(صرح القرافي بأنه على المعتقد الأشعري       لقد  

                                                 
  ).١/٥٧(الفروق : نظرا) ١(
  ).١/١٠٨(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : انظر) ٢(
  ).١/١٤٩ (المرجع السابق: انظر) ٣(
  ).٥/٩٩(هدية العارفين : انظر) ٤(
  ).١/١٠٦(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : انظر) ٥(
  ).٦/٢٩٥٣(نفائس الأصول : انظر) ٦(
  ).٢٣٤، ٠٦/٢٣٣(الوافي بالوفيات : انظر) ٧(
  ).١/٢٠٧(الديباج : انظر) ٨(
  ).١/٢١٧(المنهل الصافي : انظر) ٩(
 تعالى االله صفات يثبتون منهم والمتقدمون ،)هـ٣٢٤( سنة المتوفى الأشعري الحسن أبي إلى نسبتهم :الأشاعرة  )١٠(

 إلا االله صـفات  من تونيثب فلا منهم المتأخرون أما الاختيارية، الصفات وينفون والعقلية، الخبرية بين تفريق دون
 أو الخبريـة  الـصفات  ويؤولـون  والحيـاة،  ،والإرادة ،والقدرة ،والكلام ،والعلم ،والبصر ،السمع: وهي سبعاً

 على العقل وتقديم الحدوث، بدليل ويتمسكون الأزلي، بالكلام ويقولون الاختيارية، الصفات وينفون يفوضوا،
 التعليـل،  وإنكـار  بالكـسب  ويقولون الربوبية، توحيد هو عندهم والتوحيد الآحاد، خبر حجية ونفي النقل،

 مـذهب  على أمره أول في الحسن أبو كان وقد. الإيمان باب في مرجئة وهم فقط، الشرعي والتقبيح والتحسين
= 
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٥٤ 

 –وقال في موضوع آخر     ،  )١(" وليس كما قال لأنا أيها الأشاعرة نجوز تكليف ما لا يطاق          "
  .)٢(" ينعدم اعتباره هو مذهب أصحابنا الأشعري: "–في باب الأمر 

لم يقل بالكلام النفسي إلا نحن، ولذلك تصور على مـذهبنا           "وقال في تنقيح الفصول     
  .)٣(" تعلقه بالأزل

  :وأما مذهبه
  .فقد ذكر جميع من ترجم للقرافي أنه مالكي المذهب، بل هو إمام المالكية في عصره

 ووسيلة  ،م الخلق  ونظا ،فإن الفقه عماد الحق   : أما بعد : "فقال في مقدمة كتابه الذخيرة    
السعادة الأبدية، ولباب الرسالة المحمدية، من تحلى بلباسه فقد ساد، ومن بالغ في ضبط معالمه              

 ومذهب إمـام دار الهجـرة النبويـة،         تحقيقاً، وأقربه إلى الحق طريقاً،    فقد شاد، ومن أجله     
  .)٤(" واختيارات آرائه المرضية لأمور

ولما وهبني االله مـن     : "ثم قال ،  – رحمه االله    –مالك  ويقصد بإمام الهجرة النبوية الإمام      
فضله أن جعلني من جملة طلبته الكاتبين في صحيفته تعـين علـى القيـام بحقـه بحـسب                   

  .)٥("الإمكان
ثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها المـالكيون شـرقاً             وقد آ : "ثم قال 

  .)٦(" ب، والرسالةوهي المدونة، والجواهر، والتلقيم، والجلا.. وغرباً
  .وهذه كلها من أمهات كتب المالكية

=                                                      
 عليه الذي هو وهذا كلاب، ابن فيه تابع ،والمعتزلة الحديث أهل بين  توسط فيه  مذهب إلى منه خرج ثم الاعتزال،

 رحمه - أحمد الإمام إلى انتسابه وأعلن الحديث وأصحاب السلف معتقد إلى الحسن أبو رجع ثم الأشاعرة، ورجمه
 مجمـوع  بعدها، وما) ١/٩٤(والنحل الملل: انظر. الإسلاميين ومقالات كالإبانة، المتأخرة كتبه في وذلك ،- االله

 ،)١٦٧ – ١٦٦ص( المقدسـي  حامـد  لأبي الرافـضة  على الرد في رسالةو ،)٤/١٦٧(و ،)٣/٢٢٨( الفتاوى
  . وما بعدها) ١/٣٥٧ (المحمود عبدالرحمن للدكتور الأشاعرة من تيمية ابن موقفو

  ).٢٨ص(شهاب الدين القرافي لعياض السلمي : ، وانظر)١/٤١٩(نفائس الأصول ) ١(
  ).٣/١٦٩(نفائس الأصول ) ٢(
  ).١٤٥ص) (٣(
  ).١/٣٤(الذخيرة ) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(
  .المرجع السابق) ٦(
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والذي جهل أمره هـو     : "إضافة إلى انتسابه للمالكية عند حكاية القول عنهم، فيقول        
 ، وقـال في   )١(" المصلحة المرسلة التي نحن نقول ا، وعند التحقيق هي عامة في المـذاهب            

  .)٢("هو مذهبنا ومذهب الشافعية ، واشتراط البدل،والقول بالتوسعة" : اشتراط العزم
  :مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

 أتـى   ه، فقد شهد له بذلك معاصروه، ومن       مترلة رفيعة عند أهل عصر     كان القرافي ذا  
  :بعده ممن قرأ كتبه، وتتجلى هذه المكانة في أمور عدة

  .ما تركه من مؤلفات عديدة متنوعة الفنون كما مر قريباً -١
 فكان مقصداً لكثير من طلاب العلم في        ،س في أشهر مدارس عصره    توليه التدري  -٢

 .زمانه
 كـالعلوم   ،وبجانب إمامته في العلوم الشرعية إلا أنه قد تمكن في كثير من العلوم             -٣

  . والرياضيات والجبر، وعلم الفلك، والمواقيت،والطب، العقلية
  :ثناء العلماء عليه
العالم : "كنه من العلوم، فقال الحافظ الذهبي     سعة علم القرافي، وتم   لى  لقد أثنى العلماء ع   

كان إماماً في أصول الدين، وأصول الفقه، عالماً بمذهب مالك، وبالتفسير،           " الشهير الأصولي 
وقال ابن الـسبكي    ،  )٣("وصنف في أصول الفقه الكتب المفيدة الكثيرة، واستفاد منه الفقهاء         

  .)٤("أستاذ زمانه في المنطق والعقليات بأسرها: "عنه
  :وفـاته

وهي قرية على شاطئ النيل قرب      الطين   بدير   – رحمه االله    –لدين القرافي   توفي شهاب ا  
 ،عامـاً ) ٥٨( يزيد عن  عن عمر    )هـ٦٨٤(ظاهر مصر في جمادى الآخر سنة       بالفسطاط  

  .)٥(ودفن بالقرافة 
  

                                                 
  ).٢٦٩ص(شرح تنقيح الفصول ) ١(
  ).١٤١ص(التنقيح مع شرحه :  انظر)٢(
  ). ١٧٦ص(تاريخ الإسلام للذهبي ) ٣(
  .)٨٢/ ٣(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  )٤(
  ).١/٢٠٨(الديباج : انظر) ٥(
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٥٦ 

  
אא 

אא 
  
 .نسبة الكتاب إلى مؤلفه -
 .أليف الكتابسبب ت -
 .مصادر الكتاب وموارده -
 .موضوعات الكتاب الرئيسة -
 .منهج القرافي في كتابه -
  .أهمية الكتاب -
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  :نسبته
شرح تنقيح  : نسبه القرافي لنفسه في بعض كتبه باسم شرح المحصول، وذلك في كتابيه           

، )٤(اج  ، والـديب  )٣(وجاءت نسبته له في الوافي بالوفيـات        ،  )٢(، والعقد المنظوم    )١(الفصول  
  .)٥(والمنهل الصافي 

  :سبب تأليف الكتاب
 مكانة كتاب المحـصول     هو سبب تأليفه     أن  في أول شرحه   – رحمه االله    –ذكر القرافي   

لطـف  وما قد جمعه من قواعد الأوائل، ومستحسنات الأواخـر بأحـسن العبـارات، وأ             
 ،يـان مـشكله    في أن أضع له شرحاً أودعه ب       – تعالى   –فاستخرت االله   : "قالالإشارات، ف 
 وتحرير ما اختل من فهرسة مسائله، والأسئلة الواردة على متنه، وما عـساه              ،وتقييد مهمله 

  .)٦(..." يوجد من الفوائد في غيره
  :مصادر الكتاب

: فقـال ذكر القرافي أنه جمع لشرح المحصول أكثر من ثلاثين كتاباً في أصول الفقـه،               
قه للمتقدمين والمتأخرين من أهل السنة والمعتزلة،       وجمعت له نحو ثلاثين تصنيفاً في أصول الف       "

البرهان، والمستصفى، والإحكام لسيف الـدين الآمـدي،        :  منها ،وأرباب المذاهب الأربعة  
وكتاب الترجيحات له، ومنتهى السول له، والمعتمد لأبي الحسين، وشرح العمد له، والقياس             

اري، وشرح البرهان للمازري، والإفادة     الكبير له، والقياس الصغير له، وشرح البرهان للأبي       
للقاضي عبدالوهاب في مجلدين، والملخص له، والفصول للباجي في مجلدين، والإشارة لـه،             

، -رحمـه االله  - وشرحه له، والمعالم وشـرحها للتلمـساني         ،)٧(إسحاقواللمع للشيخ أبي    

                                                 
  ).٣٠٦، ٦٢، ٢٦ص: (انظر) ١(
  ).١٩٧-١/١٨٧: (انظر) ٢(
  ).٦/٢٣٣: (انظر) ٣(
  ).١/٢٠٧: (نظرا) ٤(
  ).١/٢١٦: (انظر) ٥(
  ).٩١-١/٩٠(نفائس الأصول ) ٦(
  ولـد سـنة     الـشيرازي الـشافعي،    إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله ، أبو إسحاق الفيروزآبادي،           :  هو ) ٧(

لسة، ، طلق الوجه، دائم البشر، حسن اا       سخياً ، كريماً ، ظريفاً  متخلقاً ، متواضعاً  ورعاً اً كان زاهد  ،)هـ٣٩٣(
= 
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٥٨ 

، – مجلـدان    –بيد  ، والواضح لأبي ع   – مجلدان   –والمحصول لابن العربي، والعدة لأبي يعلى       
 –، والتنقيحات للسهروردي، والأوسط لابن برهـان        – مجلدان   –والتمهيد لأبي الخطاب    

، وتعليق على المحصول لابـن يـونس        – مجلدان   –، والوافي لابن حمدان الحراني      –مجلدان  
الموصلي، وشرح النقشواني للمحصول، وكتاب ابن القاص، وكتاب الإحكام لابن حـزم،            

 للشيخ موفق الدين، وشفاء الغليل للغزالي، وتعاليق لجماعة مـن العلمـاء             وكتاب الروضة 
المعتبرين في أصول الفقه، لا أطول بذكرهم، والتزمت من مختصراته بالمنتخب لضياء الـدين              

  .)١("حسين، والحاصل لتاج الدين، والتحصيل لسراج الدين، والتنقيح للتبريزي
ا، أما المصادر غير الأصولية التي ذكرها أثناء        فهذه المصادر الأصولية التي صرح بذكره     

  :الشرح فكثير، منها
  .)٢(تفسير ابن عطية  -١
 .)٣(تفسير الرازي  -٢
 .)٤(الكشاف للزمخشري  -٣
 .)٥(الأمنية في إدراك النية  -٤
 .)٦(التنبيه للشيرازي  -٥

=                                                      
 تفقه الـشيخ    .رحل إليه الناس من الأمصار      ، ، ويحفظ منها شيئا كثيراً     والأشعار المستبدعة المليحة   ،مليح المحاورة 

بفارس على أبي الفرج ابن البيضاوي ، وبالبصرة على الخرزي ، ودخل بغداد وتفقه على الإمـام أبي الطيـب                    
سمع الحديث من أبي بكر البرقاني الحافظ ، وأبي علي ابن           الطبري ولازمه واشتهر به حتى صار أنظر أهل زمانه ، و          

- تـوفي . وروى عنه خلق. شاذان ، وأبي عبد االله الصوري الحافظ ، وأبي الفرج الخرجوشي الشيرازي وغيرهم            
  .)هـ٤٧٦( سنة -رحمه االله تعالى

  .لجدل، والملخص في أصول الفقهالمهذب، والتنبيه، واللمع في أصول الفقه، وشرح اللمع، والمعونة في ا: من مؤلفاته
وفيـات  و ،)١٨/٤٦١(، وسير أعلام النـبلاء      )٣٠٢/ ١(صلاح  الية لابن   طبقات الفقهاء الشافع  :  ترجمته في   انظر

 .)١/٢٩(الأعيان 
  ).٩١-١/٩٠(نفائس الأصول ) ١(
  ).١/١٢٠(المرجع السابق  )٢(
  ).٢/٥٩٠(المرجع السابق  )٣(
  ).١/٤٣٨(المرجع السابق ) ٤(
  ).٣/١٤٥٩(المرجع السابق ) ٥(
  ).٩/٣٩١٠(المرجع السابق ) ٦(
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 .)١(شرح التلقين للمازري  -٦
 .)٢(الغياثي للجويني  -٧
 .)٣(مراتب الإجماع  -٨
 .)٤(اية المطلب  -٩
 .)٥(المهذب للشيرازي  -١٠

  :موضوعات الكتاب الرئيسة
  .اتبع القرافي الرازي في تبويب الكتاب، فلم يضف عناوين من عنده

  :منهج القرافي في شرح الأصول
  : منهجه العام في شرح المحصول-أ

صدر القرافي كتابه بمقدمة أوضح فيها أهمية علم أصول الفقه، وأهمية المحصول ثم ذكر              
والتزمت أن أعزو كل قول لقائله، وكل سـؤال         : "قالف ،ته في شرح المحصول   منهجه وطريق 

لمورده، وكل جواب لمفيده؛ ليكون المطالع لهذا الشرح ينقل عن تلك الكتب العديدة الجليلة              
الغريبة، فيكون ذلك أجمل من النقل عن كتاب واحد في التدريس والإفادة، وعند المناظرات،   

 نقلته وقد أعزيته إلى موضع يستدرك من الموضع الـذي أعزيتـه       وليكون إذا وقع خلل فيما    
إليه، ويمكن استدراكه من أصله، فيكون ذلك أيسر لتحقيق الصواب ورفع الخطأ، وما فتح              
االله تعالى من المباحث والأسئلة والأجوبة والقواعد والتنبهات أسرده سرداً من غير إعزاء، ولا            

ي لا جواب عنه، أو ما عنه جواب، غير أن كثيراً مـن             أورد من الأسئلة إلا ما هو حق عند       
الفضلاء يعسر عليهم الجواب عنه، فأذكره لجوابه لا لذاته، وليحترز منه، ويتنبه بـه علـى                

وكذلك إذا وقـع    ... أمثاله، أما الأسئلة الضعيفة فلا أوردها، لأا تطويل بغير فائدة مهمة          
الضعيفة، ثم أجيب عنها، فتـصير أجوبـة        جواب حق، أو سؤال حق لا أورد عليه الأسئلة          

وأسئلة، وأسئلة وأجوبة، فيتسلسل الحال، فهذا لا يليق إلا بعلم الخلاف للتمرن على الجدال              
                                                 

  ).١/٣٣٤ (نفائس الأصول) ١(
  ).٩/٤٠٩٢(المرجع السابق ) ٢(
  ).٦/٢٧١٢(المرجع السابق ) ٣(
  ).٦/٢٧١٢(المرجع السابق ) ٤(
  ).٣/١٣٤٧(المرجع السابق ) ٥(
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والمناظرات، أما بغيره فلا، ومهما كان لفظ المحصول غنياً عن البيان تركته، إلا أن يكـون                
إيراد الأسئلة عليه تركـت بيانـه       عليه سؤال، ومتى كان محتاجاً لبيان وهو يحصل من أثناء           

لحصوله من الأسئلة، طلباً لتقليل الحجم، وترك التطويل، وأبدأ بالمحصول، فإذا تخلص كلامه،             
وما عليه ثنيت بمختصراته، فإن زاد بعضها لفظاً أو غير وضعاً، فأذكر ما يتعلق بذلك التغيير، 

بتصانيف الناس المتقدم ذكرها، فأنقل     أو بتلك الزيادة من إيراد وتحرير، وغير ذلك، ثم أثلث           
ما فيها جميعها في كل مسألة تكون فيها من زيادة فائدة إن وجدا، والمتكـرر أسـقطه،                 
ويصير هذا الكتاب شرحاً للمحصول ولمختصراته من المنتخب والحاصل وغـيره، فـيعظم             

: البغية، وسميتـه   على خلوص النية وحصول      ل في الوضع وقعه، مستعيناً باالله تعالى      نفعه، ويج 
  .)١ (..."نفائس الأصول في شرح المحصول

ومن خلال استعراض ما ذكره القرافي يمكن أن نذكر أهم معالم منهجه التي سار عليها               
  :، وهي)٢(في شرحه للمحصول 

  :ضبط القرافي لعبارة المحصول، وقد سلك في ذلك طريقتين: أولاً
  .وشاهي تلميذ الرازي دين الخسرعرض المحصول قراءة على شيخه شمس ال: الأولى

الرجوع إلى عدة نسخ عند الحاجة إلى ذلك، كوجود لفظ مشكل، أو            : الطريقة الثانية 
  :عبارة غير مستقيمة، ولقد تكرر اهتمام القرافي بالنسخ في مواطن كثيرة، منها

) واو(، بالواو وفي بعضها بغـير       )وإما(،  )إما(فكذا وقع في النسخ الصحيحة      : "قوله
  .)٣(" و غلطوه

خطأ النقـل   ومع اهتمامه بالرجوع إلى أكثر من نسخة إلا أنه لم يسلم من الوقوع في               
  .)٤( التي كانت بين يديه عن المحصول بسبب النسخة

التزم القرافي بعزو كل قول إلى قائله، وكل سؤال إلى مورده، وذكر أن سـبب               : ثانياً
  :ذلك راجع لأمرين

                                                 
  ).٩١-١/٩٠(نفائس الأصول ) ١(
  ).١١٢٢ص(بع الهجري علم أصول الفقه في القرن السا: انظر) ٢(
  ).٣/١١٤٤(نفائس الأصول : انظر) ٣(
  ).٣/١٢٨٥(المرجع السابق : انظر) ٤(
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أكثر من كتاب يفيد القارئ والمطلع في الـشرح         تنوع المصادر، والنقل عن     أن   -١
  .والتدريس والمناظرة

  .أنه إذا وقع خطأ أو خلل يمكن تداركه وتصحيحه بالرجوع إلى أصله -٢
التزم القرافي بألا يورد من الأسئلة إلا ما يراه حقاً لا جواب عنه أو عنه جواب                : ثالثاً

  .ابهلكنه يعسر على كثير من الفضلاء فيذكره لينبه على جو
  .التزم عدم إيراد الأسئلة الضعيفة؛ لأا تطويل بغير فائدة: رابعاً

 فإنـه   ،إذا كانت عبارة المحصول واضحة، ولا ترد عليه اعتراضات وأسـئلة          : خامساً
  .يتركه دون تعليق أو تقرير لوضوحه وبيانه

  :بين القرافي طريقته في الشرح، حيث سلك في ذلك مسلكين: سادساً
فاء بإيراد الأسئلة والجواب عنها كما فعل في الفصل الثالث حيث قال في             الاكت: الأول

تقريره يتحرر بالإيراد عليه فتحصل الفائدتان، ثم أورد عليه عـشرين           : "تحديد العلم والظن  
  .)١(" سؤالاً

تقريره يتحصل بالإيراد عليه، فلا حاجة للتكرار،       : "قال، ف وكما فعل في الفصل الرابع    
  .)٢(" سعة أسئلةثم أورد عليه ت

جمع بين طريقتين؛ طريقة الشرح بالقول، وطريقة الشرح بالمـضمون،          : المسلك الثاني 
وقد غلب عليه نقله لمضمون عبارة المحصول فيختصر المعنى في كثير من الأحيان، ثم يقـرر                

  .ذلك المعنى ويوضح المراد منه يشرحه والإجابة على الأسئلة الواردة عليه
المنتخـب للـرازي،    : رح عبارة المحصول، انتقل إلى مختصراته وهي      فإذا انتهى من ش   

  .والتلخيص للنقشواني، والحاصل لتاج الدين، والتحصيل لسراج الدين، والتنقيح للتبريزي
أو ) تنبيـه (وقد أكثر من النقل عن هذا الأخير، وكان يورد مخالفتهم تحت عنـوان              

  ).سؤال(
  :عومن أمثلة ذلك ما أورده في باب الإجما

إن لم يكن عدماً    ) ن المعلق بالشرط  إ: (غير سراج الدين وزاد فقال    : هتنبي: "حيث قال 
                                                 

  ).١/١٦٧(نفائس الأصول ) ١(
  ).١/١٩٦(المرجع السابق ) ٢(
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  .)١(" رضعند عدمه حصل الغ
: وافقه المنتخب، وأسقطه التنقيح، وقال في الحاصـل       : تنبيه: " في مبحث المباح   قالو

  .)٢(..." هو المأذون في فعله"
ومـن  ). فائـدة ( يجعله تحت عنوان وإذا نقل عن غير هذه المختصرات فإنه في الغالب     

  .)٣(أكثر هذه الكتب  التي نقل عنها الإحكام للآمدي
، والتخريجـات   )٥( واللغويـة    ،)٤(وأيضاً جعل تحت هذا العنوان الفوائـد النحويـة          

  .)٦(الفقهية
  : منهجه في التبويب والترتيب-ب

وإن  ،تاب الـرازي   لكونه شارحاً لك   وما ذاك إلا  اتبع القرافي تبويب الرازي وترتيبه؛      
  :لم يمنع القرافي من إبداء اعتراضه على الرازي في طريقة تبويبه، فعلى سبيل المثالكان هذا 

) إن(الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة         : [ما ورد في باب الأمر في المسألة السابعة       
  ].عدم عند عدم ذلك الشيء

 لأنه جعلـه    سع المصنف فيها توسعاً كبيراً؛     تو وقد: "انتقد القرافي هذا العنوان، فقال    
  .)٧(..." نفس العدم وليس كذلك

  : منهجه في الحدود-ج
تميز القرافي باهتمامه بالحدود، واعتنى ا عناية كبيرة، وقد كان اهتمامه ا من خلال              

  :أمرين
إن التحديد تارة يقع    : (ذكره لضوابط وقواعد الحدود العامة، ومن ذلك قوله       : الأول

                                                 
  ).٦/٢٧٠٦ (نفائس الأصول) ١(
  ).١/٢٧٦(المرجع السابق ) ٢(
  ).٤٦٧-٤٠٢-١/٩٧(المرجع السابق : انظر) ٣(
  ).٦/٢٧١٥(نفائس الأصول : انظر) ٤(
  ).٦/٢٧٣٨(، )٢/٦١٥(المرجع السابق : انظر) ٥(
  ).٣/١٢٩٥(المرجع السابق : انظر) ٦(
  ).٣/١٣٨٦ (المرجع السابق) ٧(
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وقولـه  ، ثم أخذ يشرح هذه القاعدة،       )١() لذوات الأوصاف، وتارة يقع بحيثيات الأوصاف     
  .)٢() كل قيد في حد إنما يحترز به عن ضده(أيضاً 

 في التعامل مع الحدود، فإنه لا يتردد في إيـراد           كان للقرافي موقفاً محايداً   : الأمر الثاني 
  . مخالفة لهالأسئلة على الحدود سواء كانت موافقة لمذهبه أم

 فأحياناً يورد   ،ومعظم التعريفات التي ذكرها الرازي تعرض لها القرافي بالرد والتعقيب         
ب عنها، وأحياناً يوردها ويسلم ا ثم يقترح تعريفاً سالماً من تلك الاعتراضات،             يالأسئلة ويج 

مسألة خـالف فيهـا     ) ٣٠(وقد كان للحدود في هذا البحث نصيب الأسد، فلقد جمعت           
  .رافي الرازي في الحدود وهذا يعادل ثلث مسائل البحثالق

  :المسائل الخلافية
   :واتسم بحثه بالآتيبحث القرافي المسائل التي أوردها الرازي في المحصول، 

تحرير محل التراع في كثير من المسائل التي وقع الخلاف فيها، ومن ذلك ما قاله                -١
حكم االله تعالى الكائن في نفس      إنما التراع في    : "في مسألة التصويب والتخطئة   

الأمر يطلبه اتهدون، هل ذلك حق حتى تتصور الإصابة فيه والخطأ، ولـيس             
، وفي مـسألة ورود الاسـتثناء       )٣("في نفس الأمر شيء، فلا خطأ البتة حينئذ       

لا تستقيم حكايـة    : "هل يعود على الجملة الأخيرة؟ فيقول       عقب جملة كثيرة    
طلقاً؛ لأن الجمل المعطوفة قد تعطـف بـالحروف         الخلاف في هذه المسألة م    

فيكون هذا موطن الخلاف، وتكون الـستة       ] ثم[، و ]الفاء[، و ]الواو[الجامعة  
 .)٤("الباقية غير موطن الخلاف

هل المبـاح   : مسألة: بين القرافي الخلاف في أكثر من موضع، ومن أمثلة ذلك          -٢
  من الشرع أم لا؟

هل يراد به عدم    : ومنشأ الخلاف فيه  : "قالف،   في هذه المسألة سبب الخلاف     وقد ذكر 

                                                 
  ).١/٢٤٦ ( المرجع السابق)١(
  ).١/٢٤٥ ( المرجع السابق)٢(
  ).٩/٤٠٧٣(نفائس الأصول  )٣(
  ).٥/٢١١٨( نفائس الأصول   )٤(
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الحرج والثواب في الفعل والترك، وذلك ثابت قبل الشرع، وما هو ثابت قبـل الـشرع لا                 
يكون شرعياً؟ أو يراد به إعلام صاحب الشرع بذلك؟ ولا شك أن إعلام الشرع لا يثبـت                 

  .)١(" قبل الشرع فيكون شرعياً، وهو المشهور
لا : لا مفهوم للفـظ، أي    : فالقاضي يقول ): "إن(ر المعلق بكلمة    وقال في مسألة الأم   

  .)٢(" يدل لفظ التعليق على العدم وغيره يقول به، فهذا هو صورة التراع
لأقوال، فيذكر قول من وافق الرازي أو خالفه        يعرض القرافي في أغلب المسائل ا      -١

 قول مخالف   من أصحاب المختصرات، وأحياناً يذكر قول الرازي، ثم يتبعه بذكر         
 .له دون ترجيح بينهما

، وقـد   )٤( والآمدي   )٣(يكثر من النقل بالنص لأقوال بعض العلماء كالتبريزي          -٢
 .يطول نقله فيصل إلى صفحات

، )٥(يستدل في جميع المسائل التي يبحثها بأدلة متنوعـة، فيـستدل بالآيـات               -٣
  .)٨(، وكلام العرب )٧(، والإجماع )٦(والأحاديث 

  :أهمية الكتاب
  : كتاب نفائس الأصول أهميته ومكانته العلمية من وجوهاكتسب

  .أنه شرح لمتن من أهم المتون الأصولية، إذ المحصول يعتبر خلاصة الكتب المتقدمة: أولاً
 الرجوع  في تأليفه على   اعتمد   لكونه صولية متكاملة؛ أن الكتاب يعتبر موسوعة أ    : ثانياً

  . غير تلك الكتب في الفنون الأخرىإلى أكثر من ثلاثين كتاباً أصولياً إلى
أنه حوى نقولات عن علماء لم تصل إلينا كتبـهم، كالقاضـي عبـدالوهاب              : ثالثاً

                                                 
  ).١/٢٣٩(نفائس الأصول ) ١(
  ).٣/١٣٨٩(لمرجع السابق ا) ٢(
  ).٣/١١٢٥ (المرجع السابق: انظر) ٣(
  ).٣/١١٠٩(المرجع السابق : انظر) ٤(
  ).٦/٢٤٣٢(، )١/٣١١(نفائس الأصول : انظر) ٥(
  ).٣/١٢٩٧(المرجع السابق : انظر) ٦(
  ).٣/١٤٦٣(، )٣/١٣٨٦(المرجع السابق : انظر) ٧(
  ).٢/٦١٥(، )١/٥٢٧(المرجع السابق : انظر) ٨(
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  .المالكي، والخسر وشاهي، ولا شك أن هذا يزيد من قيمة الكتاب العلمية
  .نسبة النقول في الغالب إلى أصحاا: رابعاً

  .يج إليهبيان وجه الاستدلال من الدليل إذا احت: خامساً
  .اهتمامه بتحرير محل التراع وسبب الخلاف في المسائل: سادساً
استفاد من أتى بعد القرافي من الأصوليين من النقل عنه خاصـة مـا يتعلـق                : سابعاً

  .بالاعتراضات والأسئلة
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  ب الأولالبا
المسائل الخلافية بين القرافي 
والرازي في المقدمات الأصولية 

  والحكم الشرعي
W 

אאWאאאא
אאאאK 

 

אאWאאאא
אאאאK 

 
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אא 
אאאאאא

אא 
W 

אאWאאK 
אאWאK 
אאWאK 
אאאWאK 
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אא 
אא)١(  

ر على أمر على وجه الجزم المطابق       حكم الذهن بأم   " : بأنه   عرف الإمام الرازي العلم   
  .)٢("  أو مركب منهما ، أو عقلي،لموجب حسي

  :شرح التعريف
  .)٣( إسناد أمر إلى أمر آخر إيجاباً أو سلباً:هو] حكم: [قوله

 والفهـم   الفطنـة،   العقل، وقد يراد به     أو ،يطلق ويراد به قوة النفس    ] الذهن: [قولهو
قوة للنفس تشمل الحواس الظـاهرة والباطنـة         ": أنهب )٥( الجرجاني  وعرفه ،)٤(وحفظ القلب 

                                                 
  :  يطلق العلم في اللغة ويراد به أمور عدة)١(

  . اليقين، وهو الذي لا يحتمل النقيض، وهو الأصل إذا أطلق: الأول
m  Ã  Â  Á : مجرد الإدراك، سواء كان جازماً، أو مع احتمال راجح، أو مرجوح، أو مساو، ومنه قوله تعالى               : الثاني

Å  Ä l ]نفي الإدراك كله: إذ المراد] ٥١: يوسف .  
  . مطلق التصديق سواءً كان قطعياً أم ظنياً: لثالثا

  ). ٣٣/١٢٧] (علم [:، وتاج العروس مادة)٥٠١ص(، والفروق اللغوية )٢٢٨/ ١(التحبير شرح التحرير : انظر
  ).٨٣/ ١: ( المحصول)٢(
 ). ١/١٦٠(، والكاشف عن المحصول )١٢٣ص (التعريفات :  انظر)٣(
، وتاج  )١٥٤٧ص (]علم: [ مادة والقاموس المحيط  ،)١/٢٣٠ (]علم: [حاح مادة الص: ني في شرح هذه المعا  :  انظر )٤(

 ). ٣٥/٦٩] (علم [:العروس مادة
وإليها نسب، شارك    ولد بجرجان     بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي، ويعرف بالسيد الشريف،          علي بن محمد  :  هو )٥(

تـوفي  .  الشرقإنه علامة دهره، وعالم بلاد: وا عنهحتى قال في علوم كثيرة ، وبرع في الفلسفة والعربية والأصولية          
   ).هـ٨١٤: ( وقيل، )هـ٨١٦(سنة في شيراز 

، ، وشرح السراجية في الفرائض    شرح المواقف ، و التعريفات:  هامن ،ادت على خمسين مصنفا   مصنفاته ز إن  : يقال     
عضد ، وعلى شـرح الشمـسية،       حاشيته على شرح المختصر لل    : وشرح المفتاح، وله الكثير من الحواشي، منها      

  . وعلى شرح الخبيصي، وعلى التلويح والتوضيح
  ).١/٣٣٣(، والبدر الطالع )٢/١٠٦(ويين والنحاة بغية الوعاة في طبقات اللغ:انظر: انظر ترجمته في       



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٦٩ 

  .)١("معدة لاكتساب العلوم، وهو الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف
 من الظن؛ لأنه اعتقـاد      اًاحترازيحتمل النقيض،   لا  أنه   :أي] على وجه الجزم  : [قولهو

قيـضين بـلا تـرجيح       بين الن   من الشك؛ لأنه تردد    اً واحتراز الراجح مع احتمال النقيض،   
  . من الوهم؛ لأنه اعتقاد المرجوح مع احتمال النقيضيناً واحترازلأحدهما،
  .  الاعتقاد غير المطابق، وهو الجهليخرج عنه] مطابق: [قولهو

  .)٢(د وهو اعتقاد المقلّ، الاعتقاد الذي لا يكون لموجبيخرج عنه] لموجب: [قوله
  :الاعتراضات على التعريف

   :هي،  عدة إيرادات الرازيتعريف  علىالقرافيأورد 
ر؛ لأن تقييـده     غير جامع؛ لخروج أحد نوعي العلم وهو التصو        أنه :الأولالاعتراض  

٣(الحكم لا يكون إلا في التصديقات فرات،بالحكم يخرج التصو(.  
  .)٥( في الإاج )٤( السبكيالدين تقي  الاعتراض هذا وقد وافقه في إيراد

 ، إضافة الحكم إلى الذهن يقتضي اختصاص العلم بأحكام العقول         أن :الاعتراض الثاني 

                                                 
 ). ١٤٣ص( التعريفات )١(
، )١/١٦٠(شف عن المحـصول     ، والكا )١/١٦٥(، ونفائس الأصول    )١/٨٣(المحصول  :  في  انظر شرح التعريف   )٢(

 ). ١/٨٨(والإاج 
  ).١٦٨/ ١(نفائس الأصول :  انظر)٣(
 ، المفـسر  ، الفقيه الـشافعي    بن تمام بن يوسف بن موسى السبكي،       علي بن عبد الكافي بن علي     أبو الحسن،    : هو )٤(

 .اجي، وأبو حيان  ابن الصائغ، والب  : من شيوخه  ،)هـ٦٨٣( ولد سنة  . الجدلي ، النحوي اللغوي  ،الحافظ الأصولي 
  .)هـ٧٥٦(  بمصر سنةتوفي. المزي، والذهبي، وابنه تاج الدين السبكي: ومن تلاميذه

وله آراء في الأصول ذكرها عنـه       اوي في الأصول من أوله إلى مباحث الواجب،         شرح منهاج البيض  : مؤلفاتهمن       
 ، اموع في شـرح المهـذب، ولم يكمـل         در النظيم في تفسير القرآن العظيم، وتكملة      وابنه في جمع الجوامع،     

  . لفقه، والتحقيق في مسألة التعليقوالابتهاج في شرح المنهاج في ا
، وطبقات الشافعية لابن قاضـي     )١٤/٢٥٢(، والبداية والنهاية    )١٠/١٣٩(ات ابن السبكي    طبق:     انظر ترجمته في   

  ).٢/١٦٦(، والوافي بالوفيات )٢/٢٦٥(شهبة 
  ).١/٨٨: ( انظر)٥(
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٧٠ 

  .)١(ة خاصة تنشأ عن الأمزجة البشرية لأن العقل سجي؛فلا يكون شاملاً لعلم الملائكة
، عقولاًبت لهم   ث لأن هناك من أ    ؛ لهم عقولبعدم التسليم أن الملائكة لا       :نهوأجيب ع 

K)٢( يمكن حصر تفسير العقل بما ذُكر لاكما أنه 
 وهو غير مراد في     ، الأمر حقيقة في اللفظ الدال على الوجوب       أن: لثالاعتراض الثا 

  . )٣(باهول عرفقد فيكون  ،التعريف
المطابقـة للواقـع    ] المطابق [: المقصود من قوله    لأن أنه غير جامع؛  : الاعتراض الرابع 

 و إنمـا وجودهـا في       يخرج النسب والإضافات التي لا وجود لها في الأعيان،        وجوداً، وهذا   
  .)٤(التقديم والتأخير، والأذهان كالأبوة، والبنوة

 مفق لما في نفس الأمر، سواءً كان في الذهن أ         بأن المراد بالمطابق هو الموا    :وأجيب عنه 
. في الخارج 

، فلا  )٥( أخرج العلم الإلهي؛ لأنه لا موجب له       ]لموجب: [ أن قوله  :الخامسالاعتراض  
  .يكون التعريف جامعاً

ن العلم لـدى الفخـر الـرازي        إ:  بقوله  بعضهم إلا أن هذه الاعتراضات قد دفعها     
 الثالـث   له ذلك؛ لأنه ذكر في ترجمة الفصل       سب، وإنما ن   وليس نظرياً يمكن حده    ضروري،

  .)٦( من الترجمة أنه أراد تحديد العلم بالحد الحقيقي وغيره فأخذ القرافي،تحديد العلم
 بالتناقض؛ لأنه جمع بين أمرين      – في هذه المسألة     -رازي  ووصف بعض العلماء قول ال    

قـد  فإنه  ،)٧(اًالقول بأن العلم ضروري، وبين حده؛ لأن حده ينافي كونه ضروري   : متناقضين

                                                 
  )١٦٧،١٦٨/ ١: (نفائس الأصول:  انظر)١(
  ) . ٢٧٧/ ١(الآيات البينات :  انظر)٢(
 ).١/١٧١(نفائس الأصول :  انظر)٣(
 ).١/١٧٠(المرجع السابق :  انظر)٤(
 . المرجع السابق:  انظر)٥(
 ). ١/١٧١(المرجع السابق :  انظر)٦(
  ).٢٨٥/ ١ (والآيات البينات) ١/٢٢٧( التحرير ، والتحبير شرح)١/٤١(البحر المحيط :  انظر)٧(
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، وذكر في المحـصول     )١( لا يحد   ومن ثمَّ  ،ر التصو   أن العلم بدهي    - في كتابه المحصل     –ذكر  
بيان  ثم شرع في ،تحديد العلماه باباً سمه وذكر محترزاتهحد.   

 لا  ، فما كان ضـرورياً     بين حده والقول بأنه ضروري     بأنه لا تنافي   :وأجيب عن هذا  
 وهذا هـو   ه إذا ساعدته العبارة في إفادته لمعناه، وإلا فهو معلوم لا يحتاج إلى حد،               يمتنع حد

 التعبير عنه فـلا      أما الحد المفيد   ،فالممتنع هو حد الضروري حداً يفيد تصوره      . مراد الرازي 
  .)٢(بأس به

ومثل العلم اللذة والألم فتصورهما بدهي، لكن قد يحتاج إلى تحديدهما بذكر ما لهمـا               
 في  )٣( التفتـازاني     الدين سعد  قال  ولا ينافي ذلك بداهتهما،    من خواص تميزهما عن غيرهما،    

 وقد  : قال يات، تصورهما بديهي كسائر الوجدان    أن"  :شرح المقاصد عند ذكره اللذة والألم     
   .)٤(" يفسران قصداً إلى تعيين المسمى وتلخيصه

 والإمام في المحصول ذهـب إلى أنـه   ":بقوله  مراد الرازي )٥( السبكي   وقد أوضح ابن  

                                                 
  )٧٨ص (المحصل:  انظر)١(
  ).  ٦٦/ ١(البدور اللوامع :  انظر)٢(
 بتفتازان في بـلاد فـارس،       )هـ٧٢٢( سنة    مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني الملقب بسعد الدين، ولد           :هو )٣(

 حلقة أستاذه العضد، واشـتهر      ة، برز في  كان إماماً في علوم كثير    . يمور لنك إلى سمرقند   توأقام بسرخس، وأبعده    
  . )هـ٧٩٢(توفي في سمرقند سنة . وطار صيته، وانتفع الناس بتصانيفه ،ذكره

 غـوامض   التلويح إلى كـشف   ، والمقاصد في علم الكلام، و      ذيب المنطق، وشرح العقائد النسفية     :       من مؤلفاته 
  . صر ابن الحاجبختلم  شرح العضدحاشية علىالتنقيح في أصول الفقه، و

 .)٦/٣٢١ (شذرات الذهبو، )٢/١٧٢(ويغية الوعاة ، )٦/١١٢( الدرر الكامنة : فيترجمته انظر      
   .  )١/٢٤٤(  شرح المقاصد )٤(
 بـن تمـام     تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى                أبو النصر،   : هو) ٥(

 ولد  ، اللغوي الأديب  ، المتكلم النحوي  ، المفسر الأصولي  ، المحدث الحافظ  ،الشافعيلفقيه  ا ،قاضي القضاة  ،السبكي
تغل على والده   ش وا ،وسمع ا من جماعة    ثم قدم دمشق مع والده       ،سمع بمصر من جماعة    ).هـ٧٢٧ (بالقاهرة سنة 

 ، وطلب بنفـسه ودأب    ها، وقرأ عليه كثيرا من مصنفاته وغير       ولازم الذهبي  ، وقرأ على الحافظ المزي    ،غيرهعلى  و
جرى عليه من المحـن     " : وقال ابن كثير    ثم اشتغل بالقضاء بسؤال والده،     ،وأجازه شمس الدين بن النقيب بالإفتاء     

 ـ  ،والشدائد ما لم يجر على قاض قبله وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله  صر والـشام  وقـد درس بم
ة دار   ومـشيخ  ، والأمينية ، والناصرية ، والشاميتين ، والعذراوية ،والغزالية ،الكبرى والعادلية،  بمدارس كبار العزيزية  

= 
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مر حكماً جازماً    حكم الذهن بأمر على أ     : بل عرفه بأنه   ، إنه لا يحد   : لكن لم يقل   ،ضروري
  .)١("مطابقاً لموجب

 وكـذلك الـشيخ     " :قالف رض بين حده والقول بأنه ضروري،      أنه لا تعا    أيضاً وبين
 ، بل للتنبيه عليـه    ، لا لتعريفه  :قال ،حد وأنه ي  ، ذهب إلى أنه ضروري    - رحمه االله    –الوالد  

  .)٢("وذكر ضبطه 
   :و يتخرج من هذا مسلكان

  .)٣( في هذه المسألة قولانن يكون للرازي أ:الأول
عتذر له  يمن ثمّ    و ، أن العلم بدهي التصور    نده هو  أن القول المختار ع    :المسلك الثاني و

   :وجوه بفي تحديده للعلم
  .)٤(هي التصور وإلا فالعلم عنده بد،لاً ذكر التعريف الثاني تترالرازي أن :الأول
  . أنه أراد حد أحد نوعي العلم وهو العلم التصديقي:الثاني

بل هو تنبيه يراد به      ل اهول، أنه لم يرد التعريف الحقيقي الذي يراد به تحصي         :الثالث
 ،)٥(الالتفات إلى ما علم ليصدق بأنه المراد بلفظ الخبر فيكون تعريفاً لفظياً لا ينافي البداهـة               

  .  ذلك كاشفاً عن حقيقته ى ير يكن ولم،بمعنى أنه ذكر ذلك ليمتاز العلم عن غيره
 ـ لعلم بد  أن ا  أن المختار عنده   والأقرب هو المسلك الثاني    ج إلى  لا يحتـا   ،صورهي الت

 لأن مـا    ،وعندي أن تصوره بديهي   "  : فقال  المحصل قد نص على هذا في    تعريف وتحديد، و  
=                                                      

 ودفن بتربتهم بسفح قاسيون عـن أربـع         )هـ٧٧١(بالطاعون سنة    -تعالى رحمه االله - توفي   .الحديث الأشرفية 
  .وأربعين سنة

  .رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب، والإاج شرح المنهاج: من مؤلفاته
 ).٢٢١/ ٦(شذرات الذهب و ،)٣/١٠٥( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ترجمته فيانظر 
  )٥٢/ ١ ( رفع الحاجب)١(
   .  المرجع السابق )٢(
  ).٢٨٥/ ١(الضياء اللامع :  انظر)٣(
  ).٢٨٦/ ١(الآيات البينات :  انظر)٤(
  ) . ٧٨ص (المحصل )٥(
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  وأشار إليه في المحـصول       ،)١( "عدا العلم لا ينكشف إلا به فيستحيل أن يكون كاشفاً له            
 ذه   و إلا لامتنع أن يكون علمه بكونه عالماً        ، ولولا أن العلم بحقيقة العلم ضروري      " :فقال

   .)٢( "الأمور ضرورياً
العلم حالة نفسانية يجـدها     "  :، حين قال   في المباحث المشرقية   نص عليه  ما   ويؤيد هذا 

  .)٣("تباه، وما هذا شأنه يتعذر تعريفهالحي من نفسه أبداً، من غير لبس ولا اش
  .أن العلم ضروري:  الرازيوعلى هذا يكون المختار عند

   :بما يأتيوقد استدل الرازي على ذلك 
يمتنع معرفة غيره عليه، فيلزم الدور، و     غيره، و علم على    أنه يلزم توقف معرفة ال     :الأول

يلزم أن   وعلى هذا    ،هأن يكون غير العلم كاشفاً له، كما يمتنع أن يكون الشيء معرفاً لنفس            
  . )٤(يكون العلم ضرورياً

 ،التراع هو تصوره   فمحل   ، العلم بالتفريق بين حصول العلم، وتصور     :عترض عليه او
 بغـيره   فحصول نفس العلم لا يتوقف على العلم بغيره بل تصور العلم يتوقف على العلـم              

  .)٥( فيبطل بذلك الدور المزعوم

، وهذا علم خاص، فإذا كـان        يعلم بالضرورة أنه موجود    أحدكل  أن  : الثانيالدليل  
  . )٦( فمن باب أولى العلم المطلق،العلم الخاص ضرورياً

،  محل التراع في تـصوره     لكن ، لا منازعة فيه   حصول الضروري أن  ب :عليهعترض  او
  .)٧( ة حصوله لا تستلزم ضرورية تصورهضروريف

                                                 
  ) .٧٨ص ( المحصل)١(
  ).٨٣/ ١ ( المحصول)٢(
  .)١/٣٣٧(قية  المباحث المشر)٣(
  ) .٨٥/ ١ (المحصول:  انظر)٤(
  ) . ٢٢٧/ ١ (التحبير شرح التحرير:  انظر)٥(
  ) .٨٥/ ١ (المحصول:  انظر)٦(
  ) . ٢٢٧/ ١ (، والتحبير شرح التحرير)١/١٢٣ (الردود والنقود،  )١/٦٧ (بيان المختصر:  انظر)٧(
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  :الترجيـح

   .و ما اختاره الرازيولعل القول الراجح أنه لا يمكن حد العلم بالحد الحقيقي، وه
: " ولم يخف على القرافي أن العلم بدهي عند الرازي، فقـد صـرح بـذلك فقـال                

والتعريف بالخفيات لا يجوز لا سيما إذا عرضنا على أنفسنا مفهوم العلم الذي قال فيه هـو                 
وإنما ألزمه بالقول بحد العلم؛ لأنه ذكر في ترجمـة          ،  )١(" إنه بديهي غني عن التعريف    : وغيره

ولما صرح بلفظ التحديد تعين أن يرد عليه مـا          : "فقالتحديد العلم والظن،    : فصل الثالث ال
إنه قصد ذه التقاسـيم     : بلفظ التحديد لأمكن أن يقال      رد على الحدود، ولو لم يصرح       ي

  .)٢("الكليات لا الحدود 
            ،)٤(والغـزالي ، )٣(وقـد اختـاره الجـويني    بعدم حد العلم قول متجه،    فيكون القول   

                                                 
  ) . ١/١٧٠ ( نفائس الأصول)١(
   ) .١٦٧/ ١ ( المرجع السابق)٢(
  )١٠٠/ ١ (البرهان:  انظر)٣(

 ـ         أبو المعالي عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن       : هو     والجويني   ويني الطـائي   عبداالله بن يوسـف بـن محمـد الج
بضياء الدين، والمشهور بإمام الحرمين، المتكلم، الأصولي الفقيه الشافعي، مقدم الـشافعية في             النيسابوري، الملقب   

 إلى بغداد،   درس بنيسابور مكان والده، ثم خرج      . )هـ٤١٧(سنة  : هـ، وقيل ٤١٩ة    ولد سن   ،عصره وإمامهم 
وصحب الوزير أبا نصر الكندري مدة يطوف معه ويلتقي في حضرته بكبار العلماء، ويناظرهم، فتحنك ـم،                 

وبقي  رجع إلى بلده فدرس بنظامية نيسابور،        ثموذب، وشاع ذكره، ثم حج، وجاور أربع سنين يدرس ويفتي،           
 والتدريس، ومجلس الوعظ يـوم      ، والخطبة ، والمنبر ، له المحراب  سلمعلى ذلك ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع،         

  .ر درسه الأكابر، والجمع العظيم من الطلبةالجمعة، وظهرت تصانيفه، وحض
فقه، والتلخيص في أصول    الشامل في أصول الدين، والإرشاد في أصول الدين، والبرهان في أصول ال           : من مؤلفاته        

لمطلب في  الفقه، وهو مختصر التقريب والإرشاد للباقلاني، والورقات في أصول الفقه، والكافية في الجدل، واية ا              
   .)هـ٤٧٨( توفي سنة دراية المذهب في الفقه، وغياث الأمم

، والبدايـة والنهايـة     )١٩٧/ ١(طبقات الشافعية للأسنوي    و،  )٤٦٨/ ١٨(سير أعلام النبلاء     : ترجمته في        انظر
  ).١/٢٥٥(، وطبقات الشافعية لابن شهبة )١٢٨/ ١٢(

  ) . ٩٨ص (المنخول:  انظر)٤(
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي، المتكلم، الأصـولي، الفقيـه،                 : والغزالي هو      

شـيخه  وجلس للإقراء في حيـاة      ه،  ين الجويني وغير  ، وأخذ عن إمام الحرم    ) هـ٤٥٠( بطوس سنة    الحافظ، ولد 
 ، فولاه نظاميـة بغـداد      عظيماً حضر مجلس نظام الملك فأقبل عليه وحل منه محلاً        و ته، وصنف وبعد وفا   الإمام،

= 



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٧٥ 

  .)١(وتاج الدين الأرموي

=                                                      
 وأقام ا عشر سنين ثم سار إلى القدس والإسكندرية ثم عـاد             ، وحج ورجع إلى دمشق    ،فدرس ا مدة ثم تركها    

 وأقبل علـى    ، ودرس بنظامية نيسابور مدة ثم تركها      ، ونشر العلم  ،لا على التصنيف والعبادة   إلى وطنه بطوس مقب   
مغرقاً في   شتات العلوم، ومبرزاً فيها،   ن صاحب ذكاء مفرط، جامعاً لا     كاالنظر في الأحاديث خصوصا البخاري      

  ).هـ٥٠٥(توفي بطوس سنة . التصوف والمنطق والكلام
الوسـيط،  : وفي الفقـه  . المستصفى، والمنخول، وشفاء العليل،  أسـاس القيـاس          : ه      من مؤلفاته في أصول الفق    

  .إحياء علوم الدين، والأربعين :  وفي علم الكلام. محك النظر، ومعيار العلم : وفي المنطق. والبسيط، والوجيز 
لـشافعية الكـبرى    ، وطبقـات ا   )٤/٢١٦(، ووفيات الأعيـان     )١٩/٣٢٩(سير أعلام النبلاء    :      انظر ترجمته في  

 ).١/٢٩٣(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٦/١٩١(
  ) . ١/٧٢ (الحاصل: انظر )١(
  



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٧٦ 

אא  

א 
 وهـو  ، فتارة يرد في سـياق الـذم  ،ب السياق الذي يرد فيه  بحسيختلف معنى الجهل    

 ،وصف حالة معينة تكون منافية للعلم بتلك الحالة فقـط         ؛ ك لمعان أخرى  وتارة يأتي    ،الغالب
  .  كمن يجهل الاتجاه الصحيح في الوصول إلى مكان معين مثلا؛فيكون طارئاً

 عند حديثهم عـن      وذلك ،وإنما ذكر علماء الأصول الجهل في كتبهم من باب المقابلة         
أطلقوا الجهل على مـن     و.  والجهل المركب  ، الجهل البسيط  :قسمينقسموه إلى   و ،حد العلم 

  .  أو من يخالف أمر االله عموماً ،يخالف فعله قوله
  : معنى الجهل اصطلاحاً لابد من الإشارة إلى معناه عند أهل اللغةالحديث عنوقبل 

لق ويراد به اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، وقد           ويط نقيض العلم، : الجهل في اللغة  ف
  وعلى ذلك قولـه    ،كمن يترك الصلاة متعمداً    ،فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل       يراد به 
 جعـل فعـل     )١( m¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}   |  { l :تعالى

  .)٢(الهزو جهلاً
 ، وجهل عليه  ،الة وقد جهله فلان جهلاً وجه     ، الجهل نقيض العلم   ": )٣(قال ابن منظور  

 واهلة ما يحملك علـى      ، أن تفعل فعلاً بغير علم     : والجهالة ، أن تنسبه إلى الجهل    :والتجهيل

                                                 
   .من سورة البقرة] ٦٧[من الآية  )١(
  ) .١/٢٠٠(مفردات ألفاظ القرآن :  انظر)٢(
يفع بـن    رو كان ينتسب إلى  . المصري   بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري       جمال الدين محمد     ، أبو الفضل  : هو )٣(

،  وعبد الـرحيم ابـن الطفيـل       ، ومرتضى بن حاتم   ، وسمع من ابن المقير    ،  )هـ٦٣٠(ثابت الأنصاري ولد سنة     
وخدم في ديوان الإنشاء مدة عمره، وولي قضاء طرابلس، وكان صدراً رئيـساً،              ،ويوسف ابن المخيلي وغيرهم   

وله لـسان   فذكر أن مختصراته خمسمائة مجلد،      كان مغرماً باختصار كتب الأدب والتاريخ،       و  ، فاضلاً في الأدب،  
 ) . ه٧١١( سنة -رحمه االله تعالى– توفي. كثيرةالعرب جمع فيه بين كتب لغوية 

   .)١/١٨٨(، وبغية الوعاة )٢٦٢/ ٤(الدرر الكامنة :  ترجمته فيانظر     
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٧٧ 

  .)١( "الجهل 
 ، وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالمـاً          ، يقال للبسيط  :الجهل"  :)٢( وقال أبو البقاء    

 سمي به لأنه يعتقد الـشيء       ؛ وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق       ،ويقال أيضاً للمركب  
  .)٣( "  فهذا جهل آخر قد تركبا معاً،على خلاف ما هو عليه

  :تعريف الجهل اصطلاحاً

  .)٤( " حكم الذهن بأمر على أمر جازم غير مطابق" :بأنهعرف الرازي الجهل 
   :شرح التعريف

،  الظن؛ لأنه اعتقاد الراجح مع احتمـال النقـيض         يخرج عنه ] على أمر جازم  : [قوله
ويخرج الشك؛ لأنه تردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما، ويخرج الوهم؛ لأنـه اعتقـاد               

  .المرجوح مع احتمال النقيضين
  . يخرج عنه العلم؛ لأنه اعتقاد موافق للواقع]غير مطابق: [وقوله

  .)٥(ي صفي الدين الهند هذا التعريفاختارقد و 
                                                 

  ) . ١٢٩/ ١١(] جهل: [ لسان العرب مادة)١(
 ـ          نفي القريمي الكفوري ،   الح أيوب بن موسى     ، البقاء أبو : هو )٢( نة  ولد في كفا بالقرم،  وتوفي وهو قاض بالقدس س

  .كليات في اللغةالو.  تركي في فروع الحنفية)تحفة الشاهان( :، من مؤلفاته)ه١٠٩٤(
  ).٢/٣٨( الأعلام للزركليو ،)٤١٨/ ١ (، ومعجم المؤلفين)٢٢٩/ ١ (ية العارفينهد: ترجمته فيانظر    

  ). ٩٣ص (التعريفات:  وانظر،)٣٥٠ص( الكليات )٣(
  ) .٨٤/ ١ (المحصول  )٤(
  ) .١/٣٥ (اية الوصول:   انظر)٥(

 هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الشافعي، الفقيه الأصولي، ولد بالهند              :  الهندي  الدين صفي      و
ذ على الـسراج الأرمـوي، درس       ، ثم رحل في طلب العلم إلى الحجاز والقاهرة وغيرهما، تتلم          )هـ٦٤٤(سنة  

كل مصنفاته حـسنة    : " قال ابن السبكي  بالجامع الأموي بدمشق، وناظر ابن تيمية، كان أشعرياً، باراً بالفقراء،           
  ). هـ٧١٥(سنة بدمشق  -رحمه االله-توفي  ".جامعة لا سيما النهاية

  . صول الفقه، واية الوصول في أالفائقالزبدة في علم الكلام، و:      من مؤلفاته
، والـوافي   )٢/٢٢٨(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة       )٩/١٦٢(طبقات الشافعية الكبرى    :      انظر ترجمته في  

  ).١/٣٩٣(بالوفيات 
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٧٨ 

  : تعريف القرافي للجهل

 الجهل المركب   عرف هلكن ،ريف الجهل في كتابه نفائس الأصول     لتعض القرافي   لم يتعر 
  .)١("حكم العقل بأمر على أمر جازم غير مطابق " :في التنقيح فقال

 القـرافي  واحد، لكن الرازي جعله لمطلق الجهـل، و    بمعنى هما التعريفين نجد  وبالنظر في 
   .خصصه بالجهل المركب

 لأنـه  ؛ لخروج الجهل البـسيط ؛ جامع بأنه غير  ي تعريف الراز  ى عل القرافياعترض  و
  .)٢(ليس فيه حكم ولا جزم

 وأن هناك لفظـاً آخـر       ،أن مقصود الإمام هو تعريف الجهل المركب      ب :وأجيب عنه 
 يقـول   ،هـو المـشهور إذا أطلـق      ف ؛ وأما الجهل البسيط   )٣( الجهل المركب  :مضمر تقديره 

الشيء على خلاف مـا هـو       كون  ب الجزم   : معناه المشهور   ":في تعريف الجهل  )٤(يالزركش
  .)٥("عليه

 وهنا إضمار أو إطلاق العـام  ،لا يكون فيها إضمار   بأن الأصل في الحدود أ     : ونوقش
  .)٦( وهذا ما تأباه الحدود،صوإرادة الخا

                                                 
  ) . ٥٩ص (  التنقيح مع الشرح)١(
  ) .١/١٧٧(نفائس الأصول :  انظر)٢(
  . المرجع السابق )٣(
 ، الملقب ببدر الـدين، عـرف بالفقـه        ، االله المصري الزركشي الشافعي     محمد بن ادر بن عبد     ،أبو عبد االله  :  هو )٤(

 مصري المولد والوفاة، تلقّى علومه علـى جمـال          ،تركي الأصل . وعلوم القرآن ، والأدب   ، والحديث ،والأصول
 رحل إلى حلب وسمع الحديث في دمشق وغيرها، كان منقطعاً لا يتـردد              ن الأسنوي، وسراج الدين البلقيني،    الدي
  . )هـ٧٩٤( بالقاهرة سنة -رحمه االله تعالى–توفي . لى أحد أسواق الكتب، درس وأفتى  إإلا

ع بشرح الجوامع في أصول الفقه، والبرهان في علـوم          تشنيف المسام ، و البحر المحيط في أصول الفقه    : من مؤلفاته       
  . القرآن، وخبايا الزوايا، والمنثور في القواعد

، وشذرات الـذهب    )٣/١٦٨(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة       )٥/١٣٣(كامنة  لدرر ال ا: انظر ترجمته في        
   ).٢/٦٧٤(، وهدية العارفين )٦/٣٣٥(

  ).٢/١٣( المنثور )٥(
  ) .١/١٧٧(نفائس الأصول :  انظر)٦(
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٧٩ 

  .بأن هذا غير مسلم؛ فالإضمار هنا في الحد وليس في المحدود: وأجيب عن المناقشة
أن الجهـل لا    يقتضي  ] حكم [: بأن قولهما  القرافي و عترض على تعريف الرازي   قد اُ و

 كتصور الحقائق على خلاف ما      ، مع وقوعه فيها   ،يكون إلا في التصديقات دون التصورات     
  .)١(تصور الإنسان بأنه الحيوان فقط:  فهذا جهل مركب نحو،هي عليه

أنـه   فإذا تصور الإنسان     ، جهلٌ مركب   ليس فيها   التصورات بأن :و أُجيب عن هذا   
     .)٢( بل الخطأ في الحكم المتضمن له ،طأ في نفس التصورالخ لم يكنل مثلاً حيوان صاه

  
  

  

                                                 
  ) .٦٠٩/ ١(رفع النقاب : انظر )١(
 . المرجع السابق:  انظر)٢(
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٨٠ 

אא 
א 

النظر في اللغةتعريف :  

z  y  x  }  |     } : الفكر، والتأمل، ومنه قوله تعـالى     : النظر في اللغة  
~}z ويطلق على حاسة البصر، ومنه قوله تعالى      . تأملوا: أي: {   I   L    K    J

  P        O  N      Mz)نظرت فلاناً وانتظرته بمعنى واحد، ومنه    : ، ومن معانيه الانتظار، يقال    )١

  .)٣(ويطلق ويراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص. )٢( b  a  `  _  z  }: قوله تعالى

حـد  الراء أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى وا        النون والظاء و   ": )٤(قال ابن فارس  
  .)٥(" ومعاينته ،وهو تأمل الشيء

  .)٦("ء تقدره وتقيسه  الفكر في الشي:النظرو: " ابن منظوروقال 
  

                                                 
  .سورة القيامةمن ] ٢٣-٢٢[ية الآ )١(
  .سورة الحديدمن ] ١٣[ية الآمن  )٢(
 ]نظر [: مادة تاج العروس  و ) ٥/٢١٧ (]نظر [: مادة لسان العرب و) ٥/٤٤٤ (]نظر [: مادة  مقاييس اللغة  :انظر )٣(

  .)٣/٣٩٤ (]نظر [:مادة  والصحاح،) ١٤/٢٤٥(
 . شتى وخصوصاً اللغـة     إماماً في علوم   اللغوي، أبو الحسين كان    الرازي،    بن محمد   أحمد بن فارس بن زكريا     :هو )٤(

وكان  ، وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان، وقرأ عليه البديع الهمذاني          ، سمع أباه  ،كان نحوياً على طريقة الكوفيين    
 تحولثم  وكان شافعياً،     واستقر ا   أبو طالب بن فخر الدولة، فسكنها      ليقرأ عليه ثم انتقل إلى الري      ،مقيماً مذان 

  .)هـ٣٩٥(  سنةبالري - تعالىرحمه االله- وفيت .ك مالإلى مذهب الإمام
   .، ومقاييس اللغة، وفقه اللغة، واختلاف النحويينامل في اللغة: من مؤلفاته      

 ).١/٢٦٥(وبغية الوعاة  ،)١/١١٨(وفيات الأعيان ، و)١٧/١٠٣(سير أعلام النبلاء :       انظر ترجمته في
  ) .٥/٤٤٤ (]نظر [: مادةمقاييس اللغة )٥(
   .)٥/٢١٧ (]نظر [:مادة  لسان العرب)٦(
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٨١ 

وتقول نظرت إلى كذا، وكذا، من نظر       ..نظر إليه ينظر نظراً    ")١(وقال الخليل بن أحمد   
  .)٢("العين، ونظر القلب

  : النظر اصطلاحاًتعريف 

 في الذهن ليتوصل ـا إلى تـصديقات         ترتيب تصديقات " : بأنه عرف الرازي النظر  
  .)٣("أخر

   :شرح التعريف

   .)٤( هو جعل كل شيء في مرتبته:الترتيب] ترتيب [:قوله
 أو الإثبـات،    ،إسناد الذهن أمراً إلى أمر بـالنفي      هو   :التصديق] التصديقات [:قولهو

  .  أو ظاهراً،إسناداً جازماً
 ـ   :التصديق: " )٥( قال الفتوحي  ة بـين الحقـائق بالإيجـاب أو         إدراك نسبة حكمي

                                                 
واضع علم العروض، إمام في     ،  )هـ١٠٠( المولود سنة    لفراهيدي البصري، ا الخليل بن أحمد   أبو عبد الرحمن،   : هو )١(

أخذ عنه سـيبويه     .أيوب السختياني، وعاصم الاحول، والعوام بن حوشب، وغالب القطان        : حدث عن  العربية،
 في  وكان رأسـاً   .ووهب بن جرير، والاصمعي، وآخرون    ، وهارون بن موسى النحوي،      النحو، والنضر بن شميل   

  ). هـ١٧٠( سنة -رحمه االله تعالى-توفي  .، كبير الشأن، متواضعاً، قانعاً، ورعاًلسان العرب، ديناً
  .العروض ، والجمل، والشواهد"، و كتاب العين: من مؤلفاته

   .)٢/٢٢٠(وفيات الأعيان و ،)٧/٤٣٠ (سير أعلام النبلاء:  ترجمته فيانظر
  ) .٨/١٥٤ (العين )٢(
  ) .٨٧/ ١(المحصول  )٣(
  ) .٨٠ص(التعريفات  )٤(
.  بابن النجار  عروف محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي الملقب بتقي الدين، والم             ، أبو بكر  : هو )٥(

 تلقى علمه عن أكثر     .ه، وعلى كبار علماء عصره     وتلقى علومه على والد    ، ونشأ في القاهرة   ،)هـ٨٦٢( سنة   ولد
نابلـة للقـضاء والفـصل في       قضى حياته في التعلّم والتعليم والإفتاء والجلوس في إيوان الح         و مائة وثلاثين عالماً،  

  . )هـ٩٧٢( سنة -رحمه االله تعالى–  توفي.الخصومات
الكوكب المـنير المـسمى     في الفقه الحنبلي، و   ) اداتقيح وزي منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التن      (:       من مؤلفاته 

  . ، وشرحه في أصول الفقهبمختصر التحرير
  ).٢/١١٣(، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة )٨/٢٧٦( شذرات الذهب : في ترجمتهانظر     



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٨٢ 

  .)١("السلب
 فهـي لا    ، ما يتوارد إلى الذهن من المعاني بلا قـصد         إخراج الرازي ذا القيد     ومراد 

 ،لى معرفة اهولات من المعلومات     لأن النظر ذا المعنى فعلٌ إرادي يتوصل به إ         ؛تسمى نظراً 
  .  من ترتيب معين بل لابد ،وليس كل مجهول يمكن اكتسابه من أي معلوم اتفق

شارة إلى الغاية المطلوبة مـن      الإ :المراد ذا القيد  ] ليتوصل ا إلى تصديقات    [:قولهو
  .الترتيب وهي التوصل إلى التصديقات

 لأن مجموع المقدمتين    ؛ فيه اشتراط كون النتيجة خارجة عن المقدمتين       :]خرأُ[ :قولهو
  .)٢(يستلزم كل واحدة بعينها، ولا يعد ذلك نتيجة

   :تعريف القرافي للنظر

 في   منـها    ورجـح   ،)٣( القرافي في نفائس الأصول سبعة أقوال في تعريف النظر         أورد
   :هي،  أقوالالتنقيح ثلاثة
  . الفكر أنه:الأول

  .تردد الذهن بين أنحاء الضروريات أنه :الثاني 
  .  تحديق العقل إلى جهة الضرورات  أنه:والثالث

 في  فـت  متقاربة في المعنى، وإن اختل     كواقوال الثلاثة    لهذه الأ   القرافي وسبب ترجيح 
أن  و ، تأمـل الـشيء وتـدبره       بمعنى : الفكر : التعريف الأول  وجه تقارا أن   و .)٤(العبارات
 تحديق العقل الوارد في التعريف الثالث     أما  ، و  التفكر :في التعريف الثاني  د الذهن   تردالمقصود ب 

 الفكـر    مـادة  كلها تعود إلى  ، و لتوصل إلى اهولات   المعلومات    تقليب الفكر نحو   :اهعنمف
  .معانيهو

                                                 
  ) .١/٥٨(شرح الكوكب المنير  )١(
  ) .١٨٣/ ١(عن المحصول اشف الكو، )١/١٩٦( نفائس الأصول : فيانظر شرح التعريف )٢(
  ) .١/٢١٠(نفائس الأصول : انظر )٣(
 . المرجع السابق:  انظر)٤(



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٨٣ 

   :الرازيتعريف موقف القرافي من 

   :، هي عدةاعتراضاتب عليهاعترض خالف القرافي الرازي في تعريفه للنظر، و
 هـذا    فيع؛ لأنه اقتصر على التـصديقات، و      التعريف غير جام   أن :الاعتراض الأول 

  . )١(لتصوراتبعض النظر، وهو جانب الج اخرإ
 ولـذلك يـرى أن لفـظ        ، في التـصورات   يكونفكما يكون النظر في التصديقات      

المعلومات أولى؛ لتعم التصورات والتصديقات، بحيث يكون النظر في المعلـوم التـصوري             
.  وكذلك في المعلوم التصديقي يوصـل إلى مجهـول تـصديقي      ،يوصل إلى مجهول تصوري   
  . ور والتصديق على حدٍ سواء للتصفيكون النظر طريقاً موصلاً

   .)٢(  الأصفهاني هذا الاعتراض على الرازيأورد قدو
 ،نوعاً من أنواع النظـر      أراد ربما  الرازي بأن :و يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض      

ا ورد ذكره في تعريـف الـدليل أراد أن           لأن النظر لم   ؛ التصديقات ما كان في جانب   وهو  
إلا في التصديقات    والدليل والاستدلال لا يكون      ،ه وهو الدليل  يفسره بما يناسب مكان ورود    

  .   على التصديقاتيقتصر  الذي جعلهسببال ولعل هذا هو ،لا في التصورات

 مع أن النظر قد لا يفضي       ، أن الرازي ذكر في التعريف قيد الترتيب       :الاعتراض الثاني 
  .)٤()٣(إلا بالرسم الناقصإلى ترتيب، وذلك في حال التصورات التي لا يكون تعريفها 

 إنمـا يكـون     - الرسم الناقص  –بأن التعريف بالمفرد     :وأُجيب عن هذا الاعتراض   
ا أعم بحسب   إ أو من حيث     ،بالمشتقات وهي مركبة من حيث اشتمالها على الذات والصفة        

                                                 
  ) .٢٠٨/ ١(نفائس الأصول : انظر )١(
  ) .١/١٨٤(  الكاشف عن المحصول:انظر )٢(
  ) .٢٠٨/ ١( نفائس الأصول: انظر )٣(
 كتعريـف الإنـسان     ؛ وبـالجنس البعيـد    ما يكون بالخاصة وحدها أو ا     : " هو الرسم الناقص :   قال الجرجاني   )٤(

 في تعريف الإنسان إنه ماش      : كقولنا ؛ أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة      ، أو بالجنس الضاحك   ،بالضحك
  ).١٤٨ص(التعريفات ".  ضحاك بالطبع، مستقيم القامة، بادي البشرة، عريض الأظفار،على قدميه



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٨٤ 

  .)١( المفهوم فلا بد من قرينة مخصصة
  أخـر،   تـصديقات  شتمل على  ت أن أن الرازي اشترط في النتيجة       :الاعتراض الثالث 

  .)٢(هذا يخرج كل صورة ليس فيها إلا نتيجة واحدةو
 أفراد النظـر    ومحصلة ، تصديق  منه يقع في كل فرد    ، بأن النظر له أفراد    : عنه وأجيب

  .)٣(تصديقات
يتعـرض   لا و ، بأن المقصود من الحدود الماهيات الكليات من حيث هي هي          :ونوقش

 بـل   ، وماهية النظر من حيث هي لا تستلزم عدداً في النتائج          ، بل للماهية  ،للأفراد و الأنواع  
تصديق نتيجة واحدة، فاشتراط العدد في النتائج يخرج كل صورة لـيس فيهـا إلا نتيجـة                 

  .)٤(واحدة
  والمقـصود ، والنظر العقلي، أن إطلاق لفظ النظر يشمل نظر العين:الاعتراض الرابع 

  .)٥(وجب تقييده ، لذا هو النظر العقليإنما
 وإلا فالمعنى   ، اللغوي دونبأن مقصود الرازي هو التعريف الاصطلاحي       : وأجيب عنه 

  . )٦(اللغوي للنظر أكثر مما ذُكر

  

                                                 
  ).٢/٩٧( العلماء دستور: انظر )١(
  ) .٢٠٩/ ١(فائس الأصول ن: انظر )٢(
  .المرجع السابق: انظر )٣(
  .المرجع السابق  )٤(
  .المرجع السابق : انظر )٥(
  ) .١/١٨٤(  الكاشف عن المحصول:انظر )٦(



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٨٥ 

  :ترجيحال

 ، أن ما اختاره القرافي في تعريف النظر هو الأقـرب          -واالله أعلم –  هذا يظهر لي   بعدو
 أو جمـع    ،في حال الشيء   فالفكر معناه التأمل     ،وحده لا يكفي  ] الفكر[لكن الاقتصار على    

 وهو التوصل به إلى نتيجة،       في التعريف  أصلين في الذهن وهو لا يكفي، إذ بقي الجزء الأهم         
      ].طلب به علم أو ظنالفكر الذي ي:هو[ النظر :ولذا فالأولى أن يقال

 من مقدمات علمية أو ظنية بـصفة        - في الذهن أو العقل    – حركة أو انتقال     :الفكرف
  .)١( إلى نتيجة علمية أو ظنيةة لتوصلمعين

  .)٣(، والزركشي)٢(إمام الحرميناختار هذا التعريف و 
   :وسبب اختياري لهذا التعريف أمور

 فمنهم من ذكره في مقـدمات       ،همفي كتب  )٤( الأصوليين عمالالأقرب لاست  أنه   :الأول
                                                 

  ) .١/٣٢(البحر المحيط : انظر )١(
  ) .١/١٢٨(التلخيص : انظر )٢(
  ) .١/٣٢(البحر المحيط : انظر )٣(
 النظر عند المتكلمين والأصوليين، فمعناه واحد عندهما، فالمقصود بـه عنـد     حليس هناك فرق في مصطل     يظهر أن  )٤(

المتكلمين هو الفكر في الدلائل على اختلافها، وفي الملكوت للتوصل ا إلى الاستدلال على الخالق، فهو نظـر في           
... ة ذلك هو الفكر     نظر القلب، وحقيق  : " وقد عرفه القاضي عبدالجبار بأنه    . الوجود للاستدلال به على الموجد    

: " وعرفه إمام الحـرمين بقولـه      ،)١٢/٤(المغني في أبواب العدل والتوحيد      "  تعلم الحقائق    - أي بالفكر  –وذا  
، وأوجب   )٣ص(الإرشاد" به علماً أو غلبة ظن      الفكر الذي يطلب به من قام       : النظر في اصطلاح الموحدين هو    

يجب على العبد   : ، وقالوا الىالعبد هو النظر المؤدي إلى معرفة االله تع        على   تكلمون النظر؛ بل جعلوه أول واجب     الم
والنظر النظر المؤدي إلى معرفة االله تعالى؛ لأنه سبحانه لا يعرف ضرورة، ولا بالمشاهدة؛ فيجب أن نعرفه بالتفكر                  

 علـى   -جل   عز و  -علم أن أول ما فرض االله       وأن ي : "يقول الباقلاني ، و )٣٩ ص شرح الأصول الخمسة  : ينظر(
الإنـصاف  " جميع العباد، النظر في آياته، والاعتبار بمقدوراته، والاستدلال عليه بآثار قدرته، وشواهد ربوبيتـه              

  ) .٢٢ص(
الذين يرون أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان بل نقل           :  هو مذهب أهل السنة والجماعة           والمذهب الحق 

بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد             : "لك فيقول ابن أبي العز اتفاق أئمة السلف على ذ       
 على ذلك الأدلة، منها     افرتقد تض ، فالتوحيد أول واجب وآخر واجب، و      )٢٣:ص: ( انظر الطحاوية  الشهادتان
متفـق  "للّهأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدا رسول ا               : " الصلاة والسلام  قوله عليه 

= 



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٨٦ 

 ند حديثه  وذلك ع  ،، وبعضهم يذكره في آخر الكتاب     )١( عن معنى الدليل   الكتاب عند حديثه  
  .)٢(النظر هو آلة الاجتهادلكون  ،عن الاجتهاد
  .فاسدهريف لمطلق النظر الشامل لصحيحه و أنه تع:الثاني

م إلا أن المعـنى     اإن اختلفت عبـار    و ، أنه تعريف اختاره جمهور الأصوليين     :الثالث
الفكـر هـو تأمـل حـال         " :الذي عرفه بقوله   )٣(من هؤلاء القاضي عبد الجبار    وواحد،  

  ".)٥( هو الاستدلال: ولك أن تقول،الفكر :وأما النظر فهو " : وقال في المعتمد،)٤("لشيءا
 ابتغاء العلـوم    هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في       : " بقوله إمام الحرمين    هوعرف
  .)٦("نونظوغلبات ال

 ، الفكر في حال المنظـور إليـه       :النظر هو  " : في قواطع الأدلة   )٧( السمعاني  ابن  وقال

=                                                      
وفي ". إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه               : " لمعاذ  النبي قالو .عليه
  .) ٢١ص(، وتيسير العزيز الحميد )٢٣ص (شرح الطحاوية:  ينظر"أن يوحدوا اللّه:"رواية

  )٨٧/ ١(المحصول : انظر. وتفسيرهالرازي ذكره في المقدمات في تعريف الدليل ثم تطرق لشرحه  ك)١(
  ) .٤٠٣ص(التنقيح مع شرحه : انظر. القرافي ذكره في التنقيح في كتاب الاجتهاد  ك)٢(
عاش في  ، و )هـ٣٢٥( القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدبادي، ولد سنة              ، أبو الحسين  : هو )٣(

، شافعي المذهب، ويعد بوجه عام آخر علماء        )هـ٣٦٧(الري سنة   بغداد إلى أن عينه الصاحب بن عباد قاضياً ب        
  . )هـ٤١٥(المعتزلة الناين، توفي بالري سنة 

  .  في أبواب التوحيد والعدلالمغني تتريه القرآن عن المطاعن وشرح الأصول الخمسة، و:        من مؤلفاته
  ).٥/٩٧(لشافعية الكبرى وطبقات ا ،)١٧/٢٤٤(سير أعلام النبلاء :  ترجمته في      انظر

  ) .١٢/٤(المغني  )٤(
  ) .١/٦ (المعتمد )٥(
  ) .١/١٢٨ (التلخيص )٦(
  .أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي، السمعاني، المروزي، الحنفي ثم الشافعي:  هو)٧(

الترابي، وطائفة بمرو، وأكبر     لصمدالكراعي، وأبا بكر بن عبد ا     علي  سمع أبا غانم أحمد بن      ،  ) هـ٤٢٦(ولد سنة   
  .قرانأبي منصور السمعاني، وبرز على الأشيخ له الكراعي، وبرع في مذهب أبي حنيفة على والده العلامة 

، ومحمد بن أبي بكر الـسنجي،  أولاده، وعمر بن محمد السرخسي، وأبو نصر محمد بن محمد الفاشاني   : روى عنه 
أحـسن   ولا أعرف في أصول الفقه    "  :السبكيابن  ال  ق ).هـ٤٨٩( سنة   -رحمه االله تعالى  - مات   .وخلق كثير 

 كما لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من برهان إمام الحرمين بينهما في الحسن عمـوم  ،من كتاب القواطع ولا أجمع   
= 



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٨٧ 

  .)١("والتوصل بأدلته إلى المطلوب

الفكر في حال المنظور    : حدهالنظر بالقلب، وهذا    : الثاني:" )٢(القاضي أبو يعلى  وقال   
 : فكر يطلب بـه أي     -صطلاح أهل الشرع  أي في ا  -والنظر هنا   " :وقال ابن النجار  ،  )٣("فيه

  .)٤("بالفكر علم أو ظن 
   ،)٥( الـــــــــشوكاني  هـــــــــذاورجـــــــــح

=                                                      
المظفر  وعن أبي    ،  " لكان أبو المظفر السمعاني طرازه      طاوياً لو كان الفقه ثوباً   "  :  وقال إمام الحرمين   ،"وخصوص

  ".ئا قط فنسيته ما حفظت شي: "أنه قال
  .، وقواطع الأدلة، ومنهاج أهل السنة، والبرهان، والرد على القدرية، والانتصارالاصطلام :مؤلفاتهمن 

، وطبقات الشافعية لابـن     )٥/٣٤٢(، وطبقات الشافعية الكبرى     )١٩/١١٧(سير أعلام النبلاء    : انظر ترجمته في  
 ).  ١/٢٧٤(قاضي شهبة 

  ) .١/٣١(قواطع الأدلة  )١(
 بالقرآن   عارفاً ، في الأصول والفروع   إماماً ،بن الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد          ،   أبو يعلى  :هو ) ٢(

ن عمر الحـربي،    وسمع علي ب   . والجدل، مع الزهد والورع والعفة والقناعة      ، والفتاوى ، والحديث وفنونه  ،وعلومه
ى بن الوزير، وأم الفتح بنت أحمد بن كامل، وأبا طاهر المخلص، وأبا الطيـب بـن                 وعيس وإسماعيل بن سويد،  

قه عليه أبو الحسن البغدادي، وأبو جعفر الهاشمي، وأبو الحسن النهري،           تف .منتاب، وابن معروف القاضي، وطائفة    
 رحمـه االله    –تـوفي    .وابن عقيل، وأبو الخطاب، وأبو الحسن بن جدا، وأبو يعلى الكيال، وأبو الفرج الشيرازي             

  ).هـ٤٥٨( سنة -تعالى
  .أحكام القرآن، والعدة، ومسائل الإيمان، وعيون المسائل، والرد على الجهمية: من مؤلفاته

، وشـذرات الـذهب     )٢/١٩٣( بلة لابـن أبي يعلـى     ، وطبقات الحنا  )١٨/٩٠( سير أعلام النبلاء  :  ترجمته في  انظر
)٣/٣٠٦.( 
  ) .١/١٨٤( العدة )٣(
  ) .١/٥٧( المنير الكوكب )٤(
  .)٢٠ص(إرشاد الفحول : انظر )٥(

 ،)هـ١١٧٢( ولد جرة شوكان سنة      بن عبد االله الشوكانى ثم الصنعاني     محمد بن على بن محمد      : والشوكاني هو       
 ثم حفظ الأزهـار     ، وختمه على الفقيه حسن بن عبداالله الهبل       ،نشأ بصنعاء فقرأ القرآن على جماعة من المعلمين       و

 والتهـذيب   ، والكافية والشافية لابن الحاجـب     ، والملحة للحريرى  ،م المهدى ومختصر الفرائض للعصيفرى    للإما
  ).هـ١٢٥٠( سنة -رحمه االله تعالى–مات .  والتلخيص للقزوينى،للتفتازانى

بهيـة  والـدرر ال  ،  طالع بمحاسن من بعد القرن الـسابع      البدر ال و ،الاصولفى علم    إرشاد الفحول : مؤلفاتهمن         
 ومفيـد  ،التوحيـد   والدر النضيد فى اخلاص كلمة ، شرح منتقى الاخباروطارنيل الأ، ووشرحها الدرر المضيئة 

  .نكر الاجتهاد مناهل التقليدأالمستفيد فى الرد على من 
= 



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٨٨ 

  .)١(الشنقيطيو

=                                                      
  ).٢٩٨/ ٦(الأعلام للزركلي ، و)٢/٣٦٥( هدية العارفين: انظر ترجمته في

  ) .١٥ص(آداب البحث والمناظرة :  انظر)١(
 من علمـاء شـنقيط    الأصولي،فسرالم ، عبد القادر الجكني الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المختار بن    : والشنقيطي هو 

 في المدينة المنـورة ثم الريـاض     واستقر مدرساً ) هـ١٣٦٧( وحج   ، وتعلم ا  )هـ١٣٢٥( ولد فيها سنة     ،)موريتانيا(
  .)هـ١٣٩٣(  سنة بمكة-رحمه االله تعالى- وتوفي) هـ١٣٨١(وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 

 ودفع إيهام   ،ج ودراسات لآيات الأسماء والصفات    منه و ، ومنع جواز ااز   ،أضواء البيان في تفسير القرآن    : من مؤلفاته 
  . ورحلة خروجه من بلاده إلى المدينة، وألفية في المنطق، وآداب البحث والمناظرة،الاضطراب عن آي الكتاب

  ).٦/٤٥ (الأعلام للزركلي: رجمته في ت انظر



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٨٩ 

אאא 
א 

  باعتبار مفرديـه؛   تعرض علماء الأصول إلى تعريف الفقه عند تعريفهم لأصول الفقه         
 على معرفة    تتوقف  المركب فةمعرو ،)فقهال(  ومضاف إليه  ،)أصول(لأنه مركب من مضاف     

  . أجزائه 
 لأنه لـيس مـن      ،من العلماء من اعترض على ذكر تعريف الفقه في كتب الأصول          و

   .)١( لا حاجة إلى تعريفه، فإذا كان كذلك فلوالأص
  .   )٢(والذي عليه جمهور الأصوليين هو تعريف الفقه ضمن هذه المقدمات الأصولية

  : لفقه لغةًاتعريف : أولاً

   .)٣(فهم غرض المتكلم من كلامه : بأنه الرازي الفقه في اللغة عرف
  .)٥ (ي، وأبي الحسين البصر)٤( الشريف الجرجانياختياروهو 

  .)٦(" أن الفقه مطلق الفهم:المنقول عن اللغة"  :قال القرافيو
ــ ــوهر و وهـــــــ ــول الجـــــــ   )٧(يقـــــــ

                                                 
  ) . ٧٩/ ١(الآيات البينات :  انظر)١(
  . المرجع السابق:  انظر)٢(
  ) . ٧٨/ ١(المحصول :  انظر)٣(
  ) .٢١٦ص(التعريفات :  انظر)٤(
  ) . ٨/ ١(المعتمد :  انظر)٥(
  ) .١١٨/ ١(نفائس الأصول   )٦(
سافر إلى العراق، ثم    من بلاد الترك،    " فاراب" مشهور، أصله من      إسماعيل بن حماد الجوهري، لغوي     ،أبو نصر : هو )٧(

 أخذ عن أبي    ، بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العرب       طاف ،في نيسابور إلى الحجاز، وعاد إلى خراسان، ثم أقام        
للغة ، وكان يضرب به المثل في حفظ ا       إمام في النحو واللغة والصرف    ،   وغيرهما  وأبي سعيد السيرافي   ،علي الفارسي 

  ). هـ٣٩٣( سنة  بنيسابور-رحمه االله تعالى– توفي. وحسن الكتابة
  . ، ومقدمة في النحوالصحاح، و كتاب في العروض :من مؤلفاته      

  ).١/٣٣٦(وبغية الوعاة ، )١٧/٨١(سير أعلام النبلاء :  ترجمته في      انظر



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٩٠ 

  .)٣( الزركشيهرجحو ،)٢(اختاره أبو الخطاب و،)١(في الصحاح
  . لخروج فهم الصنائع وغيرها منه؛ تعريفه غير جامعاعترض القرافي على الرازي بأنو

  .)٤(فلان يفقه الخير والشر: بكلام العرب فإا تقولواستدل على ذلك 
  .)٥(بأنه فهم الأشياء الخفية: في شرحه للتنقيحالقرافي  عرفهو

فقهت معنى كلامك؛ لأنه قد يدق ويغمض،       : واستدل على ذلك بأنه يصح أن تقول      
ولـذلك خـصص     " :قال، ثم    فقهت أن السماء فوقي، والأرض تحتي     : ولا يصح أن تقول   

  .)٦(" وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده ،ريةالفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظ
  :والترجيح

؛ وذلك   في النفائس بأنه مطلق الفهم     أمل يترجح لدي ما اختاره القرافي     بعد النظر والت   
  : لأمرينراجع

ــه تعــالىأن  :الأول  I  HG  F  E  D   C  B  A  }  :قول
                                                 

  ) .٨٠ص (اللغويةوق ، الفر)٤/٩٢(، والمحكم لابن سيده )١٦٣٧/ ٢(الصحاح :  انظر)١(
  ) . ١/٣(التمهيد :  انظر)٢(

بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، الكلواذاني، ثم البغدادي، الأزجي، تلميذ القاضي             محفوظ  : وأبو الخطاب هو  
درس  حسن الخلق، ،   صادقاً  خيراً ،إمام وقته، وشيخ عصره   كان   ).هـ٤٣٢(أبي يعلى بن الفراء، مولده في سنة        

 ازري، وأبـا طالـب العـشاري،       سمع أبا محمد الجوهري، وأبا علي محمد بن الحسين الج          .ده الطلبة وأفتى، وقَص 
ابن ناصر، والسلفي، وأبو المعمر الأنصاري، والمبارك ابن خضير، وأبو الكرم بن الغـسال،              : وروى عنه . وجماعة

إذا رأى أبـا الخطـاب      كان إلكيـا    : وتخرج به الأصحاب، وصنف التصانيف، قال أبو الكرم بن الشهرزوري         
  ).هـ٥١٠( سنة -رحمه االله تعالى–  توفي.قد جاء الجبل: كلوذاني مقبلا قالال

  .، والتهذيب، والعبادات الخمسأصول الفقهالتمهيد في رؤوس المسائل، وو  الهداية،:من مؤلفاته
بقات الحنابلة لابن رجب ، وذيل ط )٣٤٩/ ١٩(لام النبلاء   سير أع ، و )١٢/١٨٠(البداية والنهاية    : ترجمته في  انظر

  ).٤/٢٧ (شذرات الذهبو ،)١/١٠٢(
  ) . ١٤/ ١ (يطالبحر المح:  انظر)٣(
  ) .١١٩/ ١ ( نفائس الأصول)٤(
  ).١/١٧٢( رفع النقاب :، وانظر)١٧ص (شرح تنقيح الفصول  )٥(
  ).١٧ص (شرح تنقيح الفصول  )٦(



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٩١ 

  M  L  K   Jz )نفت م الخطاب فقط، بل صوصاً بفههم ليس مخ على أن الفيدل ،)١
  .طرق الاعتبار من الأدلة العقلية، والسمعية، والآية الفهم مطلقاً

 هو ، كفهم الخطاب أو الأشياء الدقيقة؛ أن تخصيص الفقه بنوع من أنواع الفهم       :الثاني
  .  وفيه زيادة على أصل الوضع،تخصيص بلا دليل

   :تعريف الفقه في الاصطلاح: ثانياً

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعياا بحيث        " : بأنه عرف الرازي الفقه  
  .)٢("يعلم كوا من الدين بالضرورة لا

   :شرح التعريف

، ويخرج عنه الظـن، والـشك،        لجميع العلوم   شامل ،جنس في التعريف   ]العلم[:قوله
   .والوهم

   . والأفعال ، والصفات،العلم بالذوات يخرج عنه] الأحكامب[ :وقوله
 ، والطـب  ، والهندسة ، كعلم الحساب  ؛ الأحكام العقلية  يخرج عنه ] الشرعية[ :وقوله 
 إذ المراد ذا القيد الأحكام التي تتوقف معرفتـها          ؛ك من الفنون التي ليست شرعية     وغير ذل 

   .على الشرع
؛ لاعتقادية المتعلقة بأصول الدين   الأحكام ا و ، أصول الفقه  يخرج عنه ] العملية[: وقوله

ى فقهاً في الاصطلاحلأسما أحكام شرعية علمية لا عملية، فالعلم بذلك لا ي.    
   .؛ لأنه لا يكون عن استدلاللمقلديخرج عنه علم ا]  على أعياادلّتسالمُ[ : وقوله
 العلـم بوجـوب     يخرج عنـه   ]يعلم كوا من الدين بالضرورة      لا   بحيث   [: وقوله

   .)٣( من الدين بالضرورةالصلاة، والزكاة التي هي معلومة 

                                                 
  . الأعرافمن سورة] ١٧٩[من الآية   )١(
  ). ١/٧٨(المحصول   )٢(
  ). ١/١٣٦( والكاشف عن المحصول ،)١/١٢١(نفائس الأصول : لتعريف في شرح اانظر  )٣(



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٩٢ 

  :اعتراضات القرافي على الرازي

صـيغة  : "  يقول القـرافي    أن تعريفه غير مانع؛ لدخول المقلد فيه،       :الاعتراض الأول 
هـذه  : لم يسم فاعله، وإذا كان الفاعل لم يذكر فنقول        ستدل على أعياا صيغة مفعول ما     الم

؛ لأن اتهدين استدلوا على أعياـا،       الأحكام التي حصلت للمقلد هي مستدل على أعياا       
  .)١( "فما خرج المقلد ذا القيد

إن كلام المصنف هكذا للمستدل على أعياـا        "  :أجاب الأصفهاني عن هذا بقوله    
  .)٢("بلامين موصولتين ففصل بينهما النساخ

  .  فلقع أن الحال لا يساعده، ففيه تكلكن الوا، )٣( " وهذا اعتذار حسن " :وقال
 زائـد لا    قيـد ] ضرورةبالبحيث لا يعلم كوا من الدين       [ أن قوله  :لاعتراض الثاني ا

قـد خـرج مـن     والصوم ،وجوب الصلاة؛ كما علم من الدين بالضرورة  لأن   حاجة إليه؛ 
  .)٤( المستدل على أعياا:قيدب التعريف

  :  للفقهتعريف القرافي

 ـ  : "بأنـه عرف القرافي الفقه في الاصـطلاح        ام الـشرعية العمليـة   العلـم بالأحك
  .)٥("بالاستدلال

  : شرح التعريف
  . م المقلد إذ علمه ليس عن استدلالاحتراز عن عل] الاستدلال: [ قوله

العلم لأن   ؛  لدخول علم المقلد    ؛ مانع وأورد القرافي على نفسه اعتراضاً بأن تعريفه غير       
د اكتسب هذه   فالمقل،  لالدليل كما حصل للفقيه بالدلي    الحاصل للمقلد هو أيضاً حاصل له ب      

                                                 
 ). ١/١٣١(نفائس الأصول :  انظر)١(
  ). ١/١٣٧(الكاشف عن المحصول   )٢(
   .المرجع السابق  )٣(
  ). ١/١٣٣(نفائس الأصول : انظر  )٤(
 ). ١٧ص( التنقيح مع شرحه )٥(



    الفصل الأول/ الباب الأول
 

 

٩٣ 

 ما أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به فهو حكـم  االله      لأنه يقول هذا   ؛الأحكام عن دليل عام   
  . في حقي 

حد في جميـع مـوارد       أن دليل المقلد دليل وا      هو والفرق بين دليل المقلد ودليل الفقيه     
  .)١( حدةعلى  اً خاصلة دليلاًلأن لكل مسأ ؛متعدد بتعدد المسائلفوأما دليل الفقيه ، التقليد 

ينبغي أن  " :قالف ،أضاف قيداً آخر  و في شرح التنقيح،     القرافيوهذا الاعتراض سلّم به     
  .)٢( "] بأدلة خاصة[يزاد في الحد 

 العملية بالاستدلال بأدلـة     العلم بالأحكام الشرعية  :  بأنه يكون تعريفه للفقه  على هذا   ف
  . نعاً  يكون التعريف جامعاً مايهعل، وخاصة

هو العلم بالأحكام الشرعية    ":  فقال مختصرة و سهلةفي صياغة    )٣(ي الشوشاو نظمهوقد  
  .)٤( "العملية بالاستدلال التفصيلي 

  
  

                                                 
  ) .١/١٧١(رفع النقاب : انظر  )١(
  )١٩ص(شرح تنقيح الفصول   )٢(
  .  حسين بن علي بن طلحة الرجراجي، الشوشاوي، العالم الأصولي المقرئ، المفسر، الطبيب، الزاهد، الورع:هو )٣(

قرة الأبصار على الثلاثـة     وائد الجميلة على الآيات الجليلة، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب، و          الف:        من مؤلفاته 
  .  في بلاد المغرب)هـ٨٩٩( سنة -الله تعالىرحمه ا– توفي. ذكارالأ

   ). ١٩ص  (معجم المحدثين والمفسرين والقراء بالمغرب الأقصىو ،)١/٣١٦( هدية العارفين:       انظر ترجمته في
  ) .١/١٧٢(رفع النقاب : انظر  )٤(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

٩٤ 

    

 
  

אא 
אאאאאאא

،א 
 

   :و فيه ثلاثة مباحث
אאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאK 



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

٩٥ 

אא 
   אא

  

  :تعريف الحكم في اللغة
خلافه فلـم    حكَمت عليه بكذا إذا منعته من        : ومنه قولهم   والقضاء، المنع: الحكم لغةً 

بمعـنى الإتقـان،     ويأتي الحكم،حكم عليه بالأمر إذا قضى:  ويقال منه،يقدر على الخروج
  .)١(أتقنه: أي ،أحكم الأمر: يقال

 الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع من الظلـم، وسميـت             " : ابن فارس  قال
   .)٢("ت على يديهسفيه وأحكمته، إذا أخذحكمت ال: ويقال ، لأا تمنعها؛حكمة الدابة

 بمعـنى منعـت      وحكمـت  ، وأحكمت ،والعرب تقول حكمت  " :بن منظور ل ا اوق
  .)٣( " لأنه يمنع الظالم من الظلم؛ حاكم:ومن هذا قيل للحاكم بين الناس ورددت،

  :تعريف الحكم في الاصطلاح
 الخطاب المتعلق بأفعال المكلفـين بالاقتـضاء أو         ":  الرازي الحكم الشرعي بأنه    عرف

  .)٤( "لتخييرا
                                                 

:  مـادة  باح المنير ، المص )١٢/١٤٠] (حكم[:  مادة ، ولسان العرب  )٢/٩١] (حكم[: مقاييس اللغة مادة  :   انظر  )١(
  . )٧٨ص(] حكم[

  . زيد قائم وعمرو ليس بقائم: نحو قولهم،هو إسناد أمر إلى أمر إيجاباً أو سلباً: والحكم  بمفهومه العرفي  
  :  وهي، وهذا التعريف شامل لأنواع الحكم الثلاثة الثابتة بدليل الاستقراء

   .نار محرقة ال:العادة، نحووهو ما عرفت فيه النسبة إلى : ديحكم عا -١
 الكل أكبر من الجزء إيجاباً، والجزء ليس أكـبر مـن          :عرفت فيه النسبة إلى العقل، نحو      وهو ما : حكم عقلي  -٢

 . الكل سلباً
  ).  ١٠ص(مذكرة أصول الفقه :  انظر.وهو المقصود هنا: حكم شرعي -٣

  ).٢/٩١] (حكم[:   مقاييس اللغة مادة)٢(
  .)١٢/١٤٠] (حكم[:  مادة  لسان العرب)٣(
  .)٨٩/ ١(  المحصول )٤(
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  : شرح التعريف
 توجيه الكلام   وهو ،قولٌ يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً      : الخطاب لغةً ] الخطاب: [قوله

  . والمراد به هنا المخاطب به،إلى الغير للإفهام
 الشيء الذي من شأنه أن يتعلق، من باب تسمية الشيء بما يؤول             :أي] المتعلق: [قولهو

 ا على وجه يبين صـفتها        المقصود مطلق التعلق، بل التعلق     تبط وليس  المر : فالمتعلق أي  إليه،
 كلام االله الغـير متعلـق،       يخرج عنه ، و فعل، أو مطلوبة للترك، أو مباحة     في كوا مطلوبة لل   

  . كعلم االله بذاته وصفاته
 أو أحوالهم؛   ، صفام وأ يخرج عنه كلام االله المتعلق بذات الآدميين،      ] بأفعال  : [قولهو

  .)١(   m½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µl  :له تعالىقوك
  :  قيد في التعريف احترز به عن خمسة أمور]أفعال المكلفين: [قولهو
m     Y   X   W     V  U   T :  كقوله تعالى  ؛ الخطاب المتعلق بذات االله تعالى     :الأول 

Z l )٢(.  

  ms  x   w   v  u  t :  قوله تعالى  كقوله ؛ الخطاب المتعلق بصفته سبحانه    :الثاني
yl )٣(.  

_   `  m            f  e   d  cb  a  :قوله تعالى ك ؛ ما تعلق بفعله سبحانه    :الثالث
h  gl     )٤(.  

®  m :  نحو قوله تعالى   ؛ الخطاب المتعلق بذات المكلفين، وصفام، وأحوالهم      :الرابع
  ¼   »   º      ¹  ¸  ¶     µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

                                                 
  .من سورة النحل] ٧٨[ من الآية )١(
  .من سورة آل عمران] ١٨[ من الآية )٢(
  .من سورة البقرة] ٢٥٥[ من الآية )٣(
 . من سورة الزمر] ٦٢[الآية  )٤(
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  ¿  ¾  ½ l)فكل ما يتعلق بالذوات، والصفات، والأحوال لا يقال له حكم           ،)١ 
  . شرعي

  .)٢(m R  Q  Pl: قوله تعالىك ؛ ما تعلق بالجمادات:مساالخ
النـدب،  والوجوب،  :  وذلك يشمل أربعة أحكام    ، الطلب :معناه] الاقتضاء: [قولهو

ك، وكل منهما إمـا     وإما طلب تر   ،إما طلب فعل  :  لأن الطلب قسمان   ؛الكراهةوالتحريم،  و
  .جازم، وإما غير جازم

 وهو الإباحة، وذا القيـد       الخامس  التكليفي قيد يندرج فيه الحكم   ] التخيير [:قولهو
  .   الخمسةالتكليفية تكتمل الأحكام

كقوله  ولا تخييرا؛    ؛ لأنه لا يتضمن اقتضاءً    يخرج عنه الخبر  ] بالاقتضاء والتخيير : [لهوقو
ــالى ــالى،)٣(  m¨  §  ¦  ¥l : تع ــه تع ¤  ¥  ¦   §  m :  وقول

 ¨l)٥()٤(.  
 الرازي في هذا    )٨(يالبيضاوو ،)٧(، وسراج الدين الأرموي   )٦( تاج الدين الأرموي   وتابع

                                                 
  . من سورة الأعراف] ١١[ الآية )١(
  . من سورة الكهف] ٤٧[من الآية  )٢(
  . من سورة الصافات] ٩٦[الآية  )٣(
  . من سورة الروم] ٣[من الآية  )٤(
 ، ومناهج العقول  )٨٥/ ١ (شرح المحلي على جمع الجوامع    ،  )٢١٦/ ١(نفائس الأصول   :  في انظر شرح التعريف    )٥(

، ورفـع   )١/١١٣(، والإاج شرح المنهاج     )٣٣٩-٣٣٦/ ١(، وشرح الكوكب المنير     )٤١/ ١ (للبدخشي        
  ).١/٦٣١(النقاب 

  ).٢٣٣/ ٢(الحاصل : انظر  )٦(
  ).١٧٠/ ١(التحصيل :  انظر)٧(
 عبد االله بن عمر بن محمد، أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي الشافعي، كـان إمامـاً في الفقـه والتفـسير،                      :هو )٨(

كان إماماً مبرزاً، نظاراً، خيراً، صـالحاً،        : "السبكي  قال ، بشيراز ءلي أمر القضا  و .والمنطقوالأصلين، والعربية،   
  . بمدينة تبريز)هـ٦٨٥( سنة -رحمه االله تعالى- توفي". متعبداً

وشرح الكافية في    والإيضاح في أصول الدين،    أصول الفقه، مختصر الكشاف في التفسير، و المنهاج في        : من مؤلفاته      
    .شرح المطالع في المنطقالنحو، و

وشـذرات   )٢/١٧٢(ة لابن قاضي شـهبة      ، وطبقات الشافعي  )٨/١٥٧(طبقات الشافعية الكبرى    : انظر ترجمته في     
= 
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دهمالتعريف إلا أ١( الخطاب بلفظ الجلالةوا قي( .  
  :  تعريف القرافي للحكم الشرعي

فعال المكلفـين علـى وجـه        كلام االله المتعلق بأ    " بأنه الحكم الشرعي    القرافيعرف  
  .)٢(" أو ما يتبعه هذا التعلق وجوداً وعدماً، أو التخيير،الاقتضاء

، ] ما يتبعه هذا التعلق وجـوداً وعـدماً        أو: [فأضاف على تعريف الرازي قيدا وهو     
  .ليدخل في التعريف أنواع الحكم الوضعي

بأفعـال المكلفـين    هو خطاب االله تعالى القـديم المتعلـق       ": وعرفه في التنقيح بقوله   
    .)٣( "بالاقتضاء أو التخيير 

  ]. القديم[ وهو اً واحداًفأضاف على تعريف الفخر الرازي قيد
 هو كلام االله القديم المتعلـق       ": عرفه بقوله تدرك على نفسه في شرح التنقيح، و      ثم اس 

     .)٤( "ه بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاء
ومقتضى هذا القيد الإدخال لا     ] ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه     [فأضاف قيداً وهو    

 ]ما يوجب ثبوت الحكم   : [لهقوف في التعريف،    )٥(الإخراج، وقصد به إدخال الحكم الوضعي     
=                                                      

  . )٥/٣٩٢(الذهب 
  ).١/١١١( الإاج  شرحهالمنهاج مع: انظر  )١(
   ).١/٢٢٨(نفائس الأصول   )٢(
  ).٦٤ص(التنقيح مع الشرح   )٣(
  ).٦٦ص(المرجع السابق   )٤(
 مانعاً، أو صـحيحاً، أو       خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بجعل الشيء سبباً، أو شرطاً، أو           ":  خطاب الوضع هو   )٥(

 وسمي بالوضع لأن الشارع وضع السبب والشرط والمانع وغير ذلك، مما يسمى ذا الاسم علامة على                 ،"فاسداً  
 أي جعله دلـيلاً وسـبباً       – في شرائعه    – تعالى   – إنه يسمى بذلك، لأنه شيء وضعه االله         ": حكمه قال القرافي  

 )  ٧٥ص( شرح تنقيح الفصول "ناطه بأفعالهم، من حيث هو خطاب وضع  لا أنه أمر به عباده، ولا أ–وشرطاً 
  ). ٤٣٤/ ١(شرح الكوكب المنير :       وانظر

. "ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاتـه            ": ما توصل به إلى غيره، و اصطلاحاً      :        السبب لغةً 
[ : وقوله احتراز عن المانع، ]عدمه العدم ومن   [: رط، وقوله  احتراز عن الش   ]ما يلزم من وجوده الوجود    [ : وقوله
 .                   احتراز عما لو وجد السبب وانعدم المسبب لفوات شرط أو وجود مانع]لذاته

] سـبب : [، وتـاج العـروس مـادة      )٤٥٥/ ١] (سـبب : [ مـادة  لسان العرب : تعريفات السبب في  : انظر     
  ).٤٤٥/ ١(، وشرح الكوكب المنير  )١/٢٤٥(، والبحر المحيط )٧٦ص(صول شرح تنقيح الف:وانظر).١/٢٤٥(
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   . يدخل به السبب
  . )٢(بوجوده أو المانع ،)١( الشرط بعدمه يدخل به]أو انتفاءه [:قولهو

ختاره، ولم أر أحداً ركب الحد هـذا        أ وهذا الذي    ":  لهذا التعريف  إيراده بعد   ثم قال 
  .)٣( "التركيب 

] خطاب [: نجد أن القرافي وافق الرازي في  قيود التعريف إلا أنه استبدل قوله             وهكذا
 زائدين على تعريف الـرازي  – كما سبق في تعريفه –، ثم أضاف قيدين    ]كلام االله : [بقوله
  ].ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه: [ والقيد الثاني،]يمالقد: [وهما

 فهو مبني على مذهب الأشـاعرة في القـول بـالكلام            ،وهو القديم : أما القيد الأول  
  .)٤(النفسي

                                                 
 . علاماا: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والعلامة، ومنه أشراط الساعة أي:  الشرط لغةً)١(

و شرط  ن الذي ه  ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته؛ كالإحصا             :   وعرف اصطلاحاً 
ولا يلزم من وجـوده     : [  دخول المانع، وقوله   ه عن يخرج ]ما يلزم من عدمه العدم      [ : قوله. وجوب رجم الزاني    

  .  دخول السببه عنيخرج ]الوجود
، وشرح الكوكب    )١/٢٤٥(، والبحر المحيط    )٧٧ص(، وشرح تنقيح الفصول     )١٠٦ص(التعريفات  : انظر في تعريفه  

  ).١/٤٥١(المنير 
 . د أعطى، ض الفعل منعاسم فاعل من:  لغةً المانع)٢(

 كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع             ":  بأنه عرفه الآمدي :  واصطلاحاً
 " ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته               ":  وعرفه القرافي بقوله   "بقاء حكمة السبب  
  . كالقتل مع الإرث

  ).٧٧ص (، وشرح تنقيح الفصول)٤٥٦/ ١(نير ، شرح الكوكب الم)٧٦٤ص (]منع: [القاموس المحيط مادة: انظر
 إليهـا،  جديـداً  قسماً القرافي الشهابزاد  و الصحة، والفساد، والرخصة، والعزيمة،   :  أخرى وهي   و هناك أحكام   )٣(

شـرح  : انظـر . الموجود حكم المعدوم إعطاءو المعدوم، حكم الموجود إعطاء وهي ": الشرعية التقادير: " وهو
   ). ٦٥ص(تنقيح الفصول 

نه معنى قائم في نفسه، لازم له بلا حرف ولا صوت، فـالكلام             إ: إن كلام االله قديم، أي    :  شاعرة  معنى قول الأ    )٤(
  .عندهم هو المعنى القائم بالنفس، وكلام االله عندهم ليس حقيقة؛ بل عبارة عنه

ذهب أهل الحق من الإسلاميـين إلى كون الباري        ): "٨٨ص" (غاية المرام   "الآمدي في كتابـه    قال سيف الدين          
): ٢٩٨ص(وقـال شارح المــواقف      ". بكلام قديم أزلي أحدي الذات ليس بحروف ولا أصوات         تعالى متكلماً 

نقسامه إلى الأمر والنـهي  وأما ا. كلامـه تعـالى عندنا واحد وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ  "
فذاك المعنى الواحد باعتبار تعلقه بشيء على وجه خاص يكون          ، والخبر والاستفهام والنداء فإنما هو بحسب التعلق      

= 
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أضـافه في    ولم يذكره، واستدركه القـرافي، و      فقد أهمله الرازي  :  و أما القيد الثاني   
  . التعريف، فهذان موطنان للخلاف بينهما

  :  وهي،ة إلى الاعتراضات التي أوردها القرافيإضاف
 من اثنين    لا تكون إلا    وهي صيغة مفاعلة   ،الخطاب من المخاطبة  أن   :الاعتراض الأول 
  قديم   -الأشاعرةعند   -فمخاطبة االله حادثة وكلامه قديم، والحكم       ،  فتكون مختصة بالحادث  

  .  فتفسيره بالحادث لا يصح
  وهما أدلـة الأحكـام لا       ، الكتاب والسنة  المقصود  و أيضاً يرى أن لفظة الخطاب ا      

 :عـن لفـظ  » شرح التنقيح«عدل القرافي في " : )٢(قال الطوفي، وذا )١( الأحكامنفس 
=                                                      

  .اهـ". وباعتبار تعلقه على وجه آخر يكون خـبراً وهكذا البواقي، أمراً
ليس الـرب   :  الحوادث بذات االله فهم يقولون      ألجأ الأشاعرة إلى هذا القول هو أصلهم الكلي في نفي حلول           الذي و  

  .تعالى محلاً للحوادث

، وقولـه  ] ٧٥: البقـرة [ m  ¿  ¾  ½l : هو في الكلام المطلق دون المقيد؛ كقوله تعالى      :  فمحل التراع 

  فهل هذا حقيقة في العبارات والمعنى ؟ ]  ٦: التوبة[  m  Á  À   ¿  ¾  ½l : تعالى
 ، ما ذهب إليه أئمة السنة والحديث من أن الكلام صفة كـمال الله عز وجل كسائر الصفات                والحق في المسألة هو        

والكلام على هذا القـول     ،  ولكلامه حرف وصوت يسمع    ، وكيف شاء  ، متى شاء  فهو لم يزل ولا يزال متكلماً     
  :لمن للكلام اعتبارين بالنسبة إلى المتكد ، لأصفة ذات وفعل قديم النوع حادث الأفرا

الكلام معنى قائم بنفس المتكلم وصفة قائمـة  :  فبهذا الاعتبار يصح أن يقال،كون الكـلام صفة معنوية للمتكلمأ ـ  
  .فوالصفة لا تقوم إلا بالموصو، بذاته

 وهـي  ، ب ـ كون الكـلام مسموعـا من المتكلم إذا تكلم بحـرف وصوت فهـذه هي حقيقة الكلام الخارجية 
مجموع فتاوى شيخ   :  في انظر تفصيل هذه المسألة   . برلوقين مشاهدة لا ينكرها إلا مكا     بالنسبة إلى المتكلم من المخ    

  ).١٠٢/ ٧(الإسلام 
  ).١/٢٣٨(انظر نفائس الأصول   )١(
 سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي الملقب بنجم الـدين،                ، أبو الربيع  :هو )٢(

، فأخذ عن مشاهير    )هـ٦٩١( العراق، ونشأ فيها وتعلّم، وانتقل إلى بغداد سنة          ولد بطوفا من أعمال صرصر في     
 إلى مـصر،    تنقل في البلدان فارتحل إلى دمشق، ثم      ثم   بغداد   سكنعلمائها في زمانه، ام بالرفض فضرب وعزر،        

 في الخليل سـنة     -عالىرحمه االله ت  –  ثم انتقل إلى فلسطين ومات     فأقام في القاهرة فترة، وحج وجاور في الحرمين،       
  . )هـ٧١٦(

القواعـد  شرح مختصر الروضة في أصول الفقه، والقواعد الكبرى، و        ، و الأكسير في قواعد التفسير   : من مؤلفاته 
  . ظائرالرياض النواظر في الأشباه والنالصغرى، و

= 
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ين، وحكم   اثن لأن الخطاب والمخاطبة لغة إنما يكون بين      : ، قال  كلام االله  خطاب االله إلى لفظ   
منه بنـاء علـى      ن في الحادث، وكان هذا    االله تعالى قديم، فلا يصح فيه الخطاب، وإنما يكو        

 .أن كلام االله معنى قائم بالنفس عنده، فلا يظهر منه لغيره حتى يكون خطاباً            : أحدهما: أمرين
  .)١( "معه في الأزل من يخاطبه أن االله سبحانه وتعالى قديم، فلا يصح أن يكون: والثاني

  .)٢( بكربا القاضي أالقيد هذا  في القرافيتابعوقد 
فعلى هـذا لا يـصح أن       " : قالفابن السبكي   ، ورجحه   )٣( الآمدي  هذا القيد  تارواخ

  .)٤( " الكلام: ويجب أن يقال، لأن الحكم عندنا قديم؛يؤخذ الخطاب في حد الحكم
  : الخطابه قد اختلف في معنىبأن: أجيب عن هذا الاعتراضو

ي قـصد بـه     م الذ هو الكلا : وقيل،   في الحال   الكلام الذي قصد به الإفهام     هو: فقيل
  .)٥(فعلى المعنى الثاني يصح تسميته خطاباً، الإفهام حالاً أو مآلاً

 قال في شرح    ،؛ لخروج الحكم الوضعي من التعريف     أنه غير جامع  : و الاعتراض الثاني  
وهو أحكـام   ،  ا هو حكم شرعي بل أحد نوعيه خاصة        والحد ليس جامعاً لكل م     ": التنقيح

  .)٦("التكليف أما الوضع فلا 
=                                                      

 . )٦/٣٩ (شذرات الذهب، و)٢/٣٦٦ (ذيل طبقات الحنابلة:  فيرجمتهت انظر
  ).١/٢٥١ (وضةالرشرح مختصر   )١(
  ).١/٣٣٥(التقريب والإرشاد : انظر  )٢(
  ).٢٠٢/ ١(في أصول الأحكام الإحكام : انظر  )٣(

           علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي، الفقيه الأصولي : والآمدي هو
    حنبل، واشتغل على أبي الفتح بن  قرأ الهداية على مذهب الإمام أحمد بن ،)هـ٥٥٠(سنة بآمد ولد  .المتكلم،

  .    المني الحنبلي، ثم تحول شافعياً
غاية و ،منتهى السول ، و الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه      في علم الكلام، و   أبكار الأفكار   : من مؤلفاته       

. "فها كلها منقحة حسنة   تصاني: " وقال السبكي ". له نحو من عشرين مصنفا    : " قال الذهبي . المرام في علم الكلام   
  . )هـ٦٣١( سنة -رحمه االله تعالى– وتوفي

، ووفيـات الأعيـان     )٨/٣٠٦ ( الـشافعية الكـبرى    طبقاتو ،)٢٢/٣٦٥(سير أعلام النبلاء    :       انظر ترجمته في  
  ). ٢/٧٩(ة لابن قاضي شهبة طبقات الشافعي، و)٣/٢٩٣(

  ).١/١١٢(الإاج   )٤(
  ).٢٢٧ص (شرح المختصر للعضد  )٥(
  ).٦٦ص(شرح تنقيح الفصول   )٦(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
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  :و أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين
 علامات   إنما هي   والمانع وغيرها  ، والشرط ، يرى أن السبب   الرازيأن   :الجواب الأول 

 أو حـسية تعـرف      ، وليست أحكاماً شرعية، بل هي أحكام عقلية       على الأحكام الشرعية،  
لوك علمنا أن االله    أنا متى شاهدنا الد   :  المراد من كون الدلوك سبباً     ": قالفبالحس والمشاهدة،   

  .)١( " فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب ؛أمرنا بالصلاة
  .)٢( "المانعية إعلام للحكم لا هو الموجبية وو ":  البيضاويقالو
 اقتضاء الترك، فهي علامات تدرك عـن        :المانعيةب و ، اقتضاء الطلب  : بالموجبية المرادو

 فهذا الزوال   ، وهو محدد بعلامة هي الدلوك     ، لها وقت تجب عنده     فمثلاً الصلاة  ،طريق الحس 
 فمعرفتنا لذلك لم يكن عن طريق الشرع        ، مالت عن الاستواء   : أي ،يعرف إذا زالت الشمس   

نفـس  درك عندها الأحكام الشرعية، وليـست       تور حسية   بل عن طريق المشاهدة، فهي أم     
   .الأحكام الشرعية
  :ن قولـه تعـالى    لأ ؛لتراع محل ا   عن  لأنه خارج  ؛بأن هذا الجواب ضعيف    :و نوقش 

  :  مشتمل على ثلاثة أمور)٣(  a b cz  `  _ ^ أقم}
 ، لأن قوله أقم فعل أمر     ؛ وجوب صلاة الظهر، ولا إشكال في أنه حكم شرعي         :الأول

  . والأمر للوجوب
 ليس حكماً بلا نزاع، بل هـو        -وهو زوال الشمس وميلاا   - الدلوك نفسه    :الثاني

  .خلعلامة على أن الوقت قد د
 ولا  ، محل الـتراع    هو  هذا سبباً في وجوب صلاة الظهر    كون الزوال موجباً و    :الثالث

فتكون بذلك حكمـاً    ن الشرع، ولم تعلم إلا من قبله،         مأخوذة م  شك أن الموجبية إنما هي    
  .)٤(ة لم يعترض عليه بل هو محل اتفاق فهو علام نفسهشرعياً، أما الزوال

[   m :  قوله تعـالى   ما في ك ، على وجوب الصلاة    دليلاً فاالله عز وجل جعل الدلوك    
                                                 

   ).١/٩٢(المحصول   )١(
   )١/١١٢( الإاج  شرحهالمنهاج مع  )٢(
 . من سورة الإسراء] ٧٨[ من الآية )٣(
  ).٣٢٥/ ١(تيسير الوصول :  انظر  )٤(
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١٠٣ 

  c  b  a  `  _  ^l)والزنا سبباً لوجوب الحد، كمـا في قولـه          ، )١

شرطاً لصحة الصلاة   الوضوء  و )٢(mR    Q  P    O       N  M  L  K l            :تعالى

فوضعه  )٣(m  J  I   H  G  F  E  Dl : كما في قوله تعالى   
مور هو السبب في جعلها أحكاماً، فهي أحكام شرعية لولاهـا لم تثبـت               لهذه الأ  سبحانه

  .)٤(الأحكام عندها 
אאאW   ا أحكام شرعية   سلمنا إذالكنها ليست خارجة عن التعريف     ، بأ ، 

 فخطاب الوضع مندرج في خطاب التكليف، وبيان ذلك أن الأحكـام            ،بل هي داخلة فيه   
،  فيندرج خطاب الوضع في خطاب التكليف      ،روطها، ودلائلها التكليفية تستلزم أسباا، وش   
 و إن سلم فالمعني ما اقتضاء الفعل والترك، وبالـصحة           " :قالوقد صرح ذا البيضاوي ف    

.)٥( "إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته  
أن خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء أو التخيير، فهي راجعـة إليـه             : ومعنى كلامه 

لا معنى لكون النجاسـة     ال موجباً إلا طلب فعل الصلاة، و      نه لا معنى لكون الزو     لأ ؛بتأويل
 لامانعة إلا طلب الترك، ولا معنى لجعل الوضوء شرطاً إلا طلب فعل الصلاة مع الطهارة، و               

بذلك تكون هـذه    عنى للصحة إلا إباحة الانتفاع، و     معنى للفساد إلا حرمة الانتفاع، ولا م      
  . فيكون التعريف جامعاً] التخيير[أو ] الاقتضاء[بـ:  في قولناالأحكام مندرجة ضمناً

אאאW 
أن هذا الجواب غير مسلّم؛ لأن الحكم التكليفي مغاير للحكم الوضعي،       Wالوجه الأول 

: أمورمن عدة  
 أن المفهوم من الحكم الوضعي مخالف للمفهوم من الحكم التكليفي، فـالحكم             :الأول

                                                 
  .من سورة الإسراء] ٧٨[من الآية  )١(
  .من سورة النور] ٢[ من الآية )٢(
  .من سورة المائدة] ٦[من الآية  )٣(
  ).١/١٤٨(الردود والنقود : انظر  )٤(
  ).١١٣/ ١(الإاج شرحه المنهاج مع   )٥(
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 أو طلـب    ،طلب فعل بوضعي هو إخبار بتعلق شيء بشيء آخر، بينما التكليفي خطاب           ال
  .  أو تخيير،ترك

ليفي فلا  أن الحكم الوضعي يتناول فعل المكلف وفعل غير المكلف، بخلاف التك           :الثاني
   .)١( يتعلق  إلا بفعل المكلف

لا يـؤمر   و ، الحكم الوضعي قد يكون الفعل مقدوراً عليه مـن المكلـف           في: الثالث
  . بتحصيله بخلاف التكليفي

 فيه اقتضاء طلـب أو  :بعد ذكر هذه الفروق يتضح أن مفهوميهما مختلفان، فأحدهما   و
 بحيـث   قتضاء فيه أصلاً، فهما وإن اجتمعا في حكم لا يعني ذلك اتحادهما           ا لا   : والآخر ،ترك

يجاب لا يعني أنه عـين       وكون الدلوك سبباً للإ    ،عان متغايران  نوعاً واحداً، بل هما نو     يصيران
  . فإن اللازم غير الملزوم الإيجاب،

 لأنـه   ؛ هو الجواب بالتسليم أن الحكم الوضعي داخل تحت الاقتـضاء          : الوجه الثاني 
 ؛غير داخلة في الاقتـضاء      والشرطية ،متضمن له، إلا أن هناك أحكاماً غير السببية، والمانعية        

؛ أحكام الـصحة   : ضمناً ولا صراحة، مثل    لا طلب ترك لا    طلب فعل و   على ا لا تشتمل  لأ 
  .)٢( وكون العقد نافذاً، وغيرها من الأحكام،ككون الملك أثر للبيع

وهو ] التخيير: [تحت قيد بأا وإن كانت غير داخلة في الاقتضاء فهي داخلة          : ونوقش
فاع؛ تحريم الانت : الحكم بالبطلان يتضمن  إباحة الانتفاع، و  : بالصحة يتضمن  فالحكم   الإباحة،

عنـدما  و النكاح صحيح يفيد حل الـوطء، : البيع صحيح يفيد صحة الملك، وقولنا    : فقولنا
 :نقول البيع باطل فإنه لا يفيد حل الملك، فالصحة والبطلان يتعلق ما حكم تكليفي هـو               

  .)٣()حل الانتفاع، أو حرمة الانتفاع (
و ثمرة الصحة والبطلان،     ه  أو حرمته إنما   حل الانتفاع   بأنَّ :وأجيب عن هذه المناقشة   

 ولا  ، يترتب عليهما حكـم تكليفـي      : أي ؛ نتيجة حكم  هما ف ،وليس هو الصحة والبطلان   
 فكون الشيء صحيحاً أو فاسداً ليس هـو عـين الإباحـة             ،يتعلق ما أمر أو ي أو تخيير      

                                                 
  ). ١/٣٩(التلويح إلى كشف حقائق التنقيح   )١(
 ). ١/٣٩( والتلويح إلى كشف حقائق التنقيح ،)١/١١٤(الإاج : انظر )٢(
 . المرجعين السابقين:  انظر)٣(
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لو و،  اللازم غير الملزوم    كذلك؛ لأن  أنهستلزم الإباحة أو الحرمة لا يقتضي       ي وكونه   ،والحرمة
سلم أن الصحة هي إباحة الانتفاع، فهذا يتحقق في صحة المعاملات، فتبقى صحة العبادات              

  .)١( التعريف، ويكون التعريف غير جامعغير داخلة في 
القـديم  :  وقولي ": سبب إضافته فقال  القرافي   فقد ذكر    )٢( ]القديم: [أما القيد الإضافي  

                                                 
  ).١١٤/ ١ (الإاج: انظر  )١(
 يدل صحيح، أصل والميم، والدال القاف: "فارس ابن قال ، فيقال للعتيق قديم   ، خلاف المحدث   اللغة هو  في] القديم [)٢(

مقاييس " سالفاً زمانه كان إذا قديم، شيء: ويقال الحدوث، خلاف القِدم: يقولون: "وقال أيضاً "  ...سبق على
  )٦٥/ ٥] (قدم [:اللغة مادة

 علـى  متقدماً كان ما به يراد الأنبياء، ا خاطبنا التي المشهورة اللغة في فهو يمالقد لفظ وأما: "الإسلام شيخ قالو     
  ).٤/٤٨٣( الصحيح الجواب ."يسبقه لم أو عدم، سبقه سواء زمانياً، تقدماً غيره

¾  ¿   m : تعالى  قوله ذلك ومن عدة، بتصريفات منه والفعل الكريم، القرآن في القديم لفظ وردوقد  
 Ã  Â   Á   À     Å  Ä  l ]وقال تعـالى   ،]٣٩ :يس  : m  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

  Ã  Â   Ál ]تعـالى   وقوله،  ]١١:الأحقاف : m[  Z  Y  X  W  V   U  T   S  l
 m Ã  Å  Ä  l  :نحو الزمان باعتبار القديم يستعمل ما وأكثر: "الراغب قال. ونحوها ،]٢: يونس[
   ). ٢/٢٢٧(المفردات : انظر. فضيلة سابقة :أي ]٢ : يونس m[  Z  Y  Xl]  وقوله ،]٣٩ : يس[

فإنه وصف محدث لم يكن عند السلف، و إنما أحدثه المتكلمون، فإم وصفوا ذاته سـبحانه                 ] القدم[أما وصف   
 ، اللغوي بل بما هو أخـص منـه        قديم بلا ابتداء، وأطلقوها على صفاته، ولا يعنون بالقديم المعنى         : بالقدم فقالوا 

  . لذي تقدم على غيرها: فمرادهم
 مـازال  الذي به يراد قد  لأا ألفاظ مجملة محتملة    ؛لا يعبر بغيرها  الحق ما جاء به الكتاب و السنة، و       ولا شك أن    

 غـيراً  وإن غيره، على المتقدم به يراد وقد عدم، يسبقه أن دون مطلقاً غيره على المتقدم ،لا أول لوجوده   موجوداً
 مـن  يعتبر لا ولكن ، وجل عز االله عن به يخبر الأول بالمعنى وهو. بالعدم مسبوقاً يكون وهذا عليه، متقدم آخر

 ولم بـه،  نفسه يسم لم  عز وجلّ  االله و ، لأن باب الأخبار أوسع من باب الصفات       ؛ا يدعى التي وصفاته أسمائه

  m¾ ¿ À Á كما في قوله     ، بل وصف االله به المخلوقين     ،وسلم عليه االله صلى  رسوله به يصفه

Â Ã Äl ]٧٥ص(شرح الطحاوية : انظر. ]٣٩: يس .(  
 من نمنع ونحن قديماً وجل عز الأول الواحد سمواف: ((..  على القائلين بالقدم   -رحمه االله تعالى  -وشنع  ابن حزم            

 قال دوق. البتة وجل عز الخالق به نصف ولا ،العربية اللغة في موضعهما عن والقدم القديم نزيل ولا، ونأباه ذلك

 الذي :البالي يريد] ٣٩:يس[ m¾  ¿   À   Á      Â  Ã Ä  Å l: وجل عز
  ].٣٣: ص[التقريب لحد المنطق " .  ]الأول[ لفظة العبارة هذه مكان ونضع بتطاولها، له مختلفة أزمنة عليه مرت
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كم فإا كلام االله تعالى وهو متعلـق بأفعـال          ليخرج الحادث من الألفاظ التي هي أدلة الح       
تحـد الـدليل    فلو كانت حكمـاً لا     )١(   ml  kl :  قوله تعالى  : نحو ،المكلفين
  .)٢( "والمدلول

الخطاب الحـادث   وعلى هذا يرى القرافي أن تعريف الرازي غير مانع؛ لأنه يدخل فيه             
  . ماًكات أحلأحكام وليسيات القرآنية باعتبار أا أدلة لالذي هو الآ

 بذاته سبحانه الذي لا يتعلـق        القائم )٣( الكلام النفسي  : أي ،مقصود القرافي بالقديم  و
  وضـعت الألفـاظ    إنماهو الأمر والنهي والخبر، و    لا يختلف، و   ولا يتغير و   ،بمشيئته وقدرته 

  . للدلالة عليه
 ـ  يقـو   لكونه رافي،إلا ما أشار إليه الق    ] الخطاب[ من لفظ     الرازي  يرد ولم الكلام ل ب
 جعل الشرع أن به أردت وإن.. " : الرازي في باب القياس    ما قاله ويدل على ذلك    النفسي،  

 إلا لـيس  الحكـم  بأن معترف أنه :الأول: وجهين من باطل فهو الحكم هذا في مؤثرا الزنا
  .)٤( "القديم كلامه هو وذلك ،المكلفين بأفعال المتعلق تعالى االله خطاب

 فهما  ،أراد منه كلام االله القديم كما أشار إلى ذلك القرافي         فمصطلح الرازي بالخطاب    
   .متفقان على هذا القول، وإنما الخلاف في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح

 ما هو متعارف عليه عند الأصـوليين        ]الخطاب[الرازي بلفظ   مراد  ويمكن القول بأن    
تبره المتكلمون حقيقـة في النفـساني       من أنه الكلام القديم القائم بذاته سبحانه، فالكلام  يع         

  .)٥(فقط، وعلى هذا لا تكون هناك حاجة إلى هذا القيد
 بينـهما واضـحة في المعـنى        لاف بينهما خلاف لفظي، والموافقة    ذا يظهر أن الخ   و

  . والمضمون
 أن االله لم يزل متكلماً إذا شاء، متى شاء، وكيف شاء بكلام             ": والحق في هذه المسألة   

                                                 
  .  من سورة البقرة]٤٣[ من الآية )١(
  ).٦٤ص( تنقيح الفصول مع شرحه  )٢(
تحفة (شرح الجوهرة   :  انظر "لا يختلف ولا يتغير      القديم القائم بالنفس شيء واحد        الكلام ": الباقلانيقال أبو بكر      )٣(

  ].٧٢ص) [المريد
  ).١٢٧/ ٥(المحصول   )٤(
  ).١/١١٣ (الإاج: انظر  )٥(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
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  .)١("أن نوع الكلام أزلي قديم ، وهو يتكلم بصوت يسمع و،يقوم به
 وصفة فعل متعلقة بمشيئته      صفة ذات قائمة بذاته،    ، صفة ذات، وصفة فعل    :فكلام االله 

صريح العقل على بطلان القول بالكلام النفـسي،        دل الكتاب والسنة واللغة و    وقدرته، وقد   
  : فمن أدلة الكتاب الحكيم قوله تعالى

 m a  `  _  ^  j  i  h  g        f  e  d       c  b 
p   o  n  m  l  kl )٢(،وقوله تعالى :  {  Ï  Î  Í  Ìz )٣( 

 يكون في حينه لا في على الظرفية بمعنى أن الكلامالدالّ فدلت هذه الآيات المتضمنة النداء 
ودي، ذ ن وفي هذا دليل على أنه حينئ": )٤(مشيخ الإسلايقول  ،الأزل فيكون حادث الأفراد

  .)٥("لما فيها من معنى الظرف  قبل ذلك، وولم يناد
 إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها         ":  قوله عليه الصلاة والسلام    :ومن السنة 
  .)٦("كلم تما لم تعمل أو ت

                                                 
  )٢٨١/ ٢(منهاج السنة   )١(
  . من سورة القصص] ٣٠[ الآية )٢(
  . من سورة النازعات ]١٥[ الآية )٣(
 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله الحراني الدمشقي، تقي الدين ابن تيميـة، شـيخ             ،أبو العباس  :هو )٤(

 في الجمع وإلتـصنيف   شرع   .)هـ٦٦١( اتهد الحافظ، ولد بحران سنة       ، الفقيه ، الإمام الإسلام، العلامة المفسر  
هو أكبر من أن ينبـه      : "قال الذهبي . عمره إلى آخر    من دون العشرين، ولم يزل في علو وازدياد من العلم والقدر          

  ."إني ما رأيت بعيني مثله، وأنه ما رأى مثل نفسه: على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام، لحلفت
  . )هـ٧٢٨( سنة -رحمه االله تعالى– توفي

 ،والـسياسة الـشرعية   ،  المستقيم واقتضاء الصراط    ،منهاج السنة النبوية  الإيمان، ومجموع الفتاوى، و   : من مؤلفاته 
  .الملام عن الأئمة الأعلامرفع و

/ ٤(البداية والنهاية   و،  )١٤٤/ ١(لدرر الكامنة   او،  )٢/١٨٨(الحنابلة لابن رجب    ذيل طبقات   : انظر ترجمته في  
١٣٥.(  

  ).١٢/١٣١(مجموع الفتاوى   )٥(
 مـا  أمـتي  عـن  تجاوز االله إن" :قال: ظه ولف  النبي عن  هريرة أبي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن      )٦(

 والكـره  الإغـلاق  في الطلاق صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب     ". تتكلم أو تعمل لم ما أنفسها به حدثت
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن      ). ٤٩٦٨( حديث رقم    )٥/٢٠٢٠(. والغلط وأمرهما وانون والسكران

 أو تعمـل  لم مـا  أنفسها به حدثت عما لأمتي تجاوز جل و عز االله إن ":  االله رسول قال: قال هريرة أبي عن
= 
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 لما أراد عليه الصلاة والسلام حديث النفس قيده بالنفس فدل على            أنه: وجه الدلالة و
  .طلاق يكون بالحروف والألفاظأن الكلام عند الإ

 اتفـق   ذاله وحرف، و  ، وفعل ، أن الكلام اسم    على ل اللغة اتفق أه فقد   : اللغة ومن   
 فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو            لا يتكلم  الفقهاء على أن من حلف    

  . نطق حنث
 ـ ،أن ضدها الخرس أو الـسكوت     و ،أن صفة الكلام صفة كمال     :ومن العقل  ا صـفتا    وهم

  .)١(نقص
  :الترجيح

 للحكم الشرعي، وبيان الاعتراضـات الـواردة         والقرافي  الرازي يإيراد تعريف  وبعد
التكليفـي،  : شاملاً لقسمي الحكـم، وهمـا       لكونه ؛قرافي يترجح لدي ما اختاره ال     ماعليه

  .والوضعي
ــذاو ــى ه ــوليينعل ــور الأص ــ  جمه ــبك ــنويو، )٢(ابن الحاج   ، )٣(الأس

=                                                      
 .صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز االله عن حديث النفس والخـواطر بالقلـب إذا لم تـستقر                 " به تكلم

  ). ١٢٧(حديث رقم  )١/١١٦(
 ). ٦/٢٩٤(مجموع الفتاوى :  انظر)١(
  ).١/٢٠٤(المختصر مع شرحه رفع الحاجب  : انظر)٢(

 عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، جمال الدين المـالكي، الكـردي، الـدويني                 ،أبو عمر  :وابن الحاجب هو  
كان إماماً في الفقه، والأصول، والعربية،      ). هـ٥٧٠( الشهير بابن الحاجب، ولد في سنة         الإسنائي المولد  الأصل،

  ).هـ٦٤٦( سنة -الىرحمه االله تع–توفي . متواضعا، عفيفاً، محباً للعلم وأهله
وهـو  " المختصر" مختصر الفقه، ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم  اختصر هذا              :       من مؤلفاته 

  . والكافية في النحو، والشافية في الصرف. المعروف بمختصر المنتهى
 ).٦/٣٤٠(، والوافي بالوفيات )٢٣/٢٦٥(سير أعلام النبلاء ، و)٣/٢٤٨(وفيات الأعيان :       انظر في ترجمته

  ).٤٨ص(التمهيد للأسنوي :  انظر)٣(
 الملقب بجمال الدين، ولد بأسنا في       ،ي الشافعي  عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنو       ،أبو محمد :       والأسنوي هو 

 ،نيأخذ الفقه عن الزنكلـو     ف علمائها،، وقدم القاهرة، وتلقى علومه على عدد من         )هـ٧٠٤( سنة   صعيد مصر 
 وأخذ النحو عن أبي حيـان وقـرأ عليـه           . والوجيزي وغيرهم  ، وجلال الدين القزويني   ، والسبكي ،والسنباطي

برع في التفسير،   .  الحسبة  نفسه عن  زل الحسبة ووكالة بيت المال، ثم ع      ولي،  إليه رئاسة الشافعية   انتهت و ،التسهيل
  . )هـ٧٧٢( بمصر سنة -الله تعالىرحمه ا- والفقه، والأصول، والعربية، والعروض، وكانت وفاته

= 
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 ،خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء     [:حيث عرفوه بأنه   )٢(فتازانيوالت ،)١(الطوفيو 
   .] أو الوضع ،التخيير أو

=                                                      
روع الفقهيـة علـى المـسائل       الكواكب الدري في تخريج الف    مهيد في تخريج الفروع على الأصول، و      الت: من مؤلفاته 

الهداية إلى أوهام الكفايـة في       شرح منهاج الوصول في أصول الفقه، وطبقات الشافعية، و         اية السول النحوية، و 
  . افعيفروع الفقه الش

، وشـذرات الـذهب     )٣/٣٤٤ (والـدرر الكامنـة    ،)٣/٩٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة      :  ترجمته في  انظر
)٦/٢٢٣( . 

 ).١/٢٤٧(شرح مختصر الروضة :  انظر)١(
 ) ١/١٣(التلويح :  انظر)٢(
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אא 
 

אא 
  :وفيه خمسة مطالب

אאWאאK 
אאWאאאאK 
אאWאאאאאאK 
אאאW؟א 

אאWאK 



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١١١ 

אא 
אא 

  :تعريف الواجب في اللغة
  : معنيين على في اللغةالواجبيطلق  

¦  §   ¥  } : قال االله تعـالى   " سقط"بمعنى  " وجب: "الساقط، مأخوذ من  : أحدهما
®  ¬  «  ª  ©  ¨  z)ا " ومعنى   ،)١أي سـقطت   ": وجبت جنو

  .جنوا على الأرض بسبب الذبح
  .)٢ (إذا ثبت ولزموجب الشيء وجوبا، : اللزوم، يقال: ثانيهما

على سقوط الشيء ووقوعه،    أصل واحد، يدل    : لواو والجيم والباء  ا: " قال ابن فارس  
  .)٣(" واجب:لقتيلسقط، وا:  ووجب الميت،حق ووقع:  ووجب البيع وجوباً،ثم يتفرع

  :تعريف الواجب في الاصطلاح

  .)٤( "ما يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه " : بأنهلواجباعرف الرازي 
  .)٥(ر بكاختار هذا التعريف القاضي أبو و

  : شرح التعريف 

 أي  ،الفعل:  صفة لموصوف محذوف تقديره    اسم موصول بمعنى الذي، وهو    ] ما: [قوله
  .  كام إنما تتعلق بأفعال المكلفين  لأن الأح؛فعل المكلف

  .لا ذم فيه، وهو المندوب، والمكروه، والمباح مايخرج عنه ] يذم: [ قولهو

                                                 
  . سورة الحجمن] ٣٦[من الآية   )١(
: ، وتاج العروس مـادة    )١/٧٩٣] (بوج: [، ولسان العرب مادة   )٦/٩٠] (وجب: [مقاييس اللغة مادة  : انظر  )٢(

  ). ٤/٣٣٣] (وجب[
  ) ٦/٩٠] (وجب: [مقاييس اللغة مادة: انظر  )٣(
   ) .٩٥/ ١(المحصول   )٤(
 ". ما يستحق الذم على تركه بوجه ما: ثم قولنا: "، ونصه)١/٢٩٣(التقريب والإرشاد :  انظر)٥(
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  .  لأنه لا يذم تاركه؛ المحرميخرج عنه] تاركه : [قولهو
 لا وجوب إلا بالشرع، فلا خلاف       ؛ لأنه  العرف، والعقل  يخرج عنه  :]شرعاً: [قولهو

  .)١(لأحكام هو الشرع فقطبين المسلمين أن المصدر ل
  ليكون شاملاً لأقـسام الواجـب؛       أوردهالقيد إنما   هذا  ] على بعض الوجوه  : [قولهو 
  .فايةوالواجب على الك والمخير، ،الموسع

، فهو لا يذم من كل      كه في أول الوقت وأتى به في آخره         فالموسع لا يذم تاركه إذا تر     
  . رك في جميع الأوقات كأن يحصل الت؛ في بعض الوجوهوإنما ،وجه

، وإنما يستحق الذم    تاركه إذا فعله غيره من المكلفين     أما الواجب على الكفاية فلا يذم       و
  . رك من جميع المكلفينإذا وقع الت

ر فلا يذم إذا ترك بعض الخصال وحصل إحداها ، وإنما يـستحق             أما الواجب المخي  و
  .  الذم إذا ترك الجميع

 إلا  )٣( الدين الأرموي  تاجك  وكذل،  )٢(سراج الدين الأرموي   ف هذا التعري   وتابعه في 
   ،)٤( البيـضاوي   وتبعـه في هـذا     ،]مطلقـاً : [بقوله] على بعض الوجوه   [: قيد أنه استبدل 

                                                 
 ) .٥٣ص(المعراج شرح المنهاج : انظر.  احترازاً من مذهب المعتزلة، حيث قضوا بكون الذم عقلياً )١(

أن العقل ليس له أهلية لإثبات حـسن الأشـياء أو           : لكن الأشاعرة لهم رأي مناقض تماماً لمذهب المعتزلة مفاده        
لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بمسالك العقول، بل يتوقف دركها علـى            : "  قبحها، وفي ذلك يقول الغزالي    

: انظـر [". نا ما حسنه الشرع بالحث عليه، والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم عليه            الشرع المنقول، فالحسن عند   
  .])١/١٢٣(المستصفى 

يعرِف قبح الأشياء وحسنها، لكن الثواب والعقاب لا يثبت إلا عن طريق الـشرع              : فالعقل عندهم : وأما السلف 
لكن لا يترتب عليهـا     ... سها حسنة وقبيحة  الأفعال في نف    : "-رحمه االله -لا عن طريق العقل، يقول ابن القيم        

 للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، واالله             موجباً ثواب ولا عقاب إلا بالأمر، والنهي لا يكون قبيحاً        
  .])١/٢٥٤(مدارج السالكين [" تعالى لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل

  )١٧٢/ ١(التحصيل : انظر  )٢(
  ) .٢٣٧/ ١(الحاصل : انظر  )٣(
  ).١٢٨/ ١( شرحه الإاج المنهاج مع: انظر  )٤(
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  .)٢( في مختصره)١(واختاره ابن اللحام
 هذه العبارة   )٤(، وسدد القرافي  )٣ (]في حالة ما  : [ بقوله  هذا القيد   فاستبدل الآمديأما  و

  .)٥(رازي أا أولى من عبارة الذكرو
  :تعريف القرافي للواجب

 فالواجب  ": في التنقيح بقوله     ه، لكنه عرف   النفائس  كتابه  الواجب في   القرافي فيعرلم  
  .)٦( "ما ذم تاركه شرعاً 

  . )٧(و سبق شرح مفردات التعريف عند شرح تعريف الرازي
حـذف  : أحدهما: في خالفه في أمرين   وبالنظر في تعريفي القرافي والرازي نجد أن القرا       

  . الآخر القيد في صياغةييرغت : والآخر.واحداً من القيود
فهما متفقان على أن الذم لا يكون إلا من جهة واحدة وهي الشرع، وعلى أن الـذم                 

  .  فهذان قيدان وقع الاتفاق عليهما،يكون في الترك

                                                 
أبو الحسن، علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي، علاء الدين المعروف بابن اللحام، قرأ على الشيخ زيـن                   : هو )١(

 سـنة   -رحمه االله تعالى  – وأفتى وناظر ودرس وصنف توفي     وأخذ الأصول عن الشهاب الزهري       الدين بن رجب،  
  . )ـه٨٠٣(

وتجريد العناية في تحرير أحكـام      ،  اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية، والقواعد والفوائد الأصولية        : من مؤلفاته 
  . النهاية

  . )٧/٣٠(وشذرات الذهب ، )٨١ص(هر المنضد الجو: انظر ترجمته في
  ) .٥٧ص: (انظر  )٢(
   ) .١/٨٦: (انظر  )٣(
  ) .٢٦٥/ ١(نفائس الأصول : انظر  )٤(
، )٢١١/ ١(، ورفع الحاجب    )٥٣(نهاج  ، ومعراج الم  )٥٦/ ١(شرح المنهاج للأصفهاني    : نظر شرح التعريف في      ا )٥(

  ).٤٦/ ١ ( زهير النورلأبيأصول الفقه و
  ) .٦٧ص(تنقيح الفصول   )٦(
   .)١٠٨ص: (انظر  )٧(
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  : واعترض القرافي على الرازي بما يأتي
] تذم[؛ لأن   يه لا حاجة إل   قيد زائد ] على بعض الوجوه  : [ قوله أن :ل  الاعتراض الأو 
 القدر المشترك بين جميع الأقـسام، وإذا         إلا يتناوللا   فيكون مطلقاً    ،فعلٌ في سياق الإثبات   

  .)١( في كلهاما يذم و ما يذم في بعض الوجوه، :كان معناه القدر العام اندرج فيه النوعان

 تفيـد    صـيغة  جاء بصيغة المضارع وهي   ] ما يذم [: يد الأول أن الق : الاعتراض الثاني 
وردت في  و، هذه المذام قد وقعـت    لأن ؛]ما ذم [ أن تكون بصيغة الماضي      الأولى، و المستقبل

  .)٢(أا لم تقعصيغة المضارع يشعر ب ورودها ، لكنالكتاب والسنة

 شهداء االله في    ملأ ؛)العلماء(  وحملة الشرع  ،بأن الذي يذم هو الشرع    : عنه وأُجيب
  .)٣( شرعهونبلغم وهم ،أرضه

، قد يذمون على ترك المباح أحيانـاً       ف ،بأن العلماء غير معصومين من الخطأ     : نوقشو
     .)٤( فلا يذمونهوقد لا يشعرون بالتارك

  :وهي، الرازيعلى تعريفي القرافي و أخرى اعتراضات هناكو
ذم تاركه  كن أن ي  يم لأنه ب؛المندول  دخول ؛أن تعريفهما غير مانع    :الاعتراض الأول 

  . )٥(خاصة إذا كان الترك لآكده 
بل هو نـوع     ،دح، وهو لوم يصل إلى درجة العقاب      أن الذم نقيض الم   ب : عنه وأجيب

 وهو مرتبـة دون     ،، أما المندوب فالخطاب فيه عتاب      إلا في الواجب    وهذا لا يكون   ،عقاب
  .)٦(اللوم

                                                 
 ). ١/٢٤٦(نفائس الأصول :  انظر)١(
 . المرجع السابق:  انظر)٢(
  . سابقالمرجع ال:  انظر)٣(
  ) .٢٤٨/ ١(المرجع السابق : انظر   )٤(
  ) .١٣٢/ ١(الإاج : انظر  )٥(
 تـضييع  علـى  الخطاب هو العتاب أن: واللوم العتاب بين لفرق ا ": قالحيث   ،)٣٥ص(الفروق اللغوية   : انظر )٦(

 لـه  ممـن  إلا بالعتا يكون ولا .ذلك يشاكل وما ،المعونة وترك ،بالزيارة الإخلال في والصداقة ،المودة حقوق
   ."بينة مفارقة للوم مفارق فهو ا يمت موات



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١١٥ 

 : نحـو  ، الواجبات المتروكة لعذر   روججامع؛ لخ أن تعريفهما غير     :الاعتراض الثاني و
 فإنه لا يذم من تركها لعذر، ولا يخرجهـا ذلـك عـن مـسمى                ،النوم، والسهو، والغفلة  

  .)١(الواجب

 تعلقت م    والغافل ، والساهي ،النائموبأن الذم خطاب يتوجه إلى المكلف،        :وأُجيب
فلا يوصفون بتـرك     يف عنهم، موانع التكليف، وليس الفعل في حقهم واجباً لسقوط التكل        

   .)٢( الواجب
على تركه  : معناه   ]الواجب ما يذم تاركه   [: لأن قولنا " :  السبكي ابنتقي الدين    قال

 الذي لم يـذم     –، والناسي حين نسيانه لم يكن الفعل واجباً عليه فتركه            يكون واجباً  حين
  .)٣(" والوجوب لم يجتمعا في زمن واحد –عليه 

  :صوليين قيودا أخرى على التعريفوقد زاد بعض الأ

لا داعـي إليـه      أن هذا القيد حشو       يرى في القرا لكن،  ]مطلقاً[ قيد   همأضاف بعض ف
  .)٤( فيد الإطلاقفِعلٌ في سياق الإثبات في ]ذم[ لأن ؛أصلاً

 تجـوز  ، وأن الاستغناء عنه فيـه    جوده فيه زيادة فائدة ودفع إيهام      بأن و  : عنه وأجيب
  .)٥(فكان الأولى القول به ، ان عن ذلك والحدود تص،وتكلف
: قولـه   وهـو   على تعريف الرازي والقـرافي،      زائداً  تعريفه قيداً  أورد البيضاوي في  و

  .)٦(ليخرج من التعريف من ترك الواجب لسهوٍ أو نوم] قصداً[
  .)٧ (]ما يثاب فاعله: [يرى بعض العلماء إضافة قيد الثواب فيقالو

                                                 
   ) .١/٢٦٥(شرح مختصر الروضة : انظر  )١(
  .المرجع السابق: انظر  )٢(
  ) .١٣٢/ ١(الإاج : انظر  )٣(
  ) .٦٧ص(تنقيح الفصول   )٤(
  ) .١٣٢/ ١(الإاج   )٥(
  .، وقد سبق الجواب عنه)١٣٢/ ١(الإاج : انظر  )٦(
  ) .٢٦٣/ ١(ائس الأصول نف: انظر  )٧(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١١٦ 

 كما لا يلزم ثواب تارك كـل        ،عل كل واجب  ن يثاب فا  أنه لا يلزم أ   ب :وأجيب عنه 
  .)١( لأن هناك من الواجبات ما يتعلق ثواا بقصد الطاعة والتقرب إلى االله تعالى؛ محرم

  : الترجيح

 يترجح لدي فإنه  عرض التعريفين والاعتراضات الواردة عليهما والإجابة عنها،        بعد  و
بالقيد الـذي   ] على بعض الوجوه     [: التعريف دل القيد الوارد في   ستب اُ تعريف الرازي، ولو  

 ذا القيد أكثر اختـصاراً،      لكان أنسب؛ لأنه   ،]مطلقاً [: قوله ذكره صاحب الحاصل وهو   
  .وهو أمر مستحسن في الحدود

                                                 
   .)٢٦٣/ ١(نفائس الأصول : انظر )١(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١١٧ 

אא 
אאאא 

  
كم بين الح ، و لق الرازي الواجب على خطاب الشرع، ولم يفرق بين متعلق الحكم          أط

إنه الخطاب المتعلـق بأفعـال      :" فقال في تعريف الحكم الشرعي      نفسه الذي هو الخطاب،     
   .)١(" والمكروه ، والمندوب، والمحظور،فيتناول الواجب.... التخيير  المكلفين بالاقتضاء أو

 تعالى هـو    ى الرازي في تسمية الواجب بالحكم؛ لأن حكم االله        اعترض القرافي عل  وقد  
 ؛ لأن حكم  وما ذكره ليس حكماً   " : ولهذا قال ،  وهناك فرق بينهما  جب ،   الوجوب لا الوا  

، بل الواجب هو فعل المكلف، فهو متعلق الحكم لا نفس           االله تعالى هو الوجوب لا الواجب     
   .)٢("، وأحدهما مباين للآخرهالحكم ، فشرع عند الحكم حد متعلق

أما متعلقـه   ، و الوجوبهو    نفسه الحكمف وب،الوج بين الواجب و   وذا يتضح الفرق  
  . الواجبوهف

إن و" :-لواجب ل اًحدود أن سرد    بعد –  حيث قال  ، إلى هذا  القرافي سبق الآمدي قد  و
متعلـق  هـو    بل للفعل الـذي      ؛ وهو الوجوب  ،هذه الحدود ليست حداً للحكم الشرعي     

  .)٣("الوجوب
 بـل   ؛ يكون الواجـب الحكـم    لا   ف ، الحكم :الوجوبب، و   الواجب :ومراده بالفعل 

  . متعلقه
كـذلك  و،  )٤(أورده على البيـضاوي   و ،بكي القرافي في هذا الاعتراض    وتابع ابن الس  

ب الإيجا: لمصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم، بل الصواب      لكن تعبير ا  : "  فقال ،الأسنوي
 والخطاب إنما يصدق علـى  ، كما تقدمتعالىخطاب االله : والتحريم؛ لأن الحكم الشرعي هو   

 لأما مصدر وجـب وحـرم، والإيجـاب         ؛ لا على الوجوب والحرمة    ، والتحريم الإيجاب

                                                 
  ) .٨٩/ ١(المحصول   )١(
  ).١/٢٦٥(نفائس الأصول   )٢(
  ) .١/٨٦(الإحكام في أصول الأحكام   )٣(
  ) .١/١٢٦(الإاج : انظر  )٤(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١١٨ 

بالصلاة مثلاً هو أوجبها علينا      تعالى االله   نا فمدلول خطاب  التحريم مصدران لأوجب وحرم ،    و
  .)١(" نعم إذا أوجبها فقد وجبت وجوباً ،مدلوله وجبتوليس 

بينهما متمثلـة في اعتـراض       الرازي نجد أن المخالفة      على القرافي   هأوردوبالنظر فيما   
  . متعلقهالوجوب وعدم التفريق بين الحكم والقرافي على إطلاقات الرازي الواجب على 

  لكن هل هذا الاعتراض في محله؟ 
، هوطن الاعتراض الذي أشار إليه القرافي وما بعد       لم السابق تأملنا كلام الرازي     إننا إذا 

 خطاب االله إذا تعلق بشيء    : " وله  ل على ذلك ق   يد،  ن الرازي لم يفته الفرق بينهما     لوجدنا أ 
 فإن كان جازماً فإما أن يكون طلب الفعل         ،فإما أن يكون طلباً جازماً، أو لا يكون كذلك        

    .)٢( "] التحريم[ أو طلب الترك وهو ]الإيجاب[و وه
لا يمكن   و ،وصفه كذلك بالتحريم  ، و  قد وصف الحكم بالإيجاب    وذا يتبين أن الرازي   

  .  لا يفرق بينهما من أجل موطن واحد أتى في كلامه ضمنياً لا صريحاً  الرازيبأن القول
، كم لا الحكم نفـسه    وعليه يعتذر للرازي بأن مراده من التقسيم هو تقسيم متعلق الح          

 تصريح يتعين فيه رأي الرازي ، فكما في كلامه ما يدل على أنـه أطلـق                 في المسألة فليس  
  .  فيه أنه أطلق الإيجاب على الحكم ، كما سبق بيانهالواجب على الحكم ، كذلك

؛ لأنه جعل الحكـم هـو       اً على الرازي ، إلا أن في اعتراضه نظر         القرافي إن اعترض و
، والواجب هو فعل    أن الحكم  هو الإيجاب، والوجوب إنما هو أثر له         : والتحقيق،  الوجوب  

   .)٣( المكلف
أنسب من قول من قـال      ] فإيجاب[نف  قول المص : " )٤(قال الشيخ زكريا الأنصاري   

                                                 
  ).٥٥/ ١(اية السول : انظر  )١(
  .المرجع السابق: انظر  )٢(
  ).٢٤ص (شرح المختصر للعضد: انظر  )٣(
 من أهل مصر، لقب بشيخ      ،قاضيالدث  المح ،شافعيالفقيه  الزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،         أبو يحيى،  :  هو  )٤(

وتفقه بجماعة منـهم ابـن حجـر         ،تعلم في القاهرة   ).هـ٨٢٣(سنة  ) بشرقية مصر (ولد في سنيكة    الإسلام،  
البدشيني نزيل تربة الجبرتي بالقرافـة،        علي ، والشيخ شمس الدين محمد بن     موسى بن أحمد السبكي   العسقلاني، و 

شمس الدين محمد بـن محمـد بـن أحمـد        ب القاهري عرف بادي، و    وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن رج      
ولي قضاء  و ، وأقرأ وصنف التصانيف   ، وتصدر وأفتى  ،الحجازي مختصر الروضة، أذن له شيوخه بالافتاء والتدريس       

= 



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١١٩ 

، والوجـوب أثـره ،      ؛ لأن الإيجاب هو الحكم    ] فواجب [، ومن قول من قال    ] فوجوب[
  )١(".والواجب متعلقه 

لحاكم يسمى إيجابـاً،      إذا نسب إلى ا     تعالىإذ الحكم الذي هو خطاب االله       : " ثم قال   
، فالإيجاب والوجوب مـثلاً      أو واجباً  وهو الفعل سمي وجوباً   ، أو إلى مافيه الحكم      أو تحريماً 

  .)٢("متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار 
، بمعنى أن لكل فريق أن يطلق ما شاء من المصطلحات بناءً علـى              المسألة اعتبارية فإذاً  

، ومن لاحظ اعتبار تعلقه سمـاه       اه إيجاباً سماختاره، فمن لاحظ اعتبار الحكم      الملحظ الذي   
  .)٣(ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى ،ن ذاتاً مختلفان اعتباراًا متحدا فهم،واجباً

 

=                                                      
  ). هـ٩٢٦(سنة  -رحمه االله تعالى–توفي . مصر

الرحمن بكـشف مـا     ، فتح   نى المطالب في شرح روض الطالب     أسو  في أصول الفقه،   غاية الوصول :        من مؤلفاته 
  .ن على متن لقطة العجلان، فتح الرحميلتبس بالقرآن

  ). ١/١٩٨(، والكواكب السائرة )١/٢٣٩(البدر الطالع : انظر ترجمته في       
  ) .١/٢٢٣ (المحلي شرح  علىة زكرياحاشي  )١(
  .المرجع السابق  )٢(
  ).١/٣٢٦(تيسير الوصول ، و)٢٤ص (شرح المختصر للعضد: انظر  )٣(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٢٠ 

אא 
אאאאא١(א( 

  :الوقت الذي هو محل إيقاع العبادة إلى قسمينينقسم 
 كصوم رمضان،   لفعل، لا يزيد عليه ولا ينقص عنه؛      أن يكون الوقت مساوياً ل    : الأول

  . اً مضيقاً، ويسميه الحنفية معياراًويسمى واجب
 بالواجب الموسع، ويـسمى      الوقت زائداً على الفعل، ويسمى     أن يكون : القسم الثاني 
  . )٢(عند الحنفية ظرفاً

هو أن يكون زمان الفعل يـسع أكثـر         "  :بقولهالواجب الموسع    عرف القرافي  وقد  
  .)٤( ما قُدر له أكثر من وقت فعلههو : ، وقيل)٣("منه

  :)٥(  إلى قسمين عند من يثبته الواجب الموسعينقسمو
   .غير محدد بل مغياً بالعمر: الأول

                                                 

] ١١٥: ورة طه س[    m _  ^  ]  \  l: تعالى  االله هو الإرادة المؤكدة، قال   : -في معنى العزم  - قال الجرجاني  )١(
  .])١٩٤ص(ات التعريف: انظر[ . بما أمر بهقصد مؤكد على الفعلله  لم يكن :أي

النيـة إن تعلقـت بفعـل    ": -في التفريق بين العزم والقصد-رف الإمام الغزالي وخصه بالفعل المستقبل فقال      وع     
  .])٧ص(اية الأحكام [ . "وإن تعلقت بفعل حاضر سميت قصداً تحقيقياً مستقبل فهي عزم،

، وشـرح   )١/٧٥(، والغيث الهامع    )١٧١-١/١٧٠(، والتقرير والتحبير    ) ١٤٠ص(شرح تنقيح الفصول    : انظر  )٢(
  ). ١/٣٦٩(الكوكب المنير 

  ).١٤١ص(التنقيح مع شرحه   )٣(
  ). ١/٣٦٩(، وشرح الكوكب المنير )١/١٦٦(اية السول : انظر  )٤(
 ذهب جمهور العلماء من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة وأكثر المعتزلـة وجمهـور                  )٥(

، والرازي في المحصول، والآمدي      وأبو يعلى في العدة    ،، ومن هؤلاء الباقلاني     صوليين إلى إثبات الواجب الموسع    الأ
شـرح تنقـيح    : انظـر . في الإحكام، وابن قدامة في الروضة ، ونسب إنكاره إلى بعض الشافعية وبعض الحنفية             

والإحكام في أصـول    ،  )٢/١٦٥(المحصول  و ،)١/١٣٥( المعتمد   :، وانظر الأقوال وأدلتها في    )١٤٠ص(الفصول  
، )١/١٨٨( الإـاج     شـرحه  المنهاج مع و،  )١/٥٢٠(رفع الحاجب   ، و )١/٣١٣(، والعدة   )١/١٤٨(الأحكام  

التقريـر  و،  )١/٢٨٦(البحر المحـيط    و،  )٢/٥٤٩(اية الوصول   و،  )١/١٥٥(اية السول مع حاشية المطيعي      و
  ) ١٧١-١/١٧٠(والتحبير 
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١٢١ 

  .  كالحج، والكفارات، والنذور، ونحوها القسم ممتد إلى عمر الإنسان كله؛فهذا
 كالـصلوات   دد بوقت معلـوم ابتـداؤه وانتهائـه؛       وهو المح : الواجب المحدد : الثاني

  .)١(الخمس
  .)٢( اشتراط العزم فيلافالخ ذا القسمقد وقع في ه

  : حالات العزم في الواجب الموسع له ثلاث ويمكن القول بأنّ
  . العزم قبل دخول وقت الواجب الموسع: الأولى 
 هذه   في اختلف العلماء في اشتراط العزم     وقد،  أن يكون الفعل في أول الوقت     : الثانية 
  .  عنه العزم إذ لا معنى له مع فعلهامن بادر إلى الفعل سقط: همقال بعضف :الحالة

  . بأن هذا لا يتصور إذ كل فعل لا بد أن يسبق بعزم وإرادة: ويمكن القول
 مـا ف بمعنى أنه إذا دخل وقت الصلاة ،زم عند تأخير الفعل عن أول الوقت     الع:  الثالثة

   أمر واحد؟ أو كلا الأمرين يجب على المكلف؟ هل يجب عليه يذال
:  آخرون قالو ، عليه إلا أمر واحد وهو الصلاة      لا يجب :  القول بأنه   إلى عضهمذهب ب 

  .  أو العزم على فعلها،الصلاة: يخير المكلف بين أمرين هما
  . وهذا هو محل الخلاف في المسألة

قبل انقضاء الوقت، وقبل فوات الفعل، فـإذا ضـاق          أن يكون   وهذا العزم مشروط ب   
  . )٣(الوقت تعين الفعل فقط

أنه إنمـا   ال الوجوب متعلق بكل الوقت، إلا        منهم من ق   ":  في هذه المسألة   يقال الراز 
يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلى بدل هو العزم عليها، وهو قول أكثر المتكلمين، وقـال                 

                                                 
القسمين بأن كلاهما مرتبط     بين   التفريقويمكن  ). ١٤٠ص( شرح تنقيح الفصول     :اجب الموسع في   انظر تقسم الو   )١(

 والعمر لا يعلمه إلا االله، أما الآخر فغايتـه مرتبطـة            ،غايته غير معروفة؛ لأا مرتبطة بالعمر     : لكن الأول بغاية،  
  . بعلامات معلومة كأوقات الصلاة

  ).٢/٥٧٨(رفع النقاب :   انظر)٢(
  ).١/٧٥(المرجع السابق، والغيث الهامع :  انظر )٣(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٢٢ 

  .)١("لا حاجة إلى هذا البدل وهو قول أبي الحسين البصري، وهو المختار لنا: قوم
عدم اشتراط العـزم    :  وهو ،لة، ثم اختار القول الثاني    فذكر الرازي قولين في هذه المسأ     

  . عند ترك العبادة في أول الوقت
فظهر بما ذكرناه   " :  قال وبعد أن ساق الأدلة وأجاب عن أدلة القائلين باشتراط العزم         

     واالله  ،ه لا حاجة في إثباته إلى إثبات بدل هـو العـزم           أن القول بالواجب الموسع حق، وأن 
  .)٢("أعلم
 ،)٥(، والغزالي )٤(إمام الحرمين الجويني  ، و )٣( بعدم اشتراط العزم أبو الحسين البصري      قالممن  و
، )٩(والبيـضاوي ،  )٨(وتاج الـدين الأرمـوي     ،)٧( ، وابن الحاجب  )٦(أبو المظفر السمعاني  و

  .)١٠(  ونسبه إلى جمهور الفقهاء،ابن السبكيتقي الدين واختاره 

فيما نقله عنهما ابـن     )١١(ت وكذلك أبو البركا   ،ومال إلى هذا القول القاضي أبو يعلى      
 القاضي في الكفايـة، وأبـو       ] إلى عدم اشتراط العزم    :أي[ومال إليه   " :  حيث قال  ،اللحام

                                                 
    ).٢/١٧٥ ( المحصول)١(
  ). ٢/١٨١ (المرجع السابق  )٢(
    ).١/١٣٣(المعتمد :  انظر)٣(
    ) .١/٢٣٧(البرهان :  انظر)٤(
أما إذا لم يغفل عن الأمر،     : " في المستصفى رجح القول باشتراط العزم، حيث قال        هلكن) ١٢١ص(المنخول  :  انظر )٥(

 الترك مطلقًا، وذلك حرام، وما لا خلاص من الحرام إلا به فهـو              ىفلا يخلو عن العزم إلا بضده، وهو العزم عل        
  .])١/٢٢٧(المستصفى : انظر[" واجب

  ).١/١٦٢(قواطع الأدلة :  انظر)٦(
  ). ١/٢٣٠(المختصر مع رفع الحاجب :  انظر)٧(
    ).١/٤٥٢ (الحاصل:  انظر)٨(
   ).١/١٩٢(حه المنهاج الإاج مع شر:  انظر)٩(
  . المرجع السابق: انظر )١٠(
 عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية، الحـراني، الفقيـه                    أبو البركات، : هو )١١(

  . )هـ٦٥٢( سنة -رحمه االله تعالى– توفي ).هـ٥٩٠(ولد سنة . لمحدث والمفسر والأصوليالحنبلي وا
  . منتقى الأخبار في أحاديث الأحكام، وكتاب الأحكام الكبرى، والمسودة:        من مؤلفاته

 ). ٢٣/٢٩١( أعلام النبلاء سيرو، )٢/٢٤٩ (، وذيل طبقات الحنابلة)١٣/١٩٨( البداية والنهاية: ظر ترجمته في     ان



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٢٣ 

  .)١("البركات
  :رأي القرافي في هذه المسألة

والقول بالتوسعة واشتراط البدل هـو مـذهبنا        " :  اشتراط العزم، فقال    القرافي اختار
  .)٢("ومذهب الشافعية

وقال باشتراط العزم أكثر المثبتين للواجب الموسع من الأصوليين، ونسبه الـرازي إلى             
 في مجموعه   – )٥(وصححه النووي ،  )٤( بكر الباقلاني  وقول القاضي أب    وهو ،)٣(أكثر المتكلمين 

 هو أيـضاً قـول   و،)٦(  "لمستصفى بوجوب العزم، وهو الأصحا  الغزالي فيجزم" :  فقال -

                                                 
  ).٧٠ص(القواعد والفوائد الأصولية : ر نظ)١(
  ).١٤١ص(التنقيح مع شرحه :  انظر)٢(
  ).٢/١٧٥(المحصول : انظر )٣(
   )١/١٤٤ (وشرح المحلي على جمع الجوامع، )١/٢٣٠(رفع الحاجب :  انظر)٤(

 القاضي أبو بكر، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم، البـصري، ثم البغـدادي، ابـن                    :      والباقلاني هو 
كر أحمد بن جعفر القطيعي، وأبا محمد       سمع أبا ب  . الباقلاني، صاحب التصانيف، وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه       

وكان ثقة إماما بارعا، صنف في الرد علـى الرافـضة           . وخرج له أبو الفتح بن أبي الفوارس      . بن ماسي، وطائفة  
وكان له بجامع البـصرة حلقـة       والمعتزلة، والخوارج والجهمية والكرامية، و إليه انتهت رئاسة المالكية في وقته،            

-مـات   ".  ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده        هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري       ":قال ابن تيمية   ،عظيمة
  .)هـ٤٠٣ (في ذي القعدة، سنة -رحمه االله تعالى

 في  والإرشـاد  والتقريب   ،ق بين المعجزات والكرامات   البيان عن الفر   و والإنصاف، ن، القرآ  إعجاز :من مؤلفاته  
  .صول الفقهأ
 ).٣/١٦٩(، وشذرات الذهب )٤/٢٦٩ (وفيات الأعيان، و)١٧/١٩١(علام النبلاء سير أ:  ترجمته فيانظر       

 النووي الشافعي، محيـي الـدين ، ولـد سـنة             بن حسن بن حسين    يحيى بن شرف بن مري    أبو زكريا،    :هو  )٥(
 ـ   و ، أبي البقاء خالد النابلسي    قرأ على  ،وهي بلدة قريبة من دمشق    ] نوى[ في   )هـ٦٣١(  ،راديأبي إسـحاق الم
 ، وشمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسـي        ، وتفقه على الكمال إسحاق المغربي     ،القاضي أبي الفتح التفليسي   و
  ). هـ٦٧٦(سنة  بنوى -رحمه االله تعالى– توفي ،عمر بن أسعد الإربليو
ووي، والمنهاج شرح   اموع شرح المهذب في الفقه، والأذكار، ورياض الصالحين، والأربعون الن         : من مؤلفاته        

  .صحيح مسلم بن الحجاج
، )٢/١٥٣( الشافعية لابن قاضـي شـهبة    طبقات، و )٨/٣٩٥(طبقات الشافعية لابن السبكي     :       انظر ترجمته في  

  ).  ٥/٣٥٤ (وشذرات الذهب
)١/٣٥٩ ()٦.(  



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٢٤ 

فالصحيح عند المحققين أنه يجب العزم علـى        : " حيث قال  ، في عون المعبود   )١(العظيم آبادي 
  .)٢(فعله، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله

  :اشترط العزمالقائلين بعدم أدلة 
 قـال عليـه     ، في هذا الوقت الموسع إلا الصلاة      أن الشرع لم يوجب   : الدليل الأول 

  .)٣(" فيما بين هذينالوقت " : ة والسلامالصلا
فإيجاب العزم فيه زيادة على مقتضى الأمر، وهذه الزيادة قولٌ بلا دليل، وما لا دليـل                

  .)٤( عليه لا يجوز التكليف به
 بعدم التسليم؛ لأن النص لما دل على إثبات الواجب الموسـع، ودل             :واعترض عليه 

ا له بدلاً، ودل الإجماع على أن ذلك البـدل هـو            نا أثبت العقل على أنه لا يمكن إثباته إلا إذ       
  .)٥(العزم، ثبت أن الدليل دل على وجوب العزم

أن العزم لا يصلح أن يكون بدلاً عن الصلاة إذ لو صح لتـأدى بـه                : الدليل الثاني 
                                                 

 ،ي، علامة بالحديث   الصديقي العظيم آباد   ، شرف الحق  ن أمير بن علي بن حيدر،      محمد أشرف ب   أبو الطيب، : هو )١(
  . هندي الأصل

لمكتوب اللطيف إلى المحدث    ا المغني على سنن الدار قطني، و        التعليقعون المعبود على سنن أبي داود، و      : مؤلفاته     من  
  . )هـ١٣٢٩( سنة -رحمه االله تعالى– توفي. الشريف، وكتاب القول المحقق، وعقود الجمان

  ). ٣/١٢٤٣ (م بمن في تاريخ الهند من الأعلامالإعلا، و)٦/٣٩(كلي الأعلام للزر:       انظر ترجمته في
  ). ٧/٢٤( عون المعبود )٢(
أن سائلا سأل النبي صلى االله عليه و سلم فلم يرد عليه شيئا حتى :  أبي موسىأخرجه الإمام أبو داود في سننه عن )٣(

أو أن الرجل لا يعرف من رف وجه صاحبه أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يع
 فأقام  فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال قائل انتصف النهار وهو أعلم ثم أمر بلالاًثم أمر بلالاً. إلى جنبه

 وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب ، والشمس بيضاء مرتفعة،العصر
من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس ؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان الشفق فلما كان 

قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث 
سنن أبي  . صحيح: قال الشيخ الألباني"أين السائل عن وقت الصلاة ؟ الوقت فيما بين هذين " الليل ثم قال 

  ).٣٩٥(، حديث رقم )١/١٦٠(داود، كتاب الصلاة، باب في المواقيت 
  )١/٢٥٠(، والتمهيد )٢/١٧٧(المحصول :  انظر)٤(
  ).٢/١٨٠(، والمحصول )١/٢٢٧(المستصفى :  انظر)٥(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٢٥ 

   .)١(الواجب
لا  إيقاعه في أول وقتـه       : أي ، المراد بكونه بدلاً عنه أنه بدل عن تعجيله         بأن :جيبأو

  .)٢(  والعزم قائم مقامه في ذلك،عن إيقاعه مطلقاً
أنه لو دخل وقت الواجب الموسع ثم غفل المكلف عن العزم ومات لم             : الدليل الثالث 

  .)٣( يعد عاصياً بالاتفاق، فلو كان العزم واجباً لعد عاصياً بموته
دم معـصيته  أن هذا الدليل خارج محل التراع؛ إذ السبب في ع         : ويمكن الجواب بالقول  

  .  بل لكونه غافلاً فلا يتوجه إليه خطاب التكليف؛لا لعدم العزم
لا يجوز الإتيان بـه إلا      لزم أ ل كان جواز التأخير مشروطاً بالبدل    أنه لو    :الدليل الرابع 

عند العجز عن المبدل كما هو الحال في سائر الأبدال، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه لا يجوز                  
  .)٤(أن يكون له بدل

  : يأتيا بم باشتراط العزمقائلوناستدل الو

 من أمره سيده فلم يفعل، ولم يعزم علـى الفعـل في              العادة أنّ  جرت: الأولالدليل  
مستقبل الزمان يعد معرضاً عن أمر سيده، والإعراض عن الأمر حرام، وما يندفع به الحـرام                

  .)٥(واجب، فالعزم واجب

  .)٦(  الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك بوجوب العزم ليتميز به:قالواوأيضاً 
  .)٧ (بحصول التمييز بغيره، وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يؤثم: وأُجيب
قياس الفعل والعزم أول الوقت على الواجب المخير في خصال الكفارة؛           :  لثانيالدليل ا 

                                                 
  ).١/١٩٤(، والإاج )٢/١٧٧(المحصول :  انظر)١(
  ). ١/٣٥٩(حاشية زكريا على شرح المحلي :  انظر)٢(
  ).٢/٥٥٢ ( اية الوصول)٣(
  ). ٢/٥٥٢ (المرجع السابق:  انظر)٤(
  ). ٣/٢١٧(الفروق :  انظر)٥(
  ).١/١٤٤( شرح المحلي على جمع الجوامع:  انظر)٦(
  ). ١/١٦٣( اية السول حاشية المطيعي على:  انظر)٧(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٢٦ 

لفعل واجباً مطلقـاً؛    لم يجب العزم بدلاً لم يكن ا       أنه   ن حيث وجوب أحدهما لا بعينه، فلو      م
  .)١( لأنه جاز تركه بلا بدل، فيكون الواجب في أول الوقت أحدهما، ويتعين الفعل في آخره

  :  بجوابين عنهوأُجيب
؛ قياس مع الفـارق   أن القياس على الواجب المخير في خصال الكفارة         : الجواب الأول 

   .)٢( فليس عليه دليل بخلاف البدليشرعال ت بالدليل تثبتقد الخصال  كل واحدة منلأن

مبدل في جميع الأمور المطلوبة منه      ل مساوياً ل   يكون أن هذا البدل إما أن    : الجواب الثاني 
 كذلك يكن    لم ول تلك الأمور المطلوبة منه، وإن     فيكون الإتيان به سبباً لسقوط المبدل لحص      

  .)٣(  جعله بدلاً عنه مطلقاً حينئذلم يجز
بكونه بدلاً عنه أنه بدل عن إيقاعه في أول وقتـه لا            المراد   بأن: ونوقش هذا الجواب  

  .)٤(عن إيقاعه مطلقاً، والعزم قائم مقامه في ذلك
أن ترك العزم على الطاعة اون بأمر الشرع، فيكون حراماً، وإذا حرم            : الدليل الرابع 

ترك العزم على الطاعة، كان ضده واجباً، وهو العزم على فعلها؛ لأن ما لا خـلاص مـن                  
  .)٥(رام إلا به فهو واجبالح

 أن الصلاة واجبة في أول الوقت، ولا يجوز كوا واجبة فيه مع جواز              :الدليل الخامس 
  .)٦(تأخيرها عنه إلا إلى بدل، ولابدل إلا العزم

 بأن وجوا ليس في أول الوقت فقط، بل هي واجبة في أول الوقت، وفي    :وأجيب عنه 
 وجوا أول الوقت وجواز تأخيرها، وإنما التناقض        وليس هناك تناقض في   . وسطه، وفي آخره  

                                                 
  ). ١/٢٢٢( المختصر بيان:  انظر)١(
  ).٢/٥٥١(اية الوصول :  انظر)٢(
  .المرجع السابق: ر انظ)٣(
 ). ١/٣٩٥(شرح المحلي على حاشية زكريا :  انظر)٤(
 ). ١/٣١٦ (لروضة، وشرح مختصر ا)١/٢٢٧(المستصفى :  انظر)٥(
 )١/٢٥١(د ، والتمهي)١/١٤٢(المعتمد :  انظر)٦(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٢٧ 

  . )١(في حظر تأخيرها مع إباحة تأخيرها
  :الترجيح

ذا النـوع مـن     ترجح لدي أن ه     في المسألة ومناقشتها   القولينأدلة   وبعد استعراض   
  : ينت المكلف في الواجب الموسع لا يخلو من حال؛ لأنالخلاف هو خلاف لفظي

  . عزم وهذه عند كلا الفريقين لا يأثم ولا يعد عاصياً؛ لأنه غير مكلف عن اليغفلأن : الأولى
  :  أيضاًينتهذا لا يخلو من حالو: أن يتذكر العزم: لحالة الثانيةا

  . أن ينوي الفعل -١
 . أن ينوي الترك بالكلية -٢

، الة الأولى مثاب عليهـا    الحن على أن    اوليست هناك حالة ثالثة، وكلا الفريقين متفق      
 واالله أعلـم    ،)٢(ذا يظهر أن الخـلاف لفظـي        و،  انية يعد عاصياً مستحقاً للإثم    لثوالحالة ا 
  .بالصواب

                                                 
  ).١/١٤٢(المعتمد :  انظر)١(
  ).١/١٦٤( اية السول حاشية المطيعي على:  انظر)٢(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٢٨ 

אאא 
א؟ 

  .)١(الدعاء إلى الفعل: ب، والنداسم مفعول من ندب: المندوب لغة
  : )٢( قول الشاعرمنهو

  بات على ما قال برهانا  في النائ*  لا يسألون أخاهم حين يندم        
  .  يدعوهم]:يندم[: إذ المقصود بقوله

هو الذي يكون فعله راجحاً على تركه في نظر الشرع، ويكون تركـه             : واصطلاحا
  .)٤(هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقاً: ، وقيل)٣(جائزاً

  .)٥(كالمستحب، والسنة، والنفل، والتطوع، والأفضل: وللمندوب تسميات أخرى
 تركه لا شيء عليـه، لجـواز        ومتىالمكلف غير ملزم بالدخول في المندوب ابتداءً،        إنَّ  

  . لكن فعله أفضل من تركهتركه، 
 ثم عرض له    ،ام يوم تطوع  يصبدأ  ، أو    من صلاة نافلة   فلو أن المكلف شرع في المندوب     

 وأ ، ولا يكون عليه حـرج في ذلـك        مه لغير عذر   فهل له أن يقطع صلاته ويفسد صو       ،أمر
  يلزمه المضي في الطاعة ولو كانت نافلة؟ 

  . هذا هو المراد من المسألة
، وقـد   ما يجوز تركه لا يكون واجباً     : مسألة هذه المسألة ضمن      فقد جعل   الرازي أما

                                                 
  ).٢/٩١٠ (]ندب: [ مادة، والمعجم الوسيط)٥٩٧ ص] (ندب: [مادة: باح المنيرالمص: انظر  )١(
هو قُريط بن أُنيف العنبري، والبيت من  القصيدة له يهجو ا قومه، ويمدح بني مازن الذين اسـتنقذوا                   : الشاعر  )٢(

، وخزانة الأدب   )١/١٩( شرح ديوان الحماسة للتبريزي      :إبله بعد أن تخلى عنه قومه، وهو شاعر إسلامي، انظر         
)٧/٤١٨ .(  

  ). ١/١٠٢(المحصول   )٣(
  ). ١/٤٠٣(شرح الكوكب المنير : انظر  )٤(
  ).١/٤٠٣(، وشرح الكوكب المنير )١/٣٠(سامع ، وتشنيف الم)١/١٠٢(المحصول : انظر  )٥(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٢٩ 

اختلفوا في المندوب، هل " : قالي القائل بعدم الوجوب، ولهذا ارتضى في ذلك مذهبه الشافع   
أن التطـوع يلـزم     : - رحمـة االله عليـه       - فعند أبي حنيفة      بعد الشروع فيه؟   يصير واجباً 

المتطـوع أمـير    : قوله عليه الصلاة والسلام   : لنا  .. لا يجب : بالشروع، وعند الشافعي    
  .)١ ("نفسه

واطن بنـاءً علـى     وأما القرافي فيرى أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في سبعة م            
العمرة المندوبان، وطواف التطـوع، والـصلاة       الحج و : تلك المواطن هي  مذهبه المالكي، و  

وما عدا هذه الـسبعة لا      " : فقالوالصوم المندوبان، والإتمام والاعتكاف، وقد صرح بمذهبه        
  .)٢ ("أعلم فيه خلافا
  : الرازي في هذه المسألة من وجهين القرافي خالف
يكون واجباً، الاعتراض أصلاً على ورود هذه المسألة في باب ما يجوز تركه لا             : الأول

  .)٣(فهو ينازع في صحة تفريع المسألة على باب ما يجوز تركه لا يكون واجباً
  .  بأن الرازي فرع هذه المسألة بناء على مذهبه الفقهي في عدم الوجوب:ويجاب عنه

 ثم هذا الفرع    ":  هذه المسألة، فقال    في  القول اعترض القرافي على إطلاق   : الوجه الثاني 
 وما عدا هذه المواطن     ": قالف  بمواطن معينة،  مقيد  التراع أنن  بيو،  )٤ ("طلاقهلا أعرفه على إ   

من شرع في تجديد الطهارة يجوز له ترك الإكمـال          : ، فقد قالت المالكية   لا أعلم فيه خلافاً   
   )٥ ("... لذلك الوضوء، وكذلك من صرح بصدقة التطوع له الرجوع ا

  . ة بينهماوذين الوجهين تظهر المخالفة الصريح
  

                                                 
  ).١/٢١٠(المحصول ) ١(
  ).٤/١٥٩٦(نفائس الأصول   )٢(
  .المرجع السابق: انظر) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
  ). ٤/١٥٩٦ (المرجع السابق  )٥(
  



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٣٠ 

  : المسألة فيدلةالأ

  :الشروع فيه  بعدم وجوب المندوب بعدأدلة القائلين: أولاً

 الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء         ": قوله عليه الصلاة والسلام   : الدليل الأول 
  .)١("أفطر

أي مريد الصوم، وذا التفسير يكون قد       » الصائم« :  أن معنى قوله     :وأجيب عنه 
  . )٢(ا بين الأدلة؛ لأن النية اردة لا يلزم ا شيءجمعن

  :ونوقش من وجهين

 دليـلٌ   " إن شاء صام وإن شاء أفطر      ": أن بقية الحديث يأبى هذا المعنى فقوله      : أحدهما
  .)٣(على استمرارية الصوم

أن في إطلاق الصائم على مريد الصوم تجوز لا مستند له، وهو بعيـد              : الوجه الآخر 
  . )٤(فاعل حقيقة في المتلبس بالفعللأن اسم ال

ذات يـوم     دخل علي الـنبي     " : - عنها    رضي االله  - عائشة   قول :الدليل الثاني 
أهدي لنـا   : فإني إذاً صائم، ثم أتانا يوماً آخر، فقلنا       : لا، قال : هل عندكم شيء؟ قلنا   : فقال
٦( " فلقد أصبحت صائماً فأكل،أرينيه:  فقال)٥(حيس(.  

                                                 
 شاء إن نفسه أمير المتطوع الصائم": يقول كان  االله رسول أن  هانئ أم أخرجه الحاكم في المستدرك عن )١(

).  ١٥٩٩( حديث رقم ) ١/٦٠٤(المستدرك للحاكم النيسابوري، كتاب الصوم، باب ".  أفطر شاء وإن صام
 أمير المتطوع الصائم" : يقول كان   االله رسول أن  هانئ أم برى عنوأخرجه الإمام البيهقي في السنن الك

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصيام، باب صيام التطوع والخروج منه قبل " أفطر شاء وإن صام شاء إن نفسه
  ).٨١٣١(حديث رقم ) ٤/٢٧٦(إتمامه 

  ).١/٢٢٣(حاشية العطار : انظر  )٢(
  .المرجع السابق: انظر) ٣(
  . المرجع السابق: نظرا  )٤(
، ولـسان   )٣/٢٧٣(، والعـين    )٨/٣٤(شرح مسلم   : انظرهو التمر مع السمن والأقط،      : الحيس: قال النووي     )٥(

  ). ٣/٦١] (حيس [:مادة العرب
وساق الحديث، صحيح مسلم، كتاب  ...."-ا–المؤمنين  أم عائشة عنالإمام مسلم في صحيحه أخرجه  )٦(

= 



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٣١ 

 والخروج مـن    ، على جواز الفطر   وفي هذا دليل  طر بعد أن كان صائماً،      أف  فالنبي  
  .  النفل

  :بجوابينعنه وأجيب 

  .)١( ربما يكون قد قضى هذا اليوم أن النبي : الأول
   .)٢(بأن الكلام في نفس الإفطار؛ لكونه مشتملاً على ترك الواجب، وقد وقع: ونوقش

 وعنـد   ،جوع، أو غير ذلك   :  نحو ، لعذر ان ك  ربما  أن إفطار النبي    : الجواب الثاني 
  .)٣ (ورود الاحتمال يبطل الاستدلال

لأن الجوع  ؛  يث، وإنما هي دعوى لا دليل عليها       بأنه يخالف ظاهر الحد    :ونوقش هذا 
لا يكون عذراً للإفطار دائماً، إلا ما كان فيه مظنة الضرر فإنه يرخص فيه، ولو كان ذلـك                  

  .)٤ ( صومهلنقل إلينا كما نقل إفطاره بعد
كل، «: ع له طعاما   لما صن  )٦(لأبي الدرداء  )٥(سلمان الفارسي  قول: الدليل الثالث 

 اية هذه الروايـة     ، وفي »فأكل: قال. ما أنا بآكل حتى تأكل    :  سلمان قال،  إني صائم : قال

=                                                      
  ).١١٥٤(حديث رقم) ٢/٨٠٨(لنافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم، الصيام، باب جواز صوم ا

   ) .٤/٥٠١(مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح : انظر  )١(
  .المرجع السابق: انظر  )٢(
   ). ٤/٥٠٣ (المرجع السابق: انظر  )٣(
  .المرجع السابق  )٤(
 أصله من فـارس، وهـو       سلمان الخير، مولى رسول االله         ويعرف ب  – –أبو عبد االله سلمان الفارسي      : هو) ٥(

  . )هـ٣٦(سنة : ، وقيل)هـ٣٥( بحفر الخندق في موقعه توفي سنة الذي أشار على الرسول  
  ). ٣/١٤١(، والإصابة )٢/٣٢٨(أسد الغابة :       راجع ترجمته في

د بن قيس الأنصاري، الإمام القدوة، صـحابي         بن زي  –مالك، أوعامر، أو ثعلبة، أو عبد االله        :  وقيل –عويمر  : هو) ٦(
وتولى قـضاء   .  رضي االله عنهما   – بينه وبين سلمان الفارسي      جليل، أسلم بعد بدر، وشهد أحداً، آخى النبي         

، وهـو    ، وتوفي قبل مقتل عثمان بسنتين، وهو معدود فيمن تلا على النبي            - –دمشق في خلافة عثمان     
  . ياة رسول االله معدود ممن جمع القرآن في ح

، وسير أعـلام    )٤/٧٤٧(، والإصابة في تمييز الصحابة      )٥/١٨٥( الغابة في معرفة الصحابة      أسد: راجع ترجمته في        
  ). ٢/٣٣٥(النبلاء 



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٣٢ 

  .)١( "»صدق سلمان« :   فذكر ذلك فقال له النبي فأتى النبي" : قال الراوي

 أقر سلمان على ما أمر به أبا الـدرداء، ولم             أن النبي    :بالحديثوجه الاستدلال   و
وأما القضاء فلم أقف عليه في شـيء        " : )٢(يأمر أبا الدرداء بالقضاء، يقول الحافظ ابن حجر       

من طرقه إلا أن الأصل عدمه، وقد أقره الشارع، ولو كان القضاء واجباً لبينه له مع حاجته                 
  .)٣(" إلى البيان

بأن هذا الحديث خارج عن محل التراع، فالفطر هنا كان لعـذر،            : يناقشويمكن أن   
  .وهو إكرام الضيف

أنه لو نوى المكلف صوماً جاز له الخروج وصرف نيته عنه، ولا يلزمه              :الدليل الرابع 

  عليه الصلاة وقوله ،  )٤(m  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ôl :شيء لقوله تعالى

  
  

                                                 
 وأبي سلمان بين   النبي آخى: قال :أبيه ولفظه عن جحيفة أبي بن عون عن أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )١(

 له ليس الدرداء أبو أخوك :قالت  ؟ شأنك ما لها فقال متبذلة الدرداء أم فرأى الدرداء أبا سلمان فزار الدرداء
 تأكل، حتى بآكل أنا ما قال، صائم، فإني :قال كل، :فقال طعاما له فصنع الدرداء أبو فجاء الدنيا، في حاجة

 آخر من كان فلما نم، :فقال يقوم ذهب ثم فنام، نم، :قال يقوم الدرداء أبو ذهب الليل كان فلما فأكل، :قال
 عليك ولأهلك حقاً، عليك ولنفسك حقاً، عليك لربك إن :سلمان له فقال فصليا، الآن قم :سلمان قال الليل
صحيح   ".سلمان صدق : " النبي فقال له، ذلك فذكر  النبي فأتى حقه، حق ذي كل فأعط حقاً،

 ير عليه قضاء إذا كان أوفق ه ليفطر في التطوع ولمالبخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخي
   ).١٨٦٧(، حديث رقم )٢/٦٩٤(له

 أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني العسقلاني، من أئمة العلم والتاريخ، يلقب بأمير المؤمنين                 ، أبو الفضل  :هو) ٢(
هو لقب لبعض آبائه، ولـد      في الحديث، أصله من عسقلان بفلسطين، المصري، الشافعي المشهور بابن حجر، و           

 فسمع الكثير، ورحل ولازم شيخه الحافظ أبـا الفـضل           )هـ٧٩٤ (، طلب الحديث من سنة    )هـ٧٧٣(سنة  
  ).هـ٨٥٢( بالقاهرة سنة -رحمه االله تعالى–توفي   وبرع في الحديث وتقدم في جميع فنونه،،العراقي

  .  الصحابة تمييزفتح الباري بشرح صحيح البخاري، والإصابة في: ؤلفاتهمن م     
  ).١/٨٧(، والبدر الطالع )٧/٢٧٠(شذرات الذهب : ترجمته فيانظر      

  ).٤/٢٤٧( فتح الباري  )٣(
  .  من سورة النجم]٣٩[الآية ) ٤(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٣٣ 

  .)٢()١("ما نوى وإنما لكل امرئ إنما الأعمال بالنيات": والسلام
  :بوجوب المندوب بعد الشروع فيه أدلة القائلين: ثانياً

  m   x   w  v  u  t  s  r  q  p: تعالى قوله: الأول الدليل
  z  yl)٣(.  

اءت عامة في النهي عن إبطال الأعمال دون تفريـق بـين            ج أن الآية    :ه الدلالة جوو
ها إبطالٌ لما تم أداؤه؛ لذا كان منهياً عنه، وعلى هذا يكون            إتمامبها ومندوا، وفي عدم     واج

  . )٤( به، ومن المعلوم أن التكليف يشترط فيه القدرة والعلم مكلفاًالإكمال واجباً
  : وأجيب عنه بجوابين

  :بعدم التسليم، وذلك من وجهين: الأول
إليه أمر مباح لـه،      أنه لا إبطال في ترك المندوب، وإنما هو بطلان أدى            :الوجه الأول 

   .)٥(هو ترك النفلو
فعل ما يحصل البطلان، فبطلان ما أتى به من النفـل           : بأن معنى الإبطال هنا   : ونوقش

                                                 
    ).٢/٦٤٧(واية الوصول ) ١/٢١٠(المحصول : انظر) ١(
 سمعت: يقول الليثي وقاص بن قمةعل سمع أنه التيمي إبراهيم بن عن محمدالإمام البخاري في صحيحه أخرجه  )٢(

 ما امرىء لكل وإنما بالنيات الأعمال إنما": يقول   االله رسول سمعت :قال المنبر على - -الخطاب بن عمر
 صحيح البخاري، باب  ".إليه هاجر ما إلى فهجرته ينكحها امرأة إلى أو يصيبها دنيا إلى هجرته كانت فمن نوى

الخطاب  بن عمر وأخرجه الإمام مسلم عن).  ١(حديث رقم ) ١/٣(، االله  كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
–-االله   رسول قال: قال : ولفظه : " االله إلى هجرته كانت فمن نوى ما لامرئ وإنما بالنية الأعمال إنما 

". إليه اجره ما إلى فهجرته يتزوجها أمرأة أو يصيبها لدنيا هجرته كانت ومن ورسوله االله إلى فهجرته ورسوله
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، " إنما الأعمال بالنية: " -  –صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله 

   ).١٩٠٧(حديث رقم ) ٣/١٥١٥(
  . من سورة محمد) ٣٣(الآية ) ٣(
  ).٢/٢٧٤(التلويح إلى كشف حقائق التنقيح : انظر)  ٤(
  . المرجع السابق: ظران)  ٥(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٣٤ 

  . )١(إنما حصل بفعله المناقض للعبادة، ولا يوجد شيء سواه
 ولا نـسلم بـبطلان      بطلان في الآية هو بطلان الثواب،     أن المقصود بال  : الوجه الثاني 

   .)٢( لجميع الثوابى ما فعله، ولا يكون الترك مبطلاًاب علجميعه، بل يث
  :يجاب عنه بخمسة أجوبةإلا أنه كرتموه، مع التسليم ذا المعنى الذي ذ: الجواب الثاني

لا يتناول العبادات التي يمكن تجزئتها،      » أعمالكم«: أن العموم في الآية في قوله     : الأول
  . )٣(لخصوصكالصلاة، والصوم، فهو عام أُريد به ا

  . مخصوصة بالفرائض، جمعاً بين الآية وعموم الأحاديث الآيةأن الأعمال في: الثاني
على فرض تناولها لمثل الصلاة، والصوم، فالنهي عن إبطالها بالرياء، أو بالردة            : الثالث

   .)٤(كما يفهم من السياق
  .دلال اوذا التفسير لا يكون لهذه الآية علاقة بالمسألة، ولا يصح الاست

أن الآية إنما سيقت لبيان بطلان الثواب، دون البطلان الفقهي كما يدل عليه             : الرابع

ــه  ــي كقول ــسياق، فه ــالىال  m  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  : تع
ºl)٦()٥(.  

  .)٧(أن النهي عن الإبطال محمول على التتريه لا على التحريم: الخامس
 :رابي الذي جاء يسأله عن الإسلام     م للأع  عليه الصلاة والسلا    النبي قول: الدليل الثاني 

                                                 
  ).٢/٢٧٤(التلويح إلى كشف حقائق التنقيح : انظر  )١(
  )١/٩٢(، وفواتح الرحموت )٥/٣٧٧(الفتاوى الكبرى : انظر) ٢(
  ).١/٩٣( شرح المحلي على جمع الجوامع: انظر  )٣(
إن المراد ولا تبطلوها بالرياء، نقله ابن عبد البر عن أهـل            : "، حيث يقول  )١/٤٠٨(شرح الكوكب المنير    :  انظر  )٤(

  ".السنة
  .  من سورة البقرة]٢٦٢[من الآية   )٥(
  ).٣/١٢٧(الموافقات : انظر  )٦(
  ).١/٤٠٨(شرح الكوكب المنير : انظر  )٧(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٣٥ 

  .)١("لا، إلا أن تطوع: هل علي غيرهن؟ قال: قال. خمس صلوات في اليوم والليلة" 
إلا : مقتضاه وجوب التطوع بمجرد الشروع فيـه، أي     وفالاستثناء في الحديث متصل،     

  .)٢(أن تطوع فيلزمك التطوع
لكن لـك أن تطـوع،      : معناهع، و  بأن الاستثناء هنا منقط    :وأجيب عن هذا الدليل   

   .)٣( قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم بدليل أن النبي
بعدم التسليم؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، فـلا تقبـل           : ونوقش هذا الجواب  

  . )٤(دعوى الانقطاع بلا دليل
ع بينه   للجم  خلاف الأصل إلا أن تأويله يتعين       بأن الاستثناء المنقطع وإن كان     :وأجيب

  .)٥(وبين الأحاديث التي أجازت قطع النفل وترك الاستمرار فيه، والجمع أولى من الترجيح
أن الجزء الذي تم أداؤه من العبادة قد صار حقاً الله تعـالى، فتجـب               : الدليل الثالث 

صيانته؛ لأن التعرض لحق الغير بالإفساد حرام، ولا طريق إلى صيانة المؤدى سـوى لـزوم                
   .)٦(لا صحة له بدون الباقيالباقي، إذ 

 بأن صيانة المؤدى وإن كانت تقتضي لزوم الباقي، لكن يعارضه كـون             :وأجيب عنه 
الباقي نفلا مخيرا فيه، وذلك يقتضي جواز إبطال المؤدى أيضا، فإذا كان نفلا حقيقة وجب               

                                                 
 سمع أنه :أبيه، ولفظه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن أنس بن عن مالكالإمام البخاري في صحيحه أخرجه  )١(

 ما يفقه ولا صوته دوي يسمع الرأس ائرث نجد أهل من  االله رسول إلى رجل جاء: يقول االله عبيد بن طلحة
 علي هل :فقال "والليلة اليوم في صلوات خمس : "  االله رسول فقال الإسلام، عن يسأل هو فإذا دنا حتى يقول
 إلا لا " :قال ؟ غيره علي هل :قال. " رمضان وصيام " :  االله رسول قال  ". تطوع أن إلا لا،" :قال ؟ غيرها

 فأدبر :قال. " تطوع أن إلا لا،" :قال غيرها؟ علي هل : الزكاة، قال  االله رسول له وذكر :قال. " تطوع أن
صحيح البخاري،  ". صدق إن أفلح " : االله رسول قال أنقص ولا هذا على أزيد لا واالله :يقول وهو الرجل
  ).٤٦(حديث رقم ) ١/٢٥ ( الإيمان، باب الزكاة من الإسلامكتاب

  ).١/٢٧٠(سامع ، وتشنيف الم)١/٤١٠(كب المنير شرح الكو: انظر  )٢(
  ).١/٢٣٨ ( على شرح المحلي، وحاشية زكريا الأنصاري)١/٤١٠(شرح الكوكب المنير : انظر  )٣(
  ).٦/٣٩٤(اموع للنووي : انظر  )٤(
  .المرجع السابق: انظر  )٥(
  ).٢/٢٧٤(التلويح : انظر  )٦(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٣٦ 

   .)١( كأولهأن يكون مخيرا في الباقي، كما كان مخيراً في الابتداء تحقيقا للنفلية؛ لأن آخره
 بأن صيانة المؤدى أولى من إبطاله احتياطاً في باب العبادات، وصوناً لها عن              :ونوقش  

  . )٢(البطلان
لوفاء بالنذر واجـب    وهو قياس المندوب على النذر، إذ ا      : قياس الأولى : الدليل الرابع 

  .)٣( لكونه عبادة الله تعالى بالقول، فإن يجب بالشروع أولى؛صيانة لإيجابه
 للوجوب، والوجوب مختصاً به، وأمـا        بأن الشرع جعل الإيجاب سبباً     :يب عنه وأج

إنما وجب النذر   ريم، ولا تثبت بالكف عنه، و     الشروع فليس في معناه، فإن الحرمة تثبت بالتح       
   .)٤( حتى تكون صيانة الفعل أولىالله قولاًعل لأن فيه صيانة ما جلا  لأنه كالعهد مع االله؛

 حـين أفطرتـا     - رضي االله عنهما     -لعائشة وحفصة     ل النبي قو: الدليل الخامس 
 دليل على وجوب القضاء ولو       وفيه ،" اقضيا يوما آخر مكانه    ":  وهما صائمتان تطوعاً   عمداً

  .)٥(لم يجب الإتمام لما أمرهما بالقضاء
  : وعلى فرض صحته فعنه جوابان،)٦( بأن الحديث ضعيف:وأجيب عن هذا الدليل

                                                 
  ).٢/٥٧(، وكشف الأسرارالتلويح: انظر  )١(
  ).٢/٢٧٤ (المرجع السابق: نظرا) ٢(
  ).١/٩٢(المرجع  السابق، وفواتح الرحموت : انظر  )٣(
  ).١/٩٣(فواتح الرحموت : انظر  )٤(
نِ ت أَصبحتا صائمت زوجي النبي  أن عائشة وحفصة:  ولفظهعن بن شهابأخرجه الإمام مالك في الموطأ ) ٥(

طَوتلهما طعام فأم دِينِ فَأُهيتاللَّه فطرتا عليه، فدخل عليهما رسولع وبادرتني -: فقالت حفصة:  قالت عائشة 
 يا رسول اللَّه إِني أَصبحت أنا وعائشة صائِمتينِ متطَوعتينِ فأُهدِي إلينا طعام فَأَفْطَرنا - أبيهات بنبالكلام وكانت

موطأ إمام مالك، كتاب الصيام، باب قضاء التطوع ".  يوما آخراقضيا مكانه : " علَيه، فقال رسول اللَّه  
  ). ١٠٨٤(  حديث رقم ،)٣/٤٣٩(

 وكنا طعام ولحفصة لي أهدي: قالت: عائشة ولفظه عن الزبير بن عروة عن سننه وأخرجه الإمام أبو داود في     
 رسول فقال فأفطرنا، فاشتهيناه هدية نال أهديت إنا االله يا رسول :له فقلنا  االله رسول دخل ثم فأفطرنا صائمتين

 الصيام، باب سنن أبي داود، كتاب. ضعيف : الألباني الشيخ قال " . آخر يوما مكانه صوما عليكما لا ":  االله
، رقم الحديث )١٨٩(ضعيف سنن أبي داود : ، وانظر)٢٤٥٧( ، حديث رقم )١/٧٤٥( من رأى عليه القضاء

)٢٤٧٥.(  
  ).٦/٣٩٨(اموع : انظر  )٦(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٣٧ 

: أا أفطرت فقال لهـا     أخبرت النبي      حين   )١(ض بحديث أم هانئ   أنه معار : الأول
  .)٢(»لا يضرك إن كان تطوعاً: فقال. لا: أكنت تقضين شيئا؟ قالت«

 ، لكوا شربت تبركا بفضل الرسول       بحمله على عدم المضرة الأخروية؛    : ونوقش
  . )٣(أما القضاء فلازم، والحديث لم يتعرض له بنفي أو إثبات

على فرض ثبوت الحديث، فإن القضاء يحمل على الاسـتحباب، والمـذهب            : الثاني
  . )٤(ملتزم بذلك فلا منافاة بين الحديثين: الثاني

أم قاسوا المندوبات على حج التطوع وعمرته، فإمـا يلزمـان           : الدليل السادس 
  .)٥(بالشروع

  : بجوابينوأجيب عنه 

الحكم هنا تعبدي، وما كان تعبـدياً       بعدم التسليم أن الحكم يقاس عليه؛ لأن        : الأول
  .)٦ (لعدم وجود العلةفالقياس عليه غير متصور 

                                                 
هنـد، والأول أكثـر،     :  فاخته، وقيـل   :فقيل:  أم هانئ أخت علي بن أبي طالب لأبويه، واختلف في اسمها           :هي) ١(

 رضي االله عنهم أجمعين، روت عن الـنبي          تح بمكة، وماتت بعد أخيها علي       واشتهرت بكنيتها، أسلمت عام الف    
وأربعين حديثاة ست  .  

  ). ٥/١٢٦(، والأعلام )١/١٣٩٢ (أسد الغابة:  فيا ترجمتهانظر      
 عند قاعدة كنت :قالت :هانئ ولفظه أم عن هانئ أم ابن عن حرب بن سماك أخرجه الإمام الترمذي  في سننه عن )٢(

 "ذاك؟ وما" :فقال لي، فاستغفر أذنبت إني :فقلت منه فشربت ناولني ثم منه فشرب بشراب فأتي النبي 
 الباب وفي قال ".يضرك فلا" :لا، قال :قالت "؟ تقضينه كنت قضاء أمن"  :فقال فأفطرت، صائمة كنت:قالت
سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب فيما جاء في إفطار . صحيح : الألباني الشيخ قال. عائشة و سعيد أبي عن

، رقم الحديث )١/٣٨٩(صحيح سنن الترمذي : ، وانظر)٧٣١(، حديث رقم )٣/١٠٩(ع الصائم المتطو
)٧٣١.(  

  ).١/٩٣(فواتح الرحموت : ظران  )٣(
  ).٦/٣٩٨(اموع : انظر) ٤(
  ).١/١٧٣(سامع ، وتشنيف الم)٦/٣٩٤(اموع : انظر  )٥(
  ).٢/٦٤٩(انظر اية الوصول   )٦(
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١٣٨ 

وهما سواء من جهة النية     أنه قياس مع الفارق؛ لأن نفل الحج كفرضه،         : الجواب الثاني 
 بخلاف باقي المندوب، فالكفـارة      ،بالجماع، ولزوم المضي في فاسدهما     إذا أفسدهما    والكفارة

 من الليـل    مثلها النية تجب في الفرض ابتداءً      و ،ا تجب في الفرض دون النفل     في الصوم مثلاً إنم   
م المضي في فاسد الحج والعمرة كان لزومه في صحيح التطـوع            إذا لز ف ،دون الصوم المطلق  

   .)١(منهما أولى
هي أن الوصول إليهما لا يحصل في الغالب        :  ولعل السبب في هذه الرخصة كما قيل      

 ومشقة شديدة، وإنفاق مال كثير، ففي إبطالهما تضييع لماله، وإبطال           إلا بعد كلفة عظيمة،   
  .)٢(لأعمال كثيرة

اتفق الفقهاء على لزوم إتمام حج النفل والعمرة بعـد الـشروع             :تحرير محل الخلاف  
، وأن المندوب لا يجب قبل الشروع فيه، ولا خلاف في أنه يستحب الاستمرار فيه               )٣(امفيه

  . بعد الشروع وعدم قطعه

ومحل التراع إنما هو في غير مندوب النسكين إذا شرع فيهما، هل يلزمه الاسـتمرار               
    استحباباً؟أووجوباً 

 كما حددها   قها، بل هي خاصة بمندوبات معينة،     وليس الأمر في المندوبات على إطلا     
دة  على أن كل عبا     فيه القرافي بسبعة مواطن، وأورد بعض المالكية ضابطاً لهذه النوافل، ينص         

، وهذا يدل على أن الخلاف ليس في النفل المطلق بل           )٤(توقف أولها على آخرها يجب إتمامها     
 ولا تلزم   ": في نفل معين ومقيد، وقد نقل الاتفاق على ذلك صاحب كشاف القناع بقوله            

  .)٥( " الصدقة، ولا القراءة، والأذكار بالشروع فيها وفاقاً
وهو أن من ابتدأ بمندوب فله أن يتمه إذا         : لأولهو المذهب ا  : ولعل الراجح في المسألة   

                                                 
  ).٦/٣٩٦(اموع : انظر  )١(
  ).٢/١٦٤(ف القناع اكش: انظر  )٢(
  ).١/١٨٨(الآيات البيانات : انظر  )٣(
  ).٢/٩٠(رح مختصر الشيخ خليل مواهب الجليل في ش: انظر  )٤(
  ). ١/٣٤٣(كشاف القناع : انظر  )٥(
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١٣٩ 

   ،شاء، وله أن يقطعه إذا شاء؛ لأنـه لا دليـل علـى الوجـوب، فـالمنع مـن قطعـه                    
ع في المندوب منـدوب فكيـف       وووجوب الاستمرار فيه يحتاج إلى دليل خاص؛ لأن الشر        

  . يكون واجباً
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١٤٠ 

אא 
א 

  
  :لغةفي الالمباح تعريف 

 ويأتي بمعنى الإظهـار والإعـلان،       ، اسم مفعول من أباح يبوح فهو مباح       : لغة باحالم 
أذن في الأخذ والتـرك، وجعلـه مطلـق         : إذا أظهره، وأباح الرجل ماله    : سرهبباح  : يقال

  .)١(أحللت له وأذنت له: أبحته كذا، أي: أقدموا عليه، ومنه قولهم: الطرفين، واستباحه الناس
 هذا الباب إباحة الشيء، وذلك أنه ليس بمحظور عليه، فأمره           ومن: " قال ابن فارس  

  .)٢ ("واسع غير مضيق
  : في الاصطلاحالمباح تعريف 
 ما أُعلم فاعله، أو دل على أنه لا ضرر في فعله وتركـه،              ": الرازي المباح بأنه  عرف  

  .)٣("ولا نفع في الآخرة
  : شرح التعريف

 بدليل يفيد العلم، أو بدليل      فاعل المباح إباحته  أعلم  : أي] دلما أعلم فاعله أو     : [قوله
ليفيد إباحة الأشياء عـن طريـق العلـم،         ] أعلم: [الأول: يفيد الظن، ولذلك أتى بالفعلين    

  . ليفيد إباحتها عن طريق الظن] دلَّ: [والثاني
والاقتصار على أحدهما يخرج جزءاً من المباحات؛ إذ ليس كل المباحات علم إباحتها             

  . لمقطوع، ولا كلها بالمظنون، فوجب الجمع بينهما في التعريفبالعلم ا
  :  من أمرين ذا القيدزاحترو

  .عن فعل غير المكلف: الأول
لا ضرر على فاعله، ولا نفع، لدخل في ذلك         : عن فعل البهائم؛ لأنه لو قال     :  والثاني

                                                 
] بـوح  [:، والمصباح المنير مادة   )٧٣ص] (بوح [:، والصحاح مادة  )٢/٤٠٦] (بوح [:لسان العرب مادة  : انظر  )١(

  ). ٦٥ص(
  ). ١/٢٩٢ (]بوح: [مقاييس اللغة مادة  )٢(
  ).١/١٠٢(المحصول ) ٣(
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١٤١ 

  .)١ (أفعال البهائم، وهي لا توصف بالإباحة
ر في الآخرة، ولا     اشتراط أن يعلم الحكم بعدم النفع، أو الضر         فيه ]أُعلم فاعله : [وقوله

  . ، ففرق بين عدم الحكم بذلك والحكم بعدمهيكفي عدم الحكم
  . ع؛ لأا لا تسمى مباحةالأشياء على حكمها قبل ورود الشروهذا قيد يخرج بقاء 

  .  الأخروي معرض نفسه للعقابه لأن فاعليخرج عنه المحرم؛] لا ضرر في فعله: [وقوله
 الواجب؛ لأن تاركـه مـستحق       عنه ولا ضرر في تركه، يخرج    : أي] وتركه [:وقوله

  . للعقاب
المنـدوب، والواجـب، فهمـا      ولا نفع في فعله، فيخرج عنه       : أي] ولا نفع : [وقوله
  . فعلهمامأجوران في

  . المكروه؛ لأن تاركه مأجور على تركهوأيضاً لا نفع في تركه، فيخرج عنه 
الضرر : المقصودو "فع ولا ن  : "، وبقوله " لا ضرر " : متعلق بقوله   ] في الآخرة : [وقوله

والنفع الأخروي، أما النفع والضرر الدنيوي فهو شأن المباحات، فلا تخلو من نفع أو ضرر،               
وليس الضرر مقصورا على ملابستها وتناولها، بل الضرر في تحصيلها مما يحصل من تعب في               

  .)٢ (ذلك ومشقة
هو الذي عرف الشرع أنه لا ضرر       " :  حيث قال  ،لحد مقارب لما ذكره الغزالي    وهذا ا 

  .)٣ ("عليه في تركه ولا فعله، ولا نفع من حيث فعله وتركه
  :تعريف القرافي للمباح 
  .)٤ ("ما استوى طرفاه في نظر الشرع: " عرف القرافي المباح بأنه

  :شرح التعريف
 والترك، فإنه قد يترجح أحـدهما علـى          الفعل : هما الطرفان] ما استوى طرفاه  : [قوله

  . الآخر، فإن تساويا فهذا هو المباح

                                                 
  ).١/٢٥٠(، والكاشف عن المحصول )١/٢٧٤(نفائس الأصول : انظر  )١(
  ).١/١٤٣(، والإاج )١/٢٥٠(، والكاشف عن المحصول )١/٢٧٤(نفائس الأصول : انظر شرح التعريف في  )٢(
  ).١/١٢٩(المستصفى   )٣(
  ).٦٧ص(شرح التنقيح : انظر  )٤(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٤٢ 

  . في غير نظر الشرع؛ كالعرف ما استوى طرفاهيخرج عنه] في نظر الشرع: [وقوله
  :  ، وهيوقد اعترض القرافي على تعريف الرازي باعتراضات عدة

ار، وبيان ذلك أنه أورد     أن تعريف الرازي فيه طول، وكان بالإمكان الاختص       : الأول
وكان بإمكانه الإتيان بعبارة مفردة تنوب مناما       ،  )أعلم ودلّ : ( للمباح فعلين هما   في تعريفه 

  .)١ (في الدلالة على العلم والظن
لا وجه له؛ لأنه لا يلزم أن يكون المباح له          ) الفاعل: (أن ذكره لقيد  : الاعتراض الثاني 

  .)٢(فاعل، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحافاعل حتى يعلم، فقد لا يكون له 
  .إيضاحبأن هذا القيد خرج مخرج الغالب؛ وأيضا فيه زيادة بيان و: وأجيب عنه

أن الحد الذي ذكره الرازي غير مانع؛ لأن المباحات ليست كلها           : الاعتراض الثالث 
 وسـيلة   خالية من النفع أو من ضرر مترتب في الآخرة، فيدخل في الحد المباح الذي يكون              

  . لمأمور، كمن ينام وينوي بنومه التقوي على فعل الطاعة
و وسـيلة لفعـل      ما ه   عنه ، فيخرج ]من حيث هو مباح   [ لا بد من زيادة قيد       ولهذا

فالأول ينتفع به في الآخرة، والثاني يتضرر به في الآخرة، وذلـك            واجب، أو ترك واجب،     
  .)٣ ( ذات المباحالنفع والضر إنما حصل لأجل ما أدى إليه المباح لا

  .)٥ (، واختاره الزركشي)٤(وقد ذكر هذا القيد إمام الحرمين الجويني
 على  به قد يعترض عليه بما اعترض    وإن كان   ،   القرافي ما اختاره هو  : ولعل التعريف الأقرب  

 تعريفه غير مانع من دخول المباحات التي قصد ا الاسـتعانة علـى فعـل                كونالرازي، ب 
    إضافة القيد الذي ذكره في النفائس وهـو         فمن الأولى ا إلى محرم؛ لذا     واجب، أو يتوصل 

  ].من حيث هو مباح[: قوله

                                                 
  ).١/٢٧٥(نفائس الأصول : انظر  )١(
  ).١/٢٧٤(المرجع السابق : انظر  )٢(
  ).١/٢٧٥(السابق المرجع : انظر  )٣(
  ).١/١٦١(التلخيص : انظر  )٤(
  ).١/٢٢١(البحر المحيط : انظر  )٥(
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١٤٣ 

  
  

אא 
 

אא 
  :وفيه مطلبان

 
אאWאאאK 

 
אאWאK 
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١٤٤ 

אא 
אאא 

  
 أوقات الصلوات والصوم ، وإما أن تكـون         : مثل ، محددة بوقت  العبادة إما أن تكون   

عبادة مطلقة ليس لها وقت محدد ؛كالأذكار والنوافل من الصلاة المطلقة، وإمـا أن تكـون                
 ولا يوصف من هـذه العبـادات بـالأداء          ، إنقاذ الغرقى  : مثل ،عبادة متعلقة بوجود سببها   

  .ل البحث والقضاء إلا النوع الأول مما ذكر ، وهذا هو مح
أوصلها، : ى الأمانة إلى أهلها تأدية    أد:  يقال ،)أدى(مصدر للفعل   فهو  : الأداء لغةً أما  

   .)١(انتهى: ى فلان ما عليه أداء وتأديةأد: ويطلق أيضاً على الإاء، يقال

 إيصال الشيء إلى الشيء أو      :الهمزة والدال والياء أصل واحد وهو     " :  قال ابن فارس  
  .)٢("ن تلقاء نفسهوصوله إليه م

 قضى يقضي قضاء، إذا حكـم وفـصل،         يقال: أصله القطع والفصل  : القضاء لغةً   و
   .)٣(لقضاء في اللغة ضروب كلها ترجع إلى انقطاع الشيء وتمامهلو

و أنفذ، أو أمضي،    وكل ما أحكم عمله، وأتم، أو ختم، أو أدي، أو وجب أو أعلم، أ             
   .)٤(أيته: قضيت ديني، أي: تقول، الانتهاء بمعنى يأتيفقد قُضِي، و

  : تعريف الأداء والقضاء اصطلاحاً
  : تعريف الرازي: أولاً

الواجب إذا أُدي في وقـت      " : فقال. عرف الرازي الأداء بأنه فعل الواجب في وقته       
                                                 

 ]ىأد[ :مادة ، ولسان العرب  )٣٩/٣١ (]ىأد[ :مادة ، وتاج العروس  )٥/٩٩ (]ىأد[ :مادةمقاييس اللغة   : انظر) ١(
)١٥/١٨٦( .  

  ). ١/٧٤ (]ىأد[ :مادة  مقاييس اللغة:انظر)  ٢(
  ).٩/١٦٩ (ذيب اللغة: انظر) ٣(
  .المرجع السابق :نظرا) ٤(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٤٥ 

  .)١("سمي أداء
   . لا توصف بكوا أداء إلا إذا فُعلت في وقتها– بناءً على هذا التعريف –فالعبادة 

  :شرح التعريف
 كالمندوب فإنه لا يوصف بالأداء بناءً       ؛قيد يخرج الفعل غير الواجب    ]: الواجب: [قوله

  .على هذا التعريف 
  .قيد لإخراج القضاء]: في وقته: [وقوله

الواجب إذا أُدي في وقته سمـي  ": إذ قالوجاء تعريف الرازي موافقاً لتعريف الغزالي،  
   .)٢("أداء

   .)٤("ة في وقتهاالأداء هو فعل العباد" : فقال)٣(لتعريف ابن قدامةوقد وافقهما في ا
العبادة إذا أديت في وقتـها المحـدد        " : بقولهلأداء  حيث عرف ا  صفي الدين الهندي    و

  .)٦(" في وقتهاقد تحرر أن الأداء فعل العبادة":قالف   ابن السبكي تقي الديناختاره و،)٥("سميت أداء

                                                 
  ).١١٦/ ١(المحصول ) ١(
  ).١/١٧٩ (ىالمستصف: انظر) ٢(
 عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بـن عبـد االله المقدسـي الجمـاعيلي ثم                    ،أبو محمد : هو ) ٣(

، قدم دمـشق مـع      )هـ٥٤١( سنة  نابلس، أعمالبجماعيل، من   الدمشقي الصالحي، الفقيه، موفق الدين، ولد       
وسمع من والده، وأبي المكارم بن هلال، وأبي المعـالي           ،أهله، وله عشر سنين، فقرأ القرآن، وحفظ مختصر الخرقي        

، وسمع ا، وسمع أيضاً بمكة، وبالموصل، ولازم أبا الفتح بن           )هـ٥٦١(حل إلى بغداد سنة      ور .بن صابر وغيرهم  
       صاحب المـصنفات الكـثيرة، فمـن        )هـ٦٢٠( سنة   -رحمه االله تعالى  – االمنى، ثم رحل إلى دمشق، فتوفي ،

  .  والكافي، والعمدة، والروضة،المقنعو، المغني: مصنفاته
، وشذرات الذهب   )٢٢/١٦٦(، وسير أعلام النبلاء     )٢/١٣٣(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب      :       انظر ترجمته في  

  ). ٦/٢٢٦ ( في ملوك مصر والقاهرةلزاهرةالنجوم ا، و) ١/٤٣٣( الوفيات فوات، و)٥/٨٨(
  ).١/٢٥٤(روضة الناظر ) ٤(
  ). ١/١٤٢(الفائق : انظر) ٥(
  ).١/١٦٧(الإاج : انظر )٦(
  
  



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٤٦ 

   :تعريف القضاء
  .)١(" اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود":ه بأن الرازي القضاءعرف

  .إلا إذا انقضى وقتها المحدود  بالقضاء العبادة لا توصف التعريفوعلى هذا 
  .)٢( الغزاليا التعريف في هذالرازيقد وافق و

  :تعريف القرافي: ثانياً
شرعاً لمصلحة اشـتمل    إيقاع الواجب في وقته المحدود له       " : الأداء بأنه القرافي  عرف  

  .)٣("عليها الوقت إذا قبل القضاء
  :شرح مفردات التعريف

  .  الأداء، والقضاء، والإعادة: يشمل،إيجاد، وهو جنس في التعريف: أي] إيقاع: [قوله
 لأنه إيقاع العبادة بعد فـوات       ؛ ضد الأداء، وهو القضاء    يخرج عنه ] في وقتها : [وقوله

  . وقتها
المحدد لها، بحيث يكون للعبادة أول وآخر؛ كتعـيين أوقـات           :  أي ]المعين لها : [وقوله

  . الصلوات الخمس ، وتعيين شهر رمضان للصوم دون سائر الشهور
ن العبادات التي لم يعين لها وقت محدود بطرفيه كالحج؛ فإن           عو هذا القيد فيه احتراز      

  .والأذكارالشارع جعل العمر كله وقتاً للحج، ومثل ذلك النوافل المطلقة، 
  . العرفيخرج عنه] شرعاً: [وقوله
ن تعيين الوقت لمـصلحة     ع هذا قيد احترز به      ]مصلحة اشتمل عليها الوقت   : [وقوله

  :ن تعيين الوقت للعبادة على ضربين الوقت، وفرق بين الأمرين؛ لأالمأمور به، لا لمصلحة في
وقـات  إما أن يكون الوقت مشتملاً على مصلحة في نفس الوقت؛ كتعيين أ            -١

                                                 
  ) .١١٦/ ١(المحصول ) ١(
  ) .١٧٩/ ١(المستصفى :  انظر )٢(
  ). ١/٣٢٣(نفائس الأصول  )٣(



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٤٧ 

  . الصلوات الخمس، وشهر رمضان
لا تكون لمصلحة في نفس الوقت      : أن تكون المصلحة في الفعل المأمور به، أي        -٢

 رد المغصوب،   : كسائر العبادات الفورية، مثل    ؛وقات كلها متساوية في هذا القسم     بل الأ 
 .والودائع، والديون

 فـأول   ،لى الفور فالعبادات الفورية لا توصف بالأداء والقضاء، بل هي واجبة ع         
الشرع هنا إلى الفعل، ولا يبطل الفعل بخروج الوقت؛ لأنه          ينظر  وقتها محدود بالإمكان، ف   

  .مصلحة في تعلقه بوقت دون وقتلا 
:  لا توصف بالأداء، بناءً على قاعـدة       لأا ؛ الجمعة يخرج عنه ] إذا قبل القضاء  :[وقوله

لضده الآخر، والجمعة غير قابلة للقضاء،      أن الشيء إنما يوصف بأحد الضدين إذا كان قابلاً          
  .)١(فلا توصف بالأداء

 إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً لمصلحة         " :الأداء في التنقيح بأنه   وعرف القرافي   
    .)٢("اشتمل عليها الوقت

 ]إذا قبـل القـضاء    : [ أنه استغنى عن القيد الأخير     وهو قريب من تعريف النفائس إلا     
وهـو مخـرج    ،ليشمل الواجب والنوافـل المؤقتـة      ]العبادة[: بقوله ]الواجب[دواستبدل قي 

    .)٣(للمعاملات؛ لكوا لا توصف بالأداء اصطلاحاً

 الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود شرعاً لمـصلحة           ": الفروق بقوله   في  وعرفه
  .)٤("اشتمل عليها الوقت بالأمر الأول 

  . خراج القضاء؛ لأنه وجب بأمر جديدأراد به إ و،]ول الأبالأمر[فزاد قيداً آخر 
لكن بدون القيد الأخـير وهـو        ،لقرافي في تعريفه الثاني للأداء    صفهاني ا وقد وافق الأ  

                                                 
  ) .٣٢٣/ ١(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ) .٦٨ ص(التنقيح مع شرحه ) ٢(
  ) .٧١/ ١(فواتح الرحموت :  انظر . عندهم شامل للعبادات والمعاملاتأما الحنفية فالأداء والقضاء) ٣(
  ). ٣/١٥٩( مع أنوار البروق الفروق) ٤(
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١٤٨ 

   .)١(]لمصلحة اشتمل عليها الوقت[
  :تعريف القضاء

إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الـشرع لمـصلحة        " : أنه ب اء القض  القرافي عرف
  .)٢("فيه

، وهذا القيـد    ]الشرع [: الأول ، على تعريف الرازي قيدين    وذا يتبين أنه قد أضاف    
  .)٥(، والطوفي)٤(، وابن جزي)٣(ذكره إمام الحرمين

  .وقد سبق شرحه في تعريف الأداء] هلمصلحة في: [أما القيد الثاني فهو
 رمضان ، فـإن  ضاءليدخل فيه ق] بالأمر الثاني: [ فقال - في الفروق-زاد قيداً ثالثاً    و

اجب وقع في وقته المحـدود      و، فهو   اً من الشهر الذي يلي شهر الأداء      ، بدء زمنه السنة كلها  
  . لا يعتبر أداء؛ لأنه ليس بالأمر الأول بل بالأمر الثاني شرعاً و

القرافي قد اتفقا على أن العبادة توصف بالأداء إذا فعلت في           و وبعد هذا نجد أن الرازي    
  :قرافي أضاف على ذلك ثلاثة قيودوقتها، غير أن ال

  ]. المتعين: [الأول
                                                 

  ).١/٧٦ ( عن المحصولالكاشف: انظر) ١(
  ) .١/٣٢٤ ( الأصولنفائس، و)٦٩ص(التنقيح : انظر) ٢(
  ) .٢٠٢ص(التحقيقات : انظر) ٣(
  ) .٩٠ص(تقريب الأصول :  انظر)٤(

، مـن أهـل غرناطـة        جزي الكلبي المالكي، أبو القاسـم       محمد بن أحمد بن    محمد بن أحمد بن   :       وابن جزي هو  
 ، وأخذ عنـه العربيـة     ،قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير       .جزيبالأندلس، فقيه أصولي مالكي، يعرف بابن       

 والقاضي أبـا    ، وأبا اد بن الأحوص    ،طيب الفاضل أبا عبد االله بن رشيد       ولازم الخ  ، والقرآن ، والحديث ،والفقه
  ).هـ٧٤١( سنة -رحمه االله تعالى– توفي . عبد االله بن برطال وغيرهم

وسيلة المسلم في ذيب    و ،القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وتقريب الوصول إلى الأصول         : من مؤلفاته      
لأقوال السنية في الكلمات السنية، وكتاب الدعوات والأذكار المخرجة مـن صـحيح             صحيح مسلم، وكتاب ا   

  .الأخبار
  ).٢١٣ص(، وشجرة النور الزكية )٢٩٥ ص (الديباج: ترجمته في     انظر 

  ) .٤٤٧/ ١(شرح مختصر الروضة : انظر) ٥(
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١٤٩ 

  ] .شرعاً: [الثاني
  ].لمصلحة اشتمل عليها الوقت: [الثالث

وعند النظر في تعريف الرازي نجد أنه قَصر الأداء على فعل الواجبات، مع أن تعريف               
  .القرافي شامل للواجبات والنوافل المؤقتة

  .يفه للقضاء، عدا القيد الثالثوأضاف القرافي القيود نفسها في تعر
  : ا يأتيترض القرافي على الرازي بموقد اع 

لذا كان ينبغي    أنه لم يذكر في تعريفي الأداء والقضاء الجهة التي تحدد الوقت؛          : الأول
  .)١(إضافة قيد الشرع؛ ليخرج ما حدده أهل العرف

من دخول الواجبات    غير مانعين    - تعريف الأداء والقضاء     –أما  : الاعتراض الثاني 
وغيرها من الواجبات، الـتي عـين        رد المغصوب، وإنقاذ الغرقى، والتوبة،    ك  فيهما؛ الفورية

ا وآخره اية الفعل، ومع ذلك لا تسمى        الشارع لها وقتاً محدوداً، وهو ما يلي وقوع أسبا        
  . فعلت في وقتها؛ ولهذا فالحد غير مانعاأداء إذ

ي مرتبطة بأسـباا وجـوداً   يس لها وقت معين، بل ه     الواجبات ل   هذه بأن: و أُجيب 
 بخلاف الواجبات التي حدد الشرع لها طرفين، فهي مرتبطة بوقت معـين، وتلـك               ،وعدماً

  .مرتبطة بسبب معين، وذا يظهر الفرق بينهما
  وهـو  قصر الرازي الأداء والقضاء على الواجب دون المندوب،       :  الاعتراض الثالث  

  .)٢( وقضائهلذي يذهب إلى مشروعية أداء النفل  ا- الشافعي–ي منافٍ لمذهبه الفقه
ينبغـي أن تبـدل لفظـة       " : قد وافق ابن السبكي القرافي في هذا الاعتراض، فقال        و

، ما سبقت له مشروعية، ليشمل النوافل المؤقتة      : وعية، فيقال في التعريفين بالمشر  ] الوجوب[
  .)٣ ("فإن أصح أقوال الشافعي أا تقضى

                                                 
  ). ١/٣٢٢(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ). ١/٣٢٥(المرجع السابق ) ٢(
  . السابقالمرجع  )٣(
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بأن الرازي إنما خص الواجب بالذكر للتمثيل فقط، من غير إرادة حـصر             : جيب وأُ
 لكن هذا الاعتراض لا يرد عليه؛       ، بذلك اًالأداء والقضاء في الواجب ، وإن كان كلامه موهم        

 وهي شاملة للواجـب     –لأننا لو نظرنا في أول التقسيم الذي ذكره وجدناه يصف العبادة            
  .)١(، ثم ذكر الواجب من باب التمثيل بالأداء والقضاء-والمندوب

؛ لأا إذا فاتت لم تقـض؛       صلاة الجمعة لم يشرع فيها القضاء     أن   : الاعتراض الرابع 
بل تصلى ظهراً، فلا توصف بالأداء بناءً على قاعدة أن الشيء إنما يوصف بأحد الضدين إذا                

  .)٢(قبل الضد الآخر
  : أُجيب عن هذا الاعتراض بجوابين و 

، وما هي بدل منه يوصف بالأداء والقضاء، والبدل         أن الجمعة بدل من الظهر     :الأول
  . يأخذ حكم المبدل منه

 أن ما ذُكر من امتناع وصف الشيء بالشيء إذا لم يقبل الضد إنما هو امتنـاع                 :الثاني
  .)٣( عقلي، أو عادي، وأما الشرعي فلا

  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  ) .٩٢/ ١(اية السول : انظر) ١(
  ) .٣٢٣/ ١(نفائس الأصول : انظر) ٢(
  ) .١/٢٣٣(الضياء اللامع : انظر) ٣(
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  :الترجيح

لى أهم القيود التي ذكرها القرافي والـرازي في         لمعرفة الراجح في تعريف الأداء نقف ع      
  . تعريفهما مع ذكر الراجح منها

المتفق عليها عندهما فهو تقييد الأداء بالعبادات المؤقتة، وهـذا هـو            : أما القيد الأول  
  .المؤقتةعندهم شاملاً للعبادات المطلقة ومذهب الجمهور خلافاً للحنفية؛ لكون الأداء 

ما الحنفية فهو شامل للمعـاملات  مهور خاص بالعبادات، و أفضلاً عن أن تعريف الج 
  .)١( " تسليم عين الثابت بالأمر": هعبادات، ولذلك عرفوا الأداء بأنالو

  .ه القضاء؛ لأنه تسليم مثل الثابت بالأمرعنرج يخ] عين: [قولهمو
ا ، فأحـدهم  يشمل الواجب، والنفل؛ لأن كلاهما مأمور به      ] لأمرالثابت با : [وقولهم  

   .)٢(مأمور به أمراً جازماً وهو الواجب ، و الآخر راجحاً على الترك وهو المندوب
لم يقيدوا الوقت؛ لهذا يعتـبر      ولم يقيدوا العبادات،     في تعريفهم     الحنفية نوذا يظهر أ  

يكون ؛ لأنه هو محل اتفاق بين الجمهور والحنفية، ف        في تعريف الجمهور تعريفاً بالأخص    القيد  
قاً علـى تناولـه     الاختلاف إنما هو في تناول أفراد الآخر، وما كان متف         لمذهبين، و شاملاً ل 

  . للأفراد فهو أولى
وذا يترجح تقديم ما اصطلح عليه الجمهور من تقييد الأداء والقضاء ـذا القيـد،               

 الـدين ، وصفي   )٣( كالغزالي ؛وعليه اصطلح أكثر الأصوليين في كتبهم، وقيدوا به تعريفام        
   .)٥(ابن قدامة، و)٤(ندي اله

فه؛ لبيان الجهة التي تحـدد      وقد أضافه القرافي في تعري    ] شرعاً[هو  ف: وأما القيد الثاني  
 وقتاً أو شهراً من شهور الـسنة        الحاكم؛ كتعيين   الوقت، وهو قيد ضروري لإخراج العرف     

                                                 
  ). ١/٣٥١( التوضيح شرح التنقيح )١(
  ). ١/٣٥١(التلويح إلى كشف حقائق التنقيح : انظر) ٢(
  ). ١/١٣٩(المستصفى : انظر) ٣(
  ). ١/١٤٢(الفائق : انظر) ٤(
  ). ١/٢٥٥(روضة الناظر : رانظ) ٥(
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  . لجمع الزكاة، فهذا يسمى أداءً بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي 
، أضاف هذا القيد القـرافي    ] ا الوقت لمصلحة اشتمل عليه   [ فهو :د الثالث و أما القي  

  .  ولا بالقضاء الفورية؛ لأا لا توصف بالأداءوأراد به إخراج الواجبات
 ]الوقت المقـدر [ :هووإلا أن ما أراد القرافي إخراجه ذا القيد قد خرج من أول قيد           

رتبطة بوجود أسباا، وعليه فلا حاجة إلى       فالواجبات الفورية ليس لها وقت مقدر، بل هي م        
هذا القيد، وزيادة القرافي إنما هي اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذه الإضافة تدل       

  . على دقة القرافي في الحدود
؛ لإخراج الإعـادة؛    ]أولاً[وهو   -اء في تعريف الأد   –وقد أغفل الرازي والقرافي قيداً      

  .انت في الوقت المقدرلأا تفعل ثانياً، و إن ك
 ويخرج به أيضاً ما فعل في وقته المقدر له شرعاً؛ لكن في غير الوقت الذي قدر له أولاً                  

  .شرعاً؛ كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها 
وصـاحب  ،  )٣( سـنوي  والأ ،)٢( وابن الحاجب  ،)١(وقد ذكر هذا القيد إمام الحرمين     

، فلـذلك لم    كانت في الوقت  إذا  )٥( قسم من الأداء    ولعل الرازي يرى أن الإعادة     ،)٤(التحرير
، سواء فعله مرة     فإن فعل في وقته فهو أداء      ": يذكر هذا القيد، وبه صرح ابن السبكي فقال         

  .)٦ ("أخرى قبل ذلك أم لا؟
  .»ما فُعل في وقته المقدر له شرعاً أولاً«:  تعريف الأداء هو أنيترجحوذا 

  ،)٧(وهو تعريف ابن الحاجب

                                                 
  ) .٢٠٢ ص(التحقيقات : انظر ) ١(
  ).٧٦ص( لعضدل هالمختصر مع شرح: انظر) ٢(
  )١/٨٨(اية السول : انظر ) ٣(
  ) .٢/٨٥٧(التحرير مع شرحه التحبير : انظر) ٤(
  ).٣٧٣/ ١(تيسير الوصول : انظر ) ٥(
  ) .١/١٦٢ (الإاج) ٦(
  ).٧٦ص(د المختصر مع شرحه للعض: انظر ) ٧(
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  .)١(ختاره الفتوحي وا
  : شرح التعريف المختار 

جنس في التعريف شامل للأداء والقضاء، وما كان منهما واجباً، وما           ] ما فعل : [قوله
  .  كان مندوباً
 أيضاً ؛ لأنه فعل بعد وقته المقدر له، وهو          القضاء يخرج عنه ]  له في وقته المقدر  : [وقوله

   . ر من الواجبات والمندوبات ما لم يقديخرج
  . العرفيخرج عنه] شرعاً : [وقوله
   .)٢(يخرج عنه الإعادة؛ لأا تفعل ثانياً، وإن كانت في الوقت المقدر] أولاً: [وقوله

 القرافي مع استبعاد القيـد الأخـير         رجحان تعريف   هو فالذي يظهر لي   :أما القضاء 
عبادة خارج وقتـها    هو إيقاع ال  :القضاء  : [ ليصبح التعريف المختار هو   ] لمصلحة في الوقت  [

  ] الذي عينه الشرع
  .)٥(والطوفي، )٤(ابن النجارو، )٣(و قريب من هذا التعريف ما اختاره ابن قدامة

                                                 
  ) .٣٦٥/ ١(شرح الكوكب المنير : انظر ) ١(
  ).١/٣٦٥(، وشرح الكوكب المنير )١/٣٧٠( الوصول تيسير: انظر )٢(
  ).١/٢٥٥(روضة الناظر : انظر) ٣(
  ). ١/٣٦٥(شرح الكوكب المنير : انظر) ٤(
  ). ١/٤٤٧(شرح مختصر الروضة : انظر) ٥(
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אא 
א 

  :لغة في الالرخصةتعريف 
 :، أي ثوب رخيص : لناعم من كل شيء، يقال    ضد الغلاء، وبالفتح ا   :  الرخص بالضم 

أذنت له  : انحط، ورخصت له في كذا    : يصاً، وقد رخص السعر   جعلته رخ : وأرخصتهناعم،  
   .)١(  عليههايرستي و االله للعبد في أشياءفيفتخ: بعد النهي عنه، والرخصة

 من ذلـك    ،الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة        : " قال ابن فارس  
خلاف : في الأمر  والرخصة   ،خلاف الغلاء : خص ومن ذلك الر   ،اللحم الرخص، هو الناعم   

  .)٢(" التشديد
  هذه المعاني   الإذن، والتيسير، والسهولة، وكل     تفيد حصول   لهذه المادة  إن المعاني اللغوية  

  . من مقاصد الرخصة الشرعية
  : في الاصطلاحالرخصةتعريف 

  .)٣ (لمنعلام المقتضى ما يجوز فعله مع قي :عرف الرازي الرخصة بأا

  :شرح التعريف
  . اسم موصول بمعنى الذي] ما : [ قوله
الجواز حكم بمعنى المباح الأعلى الشامل للواجب، والمندوب، والمبـاح          ] يجوز: [قوله

 كأكل الميتـة عنـد      ؛الذي استوى طرفاه، وكذلك المكروه؛ لأن الرخصة قد تكون واجبة         
  . خوف الهلاك من الجوع، وقد لا تكون واجبة، كالإفطار في السفر

  .الدليل المحرممع وجود : أي] لمنع لضى المقتمع قيام : [قولهو
الذي هو متعلق   ) فعل المكلف (وذا يتضح أن الرازي جعل الرخصة من أقسام الفعل          

                                                 
 :، وتـاج العـروس مـادة      )٤/١٧٨] (رخص[: ، الصحاح مادة  )٢/٤١٥] (رخص [:مقاييس اللغة مادة  : انظر) ١(

  ). ١٧/٥٩٤] (رخص[
  ).٢/٤١٥] (رخص [:مقاييس اللغة مادة  )٢(
  ).١/١٢٠(انظر المحصول   )٣(
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  .)١ (بالحكم، وليس الحكم نفسه
  .)٢(مع إضافة قيد الترك،  هذا التعريف صفي الدين الهنديرا وافق الرازي في اختيممنو

جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منـه         ":وأما القرافي فقد عرف الرخصة بأا     
  .)٣("شرعا

" : يقـول ف ،نفور الطباع السليمة عند سماعه    : به، ويقصد    المانع بالشهرة  قيد القرافي و
أكل فـلان الميتـة     : نفور الطبع الجيد السليم عند سماع قولنا      : وأريد باشتهار المانع الشرعي   

 أو نحو ذلك، ولا ينفر      ، أو سفر  ، رمضان لمرض  للجوع، أو شرب الخمر للغصة، أو أكل في       
  .)٤("...صلى فلان، أو صام فلان، أو أقيم الحد على فلان: أحد عند سماع قولنا

 مع نفور الطبع الـسليم      هفعل ما يجوز للمكلف الإقدام على       : هو تعريفال معنى   فيكون
  . عن ذلك

رحه على التنقيح؛ لأنه    في ش و قد أبطل هذا التعريف في نفائس الأصول،         لكن القرافي 
" : السلم، والجعالة؛ ولهذا قال   : ا الطباع السليمة، أمثال   نفر منه وجد بعض الرخص التي لا ت     

ثم ظهر لي بعد ذلك أن السلم رخصة، والجعالة رخصة، والقراض رخصة، والمساقاة رخصة،              
تي هي رخص   والصيد الذي يكتفى بالجرح بدلاً عن الذبح إلى غير ذلك من موارد الشريعة ال             

 غير أنه صرح بعجزه عن ضبطه للرخصة بتعريف         ،)٥ ("إجماعاً مع سكون النفس عند سماعها     
 فمن انضبط له    ،فبقيت بعد ذلك استصحب تحديدها    " : جامع مانع تطمئن إليه النفس بقوله     

  .)٦( "ذلك فليفعل

                                                 
  ) .٢٩٢/ ١ ( عن المحصول، والكاشف) ١/٣٣٦(نفائس الأصول : فيانظر شرح التعريف   )١(
إا عبارة عما يجوز فعله، أو تركه       : ئت بعبارة أخرى فقل   وإن ش : " قالحيث  . )٢/٦٨٥(صول  الواية  : انظر  )٢(

  " .لعذر مع قيام السبب المحرم 
  ).٨١ص(شرح التنقيح : انظر  )٣(
  ). ١/٣٣٦(نفائس الأصول   )٤(
  . المرجع السابق  )٥(
  . المرجع السابق  )٦(
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وقد تضمن هذا أن ضبط الرخصة غير مستحيل، مع استصعاب ضبطها عنده، ليستقر             
  . أيه على التوقف في ضبط الرخصةر

  : يأتي أما الاعتراضات التي ذكرها القرافي على تعريف الرازي فهي كما 
أن التعريف غير مانع؛ لأنه يتناول أمرين يجب إخراجهمـا مـن            : الأولالاعتراض  

  :التعريف
 الصلوات  : جميع الواجبات التي يكون فيها نوع مشقة وكلفة، مثل          أنه يتناول  :أحدهما

لخمس والوضوء مع شدة البرد، إذ المانع في هذه الأمور هو النصوص النافية للتكليف، مثل               ا

§  ¨  ©  m   :، وقوله تعالى  )١( m¡  �   ~  }   |   {  zl : قوله تعالى 
 ¯   ®  ¬  «   ªl )٣(وهذا مخالف للإجماع )٢(.  

أدنى يـدخل تحتـه      مطلقاً، الوارد في تعريف الرازي      ]المنع: [ قيد  القرافي جعلولقد  
  .فيه ذلكومفسدة ، فجعل المشاق والمضار في كل الأفعال موانع، وما من فعل وإلا 

هو الدليل الباقي على الأصل الـذي       ] المنع[ ـبأن مقصود الرازي ب    :ويجاب عن هذا  
  .استثنيت منه الرخصة

، عبـادات  مـن ال   أنه أيضاً يتناول الجهاد، والتعزيرات، والحدود، وغيرها      :الأمر الثاني 
 :النصوص التي جاءت ببيان أن الإنسان مكرم، نحـو قولـه تعـالى            : فالمانع فيها قائم، وهو   

m  b  a        `  _l )٤(   وقوله تعـالى ،:  {  P  O  N  M  L  K  z )٥( ،
  .التكريم يأبى الإهانة، والحدود والتعزيرات فيها إهانةومعلوم أن وصف 

                                                 
  .  من سورة الحج]٧٨[من الآية   )١(
  .  من سورة البقرة]١٨٥[من الآية   )٢(
  ) .١/٣٣٢(نفائس الأصول : ظر ان  )٣(
  . من سورة الإسراء]٧٠[من الآية    )٤(
  .  من سورة التين]٤[الآية   )٥(
  
  



    الفصل الثاني/ الباب الأول
 

 

١٥٧ 

 رخصاً؛ لأـا ممـا      لحدود، والتعزيرات، والجهاد  كون ا  تعريف الرازي أن ت    ويلزم من 
  .يجوز فعله مع قيام المانع المذكور، وهذا مخالف للإجماع

لا تعريفه بالفعل، فتعريفه يقتـضي أ      لأن الرازي قيد      أنه غير جامع؛   :الاعتراض الثاني 
  .)١( تكون الرخصة إلا في الأفعال دون التروك مع شمولها لهما

  .)٢(الآمدي في الإحكام وهذا الاعتراض ذكره 
عـل   بأن الترك يطلق عليه فعل، ولعل المـصنف أراد الف          :ويجاب عن هذا الاعتراض   

m  m  l  :الـشمول قولـه تعـالى   يدل علـى هـذا   الشامل لحقيقة الفعل والترك،    
  w  v  u  t   s  rq  p  o  nl )ى   )٣حيث سم

  . ب القيام بهاالله عدم تناهيهم عن المنكر فعلاً مع كونه تركاً لما يج
  :الترجيـح

 توقف ، وتبين أن القرافي قدنقوضاً بالاعتراضات الواردة عليه   إذا كان تعريف الرازي م    
كان لزاماً أن نستعرض تعريفات الأصوليين للرخصة، بدءاً         ،لعدم وجود تعريف مانع جامع    

   .)٤ ("  ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم": بالآمدي حيث عرفها بأا
 وبلفظ قريب منه ابن الحاجب إلا أنه أضـاف          )٥(وقد اختار هذا التعريف الأصفهاني    

   .)٦(]بلا عذر [:قيداً آخر
الدليل؛ ليشمل ما هـو علـى       : بأنه مقيد بالمحرم، والأولى أن يقال      :  واعترض عليه 

قتـضى  ما كان بجواز الترك على خلاف م      ، و  كأكل الميتة  خلاف الدليل المقتضى للمحرم؛   
                                                 

  ) .١/٣٣٣(نفائس الأصول : انظر  )١(
  ) .١/١٤٤: (انظر  )٢(
  .  من سورة المائدة]٧٩[الآية    )٣(
  ) .١/١٤٤ ( في أصول الأحكامالإحكام  )٤(
  ) .٨٣/ ١(شرح المنهاج : انظر  )٥(
  ).٨٨ص( شرح المختصر للعضد: انظر  )٦(
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ما هو على خلاف الدليل المقتضى للنـدب، كتـرك          ، و  كجواز الفطر في السفر    الوجوب،
  .)١( الجماعة بعذر المطر

  .)٢(" الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر": وعرفها البيضاوي بأا
الحكم الثابت بالنسخ لأجل المـشقة      " مانع؛ لأنه يدخل فيه       بأنه غير  :واعترض عليه 

 مـع أن الحـد منطبـق     ، ونحوه ليس برخصة    الواحد للعشرة في القتال    وب ثبات كعدم وج 
   .)٣("عليه

 من  ويسمى دليلاً، وإن سمي بذلك فه      بأن المنسوخ لا     :وأجيب عن هذا الاعتراض   
   .)٤(باب ااز

  .)٥ ("استباحة المحظور مع قيام الحاظر "  : وعرفها ابن قدامة بأا
احة وعدم تقييدها لتحديـد الجهـة المـستبيحة          بأن إطلاق قيد استب    :واعترض عليه 

 أو مستند شرعي؛     كانت استباحة ليس لها دليل شرعي      يخرجها من الرخصة إلى المعصية إذا     
   .)٦( استباحة المحظور شرعاً: ولذلك قيدها الطوفي، فقال

يترجح لدي تعريف البيضاوي الذي نص على أن الرخـصة          ما مضى   وبعد استعراض   
  .  وصف للحكم لا للفعللأن هذا التعريف ؛)بت على خلاف الدليل لعذركم الثاالح: (هي

  :شرح التعريف
  . والعزيمة فكلاهما أحكام شرعية، الرخصة: جنس يشمل]الحكم: [قوله

  . أن الرخصة لا بد أن يكون لها مستند ثابت:  أي]الثابت: [قولهو

                                                 
  ).١/٩٣( اية السول :انظر  )١(
  ).١/١٧٢( الإاج هالمنهاج مع شرح  )٢(
  ). ١/٩٣(اية السول ) ٣(
  ).١/١٧٢(الإاج   )٤(
  ).٢٥٩/ ١(روضة الناظر ) ٥(
  ).١/١١٤ (في أصول الأحكام الإحكام انظر  )٦(
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 لأكل والـشرب فـلا     أباحه االله تعالى من ا     يخرج عنه ما   ]على خلاف دليل  [ : وقوله
وما ثبـت     عما ثبت وفق دليل شرعي،     ا فيكون احتراز  ، لأنه لم يرد فيه منع     يسمى رخصة؛ 

  .بدليل شرعي لا يسمى رخصة بل يكون عزيمة
 مشروع على خلاف    لأنه ؛ التخصيص هعنويخرج   ،حاجةشقة و لم : أي ]لعذر: [وقوله

  .)١(دليل شرعي لأجل التخصيص لا لأجل العذر
  
  

                                                 
   ).١/١٧٢(، والإاج )١/٩٣(اية السول :  شرح التعريف فيظران )١(
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  الباب الثاني
المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في 

  المسائل المتعلقة بعوارض الأدلة
W 

אאWאאאא
אאאK 

אאWאאאא
אאאאאאאK 

אאWאאאא
אאאאK 

אאאWאאאא
Kאאאא 

אאWאאאא
אאאאK 

אאWאאאא
אאאאK 
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  الفصل الأول
المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في 

  الدلالات
W 

אאWאK 
אאWאK 
אאWאK 
אאאWא

אK 
אאWאK 
אאWאK 
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אא  
א 

  :تعريف المطابقة في اللغة

  .التطابق، والاتفاق، والمساواة، والتكافؤ :لمطابقة في اللغة معان، منهال
ا علـى حـذو      جعلهم : أي ، وطابق بين شيئين   ،الاتفاق: الموافقة، والتطابق : فالمطابقة

  .)١(ن فلاناً إذا وافقهطابق فلا:  اتفقوا عليه، ويقال: أي،واحد، وأطبقوا على أمر
الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد، وهو يدل على وضع شيء           :" قال ابن فارس  

أطبق الناس على كذا، كأن     : ومن هذا قولهم  ...مبسوط على مثله حتى يغطيه من ذلك الطبق       
  .)٢(" للآخر لصلحأقوالهم تساوت حتى لو صير أحدهما طبقاً

  :تعريف المطابقة في الاصطلاح 

اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام        " :عرف الرازي دلالة المطابقة بالتقسيم، فقال     
مسماه، أو بالنسبة إلى ما يكون داخلاً في المسمى من حيث هو كذلك، أو بالنسبة إلى مـا                  

  .)٣(" المطابقة: فالأول هو. يكون خارجاً عن المسمى من حيث هو كذلك

دلالة اللفظ على تمـام     : لمطابقة بأا ا عرف    قد د أن الرازي  وبالنظر في هذا التقسيم نج    
  .مسماه

  :شرح التعريف

 كأن تكون بالإشارة، أو الكتابة      ،يخرج عنه الدلالة غير اللفظية    ] )٤(دلالة اللفظ : [قوله

                                                 
  ). ٤٠٣ص] (طبق[ :، ومختار الصحاح مادة)١٠/٢٠٩] (طبق [:لسان العرب مادة: انظر) ١(
  )٣/٤٣٩] (طبق [:مقاييس اللغة مادة  )٢(
  ).١/٢١٩(المحصول   )٣(
كـان أو   بأنه ما يتلفظ به الإنسان أو من في حكمه مهمـلاً            : " اختلف في معنى اللفظ في اللغة، فحده الجرجاني        )٤(

هو كل ما حرك اللسان، واعتـرض       : وقيل. ما يتلفظ به  :  بأنه يلزم منه الدور؛ لقوله     : واعترض عليه  ."مستعملاً
بأنه الرمي ، ووجـه     : وحده الرازي في مفاتيح الغيب    .  بأنه غير منضبط؛ لأنه قد يتحرك اللسان بغير اللفظ         :عليه

= 
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  . أو غيرهما
أن : هنـا به  من تمّ الشيء إذا اكتملت أجزاؤه، والمراد        :  التمام في اللغة   ]تمام: [وقوله

  . اللفظ على جميع أجزاء المسمىيدل
الحيـوان  (وهو مدلوله الموضوع له؛ وذلك كـ       :  مسمى اللفظ  :أي] مسماه: [وقوله

  .)١ (فإنه يدل عليه جزماً، وذلك بالنسبة إلى تمام مسماه) الإنسان(بالنسبة إلى لفظ ) الناطق
 ، )٤(رمـوي وتاج الـدين الأ    ،)٣ (، وابن الحاجب  ) ٢ (وقد اختار هذا التعريف الآمدي    

  .)٥ (والبيضاوي
  :تعريف القرافي

  .)٦("إفهام السامع من اللفظ كمال المسمى: "عرف القرافي المطابقة بأا
    :شرح التعريف

 إيـصال   :تصور المعنى من لفظ المخاطب، والإفهام هـو       :  الفهم ]إفهام السامع :[قوله
  . )٧(المعنى إلى السامع بواسطة اللفظ

  .واسطة اللفظ، فيخرج عنه الإفهام بالإشارة، والكتابةب: أي] من اللفظ: [وقوله

=                                                      
 خارجه ويلفظه، وذلك هو الإخراج، واللفظ هو سبب         أن الإنسان يرمي ذلك النفس من داخل الصدر إلى        : ذلك

  . لحدوث هذه الكلمات، فأطلق اسم اللفظ على هذه الكلمات لهذا السبب
: مـادة  والمصباح المنير  ،)١/٢٤(، ومفاتيح الغيب    )٧٨ص(، والحدود الأنيقة    )١/٤٢(ن حزم   الأحكام لاب :       انظر

  ).٢٤٧ص(، والتعريفات )٤ص (]متم[
  ).١/٣٥( والإاج ،)٤ -٣/ ٢(الكاشف عن المحصول : ح التعريف فيانظر شر  )١(
  ). ١/١٦(الإحكام في أصول الأحكام : انظر  )٢(
  ). ١/١٠٧(المختصر مع شرحه رفع الحاجب : انظر  )٣(
  . )١/٢٩٦(الحاصل : انظر  )٤(
  ). ١/١٧٨(المنهاج مع شرحه للأصفهاني : انظر  )٥(
  ). ٢/٥٦٤(نفائس الأصول   )٦(
  ). ٢١٧ص(التعريفات : ظران  )٧(
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  . )١(جميع المعنى الذي وضع اللفظ له: أي] كمال المسمى: [وقوله
  أن الخـلاف     -واالله أعلم –وبالتأمل في تعريف المطابقة عند القرافي والرازي  يظهر          

  : قد حكى القرافي في ذلك مذهبينوما مبني على مفهوم دلالة اللفظ، بينه
ه ؤفهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، أو جز        : أن دلالة اللفظ هي   : حدهماأ

  . أو لازمه
  . أا كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل: والآخر

  :واعترض على كل واحد من المذهبين
لفـظ دال، والفهـم صـفة       : ن الدلالة صفة للفظ؛ لأنك تقول     إ : فقد قيل  أما الأول 

  خر؟للسامع، فأين أحدهما من الآ
 قابل له، وهذا مجاز، والحقيقـة   هو بأنه تسمية للشيء بما: فقد اعترض عليه   وأما الثاني 

  .أولى من ااز
: اختار الرازي القول الثاني القائل بأن الدلالة هي صفة للفظ، بدليل أنك تقـول             وقد  

  .)٢(لفظ دال
قولاً وسطاً بـين    ، واختار   )٣( القول الأول في التنقيح ثم عدل عنه        فاختار  القرافي أماو

 أو  ،هأ أو جـز   ،بأا إفهام السامع من اللفظ كمال المـسمى       : هذين المذهبين، ففسر الدلالة   
والذي أختـاره أن دلالـة      : "، فقال  له  سبب اختياره  ، وبعد ذكره لهذا التعريف أورد     مهلاز

  .)٤("إفهام السامع لا فهم السامع، فيسلم من ااز، ومن كون صفة الشيء في غيره: اللفظ
 من الاعتراض الوارد على التعريف الثاني، لأن يئة اللفظ  :أي] فيسلم من ااز  : [قوله

 كالخمر  ،عند سماع ذكره لئن يدل، يعتبر مجازاً، فهو يشبه إطلاق الشيء على ما يؤول إليه              

                                                 
  ). ٢/٥٦٤(نفائس الأصول : انظر  )١(
  ). ٢٢ص(شرح تنقيح الفصول : انظر  )٢(
  ). ٢٢ص (شرحهتنقيح الفصول مع : انظر) ٣(
  .  السابقالمرجع  )٤(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٦٥ 

  بخلاف التعريف بالفهم أو الإفهام، فهو حاصل له بالفعل، إذ الفهم واقع بالفعل             ،على العنب 
: أي] من كون صفة الشيء في غـيره      و: [وقوله،  سماع اللفظ، فيكون حقيقة لا مجاز     حال  

 جعل صـفة    :ه، أي يسلم من الاعتراض على التعريف الأول من كون صفة الشيء في غير           و
  . )١(وهو السامع:  في غيره،وهو اللفظ: الشيء

  : الاعتراضات  على تعريف الرازي

  :للمطابقة باعتراضيناعترض القرافي على تعريف الرازي 
، وهـذا القيـد يخـرج       ]بالتمام[ده التعريف   يأنه غير جامع؛ لتقي   : الاعتراض الأول 

 إنما يكون فيما له أجزاء، فيخرج عـن الحـد           ]التام[البسائط التي لا أجزاء فيها؛ لأن لفظ        
م،  فإنه لا يصدق فيهـا التمـا       والفردالنقطة، والجوهر،   : اللفظ الموضوع بإزاء البسائط مثل    

  .)٢ (ولهذا عد القرافي هذا القيد زائداً لا حاجة إليه
  : التعريف مختلٌ من وجهينيكون وعلى هذا 

  . أن فيه حشو؛ لوجود قيد زائد لا حاجة إليه: أحدهما
  . أنه غير جامع: والآخر

 والأصـفهاني،   ،)٣ (وأورد هذا الاعتراض على تعريـف الـرازي ابـن التلمـساني           
  ، )٤(والأســـــــــــــــــــــــــــــــــنوي

                                                 
  ). ٢١١-١/٢١٠(، ورفع النقاب )٢٢ص (شرحهتنقيح الفصول مع : انظر) ١(
  ). ٢/٥٨٣(نفائس الأصول : انظر  )٢(
  ). ١/١٤٥( شرح المعالم :انظر  )٣(

اني، شـرف    عبد االله بن محمد بن علي الفهري، المصري، الشافعي، المعروف بابن التلمـس             أبو محمد،  :والتلمساني هو 
–تـوفي   .  حسن التعبير  ، فصيحاً  ذكياً ، بالفقه والأصلين   عالماً ان إماماً  وك أصولي، تصدر للإقراء بالقاهرة،    الدين، فقيه 

  ).هـ٦٤٤ (سنةقاهرة  بال-رحمه االله تعالى
شرح التنبيه للشيرازي في فـروع الفقـه        و ، وشرح المعالم في أصول الفقه،     شرح المعالم في أصول الدين    : مؤلفاته من  

  .الشافعي
  .)٢/١٠٧(وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ،)٨/١٦٠(طبقات الشافعية الكبرى :  انظر ترجمته في

  ). ١/٢٤١ ( اية السول:انظر  )٤(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٦٦ 

  .)١ (سبكيوابن ال
 بأن الكلام هنا في اللفظ المركب الذي تجتمع فيه الدلالات الثلاث معاً             :وأجيب عنه 

 في استعمال واحد، فاللفظ الموضوع لمعنى لا جزء له          -ه، ولازمه ؤتمام المسمى، وجز  : وهي-
  .)٢(غير داخل في التعريف؛ لعدم اجتماع الأقسام الثلاثة فيه

مدلول اللفظ في الجملة قد يتوهم أنه مسماه، فذكر         ن الجزء لكونه    إ: "قال البدخشي 
  .)٣("التمام لدفع ذلك

  .  على هذا القيد إلا أنه لم يستغن عنه في تعريفهض اعترقدالقرافي مع أن و
 دلالة التـضمن؛    عرف ماأنه لم يقيد المطابقة بالحيثية كما فعل عند       : الاعتراض الثاني 

من حيث هو لازمه، فإما أن يلتزم بذكرها        : المن حيث هو جزؤه، وفي الالتزام؛ فق      : فقال
هي دلالة اللفظ على تمام مسماه من حيث هو تمامه، وإما أن يستغني عن              : في المطابقة فيقول  

  . )٤(ذكرها في الجميع ولا فرق

 فلا  -وهي الجزئية واللازمية  -إن كانت هذه القرائن كافية      : " وفي ذلك يقول القرافي   
فإنه حشو خال عن الفائدة، وإن كانت ليست كافية فيلزم ذكـر            حاجة إلى هذه الحيثيات،     

  .)٥ ("الحيثية أيضاً في دلالة المطابقة
  . )٧(، وابن السبكي)٦(وقد وافقه على هذا الاعتراض الأسنوي

  : ورجح القرافي إضافة هذا القيد في تعريف المطابقة؛ لأمرين
فهو لفـظ   ] الممكن [:ومثالهه،  ؤلاحتراز عن اللفظ المشترك بين الشيء وجز      ا: الأول

                                                 
   ).١/٣٥٣(الإاج : انظر  )١(
  ). ١/٢٤٠(مناهج العقول للبدخشي : انظر  )٢(
  ). ١/٢٤٠(المرجع السابق ) ٣(
  ). ٢/٥٧٥(نفائس الأصول : انظر  )٤(
  . المرجع السابق) ٥(
  ). ١/٢٤١(اية السول : انظر  )٦(
  ). ١/٣٥٣(الإاج : انظر  )٧(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٦٧ 

بـين الـشيء    مكن بالإمكان الخاص، فهو مشترك      ، والم )١(موضوع للممكن بالإمكان العام   
  : ه دلالتانؤه، إذ الممكن العام جزء الممكن الخاص، فللفظ المسمى جزؤوجز

 وضع الممكن للعام؛ لأنه دل علـى         والمقصود به  باعتبار الوضع الأول،  : دلالة تضمن 
   .جزء المسمى

 وضع الممكن للخاص؛ لأنه دلّ علـى         والمراد به  باعتبار الوضع الثاني،  : ودلالة مطابقة 
  .تمام المسمى

 ليدل على تمام المسمى باعتبار      ؛)من حيث هو كذلك   (لابد من إضافة قيد     وعلى هذا   
  .)٢(الوضع الثاني

ظ مشترك لاحتراز به عن المشترك بين الشيء ولازمه؛ كالشمس، فإا لفا: الأمر الثاني 
فدلالتها على الكوكب مطابقة، وعلى      وذا،  ولازمه وهو الضوء المستفاد منها    بين الكوكب   

  .)٣ (احترازاً عن المشترك بين الشيء ولازمه) الحيثية(ضوئه تضمن، فلا بد من قيد 
  .)٥(، والأصفهاني)٤ (واختار إضافة هذا القيد في الدلالات الثلاث سراج الدين الأرموي

                                                 
ب غـير   الالـس  ف  إن كانت موجبة   :المخالف للحكم، أي   هو سلب الضرورة عن الطرف    : المراد بالإمكان العام    )١(

أن سلب  : بالإمكان العام معناه  حيوان  كل إنسان   :  فالإيجاب غير ضروري ، كقولنا     ضروري، وإن كانت سالبة   
  . الحيوانية عن الإنسان غير ضروري، بل الإثبات في هذا المثال ضروري

كل إنـسان كاتـب     :   والمخالف، كقولنا   الموافق له  ،هو سلب الضروري عن طرفي الحكم     : ص      والإمكان الخا 
أن ثبوت الكتابة للإنسان ليس بضروري، ونفيها عنه أيضاً ليس بضروري، فقد سلبنا             : بالإمكان الخاص، ومعناه  

  . نفيها: ثبوت الكتابة، وعن المخالف وهو: الضرورة عن الطرف الموافق، وهو
 جزء من سلب الضرورة عن الطرفين جميعاً، فيكون الممكن العـام                  ولا شك أن سلب الضرورة عن أحد الطرفين       

ص (التعريفات  : انظر. هؤلفظ الممكن موضوع لهما، فيكون مشتركاً بين الشيء وجز        وجزءً من الممكن الخاص،     
  ).٤٣١ -١/٣٠٣(، والإاج )١/٣٠٧(، واية السول )٢/٨( عن المحصول ، والكاشف)٢٩٦

، والإـاج   )٣٠٧ -١/٢٤١(، وايـة الـسول      )٢/٨(، والكاشف عن المحصول     )١/٢٠٠(التحصيل  : انظر  )٢(
)٤٣١ -١/٣٥٣ .(  

  ).١/٣٥٣(، والإاج )١/٢٤١(اية السول : انظر  )٣(
  ).١/٢٠٠(التحصيل : انظر  )٤(
  ). ٢/٩(الكاشف عن المحصول : انظر  )٥(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٦٨ 

  :  هذا الاعتراض من وجوه عنأجيبو

إنما يحترز به عن دلالة التضمن والالتـزام، ولا يمكـن           ) الحيثية(أن قيد   : الوجه الأول 
معرفتهما إلا بعد معرفة دلالة المطابقة؛ لكوما تابعين لها، فلو أضافه في التعريف للـزم أن                

  .)١ ( معلوماً، وهو محاليكونا معلومين قبل المطابقة، فيلزم أن يكون الشيء معلوماً قبل كونه

فظ الواحد على المعنى الواحد لا يكون إلا مطابقـة؛ لأـا            لأن دلالة ال  : الوجه الثاني 
لواسطة، ومن المحال اجتمـاع      وأما التضمن والالتزام فدلالتهما على المعنى با       ،بالذاتدلالة  
 الكل والجزء دلالة     الذات والواسطة، فإذا لم يجتمعا كان اللفظ في حالة الاشتراك بين           ادلالت

واحدة هي المطابقة؛ لأا أقوى فتدفع الأضعف، وذا يكون اللفظ إذا دل على المطابقة لم               
  .)٢ (يحتج إلى قيد ليحترز به عن التضمن والالتزام

، )٣(ومع اعتراض القرافي على الرازي إلا أنه لم يذكر هذا القيد في تعريفه في النفـائس               
  . )٤(ولا في شرح تنقيح الفصول

  :الترجيح

  :  أن تعريف الرازي أولى من غيره، وذلك لأمور-واالله أعلم–يظهر 
  . سلامته من الاعتراضات الواردة عليه، وذلك بالإجابة عليها:أولاً
 أن تعريف دلالة اللفظ بحصول الفهم لدى السامع غير منضبط؛ لأنه قد يقـوم               :ثانياً

  .)٥ (فلة، أو الغباء أو غير ذلكبالسامع ما يمنع من الفهم؛ كالذهول، أو الغ
 يقتضي أنه لا فرق بين دلالة اللفـظ والدلالـة            أن تعريف دلالة اللفظ بالإفهام     :ثالثاً

 .)٦ (باللفظ؛ لأن الإفهام صفة للمتكلم، وهو حقيقة الدلالة باللفظ
                                                 

  ). ١/٥٠(الفائق : انظر  )١(
  ). ١/٤١٩( البحر المحيط :انظر  )٢(
  ). ٢/٥٧٥: (نظرا  )٣(
  ). ٢٢ص :  (انظر  )٤(
  ). ٢/٨(الآيات البينات : انظر  )٥(
   ).١/٢١١(رفع النقاب : انظر  )٦(
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١٦٩ 

אא 
א 

  

 فحـروف المبـاني   حروف مباني، وحروف معاني،:  قسمين، هما  الحروف إلى  تنقسم
التعدد مـن هجـى     :  أي ؛التهجيو ،الهجاء، وهي موضوعة لغرض التركيب    حروف   :هي
 أو المباني؛ لأن الكلمة إنما تركب وتبنى من هـذه           وف إذا عددها، وتسمى أحرف البناء     الحر

  . الحروف
هو  فسميت بذلك لأا توصل إلى معاني الأفعال والأسماء، وهذا القسم            وأما حروف المعاني  

:  حيث قال  )٢( مفلح ولهذا قيدها بعض الأصوليين بحروف المعاني، كما فعل ابن        ،  )١ (هناالمراد  
  .)٣("اسم، وفعل، وحرف معنى: المفرد"

  :تعريف الرازي للحرف

 ] اللفـظ المفـرد  :أي[إما أن يكون معنـاه   : " عرف الرازي الحرف بالتقسيم، فقال    
  . )٤(" الحرف:هو بالمعلومية، أو لا يكون، والثانيمستقلاً 

 علـى  ]اللفظة : أي[  وإما أن تفيد  : "  فقال  الحرف،  أبو الحسين البصري   وذا عرف 

                                                 
  ). ٢١٥ص(إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار : انظر  )١(
 . محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي الحنبلي، أبو عبد االله، شيخ الإسلام، وأحد الأئمة الأعـلام                شمس الدين،  :هو) ٢(

ناب و ، وأفاد ، وناظر وحدث  ، ودرس وأفتى  ، وتفقه وبرع  ،سمع من عيسى المطعم وغيره    . كان فقيهاً بارعاً مصنفاً   
 وكان يقول له     وحضر عند الشيخ تقي الدين ونقل عنه كثيراً        ،في الحكم عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي       

له  . حتى أن ابن القيم كان يراجعه في ذلك        ،تياراتهما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح وكان أخبر الناس بمسائله واخ           
ما تحت قبـة    : "قال ابن القيم   ، والذهبي ، والمزي ، والبخاري ، والبرهان الزرعي  ،مشايخ كثيرون منهم ابن مسلم    

  .)هـ٧٦٣( سنة -رحمه االله تعالى– توفي". الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح
  .، وأصول الفقه وشرح المقنع،الآداب الشرعية و، في الفقهالفروع: من مؤلفاته

 .)١٩٩/ ٦(شذرات الذهب و ،)٢٩٤-١٤/٢٣٣(البداية والنهاية : انظر ترجمته في
  ). ١/٥٦(أصول الفقه : انظر  )٣(
  ). ١/٢٢٥(المحصول   )٤(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٧٠ 

  .)١("طريق التبع، ولا تستقل بنفسها، كالحرف
، )٣(سـراج الـدين الأرمـوي     و ،)٢( تـاج الـدين الأرمـوي       هذا التعريف  اختارو

  . )٥ (، وابن السبكي)٤(البيضاويو
  :زيموقف القرافي من تعريف الرا

  : لم يرتض القرافي تعريف الرازي للحرف، واعترض عليه من وجهين
 مطلقاً، فيشمل نفي المعلوم      عن الحرف  أن ظاهر التعريف يلزم منه نفي المعلومية      : الأول

التصوري والتصديقي، وهذا لا يصح؛ لأن من المعلوم قطعاً أن الحرف يدل عند سماعه علـى                
  .)٦(فس منه معلوم، هو اية الشيء وطرفه وغايتهيحصل في الن] ليت[معلوم، إذ معنى 

 يقـدح في    ه فصحيح، لكن  د نفي المعلوم التصديقي عن الحرف     أنه إذا أرا  : الوجه الثاني 
التعريف؛ لأنه غير مانع، فالاسم والفعل لا يفيدان إلا التصور، ولا يفيدان التـصديق إلا في                

  .)٧ ( والأفعالألفاظ معدودة، فيدخل في تعريف الحرف غالب الأسماء
ي، إلا  بأن الحرف لا يستقل، ولا يدل على معناه الإفراد        : وأجيب عن هذا الاعتراض   

لا يفهم منهما معنى الابتداء والانتهاء إلا بذكر متعلقهما،         » إلى«، و »من«بذكر متعلقه، فإن    
 ،»ابتـدأ «: والفعل نحـو  » لانتهاءا« و ،»الابتداء «:وهو المكان الخاص، بخلاف الاسم نحو     

لا تدل على معنى ما دامت منفردة، لكنها إن وضعت في كـلام             » ليت« وكذا   ،»انتهى«و
إن دلالة كل منـهما     ب  عن الحرف   والفعل الاسمظهر لها معنى لم يكن من قبل، وذا يتميز          

  .)٨ (على معناه الإفرادي غير متوقفة على ذكر متعلقه
                                                 

  ).١/١٩(المعتمد : انظر  )١(
  ).١/٢٩٩(الحاصل : انظر  )٢(
  ).١/٢٠١(التحصيل : انظر  )٣(
  ). ١/٣٥٧(نهاج مع شرحه الإاج الم: انظر  )٤(
  ). ١/٣٥٨(الإاج : انظر  )٥(
  ). ٢/٦١٠(نفائس الأصول : انظر  )٦(
  .المرجع السابق: انظر  )٧(
  ). ١/١٢٩( الفقه لابن مفلح ، وأصول)١/٣٣(الكاشف عن المحصول : انظر  )٨(
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١٧١ 

  : الترجيح

دي تعريف الرازي، لكونه جامعاً مانعاً، وقد       بعد الإجابة عن اعتراض القرافي يترجح ل      
  .)١("هو اللفظ الدال على معنى غير مستقل بالمفهومية: "نظمه الأصفهاني بقوله
  : شرح التعريف

  .  جنس يشمل اللفظ المهمل، والمستعمل] اللفظ: [قوله
  . يخرج عنه اللفظ المهمل] الدال على معنى: [وقوله
  .  الاسم، والفعلهيخرج عن] ةغير مستقل بالمفهومي: [وقوله

، وهو موافق   )٢(بأنه ما دلّ على معنى في غيره      : ولقد عرف كثير من الأصوليين الحرف     
لتعريف الرازي في عدم استقلاله بالمفهومية، لكن تعريف الرازي أضبط منه؛ لأن تعـريفهم              

التعريـف؛  غير مانع من دخول بعض الأسماء في        » ما دل على معنى في غيره     «: للحرف بأنه 
  . لأن من الأسماء ما يحمل الدلالتين فيكون دالاً على معنى في نفسه، ودالاً على معنى في غيره

                                                 
  ). ١/٣٤(الكاشف عن المحصول   )١(
، والفتوحي في الكوكـب المـنير       )٣٩ص(وابن العربي في المحصول     ،  )١/٥٤(عرفه بذلك الآمدي في الإحكام        )٢(

)١/٥٢ .(  



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٧٢ 

אא 
אF١E 

  
وأما إذا اتحد اللفظ وتكثر المعنى، فهذا اللفـظ         : "عرف الرازي المرتجل بالتقسيم، فقال    

 :نى آخر، أو وضع لهما معاً، أمـا الأول        إما أن يكون قد وضع أولاً لمعنى، ثم نقل عنه إلى مع           
  .)٢("المرتجلتعريف لمناسبة المنقول إليه والمنقول عنه، وهو  فإما أن يكون ذلك النقل لا 

  : عرف المرتجل بأمرينوذا يظهر أن الرازي قد 
  .  كونه منقولاً:أحدهما
 . كون النقل بلا مناسبة: والآخر

 من معناه الموضوع له إلى معنى       -اللفظ المنقول : وعلى هذا يكون تعريفه للمرتجل بأنه     
  .  بلا مناسبة-آخر

، )٤( سـراج الـدين الأرمـوي      ،)٣( تاج الـدين الأرمـوي     اختار هذا التعريف  قد  و
  ،)٧(، وصدر الشريعة)٦(، والأصفهاني)٥(والآمدي

                                                 
من الارتجال، وهو مأخوذ من الرجل؛ لما كان الواقف على رجل واحدة لا يتمكن من الفكر، فسمى              : المرتجل لغة   )١(

).  ٢/٦٢٤(صـول  نفـائس الأ : انظر. الشعر الذي ليس قبله فكر مرتجلاً، ثم شبه به اللفظ الذي لم يسبق بوضع           
  ).١١/٢٦٥] (رجل [:ولسان العرب، مادة

  ). ١/٢٢٥(المحصول   )٢(
  )١/٣٠٢(الحاصل : انظر  )٣(
  )١/٢٠١(التحصيل : انظر  )٤(
  ).١/١٩(الإحكام في أصول الأحكام : انظر  )٥(
  ).٢/٤٦( الكاشف عن المحصول: انظر  )٦(
  ). ١/١٦٣(التنقيح مع التلويح : انظر  )٧(

  محـدثاً ، كان فقيهـا أصـولياً    ، الإمام الحنفي ، المحبوبي البخاري   ،  مسعود بن محمود بن أحمد     عبيد االله بن   : هو
عرف بصدر الشريعة منذ نشأته فاشتهر بذلك       ،  في المنقول والمعقول    متبحراً وكان، عالماً محققاً ،  أديباً لغوياً، مفسراً

تلقيح ( ب   وصاح ، جده أحمد صدر الشريعة     وعن أبي  ، أخذ العلم عن جده محمود     ،بين أقرانه وشيوخه وتلاميذه   
= 



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٧٣ 

  .)١ ( الأنصاريوعبد العلي 
  .)٢("راللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخ" :  بأنه القرافيهوعرف

  :         شرح التعريف

  .  المرتجل، والمنقول:جنس يشمل] الموضوع لمعنى: [قوله
  .يخرج عنه المنقول؛ لأنه مسبوق بوضع آخر] لم يسبق بوضع آخر: [وقوله

وباستعراض تعريفي المرتجل السابقين يتضح الفرق بينهما، حيث يرى الرازي أن اللفظ            
 فهو المرتجل، فالمرتجل عنده لفظ منقول، لكن القرافي يخالفه           إذا نقل إلى معنى آخر بلا مناسبة      

  .إن المرتجل لفظ غير منقول: تماماً بقوله
  . )٣(؛ لأنه أوفق للمعنى اللغويرب التعريفين أق تعريف القرافي هوولعل

، )٥(، وصفي الـدين الهنـدي       )٤(اختار هذا التعريف التلمساني في شرح المعالم        قد  و
  .)٦(والزركشي

=                                                      
–  توفي . وعن شمس الأئمة الحلواني وغيرهم     ، وشمس الأئمة السرخسي   ، شمس الأئمة الزرنجي   )العقول في الفروق  

  . )هـ٧٤٧( في بخارى سنة -رحمه االله تعالى
في ) التنقيح( كتاب    و ،)النقاية(تصره  وسماه    ثم اخ ،  لجده تاج الشريعة محمود    )الوقاية(شرح كتاب   : من مؤلفاته 

  ).التوضيح على التنقيح(شرحه بكتابه و أصول الفقه، 
  .)٢/١٥٥ (الفتح المبينو، )٤٠ص(تاج التراجم و، )١٠٩ص(الفوائد البهية :انظر ترجمته في 

  ).١/١٦١(فواتح الرحموت : انظر  )١(
 سـنة   -رحمه االله تعالى  - توفي   ،حنفيفقيه وأصولي    ،عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الهندي        : هو
  ) . هـ ١٢٢٥(

  . وشرح سلم العلوم،  تنوير المنار، ورسائل الأركان،فواتح الرحموت: مؤلفاتهمن 
  .)٣/١٣٢(الفتح المبين و ، )٤/٤٨١( كشف الظنون :انظر ترجمته في

  ). ٣٠ص(وشرح تنقيح الفصول  ) ٢/٦٢٤(نفائس الأصول :  انظر)٢(
  . ])٢٦٨ص(التعريفات [ "ضوعاً قبل العلميةالمرتجل هو الاسم الذي لا يكون مو" :  قال الجرجاني  )٣(
  ). ١/١٦٤: (انظر  )٤(
  ).١/٥٤(الفائق : انظر  )٥(

  ). ١/٤٣٧(البحر المحيط : انظر) ٦(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٧٤ 

אאא 
אא 

  

  : المفرد باعتبار وحدته، ووحدة مدلوله، وتعددهما إلى أربعة أقساماللفظ قسم الرازي 
  . ويسمى المنفرد؛ لانفراد لفظه بمعناه،أن يكون اللفظ والمعنى واحداً: الأول
سمي بذلك لتباين   و ؛المتباينهو  وللفظ والمعنى؛ كالإنسان والفرس،     أن يتعدد ا  : الثاني
   .لفظه ومعناه
  . هو المترادفو كالإنسان، والبشر ؛لفظلأن يتحد المعنى ويتعدد ا: الثالث
 من  معنىإما أن يكون قد وضع لكل       : المعنى، فلا يخلو     ددعأن يتحد اللفظ ويت   : الرابع
ما لم يوضع لكـل     : الثانيو ،ترك؛ كالعين لمدلولاا المتعددة   المش: فالأول أو لا،    تلك المعاني 

واحد؛ بل لمعنى، ثم ينقل إلى غيره، فإن لم يكن لمناسبة فهو المرتجل، وإن كان لمناسبة فإما أن                  
  .تكون دلالة اللفظ بعد النقل على المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه، أو لا تكون

وإن لم تكن   ،  "لفظاً منقولاً " المنقول إليه    سمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى    : فإن كان الأول  
سمي ذلك اللفـظ بالنـسبة إلى       : دلالته على المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه         

  . )١( الوضع الأول حقيقة، وبالنسبة إلى الثاني مجازاً
  :موقف القرافي من هذا التقسيم

  :  تقسيم الرازي للمفرد باعتراضات عدة، وهي علىاعترض القرافي
  .)٣ ( إلى المنقول، والشيء لا يقسم إلى نفسه)٢(أنه قسم المنقول: الاعتراض الأول     

                                                 
  ).١/٢٢٧(المحصول : انظر  )١(
اقل إما الشرع  فيكـون منقـولاً        هو ما كان مشتركاً بين المعاني، وترك استعماله في المعنى الأول، والن           : المنقول  )٢(

  ). ٣٢ص(التعريفات : انظر. شرعياً، وإما العرف العام فيكون منقولاً عرفياً
  ). ٢/٦٢٦(نفائس الأصول : انظر  )٣(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٧٥ 

النقـل  : ، والمقـسم إليـه     النقل اللغـوي  : بالنقل في المقسم  بأن المراد   : وأجيب عنه 
  .)١(العرفي

  .)٢ (بأن المتعارف عليه أن يكون التقسيم وفق اصطلاح الأصوليين: ونوقش
 مـع أن     باعتبار الإفادة اللفـظ المـشترك      تقسيمالل ضمن   أنه أدخ : الاعتراض الثاني 

المشترك لا يفيد معنى؛ لأنه مجمل، وامل لا يفيد؛ لأن الإفادة هي الدلالة، والـدال ضـد                 
  .)٣( التقسيم هذاامل، وكذلك المؤول، وعلى هذا ينبغي إخراجه من

ك والمؤول كل منهما    بعدم التسليم أن المشترك لا يفيد معنى؛ بل المشتر        : وأجيب عنه 
يفيد معنى لا على سبيل الرجحان، فالمؤول إفادته لمعناه مرجوحة، والمشترك إفادته لمعناه على              

  .)٤ (الإفادة لا على سبيل الرجحان: السواء، فبينهما قدر مشترك هو

فرد، وقد وافقـه علـى هـذا التقـسيم          فظ الم ويظهر لي رجحان تقسيم الرازي لل     
  .)٦(لدين الهندي، وصفي ا)٥(البيضاوي

  

                                                 
  ).٢/٦٢٦(نفائس الأصول : انظر  )١(
  . المرجع السابق: انظر  )٢(
  ). ٢/٦٣٠(المرجع السابق : انظر  )٣(
  ). ٢/٥٠(الكاشف عن المحصول : انظر  )٤(
  ). ١/٣٦٤(المنهاج مع شرحه الإاج : انظر  )٥(
  ).١/١٣٨(اية الوصول : انظر  )٦(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٧٦ 

אא 
א 

  
  .)١("أن يفيد طلب ذكر ماهية الشيء: " الاستفهام عند الرازي هو

  : شرح التعريف
 الأمـر، والنـهي،     :اللفظ الموضوع للطلب، وهو جنس يـشمل      : أي] طلب: [قوله

  .)٣ ( والتنبيه)٢(والاستفهام، ويحترز به عن الخبر
يخرج عنه الأمر، والنهي؛ لأما اشتركا مع الاستفهام في مطلق          ] ذكر ماهية : [وقوله

الطلب، لكن الأمر امتاز بطلب الفعل، وامتاز النهي بطلب الترك، وامتاز الاستفهام بطلـب              
  . حقيقة الشيء
كنهه، وحقيقته، أخذت من النسبة إلى ما هو أو مـا           : ماهية الشيء ]: ماهية: [وقوله

  .)٤(هي
  .)٥(يف ابن السبكيرجح هذا التعرقد و
 لأن صـيغة    ؛)٦("طلب حصول العلم بالماهيـة    : "  الاستفهام بأنه   فعرف  القرافي أماو

الاستفعال تأتي دائماً لطلب الفعل، فالاستسقاء لطلب السقيا، والاستخراج لطلب الإخراج،           
  . فيكون الاستفهام طلب الفهم والعلم بالماهية

  

                                                 
  ).  ١/٢٣١(المحصول   )١(
هو اللفظ الموضوع للفظين فأكثر، أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسناداً يقبل الصدق والكـذب                : الخبر  )٢(

  ). ٣٨ص(تنقيح الفصول مع شرحه : انظر" زيد قائم: "لذاته، نحو
 وفي. الدلالة عما غفـل عنـه المخاطـب       : نبه له، إذا فطن، ويطلق ويراد به      :ضد الخامل، ويقال  : التنبيه في اللغة    )٣(

، )٩٣ص(التعريفات  : انظر". ما يفهم من مجمل بأدنى تأمل، إعلاماً بما في ضمير المتكلم للمخاطب           " :الاصطلاح
  ).١٦١٨ص] (نبه [: المحيط مادة، والقاموس)٢٦٨ص ] (نبه [:ومختار الصحاح مادة

  ). ١/٣٧١(، ورفع النقاب )١/٢٣١(المحصول : انظر شرح التعريف في  )٤(
  ). ١/٣٧٣(الإاج : انظر  )٥(
  ). ٢/٦٤٢( الأصول نفائس  )٦(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٧٧ 

  :موقف القرافي من تعريف الرازي
لقرافي الرازي في تعريفه للاستفهام، واعترض عليه بأنه غير مـانع؛ لـدخول             خالف ا 

طلب ماهية الشيء، والفعل شـيء      : فيه؛ لأنه طلب لإيجاد ماهية الفعل، والاستفهام      ) الأمر(
  .)١ (فيكون داخلاً في التعريف

زي  الـرا  خطأ في النقل عن   هناك   إلا إن هذا الاعتراض غير وارد على تعريف الرازي؛ لأن           
، حيث ورد فيهـا تعريـف الـرازي          القرافي  النسخة التي كانت بين يدي     مرده إلى  ولعل

، وهذا مخالف لما قاله الرازي في تعريف الاسـتفهام،          )طلب ماهية الشيء  : (للاستفهام بأنه 
  . وذا ينتفي الخلاف بينهما في هذا التعريف

  

                                                 
  ). ٢/٦٤٢(نفائس الأصول   )١(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٧٨ 

אא 
א 

  
م اللغة العربية، وعليه مدار علم التصريف في معرفة الزائد من           الاشتقاق من أشرف علو   

لو حذفت المصادر، وارتفع الاشتقاق من كل كـلام لم تجـد صـفة              : الأصلي، حتى قيل  
اعلم أن أكمل الطرق في تعريف مـدلولات        : "، يقول الرازي  )١ (لموصوف، ولا فعل لفاعل   

  .)٢("الألفاظ هو طريقة الاشتقاق
  : اللغةتعريف الاشتقاق في

الـصدع في    : منها ،الاشتقاق مأخوذ من الشق بفتح الشين، والشق يأتي في اللغة لمعان          
شقق الكلام إذا   :  ويقال ،ققت الشيء أشقه إذا صدعته وقطعته     ش:  والقطع فيه، يقال   ،الشيء

  .)٣ (أخرجه أحسن مخرج
: قولت... الشين والقاف أصل واحد يدل على انصداع في الشيء          : " قال ابن فارس  

  .)٤("شققت الشيء أشقه شقاً إذا صدعته
  . )٥(الانصداع، والاقتطاع: وعلى هذا يكون معنى الاشتقاق في اللغة 

  : تعريف الاشتقاق في الاصطلاح

أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى والتركيـب، فتـرد           : "الاشتقاق عند الرازي، هو   

                                                 
غة إلا من شذّ منهم     أجمع أهل الل  ): "٣٣ص(وقال ابن فارس في الصاحبي      ) ١/٢٠٤(شرح الكوكب المنير    : انظر  )١(

أن للغة العرب قياساً، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، واسم الجن مشتق من الاجتنـان، وأن الجـيم                    
  ". والنون تدلان أبداً على الستر

  ). ١/٢٣(مفاتيح الغيب   )٢(
  ). ٥/١٨٩] (شقق [:، والصحاح مادة)١٠/١٨١] (شقق [:لسان العرب مادة: انظر  )٣(
  ). ٣/١٧٠]  (شقق [:اللغة مادةمقاييس   )٤(
  ). ١١٧ص(الكليات : انظر  )٥(



    الفصل الأول/الباب الثاني
 

 

١٧٩ 

  .)٢ (لميدانيونسب هذا التعريف إلى ا، )١("أحدهما إلى الآخر
  :شرح التعريف

  . اللفظ المستعمل، والمهمل، والاسم، والفعل:جنس يشمل] اللفظين: [قوله

قيد في التعريف أشار به إلى وجود التغاير النسبي بين اللفظين، واحترز            ] تناسباً: [وقوله
  . به عن الأسماء المشتركة

: يخالفه في المعنى، مثاله   يب، و  اللفظ الذي يوافقه في الترك     ه عن يخرج] في المعنى : [وقوله
ان موافقاً له في     وإن ك   غير مناسب له في المعنى     لأنه ؛إنه مشتق من الذهب   : الذهاب لا يقال  

إنه مشتق من الملح، أو مشتق من الحلم، مع كونه          :  اللحم، لا يقال   :ومثلهالحروف الأصلية،   
   . لانتفاء المناسبة في المعنى لا اشتقاق بينهما؛ إلا أنه موافقاً لهما في الحروف الأصلية

التوافـق  : يكون بين اللفظين تناسب في التركيب، والمراد به       : أي] والتركيب: [وقوله
بينهما في الحروف الأصلية، واحترز ذا القيد عن الكلمات التي تتوافق في المعنى، وتختلف في               

  . التركيب؛ كالإنسان والبشر، ومنع وحبس
تحكم أن أحدهما مأخوذ من الآخر، فـالمردود        : أي]  الآخر فترد أحدهما إلى  : [وقوله

  . والآخر أصلاً،هو جعل أحدهما فرعاً: ، والمراد بالرد)٣ (مشتق، والمردود إليه مشتق منه
 والـشوكاني في إرشـاد      ،)٥(يواالمردو ،)٤( تاج الدين الأرموي   ورجح هذا التعريف  

                                                 
  ). ١/٢٣٧(المحصول   )١(
، وكـان   النيسابوري، ولد ونشأ في نيسابور    أبو الفضل، أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم الميداني             : هو  )٢(

  ).هـ٥١٨(مضان سنة نيسابور في شهر رب  -رحمه االله تعالى–توفي . من أئمة اللغة، والأدب، والنحو
  .المشهور، والسامي في الأسامي، ونزهة الطرف في علم الصرف) الأمثال(كتاب :      من مؤلفاته

  ). ١٢/١٩٤(، والبداية والنهاية )١/١٤٦(وفيات الأعيان :      انظر ترجمته في
 ـ )٢/٧٤(، والكاشف عن المحـصول      )٢/٦٧٧(نفائس الأصول   : انظر شرح التعريف في       )٣( اهج العقـول   ، ومن

  ). ١/٢٦٢(للبدخشي 
  )١/٣٠٨(الحاصل : انظر  )٤(
  ). ٢/٥٤٦(التحبير شرح التحرير : انظر  )٥(
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  .)١ (الفحول
  : الاعتراضات الواردة على التعريف

بأنه غير مانع؛ لـدخول التثنيـة،       :  اعترض القرافي على التعريف    :الاعتراض الأول 
 من الآخر، بل الجميع مشتق من المصدر، فقيـود           وليس أحدهما مشتقاً   ،والجمع في التعريف  

  .)٢ ()صالح(مشتقاً من مفرده ) الصالحين(التعريف لا تمنع أن يكون لفظ 
 هل تـدخل في المـشتقات أم لا؟         ،فبأن ما اعترض به هو محل خلا      : وأجيب عنه 

  . )٣(واحتمال الخلاف يمنع صحة الاعتراض، ولعل الرازي يرى أا من المشتقات
من المعلوم أن نقض التعاريف، أو الأحكام لا يكون إلا في شيء مسلّم به أو محـل                 و

ندي  وصفي الدين اله   ، والأسنوي ، نصوصاً ونقولاً عن البيضاوي    )٤(اتفاق، وقد ذكر العبادي   
فظهر أن هـؤلاء الأئمـة      : " ثم قال ،  رافي من المشتقات  تثبت أن المذكورات في اعتراض الق     

قائلون بأن المنسوب والجمع من المشتقات، بل قاطعون بذلك إذ لم يحكوا خلافاً فيـه، ولا                
شبهة لعاقل في أن مثلهما المصغر، والمثنى، وأنه لا وجه للفرق بينهما مع شمـول التعريـف                 

  . )٥( "للجميع
،  من المـشتقات   اسم الفاعل واسم المفعول   بل نص الرازي في مفاتيح الغيب على أن         

الاشتقاق الأصغر، والاشتقاق الأكبر، أما الاشتقاق الأصغر       : الاشتقاق على نوعين  : " فيقول
اشتقاق اسم الفاعـل، واسـم      : اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل من المصدر، ومثل      : فمثل

                                                 
  ). ٤٣ص ( مفاتيح الغيب:انظر  )١(
  ).٢/٦٧٧(نفائس الأصول : انظر  )٢(
  ). ٢/١٠٥(الآيات البينات : انظر  )٣(
 ، والبلاغة ،ي المذهب،كان بارعاً في العربية    شافع ،، عالم مصري فقيه   أحمد بن القاسم العبادي   شهاب الدين،    :هو  )٤(

أخذ العلم عن الشيخ ناصر الدين اللقاني، وعن شهاب الدين البرلسي المعروف بعميرة، وعن              .  والكلام ،والتفسير
العلامة قطب الدين عيسى الإيجي الصفوي نزيل الحرم الشريف المكي، وأخذ عنه الشيخ محمد بن داود المقدسي،                 

  . ) هـ٩٩٢(بالمدينة عائداً من الحج سنة   -حمه االله تعالىر–توفي  .وغيره
   . وشرح الورقات،»الآيات البينات«  حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه سماها:      من مؤلفاته

   ).١/١٩٨(الأعلام للزركلي و ،)٨/٤٣١(، وشذرات الذهب )٢/٣٤٠( الكواكب السائرة :      انظر ترجمته في
  ). ٢/١٠٥(يات البينات الآ  )٥(
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  .)١("منهالمفعول وغيرهما 
  .وذا النص الصريح يندفع  الاعتراض الذي أورده القرافي على تعريف الرازي

لا يصلح تفـسيراً للاشـتقاق؛ لأن       ] أن تجد : [ أن قوله في التعريف    :الاعتراض الثاني 
  .)٢ (الاشتقاق ليس هو نفس الوجدان، بل هو رد أحد اللفظين بشرط وجدان المناسبة بينهما

 الاعتراض إنما يرد إذا كان تعريفاً للاشتقاق باعتبار العمل، لكن      بأن هذا : وأجيب عنه 
  . )٣(الرازي عرفه باعتبار العلم، فحينئذٍ لا يرد هذا الاعتراض

 قيد الترتيب في الحروف ولابد من وجوده في         أنه غير مانع؛ لإهماله   : الاعتراض الثالث 
  .)٤ (التعريف

هذا القيد؛ لأنه مـذكور ضـمناً في        بأنه لا حاجة إلى التنصيص على       : وأجيب عنه 
   .)٥ (اشتراط المناسبة بين اللفظين

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ). ١/٢٣ (:انظر  )١(
  ). ١/٣٨٢(، والإاج )١/٢٦٥(، واية السول )٢/٧٤(الكاشف عن المحصول : انظر  )٢(
   ). ٢/٦٤(، وأبجد العلوم )٤٤٧/ ١(البحر المحيط : انظر  )٣(
  ). ١/١٥٥(الغيث الهامع : انظر  )٤(
  ). ١/١٥٥(، والغيث الهامع )١/٤٧٧(البحر المحيط : انظر  )٥(
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  :الترجيح
لأمـور   أن ما اختاره الرازي في تعريف الاشتقاق هو الأقرب؛           -واالله أعلم – لي يظهر

  :منها
  . الاعتراضات الواردة عليهضعف: أولاً 
اعتبار العمل؛ لأن التعريـف     أنه تعريف باعتبار العلم، فكان أولى من التعريف ب        : ثانياً

  .    )١(بالعمل قدر زائد غير محتاج إليه، فالمطلوب هو العلم بالاشتقاق
 

  

                                                 
    ).٢/٦٤(، وأبجد العلوم )٤٤٧/ ١(البحر المحيط : انظر  )١(
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  الفصل الثاني
في المسائل الخلافية بين القرافي والرازي 

  الترادف والتوكيد والاشتراك
   

W  
  

אאWאאאאK

אאWאK 

אאWאאK 

אאאWאK 
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אא 
אאאא 

 
  :تعريف الترادف في اللغة

m  C  B  A :  ومنـه قولـه تعـالى      ، والتتـابع  التوالي: الترادف في اللغة  
 H  G  F  E  D  L  K  J  I  l )ــابعين)١   أي متت

  .  )٣(بعضهم يتبع بعض: جاء القوم ردافى أي: ، ومنه قولهم)٢(
 الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد، يدل علـى اتبـاع الـشيء،             : "قال ابن فارس  

  .)٤("فالترادف التتابع
  : الترادف في الاصطلاحتعريف 

 المفردة الدالة على مـسمى       الألفاظ : " عبارة عن  ا بأ الألفاظ المترادفة عرف الرازي   
  .)٥(" باعتبار واحد،واحد

  : شرح التعريف
  . الإنسان هو الحيوان الناطق: ، نحو قولنا)٦( الاسم مع الحديخرج عنه] المفردة: [قوله

 الألفاظ المتباينة، فإا تدل على مسميات       يخرج عنه ] الدالة على مسمى واحد   : [وقوله
  .  والفرس،الإنسان: ا يخالف ما دل عليه الآخر، مثلمتعددة، كل واحد منه

                                                 
  . من سورة الأنفال] ٩[الآية   )١(
، وتاج العروس   "مردفين أي متتابعين يردف بعضهم بعضاً     : "وقال) ٩/١١٤] (ردف [:لسان العرب مادة  : انظر  )٢(

  ].تون فرقة بعد فرقةيأ: [، وقال في معنى مردفين الواردة في الآية)٢٣/٣٣٣] (ردف [:مادة
  )٩/١١٤] (ردف [:لسان العرب مادة: انظر  )٣(
    ).٢/٥٣] (ردف [:مقاييس اللغة مادة)  ٤(
  ).١/٢٥٣(المحصول   )٥(
مـا  : هو قول يشتمل على ما به الاشتراك، وعلى ما به الامتياز، ويأتي تاماً وناقصا، فالتام              :  الحد في الاصطلاح    )٦(

  . ما يكون بالفصل القريب وحده، أو به وبالجنس البعيد: لقريبين، والناقصتركب من الجنس، والفصل بين ا
  ). ١/٩٢(شرح الكوكب المنير و، )١١٢ص (التعريفات :      انظر
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ى واحـد، لكـن     الألفاظ المفردة الدالة على مـسم     يخرج عنه   ] باعتبار واحد : [قوله
بالنـسبة للإنـسان    ) الأسد، والشجاع : (أحدهما بطريق الحقيقة، والآخر بطريق ااز، مثل      

  .)١ (يه باعتبار اازالقوي، فإن الشجاع يدل عليه بطريق الحقيقة، وأسد يدل عل
وذا تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي، والمعنى الاصـطلاحي للتـرادف، وذلـك أن              
الترادف في اللغة هو التتابع، وهذا المعنى موجود في الترادف الاصطلاحي حيث إن الكلمات              

ظـين  يتبع بعضها بعضاً في الدلالة على معنى واحد أو مسمى واحد، فهو تشبيه اجتماع اللف              
المترادف ما كـان     : "على معنى واحد باجتماع الراكبين على ظهر الدابة، يقول الجرجاني         

معناه واحدا وأسماؤه كثيرة وهو ضد المشترك أخذا من الترادف الذي هو ركـوب أحـد                
  . )٢("خلف آخر كأن المعنى مركوب واللفظين راكبان عليه كالليث والأسد

  :وقوع الترادف
وقد نـص   ،  )٣ ( الترادف في اللغة دون الأسماء الشرعية      ول بوقوع  إلى الق   الرازي ذهب

الفرع الثاني لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئـة في الاسمـاء الـشرعية               : "على هذا فقال  
أنه لم يوجد؛ لأنه ثبت أنـه       : وأما المترادف فالأظهر  ...واختلفوا في وقوع الأسماء المشتركة    

  .)٤("على خلاف الأصل، فيقدر بقدر الحاجة
 دعـوى    إنما هي  وجود الترادف في الأسماء الشرعية    ب القولوعلى هذا يرى الرازي أن      

ر بقدر الحاجة، والحاجة داعية     تحتاج إلى دليل؛ لأن الترادف ثابت على خلاف الأصل فيقد         
إليه في اللغة لأجل النظم والسجع، وأما في كلام الشارع فلا يحتاج إليه؛ لكـون الـشارع                 

  عنهه وأحكامه، فكما يصان عن العبث في الأحكام والأفعال، فكذلك يصان          حكيم في ألفاظ  
  .في الألفاظ والأقوال

  :واستدل الرازي على ذلك بما يأتي
 أنه من المستبعد أن يأتي الشارع بكلمتين مختلفتين وتكون دلالتـهما            :الدليل الأول 

                                                 
  ). ١/٤٠٥(، والإاج )١/٢٥٣(المحصول : انظر شرح التعريف في  )١(
  ).٢٥٣ص (التعريفات   )٢(
روضة الناظر مع نزهة الخـاطر      : انظر. للغة إلى الشرع كالصلاة والصيام    هي الأسماء المنقولة في ا    : الأسماء الشرعية ) ٣(

)٢/١٤ .(    
    ). ١/٣١٦ (المحصول) ٤(
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بأنـه إن   : ى، فيجاب إن لكل واحدة من الكلمتين معنى زائد عن الأخر        : واحدة، فإن قيل  
  . )١(كان كذلك فلا ترادف حينئذٍ

 أن عدم الترادف في الشرع هو الأصل؛ لأنه كلما أمكن تكثير فوائـد              :الدليل الثاني 
  .)٢(كلام صاحب الشرع، وجعل مدلول لكل دليل وكل لفظ فهو أولى من الترادف

  :موقف القرافي من رأي الرازي
قوع الترادف في الأسماء الشرعية مناقض لما ذهب        ذكر القرافي أن اختيار الرازي عدم و      

  .  الكتاب بأن الفرض والواجب مترادفانأولإليه في 
 في نصوص   بوقوع الترادف : على ذلك استدل   و ،يرى القرافي وجود الترادف في اللغة     

 في  قال الرسول   : الشريعة فقد جاء الفرض والواجب بمعنى واحد، ففي الحديث الصحيح         
ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه،         : "- حكاية عن االله تعالى    – الحديث القدسي 

: ، وقد علق القرافي على هذا الحـديث بقولـه         )٣("أحبهولا يزال يتقرب إليّ بالنوافل حتى       
جميع الواجبات إجماعاً؛ ولأنه قابلها بالنوافل وقـد سماهـا قربـاً، فثبـت              : هناافالمراد ه "

  .)٤("الترادف
فهما لفظان مترادفان وردا في نصوص      )٥ (ن السبكي لفظ النكاح والتزويج    وأضاف اب 

 ومعناهمـا   الشرع بمعنى واحد، وكذلك لفظ السنة والتطوع وجدت في كـلام الـشارع            

                                                 
    ). ١/٣١٧( المحصول)١(
  ).١/٣١٦ (رجع السابقالم: انظر  )٢(
من عـادى   : "إن االله قال   : " قال رسول االله      : قال: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ولفظه        ) ٣(

 وليّ فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبـدي يتقـرب إلي                      لي
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله الـتي                     

عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره         يمشي ا وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت           
  ).٦١٣٣(، حديث رقم )٥/٢٣٨٤ (خاري، كتاب الرقائق، باب التواضعصحيح الب". الموت وأنا أكره مساءته

    ). ٢/٨٦١(نفائس الأصول ) ٤(
 ـ  : لكن قال أهل اللغة   عقد، ولفظ التزويج بمعنى العقد،      الوطء، وال : لفظ النكاح له معنيان     )٥( رد النكـاح في    أنه لم ي

لا يعرف شيء من ذكر     : " ابن منظور  ، وقال )٧/١٩٥] (نكح [:تاج العروس مادة  : القرآن إلا بمعنى العقد، انظر    
في : انظـر  .أي العقد، فيكون لفظ النكاح والتزويج بمعنى واحـد        ". النكاح في كتاب االله إلا على معنى التزويج       

  .]نكح [:مادة) ٢/٦٢٥(لسان العرب 
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   .)١(واحد
بأا أسماء اصطلاحية، وضعها أهل الشرع وليست شرعية مـن          : وأجيب عن ذلك  

  .)٢ (وضع الشارع
منه إنكار الحقيقة الشرعية؛ لأنه قد ثبـت اسـتعمال          بأن هذا الجواب يلزم     : ونوقش

   .)٣ (الشرع لهذه الألفاظ، فلا بد من الوضع عنده
 ؛بأنه لا يلزم من استعماله لها الجزم بأنه استعملها لمعنى واحـد           :  عن المناقشة  وأُجيب

  .)٤ (لجواز أن يكون عنده فارق بينهما
نحـو قولـه    في   في القرآن    ده على وقوع الترادف في الشرع بوجو       الزركشي استدلو

، )٦( z ½ }: وقال في موضع  ،  )٥( d  e f g h i z} : تعالى
 فدل على أما  الإرسال في الآية الثانية معنى واحداً،       لفظ  البعث في الآية الأولى، و    أفاد لفظ   ف

  .)٧(مترادفان
   :محل التراع

 وقوعه محال، كما     العلماء على أن الترادف جائز عقلاً؛ لأنه لا يترتب على فرض           اتفق
لا ينكـره   بين الألفاظ   الترادف النسبي   وجود   على أن هناك ألفاظاً متقاربة في المعنى، ف        اتفقوا

 الخلاف في وجود كلمة مرادفة للأخرى من كل وجه بلا زيـادة، بحيـث لـو                 إنماأحد، و 
  . )٨( نفسهوضعت مكان الأخرى في السياق لأدت المعنى

                                                 
 - صلى االله عليه وسلم  -إن الفعل إذا واظب عليه النبي       : أن هناك فرقاً بين هذين المصطلحين، فقال      : ذكر بعضهم   )١(

فهو السنة، وإن لم يواظب بل فعله مرة  أو مرتين فهو المستحب، وإن لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختيـاره                      
غاية الوصول شرح لـب     : لحات، انظر من الأوراد فهو التطوع، وبذلك لا يكون هناك ترادف بين هذه المصط           

  ). ٨ص(الأصول 
    ).١/٢٣٧ (شرح المحلي على جمع الجوامع: انظر) ٢(
  ). ١/٥٣٧(حاشية العطار : انظر  )٣(
    . المرجع السابق) ٤(
    .  من سورة النحل]٣٦[من الآية ) ٥(
    . من سورة الصافات]٧٢[من الآية ) ٦(
    ). ١/٤٧٦(البحر المحيط : انظر) ٧(
    ).٢/٢٧( الفقه لأبي النور زهير ، وأصول)١/٢١٠(التحصيل : انظر)  ٨(
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  : الترجيح
، وذلك   وقوع الترادف في اللغة وفي كلام الشارع       – واالله أعلم    –لعل القول الراجح    

  :لما يأتي
فيمكن  بأنه لا حاجة داعية إلى الترادف،         به أصحاب القول الأول     أن ما استدل   :أولاً

الجواب عنه بأنه لا يلزم من نفي الاحتياج عدم وقوعه، بل قد يقع لوجود غرض صـحيح                 
  . جنيس ونحوهما مما يكون أبلغ في تقريب المعنىيتعلق بوجوده، كتوافق الفواصل، والت

 نزل بلغة العرب، ولغة العـرب       ؛ لأنه القرآن أن ما جاز في لغة العرب جاز في          :ثانياً
  . تميزت بالترادف، واستعانت به في تنوع الأساليب

ومع القول بترجيح وقوع الترادف في اللغة وفي كلام الشرع فإنه ينبغي مراعاة الأمور              
   :الآتية

 أنه كل ما أمكن حمل ألفاظ الشريعة على معانٍ جديدة فهي الأولى من              :الأمر الأول 
  .)١( الأصل على خلافدعوى الترادف؛ لأنه

أنه لا يصار إلى القول بالترادف في القرآن الكريم من غير يقين، بل لا بد                :الأمر الثاني 
  .)٢(من البحث في أعماق دلالة الألفاظ التي تتقارب معانيها

  .)٣( أنه مع القول بوجود الترادف في القرآن إلا أنه قليل ونادر:الأمر الثالث
، )٦( وابـن الـسبكي      ،)٥( وصفي الـدين الهنـدي     ،)٤( الأسنوي واختار هذا القول  

  .)٧(والزركشي
 بالندرة   وقوع الترادف في القرآن، لكن وصفه       كذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية    و

دف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن، فإما نادر، أو معدوم،            إن الترا  ف : "قالف ،أو بالعدم 
                                                 

  ).١/٢٥٣(المحصول : انظر  )١(
    ). ١٣/٣٤١(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(
    . المرجع السابق: انظر) ٣(
  ).٢٣٢ص(زوائد الأصول : انظر  )٤(
  ).١/١٩٨(اية الوصول : انظر  )٥(
  ).١/٤٨٥(الإاج : انظر  )٦(
  ).  ١/٤٧٦(المحيط البحر : انظر) ٧(
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وقل أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب                 
  .)١("إعجاز القرآن

                                                 
    ). ١٣/٣٤١(مجموع الفتاوى ) ١(
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אא 
א 

  
  :التأكيد في اللغةتعريف 

لفعل أكد، ووكد، وهو بالواو أفصح من الألف، يقال وكد           مصدر من ا   :التأكيد لغة 
  .)١(  إذا شدهد الرحل والسرج توكيداًوكّ :أوثقه ، ومنه قولهم: العقد

كلمة تدل على شد وإحكام، وأوكد عقدك       : الواو والكاف والدال  : " قال ابن فارس  
  .)٢("أي شده

  :كيد في الاصطلاحأالتتعريف 
  .)٣("اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر ":كيد بأنهأعرف الرازي الت
  : شرح التعريف

  .المهملة وجنس في التعريف يشمل الألفاظ الموضوعة، والمستعملة،] اللفظ: [قوله
  . اللفظ المهمل و اللفظ المستعمل، عنهيخرج] الموضوع: [وقوله

  .  لأنه لا تقوية فيه؛هذا القيد لإخراج الترادف] لتقوية: [ قولهو
يد المعنى من غـير     أن هذا اللفظ لا يفيد إلا تأك      :  أي ] من لفظ آخر    ما يفهم  : [قولهو

  . )٤( زيادة أو تغيير
] الموضـوع [ غير أنه استبدل لفظـة       ، التعريف صفي الدين الهندي     هذا تابعه في قد  و

  .)٥ (]المستعمل [:بقوله
ي اللغة تأكيد الرحل     فف ،الاصطلاحيالتعريف  وذا تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي و      

                                                 
 :، والمصباح المنير مـادة    )٩/٣٢٠] (وكد [:، وتاج العروس مادة   )٣/٤٦٦] (وكد[: لسان العرب مادة  :  انظر  )١(

  ).١/٢٩٠] (وكد[
  ). ٦/١٣٨(مقاييس اللغة ) ٢(
  ). ١/٢٥٨(المحصول ) ٣(
    ). ١/٢٠٦(، واية الوصول )١/٢٩٦(ية السول ، وا)١/٢٥٨(المحصول : انظر شرح التعريف في) ٤(
    ). ١/٢٠٦(لوصول اية ا: انظر) ٥(
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تقوية معنـاه في    :  وذلك بشد بعضه إلى بعض، وفي الاصطلاح تأكيد اللفظ أي          ،تقويته: أي
  .وذلك بألفاظ لا تزيد في المعنى ولا تغيره وإنما تقويه نفس سامعه،

في مع أنـه    عٍ واحدٍ،   بأنه حصر التأكيد في نو     : الرازي  تعريف واعترض القرافي على  
  :عالحقيقة ثلاثة أنوا

أتبعون، وأنَّ،  وأبصعون،  وأجمعون وأخواا؛ أكتعون،    :  نحو ،ما وضع للتقوية  : الأول
  . وإنَّ بالفتح والكسر، ولام التأكيد

يقع به التأكيد في الاستعمال من غير أن يكـون          هذا  ما وضع لمعنى إنشائي، و    : الثاني
  .توضع إلا للإنشاءزيد قائم، زيد قائم؛ فإن هذه الألفاظ لم :  نحو قولنا،وضع له

m         R  Q :في قوله تعـالى   " الكاف: "كل كلمة زائدة في الكلام نحو     : الثالث
S l )١( ،والباء في قوله تعالى : m  n  m  ll)٢(.  

 لخروج القسمين الثـاني   ؛  كيد غير جامع  أفعلى هذا التقسيم يكون تعريف الرازي للت      
   .)٣(كيدأ شاملاً لجميع أقسام التكونن يأ  التعريففي الأصلوالثالث من التعريف، و

، وصفي  )٥(، والأسنوي )٤(فهذا حاصل اعتراض القرافي، وقد تابعه في ذلك الأصفهاني          
  .)٦ (الدين الهندي

كيد ليس هو اللفظ، كما يفهم مـن        أأن الت ب:  على تعريف الرازي    الأسنوي واعترض 
  أيـضاً  كـر هـذا الاعتـراض     وذ،  )٧ (السياق، بل هو التقوية باللفظ، واللفظ هو المؤكد       

  .)٨(الأصفهاني
 بالمغايرة بـين اللفظـين،      اً؛ لأن فيه إشعار   ]آخر[ على قوله    أيضاً سنويواعترض الأ 

                                                 
  .  من سورة الشورى]١١[من الآية ) ١(
  .  من سورة النساء]١٦٦[من الآية ) ٢(
  ). ٢/٧١٥(نفائس الأصول : انظر  )٣(
  ). ٢/١٢٨(الكاشف عن المحصول : انظر) ٤(
  ). ١/٢٩٦(اية السول : انظر  )٥(
  ). ١/٢٠٦(اية الوصول : نظرا) ٦(
  ). ١/٢٩٦(اية السول : انظر  )٧(
  ). ٢/١٢٨(الكاشف عن المحصول : انظر  )٨(
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  .)١ (كيد بالتكرارأن الحد التعفيخرج 
  .)٢("تقوية مدلول ما ذُكر بلفظ ثان" بأنه: كيدأالتعرف البيضاوي و

  :شرح التعريف
 لأنـه لا    ؛وغيره من التوابع، ويخرج عنه الترادف     جنس يشمل التأكيد،    ] تقوية: [قوله
  .تقوية فيه

  .أي المعنى الموجود في اللفظ المراد توكيده] مدلول [:وقوله
  .)٣(اللفظ الأول: أي] ما ذُكر: [وقوله

  :واُعترض على هذا التعريف باعتراضين
  .)٤ ( أنه غير مانع؛ لدخول التابع فيه، لأنه يفيد التقوية:الأول

 فإنه ؛زيد قائم، زيد قائم: نه غير جامع؛ لخروج التأكيد بالتكرار، نحو قولك     أ: والآخر
  .   )٥(يفيد التأكيد مع أنه ليس بلفظ ثان

تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثـان مـستقل           "بأنه  : وعرف الأصفهاني التأكيد  
  .)٦("بالدلالة

  :شرح التعريف
  .شمل التوكيد، وغيره من التوابعجنس ي] تقوية ما فهم من اللفظ الأول:[قوله

يدخل تحته جميع أنواع التأكيد، ويخرج عنه التابع؛        ] بلفظ ثان مستقل الدلالة   :[وقوله
  .)٧(لأنه لا يستقل بالإفادة بل لابد له من متبوع

  

                                                 
  ). ١/٢٩٦(اية السول : انظر  )١(
  ).١/٤١٤(المنهاج مع شرحه الإاج : انظر  )٢(
  ). ١/١٧٦(، ومعراج المنهاج )١/٤١٤(، والإاج )١/٢٩٦(اية السول : انظر شرح التعريف في  )٣(
  ). ١/٢٩٦(اية السول :انظر   )٤(
  ). ١/٢٩٣(مناهج العقول للبدخشي : انظر   )٥(
  ).٢/١٢٨(الكاشف عن المحصول :  انظر  )٦(
، وأصول الفقه لأبي النور زهير      )١/٤٨٧(، والبحر المحيط    )٢/١٢٨(الكاشف عن المحصول    : انظر شرح التعريف    )٧(

)٢/٣٠.(  
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  : لأمورقرب التعريفات، هذا أ أن-واالله أعلم– ويظهر
  .كيد اللفظي، والمعنويألشموله أنواع الت :أولاً
  .  كالمترادف والتابع؛أنه مانع من دخول غير أفراد المعرف فيه :ياًثان

   .، والبيضاوي الاعتراضات الواردة على تعريف الرازيضعف: ثالثا
  .)٢(الزركشي في البحر المحيط، و)١ ( ابن السبكي في الإاجرجحهقد و
 
  
 
 
 
 
  

                                                 
  ).١/٤١٥: (انظر) ١(
  ).١/٤٨٧: (انظر  )٢(
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 
 

אא 
אא 

  
  :وفيه مطلبان

 
אאWאK 

 
אאWאא 
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אא 
א  

   :المشترك في اللغةتعريف 
اسم مفعول من اشترك يشترك، والشركة بالكسر، والشركة بالفتح كلاهما          : المشترك

 :، أي تركتشاركنا، ومنه طريق مـش    : اشتركنا بمعنى : سواء، وهي مخالَطة الشريكين، يقال    

É  È  } : تعـالى يستوي فيه الناس، ومنه الشرك، وهو أن يجعل الله شريكاً، ومنه قوله             
Êz)٢( فيه معانٍ كثيرة:، أياسم مشترك: قولهماجعله شريكي فيه، و: ، أي )١( .  

الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخـلاف          : " قال ابن فارس  
  .)٣(" واستقامةانفراد، والآخر يدل امتداد

  :المشترك في الاصطلاحتعريف 
اللفظ الموضوع لحقيقيتين مختلفتين، أو أكثر، وضعاً       "اللفظ المشترك بأنه    : عرف الرازي 

  .)٤("أولاً من حيث هما كذلك
  : شرح التعريف

 والمستعمل الدال على معـنى      ، المهمل  اللفظ جنس في التعريف يشمل   ] اللفظ: [قوله
  .عنيين فأكثرواحد، والدال على م

  . المهملهعنيخرج فصل في التعريف ] الموضوع: [قولهو
 لمعنى واحد، فمن شـرط      ة الأسماء المفردة؛ لأا موضوع    يخرج عنه ] لحقيقتين: [قولهو

قيد لبيان أقل ما يكون به      الالمشترك التغاير في المعنى، ولو كانا متناقضين أو متضادين، وهذا           
  . الاشتراك
  المتواطئ؛ لأنه لفظ موضـوع لمعنـيين       ه عن ويخرجين،  ت متغاير : أي ]مختلفتين: [قولهو

                                                 
     .سورة طه] ٣٢[آية ) ١(
  :، ومختار الصحاح مادة   )١٠/٤٤٨] (شرك [:، ولسان العرب مادة   )٣/٢٦٥] (شرك [:مقاييس اللغة مادة  : انظر) ٢(

  ). ٣٣٦ص] (شرك[
     ).٣/٢٦٥] (شرك [:مقاييس اللغة مادة) ٣(
     ).١/٢٦١(المحصول ) ٤(
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  . )١(متماثلين لا مختلفين
الموضوع لمعنيين فقط، والموضـوع لمعـانٍ مختلفـة         اللفظ   يتناول   :]أو أكثر : [قولهو
  . الحقائق
اللفظ الدال على معنيين، أحدهما بالحقيقـة والآخـر          يخرج عنه    ]وضعاً أولاً : [قولهو

 ثم استعمل الآخـر فيـه       ،إن اللفظ لم يوضع لهما وضعاً أولاً، وإنما وضع لأحدهما         ، ف بااز
   . لقرينة

 عن المتواطئ؛    به  من حيث هما مختلفان، واحتراز     :أي] من حيث هما كذلك   : [قولهو
 مـشتركة في معـنى      إا بل من حيث     اختلافها؛فإنه يتناول الماهيات المختلفة، لا من حيث        

  .)٢(واحد
 صـفي الـدين      أن إلا )٤(، والشوكاني )٣( صفي الدين الهندي    هذا التعريف  اختارقد  و
  .]وضعاً أولاً[ لم يذكر قوله الهندي

  :موقف القرافي من تعريف الرازي
  :  هي عدة، اعتراضات، وأورد عليهعلى تعريف الرازيلم يوافق القرافي 

 كل قيـد إنمـا      لا حاجة له في التعريف؛ لأن     ] مختلفتين: [أن قوله : الاعتراض الأول 
لكن وضع  لمتماثلات،  االمختلفات عن ضدها وهي وضع      وضع  يحترز به عن ضده، فيحترز ب     

                                                 
  : ينالاختلاف والتغاير في اللفظ المشترك على نوع ) ١(

، فإـا اسـم     )العين(لفظ  : أن يدل على معان متباينة، وهذا الغالب في الألفاظ المشتركة، ومن أمثلته           :        أحدهما
 وللجاسوس، فكلها معان متعددة تندرج تحت       ،للعين الباصرة، ولعين الميزان، ولعين الشمس، وهي اسم للذهب        

  .لفظ واحد، يحدد المقصود ا سياق الكلام
 معنيين أو أكثر على سبيل التضاد والتناقض، وهذا ممكن وقوعه في اللغة العربيـة،                على فيدل: أما النوع الآخر        و

  . لكن لا يصح للمتكلم أن يقصدهما معاً في آنٍ واحدٍ، ولا السامع يحملها على كلا المعنيين

ة يطلق على الطهر وعلـى      في اللغ ) القرء( فلفظ   ]٢٢٨: البقرة[ m     i  hl قوله  :     ومن أمثلته   
  ).٢/١٢(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : انظر. يطلق على الأبيض والأسود) الجون(الحيض، ولفظ 

، ومنـاهج العقـول     )٢/١٣١(، والكاشف عن المحـصول      )٢/٧٤٤(نفائس الأصول   : انظر شرح التعريف في   ) ٢(
    ). ١/٢٩٧(للبدخشي 

    ). ١/٧٠(الفائق : انظر) ٣(
    ).٤٥ص(إرشاد الفحول : انظر) ٤(
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١٩٧ 

  .)١ (الاحتراز عنها محال عقلاً، فلا حاجة إلى تثلاتمالما
بعدم التسليم أن القيود إنما يحترز ا عن ضدها،         : ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض    

   .قد تكون للبيان والإيضاحف
 خرج مـن أول     قد؛ لأن ااز    ]وضعاً أولاً : [ قوله أنه لا حاجة إلى   : ض الثاني الاعترا
ااز غير موضوع، وعلى القول بأن مـن شـرطه          و ،"الموضوع لحقيقتين  ":التعريف بقوله 

 أو غلبة الاستعمال، ولا حـظّ       ،الوضع، فالمقصود بالوضع هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى        
  .)٢ (لاستعماللمجاز؛ لأنه مطلق الفيهما 

  .)٣( على تعريف الرازي الاعتراضإيراد هذا وقد وافق الأصفهاني القرافي في 
 قيد زائد لا حاجة إليـه؛ لأنـه         ]من حيث هما كذلك    [:أن قوله  :الاعتراض الثالث 
 ـ ؛"الموضوع لحقيقـتين   ": وهو قد خرج من التعريف بقوله      ،احترز به عن المتواطىء    لم ه   لأن

  .)٤(ترك وهو حقيقة واحدة وليس حقيقتينيوضع إلا للقدر المش
  .)٦( والبدخشي،)٥( الأصفهانيوافقه على هذا الاعتراضوقد 

 في الوضع الأول، وذلك فيمـا لـو          المشترك أنه لا يلزم أن يكون    : الاعتراض الرابع 
استعمل أهل العرف اللفظ في معنيين مختلفين، وهجر الوضع الأول، فهذه اللفظة مـشتركة              

  .)٧(وهي لم توضع لهما وضعاً أولاًبين معنيين، 
ليدخل فيه استعمال أهل العرف للفظ      ] ظاهر[ولذلك أضاف القرافي في التعريف قيد       

  .)٨ (في معنيين

                                                 
  ).٢/٧٤٤(نفائس الأصول   )١(
   .المرجع السابق: انظر  )٢(
    ). ٢/١٣١(الكاشف عن المحصول : انظر) ٣(
    ).١/٢٦١(، ورفع النقاب )٢/٧٤٥(نفائس الأصول : انظر) ٤(
    ).٢/١٣٢(الكاشف عن المحصول : انظر) ٥(
    ).١/٢٩٧(مناهج العقول للبدخشي : انظر) ٦(
   ). ٢/٧٤٦( نفائس الأصول :انظر) ٧(
    ). ٢/٧٤٧(المرجع السابق ) ٨(
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  .)٢(، والأسنوي )١ (الأصفهانيأورد هذا الاعتراض أيضاً و
  :تعريف القرافي للمشترك

  .)٣("ر واضع واحد ظاهرالموضوع لحقيقتين فأكثر باعتبا: " بأنهعرف القرافي المشترك 

  : شرح التعريف
للفظ الموضوع لمعنى واحـدٍ، والموضـوع لمعـانٍ         ا :  يشمل جنس] الموضوع: [قوله

  .متعددة
  . الأسماء المفردة؛ لأا موضوعة لمعنى واحديخرج عنه] لحقيقتين: [قولهو
  . ليدخل في التعريف اللفظ الذي وضع لثلاث فأكثر] فأكثر: [قولهو
الموضوع لمعنيين في أحدهما بوضع العـرف،       يخرج عنه   ] بار واضع واحد  باعت: [قولهو

  . وفي الآخر بوضع اللغة
احتراز من أن يخفى علينا وضعه لأحدهما بالعرف، والآخـر باللغـة          ] "ظاهر: [قولهو

  .)٤("ونحن لا نشعر، لكن الظاهر أن لكل وضع واحد؛ لأن الأصل عدم تعدد الوضع

                                                 
    ).٢/١٣٢ (الكاشف عن المحصول:  انظر)١(
    ). ١/٣٠١(اية السول : انظر) ٢(
    ).٢/٧٤٧(نفائس الأصول ) ٣(
    )١/٢٦٠(رفع النقاب : ، وانظرالمرجع السابق )٤(
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  :الترجيح
تعريف المشترك هو ما اختاره القرافي؛ لكونه جامعاً لأفراد المحـدود           ولعل الراجح في    

مانعا من دخول غيرها فيه، وهو أخصر من تعريف الرازي، والاختصار أمر مستحـسن في               
  .التعريفات إذا لم يخل بشروطها
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אא 
א١(א( 

  
اني، متعددة الأساليب في الخطاب والتراكيب، ومن اللغة العربية واسعة الألفاظ والمع

، فإا تطلق على )العين(خصائصها وجود اللفظ المشترك الذي يجمع معاني عدة، ككلمة 
، وعندما )الباصرة، وعين الماء الجارية، والجاسوس، والشمس، والذهب: (معانٍ عدة منها

 معانٍ عدة، إذ يحتمل أن يراد ا فكلمة عين هنا لفظ مشترك بين) رأيت عيناً صافية: (يقال
الباصرة أو الشمس أو العين الجارية فهذه كلها معان محتملة، فهل يصح أن يراد ذا اللفظ 

  كل واحد من معانيه، بحيث يتعلق الحكم بكل واحد، أو لا يصح ذلك؟) العين(المشترك 
  :محل التراع في المسألة

يه ليست على إطلاقها في المنع أو الجواز، بل استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معان
بد من بياا ليتضح موطن لمعنى، ومحل اتفاق في الجواز، لاهناك أمور هي محل اتفاق في ا
  :الخلاف، من هذه الأمور ما يأتي

انعقد الإجماع على جواز استعمال اللفظ المشترك في معانيه في أزمنة مختلفة، وفي             : أولاً
  .)٢(متكلمين مختلفين إطلاقات عدة، ومن 

أن الجمع بين المعاني المشتركة المتضادة كلها دفعة واحدة ممتنع اتفاقاً؛ لأنه جمـع              : ثانياً
مشتركة بين الأمر والتهديد، فحملـها علـى        ) افعل(صيغة الأمر   : بين ضدين، مثال ذلك   

  .)٣(الاثنين معاً لا يجوز؛ لأن الأمر طلب الفعل، والتهديد يقتضي طلب الترك 
 أن معاني المشترك إما أن يمتنـع الجميـع بينـهما كالـضدين              اعلم: "قال الزركشي 

والنقيضين إذا فرعنا على جواز الوضع ما، وهو الصحيح، فلا يحمل على معنييـه قطعـاً،                

                                                 
 على معانيه، فالاستعمال غير الحمل، لأن الاسـتعمال         يجب التفريق بين استعمال المشترك في معانيه وحمل المشترك        ) ١(

  .صفة للمتكلم، والحمل صفة للسامع، فالأول نوع الدلالة فيه الدلالة باللفظ، والثاني دلالة اللفظ
  ).٢٠ص(، وشرح تنقيح الفصول )٢/٧٧٨(نفائس الأصول : انظر

  ).٢/٧٥٨(نفائس الأصول : انظر) ٢(
  .)١/٤٩٢(البحر المحيط : انظر) ٣(
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٢٠١ 

  .)١(..." وكذا الاستعمال فيهما بلا خلاف
وهو " رأيت عيناً : "لطلق المتكلم الواحد اللفظَ المشترك في وقتين، كأن يقو        أن ي : ثالثاً

وهو يريد الفوارة، وفي هاتين الصورتين يجوز أن يريـد          " رأيت عيناً : "يريد الباصرة، ويقول  
إطلاق الواحد اللفظ المشترك للمعنيين في وقتين فإن ذلـك          : "المعنيين بالاتفاق، يقول القرافي   

  .)٢(" جائز إجماعاً
 وقت واحد، ولم يمكن الجمع بين       اللفظ المشترك إذا صدر من متكلم واحد في       : الرابع

معنييه، ولم تكن الفائدة فيهما واحدة، ولم تكن ثم قرينة تصرفه إلى أحد المعنيين، فهل يحمل                
  على معانيه أو لا؟

  .)٣(هذا هو موطن التراع، وقد حكاه أكثر العلماء 
لا يجوز  " :  فقال ،ذهب الرازي إلى أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه جميعاً           

وذهب آخرون إلى امتناعه، وهو قـول أبي        ...استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع      
فمنهم من منع منه لأمر يرجـع إلى القـصد،          : ، ثم اختلفوا  )٤(هاشم، وأبي الحسن الكرخي   

  .)٥(" ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع وهو المختار
وقال بـه أبـو      ،)٧(، واختاره بعض المالكية     )٦(وهو مذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة       

ــس ــصري ينالحـــــــــــــ   ، )٨( البـــــــــــــ

                                                 
  ).١/٤٩٢(البحر المحيط : انظر) ١(
  ).١٠٧ص(شرح تنقيح الفصول ) ٢(
  ).٢/١٥٧(، والكاشف عن المحصول )٢/٧٦٣(نفائس الأصول : انظر) ٣(
أبو الحسن، عبيد االله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي، المعتزلي، انتهت إليه رئاسة الحنفية، أخذ عنه أبو                  : هو) ٤(

وكان من العلماء العباد ذا جد وأوراد وتأله، وصبر على الفقـر            . بو القاسم التنوخي  بكر الرازي الجصاص، وأ   
  ).هـ٣٤٠( ليلة النصف من شعبان سنة  ببغدادتوفي. والحاجة، وزهد تام

  )٢/٣٥٨(، وشذرات الذهب )٢/٤٩٣(، والجواهر المضية )١٥/٤٢٦(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في
  ).١/٢٦٨(المحصول ) ٥(
  ). ١/١٢٦(أصول السرخسي : انظر) ٦(
  ).٥٠٨ص(مفتاح الوصول : انظر) ٧(
في سبب المنع، فمنهم من منع لأمـر        : ، واختلف المانعون من استعمال المشترك في معانيه       )١/٣٢٧(المعتمد  : انظر) ٨(

 مجـازاً إذ   أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا حقيقة، ولا           لا يصح : يرجع إلى القصد، أي   
= 
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  .)٢(ابن قيم الجوزية و ،)١(واختاره تاج الدين الأرموي
  :رأي القرافي في هذه المسألة

الظاهر من قول القرافي أنه يرى جواز إرادة جميع معاني اللفظ المشترك، وهـو ـذا                
 قد دللنا   : ] الرازي : أي [وقوله  : "يقولفاء،  يخالف مذهب الرازي ويثبت رأي جمهور العلم      

وقد تقدم تقرير ضده أيضاً، وهو مذهب       : على أنه لا يجوز استعمال المشترك في معنييه، قلنا        
 وقد نسب ابن تيمية هـذا القـول إلى          ،)٣(" الشافعي، ومالك، وجماعة عظيمة من العلماء     

  .)٤(جمهور العلماء 
   :ز استعمال المشترك في معنييه بما يأتيواستدل الرازي على القول بعدم جوا

ضع إذا وضع لفظاً واحداً لمفهومين مختلفين على سبيل الانفراد، إما أن يكـون              اأن الو 
  .كما وضعه على سبيل الانفراد قد وضعه أيضاً على سبيل الجمع أو لا

فإن لم يضعه على سبيل الجمع فلا يجوز استعماله فيه؛ لأنه مخالف لأصل الوضـع في                
  . اللغة

  :وإما أن يكون الواضع قد وضع اللفظ موع المفهومين، وهذا لا يخلو من حالين
لإفهـام الغـير    : أي: "أن يستعمل اللفظ لإفادة اموع وحده، قال الأصفهاني        -١

=                                                      
لو كان قاصداً للحقيقة فإن ذلك يقتضي أنه غير قاصد للمجاز، وكونه قاصداً للمجاز لا يكون قاصداً للحقيقة،                  

  .فيجتمع النقيضان، وقصد اجتماع النقيضين محال
، واختار هذا القول الغزالي، والحسن البصري، ومنهم من منع ذلك لأمرٍ يرجع إلى الوضع، وإلى هذا ذهـب الـرازي                   

  ).١/٤٩٥(، والبحر المحيط )١١٠ص(، وشرح تنقيح الفصول )٢/٢٦٩(، والمحصول )٢/١٤٣(المستصفى : انظر
  ).١/٣٢٩(الحاصل : انظر) ١(
  ).١٢٤ص(جلاء الأفهام : انظر) ٢(
  ).٦/٢٨١١(نفائس الأصول ) ٣(
الكيـة، والـشافعية،   إذ قد جوز ذلك أكثـر الفقهـاء الم  ): "١٣/٣٤١(يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى       ) ٤(

 وقد اختلف القائلون بجواز استعمال المشترك في معانيه، هل يطلق على الجمع             ".والحنابلة، وكثير من أهل الكلام    
بطريق الحقيقة أم بطريق ااز؟ والمختار عند البيضاوي أنه يطلق على الجمع بطريق الحقيقة، أما القـرافي وابـن                   

ال بطريق ااز، لم يصح اللفظ المشترك للجميع دفعة واحدة؛ بل أجاز، ودليل             السبكي وغيرهم فيرون أن الاستعم    
فاستعماله في الكـل اسـتعمال      . أن المتبادر إلى الذهن إنما هو أحدها، والتبادر علامة الحقيقة         : القرافي ومن وافقه  

  ).٢/٧٨١(نفائس الأصول : للفظ في غير ما وضع له، فيكون مجازاً، انظر
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  .)١(" اموع فقط
أن يستعمل اللفظ على سبيل الجمع، وعلى سبيل البدل معاً، فإن كان الأول، لم               -٢

 هو  –داً إلا لأحد مفهوماته؛ لأن الواضع وضعه بإزاء أمور ثلاثة           يكن اللفظ مفي  
 . اموع، وكل واحد من مفهوماته–على سبيل البدل 

  .إنه استعمل اللفظ في إفادة اموع والأفراد على الجمع فهو محال: وإن قلت
مفرد أن الاكتفاء لا يحصل إلا ما، وإفادته لل       : أن إفادته للمجموع معناه   : ووجه ذلك 

حصول الاكتفاء بكل واحد منهما على انفراد، وذلك جمع بـين النقيـضين وهـو               : معناه
  .)٢(محال

 لا يمكـن اسـتعماله في إفـادة         – من حيث هو مشترك      –فثبت أن اللفظ المشترك     "
  .)٣(" مفهوماته على سبيل الجمع

ل  بأنه لا يشترط الوضع في جواز اسـتعما        :وقد أجيب عن الجزء الأول من الدليل      
  .)٤(اموع، فقد يستعمل على تقدير عدم الوضع، وذلك عن طريق ااز 

 بأن المقصود بالوضع في الدليل هو الوضع الأعم الشامل للحقيقـة            :ونوقش الجواب 
  .)٥(وااز

 بأنه وإن كان المقصود بالوضع الأعم، إلا أنـه لا يلـزم مـن               :وأجيب عن المناقشة  
ستعماله في اموع؛ لجواز أن يكون صدقه بطريق استعمال         استعمال اللفظ في جميع معانيه ا     

  .)٦(اللفظ في حقيقته ومجازه 
  :وأما الجزء الثاني من الدليل فقد أجيب عنه بجوابين

 أن القول بالمحال الحاصل من جمع النقيضين إنما يلزم إن كان مقتـصراً علـى                :الأول
تعمال لا بطريق الاقتصار علـى أحـد        استعماله في المفرد وفي اموع، وأما إذا كان الاس        

                                                 
  ).٢/١٥٧( المحصول الكاشف عن) ١(
  ).١/٢٧٠(المحصول : انظر) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
  ).٢/١٥٧(الكاشف عن المحصول : انظر) ٤(
  ).٢/٧٧٩(نفائس الأصول ) ٥(
  ).٢/١٥٧(الكاشف عن المحصول : انظر) ٦(



    نيالفصل الثا/الباب الثاني
 

 

٢٠٤ 

  .)١(مفرديه في الاكتفاء به، بل كاستعمال اللفظ العام في الأفراد، فذلك غير لازم 
أن الدعوى  :  أن التخصيص في الدليل مع تعميم الدعوى لا يصح، وبيان ذلك           :الثاني

جميع معانيه إذا عامة في مطلق الاستعمال، والدليل إنما ينفي جواز استعمال اللفظ المشترك في     
كان أمراً أو خبراً إيجابياً، وأما إذا كان ياً، أو خبراً سلبياً فلا يلزم انتفاء الجواز فيهما؛ لأن                  

لا تعتـدي   : (، وأما إذا قـال    )اعتدي بالقرء : (الجمع بين النقيضين، إنما يلزم في قول القائل       
  .)٢( فلا يلزم من حمله على جميع معانيه اجتماع النقيضين) بالقرء

  :أدلة القائلين بجواز استعمال المشترك في معنييه: ثانياً
أورد الرازي دليلاً للقائلين بالجواز، وهو وقوع ذلك في مواضع كثيرة            :الدليل الأول 

m  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e  d  c : قوله تعـالى  : من القرآن منها  
  {  z  y   xw  v  u  t   s  r  q       p  o

}|  l  k  j  i  h  g       f   ed  c    b  a  `  _  ~  l )٣(.  
 مشترك بـين وضـع      أن السجود في الآية الكريمة لفظ     : ووجه الاستدلال ذا الدليل   

 وبين الخضوع، وأسند السجود إلى النـاس، وإلى الـشمس، والقمـر،             الجبهة على الأرض  
 لأن سـجود    الشجر، والدواب؛ ، والنجوم، و  وسجود الناس مغاير لسجود الشمس، والقمر     

 والجمادات هو الخـضوع،  لى الأرض، وسجود غيرهم من الدواب   الناس هو وضع الجبهة ع    
m  v  u :  لكان قوله تعالى    وهو الخضوع فقط   فإن حمل السجود على معنى واحد     

   xwl                لا فائدة فيه؛ لأن الناس جميعاً خاضعون الله تعالى، وإن حمل السجود على المعـنى 
 وهو وضع الجبهة وحده، فهو باطل؛ لأنه لا يصح إسناده إلى هـؤلاء المـذكورين                الآخر،

  . جميعاً؛ لكونه لا يأتي من الشمس، والقمر، والشجر، والدواب
ق إلا أن يحمل علـى      بلزم الإهمال وهو باطل، ولم ي     إن السجود لا معنى له      : وإذا قيل 

                                                 
  ).٢/١٥٧(الكاشف عن المحصول : انظر) ١(
  ).٢/١٥٧(، والكاشف عن المحصول )٢/٧٦٣(نفائس الأصول : انظر) ٢(
  .من سورة الحج] ١٨[الآية ) ٣(



    نيالفصل الثا/الباب الثاني
 

 

٢٠٥ 

  .)١(الاً للفظ المشترك في معنييه المعنيين معاً، وهما وضع الجبهة، والخضوع، فيكون إعم
 بأا خارج محلّ التراع، وأا تتضمن استعمال        :واعترض على الاستدلال ذه الآية    

اللفظ الواحد في معانيه، بل استعمال ألفاظٍ متعددة؛ والذي جلب هذا التعدد هو حـرف               
  .العطف المتكرر، وتكراره يقتضي تكرر العامل

االله يسجد له من في السموات، ويـسجد لـه مـن في             إن  : وعلى هذا يكون التقدير   
الأرض، وتسجد له الشمس، وعلى هذا لا يكون فيه إعمال للمشترك في معنييه، بل يكون               

  .)٢(اللفظ متعدداً أُريد لكلِّ واحد معنى من المعاني، فيكون خارجاً عن محلِّ التراع 
  :وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين

إن العامـل   : لعاطف بمثابة العامل؛ لأن جمهور النحويين قالوا       عدم التسليم أن ا    :الأول
في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، والعاطف إنما يفيد المـشاركة بـين المعطـوف                
والمعطوف عليه فيما يقتضيه العامل من الإعراب، وبذلك يكون العامل في الجميع هو العامل              

يـتم مـا    ـذا   موع الخضوع ووضع الجبهة، و    بالمعنى الذي بيناه، وهو مج    " يسجد"الأول  
  .)٣(قلناه

 وإن سلمنا أن حرف العطف بمثابة العامل، لكن يلزم على هذا التقدير             :الجواب الثاني 
أن يكون العامل الثاني مراداً به ما أريد من العامل الأول بعينه، والعامل الأول يراد به وضع                 

ولا في القمر، ولا في الدواب، فتم أيضاً مـا       الجبهة، وهو باطل؛ لأنه لا يتحقق في الشمس،         
  .)٤(قلناه 

 بأنه لا يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس علـى الأرض لجميـع              :ونوقش الجواب 
: المذكورين في الآية، فكما لا يستبعد حقيقة التسبيح للجمادات المشار إليه في قوله تعـالى              

m  ih  g  f  e    d   c  bl)التسبيح، يدل عليه قولـه     ، فالمراد حقيقة    )٥

                                                 
  ).١/٣٣٠(، والحاصل )٢/١٤٣(، والمستصفى )١/٢٧١(المحصول : انظر) ١(
  ).١/٤٩٢(، والبحر المحيط )١/٢٤٣(اية الوصول : انظر) ٢(
  ).٢/٣٧(، وأصول الفقه لأبي النور زهير )١/٥٤٤(، وحاشية العطار )١/٤٩٢( البحر المحيط :انظر) ٣(
  ).١/٤٩٣(، والبحر المحيط )١/١٥٩(لويح إلى كشف حقائق التنقيح الت: انظر) ٤(
  .من سورة الإسراء] ٤٤[من الآية ) ٥(



    نيالفصل الثا/الباب الثاني
 

 

٢٠٦ 

  .فكذلك السجود غير ممتنع من الجمادات m  r  ql : تعالى
 بأن السجود ليس وضع الرأس؛ بل وضع مكان الخصوص          :وأجيب عن هذه المناقشة   

هو الجبهة، فلو وضع قفاه لم يسم ساجداً، ثم لو سلِّم أن السجود هو وضع الرأس فإثباا لما                  
والشمس، والقمر مشكِل، أما الحكم باستحالة الـسجود مـن           ،ذُكر في الآية كالسموات   

الجمادات فليس باعتبار أن ذلك ليس في قدرة االله؛ بل باعتبار أنه ليس لها وجوه ولا جبـاه                  
كما يحكم عليها باستحالة المشي بالأرجل، والبطش بالأيدي، والنظـر بـالعين، بخـلاف              

  .)١(الجمادات بقدرة االله تعالىالتسبيح فإنه ألفاظ وحروف لا يمتنع صدورها من 
 بأنه ليس حجة للقـائلين بجـواز اسـتعمال          :واعترض على الاستدلال بالآية أيضاً    

المشترك في معانيه؛ لأنه يحتمل أن يكون استعمال السجود في اموع إنما هو لكون اللفـظ                
، الخضوع على حـده   : قد وضع له كما وضع للأفراد، وحينئذ يكون للسجود ثلاثة معان          

  .ووضع الجبهة على حده، وللجموع من حيث هو كذلك
وعلى هذا التقدير يكون إعمال اللفظ في اموع إعمالاً له في بعض ما وضع له لا في                 

  .)٢(كلها، وهو خلاف المدعى 
 بأن وضع كل من اللفظين لكل واحـد مـن معنييـه             :وأجيب عن هذا الاعتراض   

لمعنيين جميعاً فغير ثابت في اللغة، فالقول بـأن         استقلالاً ثابت لغة، وأما وضع كل منهما ل       
  .)٣(كلاً منهما موضوع للمعنيين معاً قولٌ ليس له مستند في الوضع اللغوي فيكون باطلاً 

 وهمـا   – أن إطلاق السجود علـى المعنـيين         واعترض على الاستدلال بالآية أيضاً    
 ـ     –الخضوع، ووضع الجبهة على الأرض       در المـشترك بـين      من الاشتراك المعنـوي، والق

القهري الشامل   الخضوع    –سجود الناس، وسجود الجمادات، والدواب      :  أي –السجودين  
يخضع له، وهذا الخضوع يختلـف صـورته        : لجميع المخلوقات، فيكون معنى يسجد له، أي      

  .)٤(بحسب المسند إليهم، فهو من الناس وضع الجبهة على الأرض، وفي غيرهم بغيره 
                                                 

  ).١/١٦٠(التلويح إلى كشف حقائق التنقيح : انظر) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  ).١/٤٩٣(البحر المحيط : انظر) ٣(
  ).١/٢٧١(المحصول : انظر) ٤(



    نيالفصل الثا/الباب الثاني
 

 

٢٠٧ 

لاق السجود على الخضوع لا يختص بكثير مـن النـاس، بـل              بأن إط  :وأجيب عنه 
يشملهم؛ إذ الكل خاضع له سبحانه، ثمَّ إطلاق السجود على الخضوع والخـشوع مجـازاً،               

  .)١(والأصل عدمه

m   j  i  hg  f   e  d  c  b :  قوله تعـالى   :الدليل الثاني 
    o  n  m  l  kl )٢(.  

، فالصلاة مـن    )٣(ة أطلق على معنيين مختلفين      أن لفظ الصلا  : ووجه الاستدلال بالآية  
 لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار، وقد       فهي) الاستغفار(ومن الملائكة   ،  )المغفرة(االله تعالى   

ذكر مرة واحدة، وأراد به كل واحد من المعنيين، فيلزم أن يكون المراد كليهما، وفي ذلـك                 
  .)٤(از؛ لأن الوقوع دليل الجواز إعمال المشترك في معنييه، وذلك يدل على الجو

  :واعترض على هذا الدليل باعتراضين
  :مشتمل على ضميرين) يصلون: ( تعالىأن قول االله: الاعتراض الأول

  . لفظ الجلالةمفرد مستتر عائد على: أحدهما
 فيكون مع كـل     ،تعدد الفعل بجمع بارز يعود إلى الملائكة، وتعدد الضمائر        : الآخرو

  .)٥(ضمير فعل 
 يصلُّون، والمقدر في حكم الملفوظ،    إن االله يصلي، والملائكة     : وعلى هذا يكون التفسير   

                                                 
  ).٢/٧٧١(نفائس الأصول : انظر) ١(
  .من سورة الأحزاب] ٥٦[ الآية )٢(
  : فيها ثلاثة أقوالالصلاة على النبي ) ٣(

  .ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وهذا قول ابن العالية: أن صلاة االله تعالى عليه أي: الأول
 سعيد بن جـبير، واختـاره       أن صلاة االله تعالى عليه المغفرة له، وصلاة الملائكة الاستغفار له، وهذا قول            : الثاني

  .الغزالي في المستصفى
تفـسير  : رحمته، والملائكة الدعاء له، قاله الحسن، واختاره الرازي، انظـر         : أن صلاة االله تعالى عليه أي     : الثالث

  ).٢/١٤٣(، والمستصفى )٤/٤٢١) (النكت والعيون(الماوردي 
  ).١/٣١١(، ومناهج العقول للبدخشي )١/٤٣٩(، والإاج )١/٢١٧(شرح المنهاج للأصفهاني : انظر) ٤(
، ومناهج  )٢/٣٧(، وأصول الفقه لأبي النور      )١٨٦ص(، والمعراج على المنهاج     )٣/٧٧٦(نفائس الأصول   : انظر) ٥(

  ).١/٣١١(العقول للبدخشي 



    نيالفصل الثا/الباب الثاني
 

 

٢٠٨ 

فلا يكون اللفظ واحداً، بل استعمل هنا لفظين في معنيين، وليس هذا محل التراع؛ إذ محـل                 
  .)١(التراع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى 

  :وأجيب عنه بجوابين
فيكون اللفظ واحـداً،    ) يصلون(ية إلا لفظ واحد، وهو       أنه لم يذكر في الآ     :أحدهما

  .وأريد به أكثر من معنى، وهذا هو المطلوب
 إما أن يكون هنالك ضمير منفرد غير الواو، فهذا خلاف إجماع النحـويين؛              :والآخر

لـيس  ) يفعلون(ونحوه من الأفعال التي هي على هذا المنوال         ) يصلون(لأم متفقون على أن     
  .)٢(فقط ) الواو( إلا فيه ضمير

 – والاستغفار    وهما المغفرة  – أن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة المعنيين        :الاعتراض الثاني 
في القـدر المـشترك بـين المغفـرة         ) الصلاة(هو من الاشتراك المعنوي؛ لأنه استعمل لفظ        

 االله مغفرة،   ، وإظهار شرفه وعلو مترلته، فالعناية من      العناية بأمر النبي    : والاستغفار، وهو 
، فيكون مشتركاً معنوياً لا لفظياً، ومن المعلوم        ة استغفار ودعاء، ومن الأمة دعاء     ومن الملائك 

أن اللفظ إن دار بين الاشتراك اللفظي والمعنوي يقدم المعنوي؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف              
، والعنايـة  الله الثناء على رسول ا  : وإذا كان معنى الصلاة هو    : ")٣(الأصل، يقول ابن القيم   

به، وإظهار شرفه، وفضله، وحرمته، كما هو المعروف من هذه اللفظة، لم يكن لفظ الصلاة               

                                                 
  ).٢/٧٧٠(نفائس الأصول : ، وانظر)١/٥٠٨(البحر المحيط : انظر) ١(
  ).٢/٧٧٧(نفائس الأصول : انظر) ٢(
أبو عبد االله، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي، المعروف بابن قـيم الجوزيـة، الإمـام                      : وه) ٣(

الفقيه الأصولي، المفسر اللغوي،    ). هـ٦٩١(الرباني، العلامة المحقق، شمس الدين، الدمشقي، الحنبلي، المولود سنة          
كل فن اليد الطولى، كان ذو عبادة وجد، وقد امتحن    شارك في فنون كثيرة، بل له في        ، من أهل الاجتهاد المطلق   

 سـنة   -رحمـه االله تعـالى    –تـوفي   . وأوذي مرات، تتلمذ على ابن تيمية ولازمه، وسجن معه في قلعة دمشق           
  ).هـ٧٥١(

، زاد المعاد، وإغاثة اللهفان، والجواب الكافي، وبدائع الفوائد، ومدارج السالكين، وجلاء الأفهـام            :       من مؤلفاته 
والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وشفاء العليل في مسائل القضاء القدر والحكمة والتعليل، ومفتاح السعادة،               

  .والتبيان في أقسام القرآن
، )٣/٤٠٠(، والـدرر الكامنـة      ) ٦/١٦٨(، وشذرات الذهب    )٢/٤٤٧(ذيل طبقات الحنابلة    :      انظر ترجمته في  
  ).٢/١٤٣(والبدر الطالع 



    نيالفصل الثا/الباب الثاني
 

 

٢٠٩ 

في الآية مشتركاً محمولاً على معنييه؛ بل يكون مستعملاً في معنى واحد، وهذا هو الأصل في                
  .)١(" الألفاظ

هن إليه، وإطلاقـه     بأن إطلاق الصلاة على الاعتناء مجاز؛ لعدم تبادر الذ         :وأجيب عنه 
على المغفرة والاستغفار حقيقة، فيحمل الكلام على الحقيقة، ولا ينـصرف إلى اـاز إلا               

  .)٢(بقرينة، ولا توجد قرينة تدل على ذلك 
 ، إذا ثبت استعمال الصلاة في المعنيين، فلا يتعين كونه حقيقـة            أنه :الاعتراض الثالث 

 دون الجمع، وهـو      الإطلاق أحدهما على البدل    هم عند بل هو مجاز بدليل أنه يسبق إلى الف       
  .)٣(علامة الحقيقة، فإذا أطلق عليها كان مجازاً 

لـيس   بأن حمله على ااز غير مبرر، وما زعموه دليلاً لا دليل فيه؛ إذ               :وأجيب عنه 
حتى يلزم كونه مجازاً، هذا إذا سلمنا أن الفهم لا يسبق إليهمـا        عدم سبق الفهم علامة ااز      

  .)٤(عاًجمي

  .)٥( m p  o  n  m  l   kl :   تعالى قوله:الدليل الثالث
أن المقـصود   :  في معنيين، المعنى الأول     استعمل )المحاربة( لفظ    أن :ووجه الاستدلال 

   القتال ومحاربة رسول االله   : بمحاربة االله هو مخالفة أمره وهو استعمال مجازي، والمعنى الثاني         
 حقيقة، ومحاربة   فظ المحاربة على معنيين، فمحاربة رسول االله         فهنا وقع استعمال ل    ،حقيقة

  .)٦(االله تعالى مجاز 
 بأن المراد هو القدر المشترك، وهو مطلق المخالفة، فيكون مـشتركاً            :واعترض عليه 

  .معنوياً لا لفظياً

                                                 
  ).٢٦١ص(لاء الأفهام ج) ١(
  ).١/٤٣٩(الإاج : انظر) ٢(
  ).١/٤٤٠(المرجع السابق : انظر) ٣(
  ).١/٤٣٩(الإاج : انظر) ٤(
  .من سورة المائدة] ٣٣[من الآية ) ٥(
  ).٢/٤٠١(رفع النقاب : انظر) ٦(
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٢١٠ 

  .)١(mml  k  j     i  hl : قوله تعالى:الدليل الرابع
. الطهر، والحـيض  : ر في الآية يحتمل معنيين، هما      أن القرء المذكو   :ووجه الاستدلال 

وأراد االله من المرأة اتهدة كليهما بشرط أن يؤدي اجتهادها إلى أحدهما، بدليل وجـوب               
  .)٢(الاعتداد بما أدى إليه اجتهادها 

  :وأجيب عنه بجوابين
: و أن هذا من المشترك المعنوي، وليس اللفظي، ومعنى القرء في كلام العرب ه             :الأول

  .فظهر بذلك أنه مشترك معنوي لا لفظي، )٣(الوقت، فلذلك صلح للطهر وللحيض معاً 
 أن هذا خارج عن محل التراع؛ لأنه ليس فيه دليل علـى إرادة كـلا                :الثانيالجواب  

  .)٤(المعنيين، وإنما فيه إرادة أحدهما لا بعينه بحسب ما أدى إليه اجتهادها 
ه لا يمتنع إرادة ذينك المعنيين قبل التلفظ به، أو عند           أن : " من المعقول  :الخامسالدليل  

التلفظ به مرتين، أو عند القرينة المعينة لهما، فوجب أن لا يمتنع أيضاً عند التلفظ بـه مـرة                   
واحدة؛ لأن وجود اللفظ وإيجادها لا يحيلان ما كان ممكناً، وهو حجة على من أنكر جواز                

                                                 
  .من سورة البقرة] ٢٢٨[من الآية ) ١(
  ).١/٢٤٢(، اية الوصول )١/٢٧٢(المحصول : انظر) ٢(
قريت الماء في الحوض، وإن كـان       : والذي عندي من حقيقة اللغة أن القرء هو الجمع، وأن قولهم          : "قال في الزاهر  ) ٣(

قد لزم الياء فهو بمعنى جمعت، والقرء اجتماع الدم في البدن، وإنما يكون ذلك في الطهر، وقد يكون اجتمـاع في              
  ).٣٤٣ص(ر الزاه". الرحم، وكلاهما ليس بخارج عن مذاهب الفقهاء

  :الوقت قول مالك بن الحارث الهذليعلى ويدل على أنه يطلق 
  .إذا هبت لقارئها الرياح*  كرهت العقر عقر بني شليل  

الوقت، وهو  : ، وذكر أبو عمر بن العلاء أن القرء       )١/٣٧٠] (قرأ: [تاج العروس مادة  : انظر. لوقت هبوا :  أي
  ،)٩/٢١٠] (قر: [لغة مادةذيب ال: انظر. يصلح للحيض، ويصلح للطهر

  : وذكر الماوردي أن أهل اللغة اختلفوا في معنى قرء على أربعة أقوال
  .أن القرأ يطلق على الحيض حقيقة، ويستعمل في الطهر مجازاً: الأول
  .أنه اسم يطلق على الطهر حقيقة، ويستعمل في الحيض مجازاً: الثاني

  .ة، وعلى الحيض حقيقة، ونسبه إلى أكثرهمأنه اسم مشترك يطلق على الطهر حقيق: الثالث
أنه اسم يطلق على الانتقال من معتاد إلى معتاد، فيتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر، والانتقـال مـن                   : الرابع

  ).١١/١٦٥(الحاوي الكبير للماوردي : انظر. الطهر إلى الحيض
  ).٢/٧٧٢(نفائس الأصول : انظر) ٤(
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  .)١(" إرادما مطلقاً خاصاً
  .)٢( بأنه ممتنع لا لأمر راجع للفظ بل لأمرٍ راجع للوضع :هأجيب عن

 إذا استوت نسبته إلى كل واحد من المسميات، لم يكـن             أن اللفظ  :السادسالدليل  
 وتحاشياً للترجيح بلا    ،تعين البعض منها بأولى من البعض الآخر، فيحمل على الجمع احتياطاً          

  .)٣(مرجح
 فجعلـه   الويل لك، خبر ودعاء،   :  قول العرب  إن:  قال )٤(سيبويه أن   :الدليل السابع 
   .)٥(مفيداً لكلا الأمرين
 بأن ليس فيه دلالة على أنه مستعمل في كلا الأمرين؛ لأنه لا يمتنـع أن                :وأجيب عنه 

  .)٦(يكون هذا الكلام موضوعاً للخبر، مستعملاً على سبيل ااز في الدعاء
  :الترجيح

دي القول بجواز إطلاق اللفظ المشترك علـى         بعد عرض أدلة كلا الفريقين يترجح ل      
، والإجابة عـن   القول، ودفع المناقشات التي عليه    معنييه أو معانيه، وقد سبق عرض أدلة هذا         

  .أدلة المانعين
وهذا الترجيح ليس على إطلاقه بل مشروط بإمكان الجمع بين المعاني التي يدل عليها              

بشرط ألا يمتنـع الجمـع      :  في جميع المعاني قالوا    اللفظ المشترك، فالقائلون بجواز الاستعمال    

                                                 
  ).١/٢٤٣(اية الوصول ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  ).٣١٣ص(تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : انظر) ٣(
رائحـة  : ، ومعناه بالفارسية  "سيبويه"أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، المعروف بـ             : هو) ٤(

غة، أخذ النحو    إمام النحو والل   .في إحدى قرى شيراز   ) هـ١٤٨( ولد سنة    التفاح، مولى بني الحارث بن كعب،     
عن الخليل بن أحمد، وأبي الخطاب، والأخفش، وكان من أهل فارس من مدينة البيضاء، ونشأ بالبصرة، صـنف                  

 ـ١٨٠( بفارس سنة -رحمه االله تعالى–توفي . ، والذي يعد عمدة في العربية"بالكتاب"كتابه المعروف بـ    ، ) هـ
  ). هـ١٧٩: (وقيل

 ).٢/١٢٩(، وبغية الوعاة )٣/٤٦٣(، وفيات الأعيان )٨/٣٥٢(نبلاء سير أعلام ال:       انظر ترجمته في
  ).١/٣٣١(التمهيد : انظر) ٥(
  .المرجع السابق: انظر) ٦(
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  .)١(بينهما
  :نوع الخلاف في المسألة

الخلاف في مسألة إطلاق المشترك على معنييه خلاف معنوي، يتـضح هـذا بـذكر               
  :الثمرات الفقهية لهذا الخلاف، والتي منها ما يأتي

  :حكم طلاق المكره: الثمرة الأولى
أن طلاق المكره لا يقـع، وهـو قـول          : ول الأول الق: اختلف في وقوعه على قولين    

، وأيضاً يراد به    ]الإكراه[الشافعية، وحجتهم في ذلك أن الإغلاق في الحديث يطلق ويراد به            
  .، فيحمل اللفظ على معنييه]الجنون[

] الإغلاق[أن طلاق المكره يقع، وهو قول الحنفية، وحجتهم في ذلك أن            : القول الثاني 
فلا يحمل على أحدهما إلا     ) الإكراه(، و )الجنون: ( مشترك بين معنيين، وهما    الوارد في الحديث  

  .بقرينة
الوارد في قولـه عليـه الـصلاة        ) الإغلاق(والسبب في هذا الخلاف راجع إلى لفظ        

هو لفظ مشترك بين الإكراه والجنون، فهل يحمل علـى          ف ،)٢("لا طلاق في إغلاق   : "والسلام
  كلا المعنيين أو أحدهما؟

  هل أولياء الدم يخيرون بين القصاص والدية في القتل العمد؟ :مرة الثانيةالث

  m   m: لاف في هذه المسألة، والسبب في ذلك هو اللفظ الوارد في قوله تعالى            الخوقع  
  s   r  q  p  o  nl)ـة،    لفظ مش ) سلطان(، فكلمة   )٣ترك بين الدي

 فيكون ذلك مـن حـق        على التخيير،   فهل يحمل على هذه المعاني جميعاً      والعفو، والقصاص 
  : أم لا يخيرون في ذلك؟ على قولينأولياء الدم، أو

  .إن القتل العمد موجب للقصاص، والدية على التخيير: القول الأول
القول الثاني إن أولياء الدم لا يخيرون، بل يحمل على القصاص عينـاً، وهـذا قـول                 

                                                 
  ).١/٤٣٣(الإاج : انظر) ١(
 ، كتاب الطلاق، باب من لم ير طلاق المكره شيئاً،   - رضي االله عنها   –أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة         ) ٢(
  ).١٨٠٣٨( رقم ، حديث)٤/٨٣(
  .من سورة الإسراء] ٣٣[من الآية ) ٣(
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  .عمال المشترك في معنييه؛ وذلك لأم لا يقولون بجواز إ)١(الحنفية
  :الثمرة الثالثة

 والعين اسم مشترك بـين الباصـرة،        ،إن رأيت عيناً فأنت حر    : إذا قال السيد لعبده   
والفوارة، والدينار وغيرها، ولم ينو السيد شيئاً، فبناء على القول بإعمال المشترك في جميـع               

  .)٢(الجميع معانيه، فإنه يعتق بما يراه من العيون، ولا يشترط رؤية 

                                                 
  ).٨/٣٦٥(البحر الرائق : انظر) ١(
ذكر النووي وجهاً، أنه    ) ٨/٤٤٩(، وفي روضة الطالبين     )١٧٩ص(، والتمهيد للأسنوي    )١/٤٥٣(الإاج  : انظر) ٢(

  ".إنه الأشبه ":لأنه لا يحمل على جميع المعاني، وقا: يعتق برؤية أي واحدة منهن، وذكر وجهاً آخر
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אאא 
אF١E 

   :المشكك في اللغةتعريف 
 من الشك خلاف الـيقين،      ،المشكك بكسر الكاف اسم فاعل من شكك المضاعف       

ومن هذا الباب الشك، الذي هو      : "وهو التردد بين أمرين على حد سواء، يقول ابن فارس         
ه الأمران في مشك واحد، وهـو لا         إنما سمي بذلك لأن الشاك كأنه شك ل        ؛خلاف اليقين 
شككت بين ورقتين، إذا أنت غرزت      :  منهما، فمن ذلك اشتقاق الشك، تقول      يتيقن واحداً 

  .)٢("العود فيهما فجمعتهما
  :المشكك في الاصطلاحتعريف 

وهو إما أن يكون اللفظ     : التقسيم الثالث للفظ المفرد   : "بقولهعرف الرازي المشكك    
 :أمـا القـسم الأول     ر اللفظ ويتحد المعنى، أو بالعكس     كثّران، أو يتكث  والمعنى واحداً، أو يت   

، وإن لم يمنـع     "العلـم : "فالمسمى إن كان نفس تصوره مانعاً من الشركة، ومظهراً، فهـو          
 بالسوية   لا ، أو )٣( إن كان بالسوية فهو المتواطئ     – في تلك المواضع     –فحصول ذلك المسمى    

  . )٤("فهو المشكك
ه، والمشكك كذلك   المتواطئ اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوٍ في محالّ       الرازي أن   يرى  ف

                                                 
 وسمي مشككاً؛ لأنه يشكك الناظر هل هو متواطئ لوحـدة           المتواطئ وكلاهما من أقسام الكلي،    المشكك قسيم   ) ١(

، والبحـر المحـيط     )٢/٦٢٢(نفائس الأصـول    :  انظر .ترك لما بينهما من تفاوت واختلاف     الحقيقة فيه، أو مش   
  ).١/١٣٤(، وشرح كوكب المنير )١/٤٢٩(

] شـكك [: ، والمصباح المنير مادة   )١٠/٤٥١] (شكك[: لسان العرب مادة  : ، وانظر )٣/١٧٣(للغة   مقاييس ا   )٢(
  ).١٦٧ص (

m   O : واطأ بعضه بعضاً، أي وافقه وتواطأنا عليه توافقنا، ومنه قوله تعالى          : المتواطئ لغةً هو الموافقة، يقال    ) ٣(

W  V  U  T   S  R  Q  P l ]أرى : "ه قوله صلى االله عليه وسلم      ليوافقوا، ومن  : أي ]٣٧: التوبة
اب فضل ليلة القدر والحث على طلبـها وبيـان محلـها            بأخرجه مسلم   ". رؤياكم قد تواطأت في العشر الأخير     

] وطـأ : [مـادة لـسان العـرب   : انظر.  وافق بعضها بعضاً :، أي )١١٦٥( رقم الحديث    وأرجى أوقات طلبها  
)١/١٩٥( .  

  ). ١/٢٢٧(المحصول   )٤(
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  . ه غير مستو في محالّهلكن، معنى كلي
  .)٢(البيضاوي، و)١( ابن الحاجباختار هذا التعريفو

  :تعريف القرافي للمشكك
  .)٣("اللفظ الموضع لمعنى كلي، مختلف في محالّه بجنسه: " عرف القرافي المشكك بأنه

  : يفشرح التعر
  .  مستعملاًم مهملاً أ سواء كانجنس يتناول كل ما يتلفظ به الإنسان،] اللفظ [:قوله

  .  اللفظ المهمليخرج عنه] الموضوع[قوله و
  . ن المشترك اللفظي؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثرعاحتراز  ] لمعنى: [قولهو
 ـ  به زاحتروهو ما قبل معناه الشركة،      : الكلي] كلي: [قولهو  ـ ع  لأنـه   ؛)٤(من العلَ

  .)٥ (موضوع لمعنى جزئي
  .  متفاوت في أفراده وأشخاصه:أي] مختلف في محاله: [قولهو
 إنمـا هـو في غـير        هالمتواطئ؛ لأن الاختلاف في   يخرج عنه اللفظ    ] بجنسه: [قولهو
  .)٦(جنسه

ووجه المخالفة تتضح من خلال الاعتراض الذي أورده القرافي على تعريف الـرازي             
نه لا حقيقة له، وذلك بناءً على       إ: أنه ينفي وجود المشكك، ويقول    : )٧(هللمشكك، وحاصل 

إما متواطئ، وإما مشترك؛ لأن ما حصل به الاختلاف إن دخل في            : تعريف الرازي؛ بل هو   

                                                 
  ). ١/١٠٩(لمختصر مع رفع الحاجب ا: انظر  )١(
  ) ٣٥٨ /١(المنهاج مع الإاج : انظر  )٢(
  ). ٢/٦٢٢(نفائس الأصول   )٣(
  .شخصي وجنسي، فالشخصي هو الاسم الموضوع لتعيين الشخص بانفراده من غير قرينة: والعلَم قسمان  )٤(
: إضافي وحقيقي، والمـراد هنـا     :  قسمين ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كزيد، وينقسم إلى          : الجزئي  )٥(

  ). ١٠٣ص(التعريفات : انظر. زئي الحقيقيالج
  ). ٢/٦٢٢(نفائس الأصول : انظر شرح التعريف في  )٦(
، ونـسبه إلى ابـن      )١/٣١٠(ه لأحد، وذكره ابن الـسبكي في الإـاج          بهذا الاعتراض ذكره القرافي ولم ينس       )٧(

ذكر هذا الاعتراض القرافي في شرح تنقيح       :  وأيضاً ).١/٢٤٨(ة السول   الأسنوي في اي  التلمساني وكذلك فعل    
  ). ٢٩ص(شرح تنقيح الفصول : انظر. لقوةالفصول، ووصفه با
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  .)١(التسمية كان اللفظ مشتركاً، وإن لم يدخل بل وضع للقدر المشترك فهو المتواطئ
 كلاً من المتواطئ والمشكك موضوع للقدر       بأن: وأجاب القرافي عن هذا الاعتراض    

المشترك، وكذلك كل واحد منهما تختلف أفراده وأشخاصه، ولكن الاختلاف والتفاوت إن            
كان بجنسه؛ أي بأمور من جنس المسمى فهو المشكك، وإن كان الاختلاف بغير جنـسه،               

  . فيسمى المتواطئ
الشمس أكثر من نـور     لكن نور    في النور،    مشتركانالشمس والسراج   : مثال ذلك 

اللبن أقوى من   بياض   فإن   ،من جنسه، وكذلك البياض    أا   :نور؛ أي : السراج، فزيادة النور  
  . لقميص مثلاً، فهذا تفاوت في الجنس فيصطلح عليه أنه مشككبياض ا

أما لفظ الرجل فهو متواطئ؛ لأن الاختلاف إنما وقع في غـير الجـنس، فـالطول،                
ولذلك زاد القرافي في التعريف هذا      ،   متباينة، وليست من معناه    ، أجناس والقصر، والشجاعة 

  . ليخرج بذلك المتواطئ] بجنسه[القيد 
  :الترجيح

بعد استعراض تعريف الرازي والقرافي يترجح لدي صحة القيد الذي أضافه القرافي في             
التعريف؛ وذلك لأن من شروط التعريف أن يكون جامعاً مانعاً، ولا يكـون كـذلك إلا                

  .بإضافة هذا القيد
، واختـاره ابـن الـسبكي في        )٢( كما في الكاشف    الأصفهاني واختار هذا التعريف  

  .)٤ (، والزركشي في البحر المحيط)٣(الإاج
  

                                                 
  ).٢/٦٢٣(نفائس الأصول :انظر  )١(
  ).٢/٤٦: (انظر  )٢(
  ).١/٣٦٠: (انظر  )٣(
  ).١/٤٢٩: (انظر  )٤(
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  الفصل الثالث
  

  المسائل الخلافية بين القرافي والرازي 
  المجاز، وما يخل بالفهمو في الحقيقة

  
  :وفيه ثلاثة مباحث

אאWאאK 

אאWאאK 

אאWK 
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אא 
 

אא 
  

  : مطلبانوفيه 

אאWאK 

אאWאאא 
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 אא 
א 

 
  :الحقيقة في اللغةتعريف 

حق الـشيء إذا وجـب      : مأخوذة من حق يحق حقاً وحقيقة، يقال       :الحقيقة في اللغة  
   .)١( m  t  s  r  ql : وثبت، ومنه قوله تعالى

: لشيء إذا تيقنته أو جعلته واجباً ثابتاً لازماً، وحقيقة ا         :وأحققت الأمر وحققته أحقه   
  .حقوقها:  لمرافق الدار ولهذا يقال؛منتهاه وأصله المشتمل عليه

الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكـام الـشيء           ) حق:" (قال ابن فارس  
وصحته، فالحق نقيض الباطل، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج، وحسن التلفيـق،              

  .)٢( "وجب: حق الشيء: ويقال
الوجوب، والثبوت، واللـزوم،    : ، منها  عدة قة تطلق على معانٍ    يتضح أن الحقي   وذا

  .)٣(والإحكام، والصحة
   :الحقيقة في الاصطلاحتعريف  

 وقـع   ما أفيد ا ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي         : " الرازي الحقيقة بأا   عرف
  .)٤("التخاطب به

  .)٦(  الأرموي، ورجحه تاج الدين)٥(وقد عرفها ذا التعريف أبو الحسين البصري
  : شرح التعريف

اللفظ الذي يفاد به المعنى، وذلك يتناول اللفظ المفيد         ): ما(المراد بـ   ] ما أفيد : [قوله
                                                 

  .  من سورة الزمر]٧١[الآية  )١(
  ).٢/١٦] (حق [: مادةمقاييس اللغة: انظر )٢(
 ]حقـق [: ، والمصباح المنير مادة   )١٠/٤٩] (حقق[: مادة، ولسان العرب    )٥/١٤٦(الصحاح للجوهري   : انظر )٣(

  .)١٤٣ص(
  ). ١/٢٨٦(المحصول  )٤(
  ). ١/١٦(المعتمد : انظر )٥(
  ).١/٣٣٨ (الحاصل: انظر) ٦(
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  . للمعنى الموضوع له، والمفيد لمعنى لم يوضع، فهو كالجنس لتناوله المفيد، حقيقة ومجازاً
  . ا وضع له ااز؛ لأنه استعمال في غير م عنهيخرج] ما وضعت له: [ وقوله

مقلوب زيد، فالمهمل ليس بحقيقة ولا مجـاز؛        " ديز:"وكذلك يخرج اللفظ المهمل، نحو    
  .)١(لفقدانه شرطهما، وهو الوضع

  . هذا القيد لإخراج ااز على قول من يعتبر الوضع في ااز] في أصل: [وقوله
الحقيقة : يدخل فيه الحقائق الثلاث   ] أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به     : [وقوله

اللغوية، والشرعية، والعرفية؛ لأن التخاطب إما أن يكون شرعياً، أو عرفياً، أو يكون وضعياً              
  . لغوياً

  : تعريف القرافي للحقيقة
هي اللفظ  : "لحقيقة، لكنه عرفها في التنقيح بقوله     ل الم يذكر القرافي في النفائس تعريف     

  .)٢("لتخاطبالمستعمل فيما وضع له في العرف الذي وقع به ا
  : شرح التعريف

  .  الحقيقة، وااز، والمستعمل، والمهمل:جنس في التعريف يشمل] اللفظ: [قوله
اللفظ الموضوع قبل الاستعمال، فإنه ليس بحقيقـة ولا         عنه  يخرج  ] المستعمل: [وقوله

  . مجاز
؛ لأن الحقيقة هي الموصـوفة بـاللفظ        )المستعمل(إلى  ) استعمال: (وقد عدل عن لفظ   

 لا نفـس    از، هو اللفظ الموصوف بالاسـتعمال     المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مج      
  .)٣(الاستعمال

  .  ااز؛ لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع لهعنهيخرج ] فيما وضع له: [وقوله
في الاصطلاح الـذي وقـع بـه        : أي] في العرف الذي وقع فيه التخاطب     : [وقوله

  . التخاطب بين أربابه
                                                 

  ). ٢/١٩١(المحصول ، والكاشف عن )٢/٨٠٦(نفائس الأصول :  في شرح التعريفانظر )١(
  ). ٤٠ص(التنقيح مع الشرح  )٢(
؛ لأن مدلول الحقيقة وااز هي      )استعمال اللفظ : (اللفظ المستعمل في حدهما أولى من قول من يقول        : "قال الطوفي  )٣(

تحقيق وتجوز؛ لا حقيقـة ومجـاز، تعريفـاً         : الألفاظ، وإنما استعمال اللفظ في موضوعه أو غيره ينبغي أن يقال          
  ). ١/٤٨٥ (الروضةشرح مختصر ". مصادر، وللأسماءلل



    الفصل الثالث/الباب الثاني
 

 

٢٢١ 

اللغوية، والـشرعية، والعرفيـة     : يندرج فيه الحقائق الأربعة، وهي    ] العرف: [ولهوق
  .)١(العامة، والعرفية الخاصة، إذ كل واحد منها يقع به التخاطب بين أربابه

 أن القرافي قد وافق الرازي في اختياره، ولم يخالفه إلا في قيد             نجدلنظر في التعريفين    باو
ليكون بـذلك   ] في العرف : [ حيث استبدله بقوله   ،]صطلاحفي أصل الا  : [واحد، وهو قوله  

  . شاملاً للحقائق الأربع
في أصل  : [أن المفهوم من قوله   : ولهذا  أورد القرافي على تعريف الرازي هذا الاعتراض        

الوضع، والوضع لفظ مشترك له معانٍ عدة، منها جعل اللفظ دليلاً على المعنى؛             ]  الاصطلاح
منه تسمية اللغات ووضعها، وكذلك يطلق على غلبـة الاسـتعمال،           كتسمية الولد زيداً، و   

  . وعلى مطلق الاستعمال ولو مرة واحدة في صورة واحدة
، فقد استبعد الحقيقة الشرعية،     الوضع اللغوي ] في أصل الاصطلاح  : [فإن قصد بقوله  

لثلاثـة أو   وإن أراد به المعـاني ا     ،  ما لا تندرجان في الوضع اللغوي      لكو ؛ العرفية الحقيقةو
بعضها فهذا استعمال للفظ المشترك في جميع معانيه، وهو أمر مختلف فيه وبتقدير تـسليمه،               

  . فهو مجاز على الصحيح، ومثل هذا ااز الخفي ينبغي أن يجتنب في الحدود
إما عدم اندراج بعض الحقائق، فيكون التعريف غير جامع، وإما          : فاللازم أحد أمرين  

  .)٢(في الحدود، وكلاهما مردوددخول ااز الخفي 
، )٣(وقد وافق الأسنوي القرافي على هذا الاعتراض وأورده على تعريـف البيـضاوي            

  .)٤(ووافقه أيضاً الأصفهاني
الوضع بمعناه الأعم، وهو    ] في أصل الاصطلاح  : [بأن المراد من قوله    :وأجيب عن هذا  

يكون العلم بالتعيين كافياً في ذلك،      : أيتعيين اللفظ بإزاء المعنى، بحيث يدل عليه بغير قرينة،          
فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإن كان من الـشارع فوضـع                 
شرعي، وإن كان من طائفة مخصوصة كأهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع عـرفيّ              

                                                 
  ). ٣٨٦/ ١(، ورفع النقاب )٤٠ ص(شرح تنقيح الفصول :  فيشرح التعريفانظر  )١(
  ). ٢/٨٠٦(نفائس الأصول :انظر )٢(
  ). ١/٣٣٠(اية السول : انظر )٣(
  ). ٢/١٩٢( الكاشف عن المحصول: انظر) ٤(
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ضع بشيء من   الو: خاص، ويسمى اصطلاحياً، وإلا فوضع عرفيّ عام، فالمعتبر في الحقيقة هو          
  .)١(الأوضاع المذكورة

منع بعضهم إدخال الأنواع الثلاثـة في الحـد          " :وأجاب الزركشي أيضاً عنه بقوله    
لاختلاف معنى الوضع فيها؛ فإن الاصطلاح غير غلبة الاستعمال، فإن خصـصنا الوضـع              
بالاصطلاح خرجت الحقيقة الشرعية والعرفية، وإن لم نخصه لـزم أن يكـون مـشتركاً،               

، ولكن هذه مضايقة لا طائل تحتها؛ بل لقائل أن          ..د تصان عنه، فينبغي إفرادها بحد     لحدووا
 فإن الوضع تعليق لفظ بإزاء معنى، وهو يـشملهما لكـن            ،إن للشرع وضعاً كاللغة   : يقول

يختلفان في سبب العلم بذلك، ففي اللغة إعلام الغير بأنه وضع لذلك، وفي الـشرع بكثـرة           
  .)٢("وضع السابق إن كانالاستعمال ليرفع ال

   :الراجح
 لأنـه    اختاره الرازي في تعريف الحقيقـة؛       رجحان ما  -واالله أعلم –وبعد هذا يظهر    

 .جامع لأنواع الحقائق الأربعة؛ اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة
لتي  كثير من الأصوليين مع اختلاف في بعض العبارات ا         وقد مشى على هذا التعريف    

 ،)٤(سـراج الـدين الأرمـوي      و ،)٣(تـاج الـدين الأرمـوي     اختاره  ممن  لا تغير المعنى، و   
  .)٦(، وصفي الدين الهندي)٥(والبيضاوي

  

                                                 
  ). ١/١٦١(قيح التلويح إلى كشف حقائق التن: انظر )١(
  ). ١/٥١٥(البحر المحيط  )٢(
  ). ٢/١٣٣(الحاصل : انظر )٣(
  ). ١/٢٢١(التحصيل : انظر )٤(
  ). ١/٤٥٩(المنهاج مع الإاج : انظر )٥(
  ). ١/٢٦٠(اية الوصول : انظر )٦(٦
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אא 
אאא 

  
ذكر الرازي ضمن مسائل الاشتقاق أن الألفاظ المستعملة لا تخلو إما أن تكون حقيقة             
 وكل مستعمل فإنه إما أن يكـون حقيقـة أو           ،إن هذه الألفاظ مستعملة    ": فقال اً،أو مجاز 
  .)١("مجازاً 

وقد اعترض القرافي على الرازي بأن هذا الحصر ممنوع، ودليل المنع الوقوع، حيـث              
إذا استعمل في الإنـسان     ] جعفر [:وجدت ألفاظ ليست حقيقة ولا مجازاً، ومثال ذلك لفظ        

 النهر بين )٢(جعفر اسم للنهر الصغير، ولا مجازاً؛ لعدم العلاقةالمخصوص لا يعتبر حقيقة؛ لأن 
اسقني الماء، أو سبحان    :  ومثاله أيضاً ما قاله العلماء فيمن قال       ،الصغير والإنسان المخصوص  

  .)٣(االله، وأراد طلاق امرأته، أو عتق عبده، فليس حقيقةً في الطلاق، ولا مجازاً؛ لعدم العلاقة
  : تراضوالجواب عن هذا الاع

 لا  هـو  اللفظ المستعمل، و   ذكرأن التقسيم والحصر الذي ذكره الرازي صحيح؛ لأنه         
يخلو من إحدى صورتين، فإما أن يكون مستعملاً في موضوعه وهو الحقيقة، وإما أن يكون               

  . مستعملاً في غير موضوعه وهو ااز
ة في التقسيم؛ لأن    وغيرها فليست داخل  ] جعفر[وأما الأمثلة التي ذكرها القرافي كلفظ       

الرازي إنما ذكر اللفظ المستعمل، ولم يذكر مطلق اللفظ، والأمثلة التي ذكرها ليست مـن               
الوضـع لا   ف ،نفاً، وفرق بين الوضع والاسـتعمال     أالألفاظ المستعملة، بل تعتبر وضعاً مست     

                                                 
  ). ١/٢٤٤(المحصول  )١(
ثاني، بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محـل اـاز إلى           المشاة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى ال      : المراد بالعلاقة  )٢(

أحببتـها حبـاً    : علقت زوجتي علاقة، أي   :  فتح عينها؛ لأن الفتح في المعاني، كما يقال         الحقيقة، فكان القياس  
  . شديداً، والكسر في الأجسام، ومنه علاقة السوط

ة التي يكون لها اختصاص وشهرة، ولا يكتفـى بمجـرد                 وليس كل علاقة معتبرة، إذ لا يعتد إلا بالعلاقة الظاهر         
  . الارتباط كيف كان، ولو فتح هذا الباب لصح التجوز بكل شيء إلى كل شيء، وقد نصوا على منعه

  ). ١/٣٩٣(التحبير شرح التحرير و، )٤٩ ص(شرح تنقيح الفصول :      انظر
  ).٢/٦٩٢(نفائس الأصول : انظر )٣(
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  .)١(استعمال فيه
ااز، كـالأعلام   ويؤيد هذا الجواب أن الرازي يرى أن اللفظ قد يخلو من الحقيقة و            

دلالة اللفـظ بالنـسبة إلى      : "  فقال  في آخر مباحث الحقيقة وااز     وقد صرح ذا  وغيرها،  
المعنى قد تخلو عن كوا حقيقة ومجازاً، أما في الأعلام فظاهر، وأما في غيرها فالوضع الأول                

  .)٢(..."ليس بحقيقة ولا مجاز

                                                 
  ). ٢/٩٦٦(نفائس الأصول : انظر )١(
  ). ١/٣٤٣(المحصول  )٢(
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 
אא 

 
אא 

  :وفيه ستة مطالب

אאWאאK 
אאWאאK 
אאWאאK 
אאאWאאאK 

אאWאאK 
אאWאאK 
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אא 
אא 

  
، )١(ذكر الرازي أن أقسام ااز بحسب العلاقة الموجبة لصحة ااز اثنا عشر قسماً 

ااز بسبب أن أهل العرف " :قالفوذكر منها ما يكون بسبب ترك استعمال أهل العرف، 
  .)٢(" إذا استعملت في الحمار) كالدابة (نوا يستعملونه فيهتركوا استعماله فيما كا

كان موضوع في اللغة لكل ما يدب، ثم إن العرف خصصه بالحمار، ف) الدابة(فلفظ 
 في غيره وهواستعمل) الحمار(فإن ترك أهل العرف استعماله في حقيقة عرفية، ومجازاً لغوياً، 

  .)٣(كان ذلك مجازاً عرفياً
 في خالف القرافي الرازي في اعتباره ترك استعمال أهل العرف أحد أنواع العلاقةو

ااز، حيث ذكر أن ترك استعمال أهل العرف من أنواع المنقول عنه لا من أنواع العلاقة في 
  .)٤(ااز

وترك أهل العرف ليس من العلاقة في شيء، فجعله أحد أنواع هذه : " القرافي قال 
العلاقة غير معقول، بل هذا نوع من أنواع المنقول عنه؛ لأن المنقول عنه، قد يكون  

عاً لغة، أو عرفاً، أو شرعاً، أما من أنواع العلاقات فلا، فجعله من أنواع العلاقة لا موضو
  .)٥("معنى له

هو :  لأن المنقول؛في الفرس من المنقول عنه) الدابة ( لفظوعلى هذا يكون استعمال
  .استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة بينهما

 في الحمار كان مجازاً لغوياً؛ لأنه استعمل في والذي يظهر أن لفظ الدابة إذا استعملت
غير ما وضع له لغة، ومن شرط ااز وجود العلاقة؛ والعلاقة بينهما هو الدبيب، فهو حقيقة 

                                                 
  ).١/٣٢٧(المحصول : انظر) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  ).٢/٢٧٨(الكاشف عن المحصول : انظر) ٣(
  ).٢/٩٠٦(نفائس الأصول ) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(
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عرفية في الحمار، فإن ترك استعماله العرفي في الحمار واستعمله أهل العرف في الكلب كان 
  .ذلك مجاز عرفياً أيضاً

 المشاة، وعلى رك أهل العرف لاستعماله، وإنما بسببيس بسبب تلكن اعتباره مجازاً ل
هذا لا يصح جعل ترك أهل العرف لاستعمال لفظ قسماً آخر، بل هو داخل تحت باب 

  .)١(المشاة 
 الحمار والكلب لفظ الدابة إذا استعمل في: قلت: "قالفوهذا هو ما رجحه الرازي، 

لعلاقة بينه   لأنه يكون مستعملاً في غير موضعه؛رفي بالنسبة إلى الوضع العكان ذلك مجازاً
وبين موضوعه، ويكون ذلك حقيقة بالنسبة إلى الوضع اللغوي، إلا أن هذا ااز من باب 

  .)٢(" المشاة، فلا يكون قسماً آخر
ن لفظ الدابة  إ: " فقال، والأصفهاني)٣(رمويالأتاج الدين وقد رجح هذا أيضاً 

ابة أخرى غير ما كان اللفظ مستعملاً أولاً عرفاً فيه هو مجاز لا لما أبديتم المستعمل عرفاً في د
 وهو المشاة؛ لكن لا يصير هذا ، المذكورين في السؤال، بل لثالث لم نذكرهفي القسمين

  .)٤("ااز قسماً آخر
  
  

                                                 
 إمـا في    ،ههي تسمية الشيء باسم شـبيه     : " أحد وجوه العلاقة في ااز، وعرفها ابن السبكي بقوله         هي: المشاة) ١(

 والحمار على البليد، وإما في الصورة كإطلاق اسم         ،صفة ظاهرة بمحل الحقيقة كإطلاق اسم الأسد على الشجاع        
  ).١/٥١٠( الإاج ".لمنقوش المصور في الحائط بصورتهالأسد أو الفرس مثلاً على ا

  ).١/٣٢٧(المحصول ) ٢(
  ).١/٣٥٦ (الحاصل) ٣(
  ).٢/٢٨٠(الكاشف عن المحصول ) ٤(
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אא 
אא 

 
الذي لا   أن    الرازي يرىد يكون بالتبع، و   دخول ااز في الكلام قد يكون بالذات وق       

فهو تابع لأصله فإن تجوز في      الفعل؛ لكونه مركب من المصدر،      يدخل فيه ااز بالذات هو      
وأما الفعل فهو لفـظ دال      : "يقولف المصدر تجوز فيه، وإن كان المصدر حقيقة فلا مجاز فيه،         

عل مركباً من المصدر وغيره،     على ثبوت شيء لموضوع غير معين، في زمان معين، فيكون الف          
فما لم يدخل ااز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد إلا ثبوت ذلك المصدر                 

  .)١("لشيء
بأن الفعل يتبع أصله، وأصله المصدر فإن كان حقيقـة          : واستدل الرازي على ذلك   

  .)٢(كان حقيقة، وإن كان مجازاً كان كذلك
أن الفعل مركب من المصدر ومن غيره؛ لأنه يدل علـى             ويدل على ما ذكره الرازي    

الحدث، وعلى زمان الحدث، وهي أمور متجددة، ولا يصلح للتجوز إلا الحقائق المتقـررة              
  .)٣(الثابتة وعلى هذا لا يكون التجوز فيها إلا بالتبع 

 اضرب، صيغة الماضـي، والمـضارع، والأمـر،         إن ضرب يضرب  : "الأصفهانيقال  
 وهي المسماة بمادة اللفـظ،      كة في الحروف الأصلية، وهي الضاد والراء والباء       والثلاثة مشتر 

  . وتفارق كل واحدة صاحبتها في الهيئة المخصوصة بالضرورة
فالدلالة على الحدث والزمان إما أن تكون بالمادة المشتركة، وهو محـال، وإلا يلـزم               

لخاصة وهو محال؛ لانتفاء الهيئة الخاصة      أو الماهية ا  . الاشتراك في الزمن المعين، وهو باطل قطعاً      
في كل واحدة من الأقسام الثلاثة مع الدلالة على الحدث، أو تكون المادة تدل على الحدث                
والصورة تدل على الزمان المعين، وذلك هو المطلوب، ويلزم مـن ذلـك تركيـب لفـظ                 

                                                 
  ). ١/٣٢٨(المحصول ) ١(
  ). ١/٣٢٩(المرجع السابق : انظر) ٢(
  ).٣٧٠-١/٣٦٩(مناهج العقول للبدخشي : انظر) ٣(
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  .)١("الفعل
  : موقف القرافي من هذه المسألة

ن الفعل يدخله ااز، واعترض على الرازي مبيناً أن المركب          ذهب القرافي إلى القول بأ    
 فليس مركباً،    نفسه إنما هو مسمى الفعل، فهو مركب من مسمى المصدر والزمان، أما الفعل           

 الحركـة   :ولا مدلوله مركباً من المصدر، فهناك فرق بين الفعل والمصدر، فالفعل له مسمى            
فهما لفظان متباينان، ومسمياهما متغايران،     ،  كة هو الحر   واحد والزمان، والمصدر له مسمى   

h        }:  قوله تعـالى   هق بلفظ المصدر، مثال   طفقد ينطق الإنسان بلفظ الفعل مجازاً، ولا ين       
     k  j  iz )از في ل    )٢والإرادة نفسها لم ينطق بلفظها حـتى        ]أراد[فظ  ، فدخل ا ،

إنه مـا لم يـدخل      : يلزم من هذا بطلان قوله    و،   ااز، فإن ااز فرع النطق باللفظ      ايدخله
ااز في المصدر لا يدخل في الفعل، بل قد يدخل في الفعل طول الـدهر، ولا يـدخل في                   

  .)٣(المصدر مرة واحدة؛ لأما لفظان متباينان، لا يلزم من التلفظ بأحدهما التلفظ بالآخر
 ااز في الفعل،     كافية في صحة دخول     المصدر  بأن صحة استعمال   :وأجيب عن هذا  

  .)٤(ااز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة صحة دخوله في المصدر، لا بواسطة وقوع دخولهف
بوقوع ذلك في القرآن كإطلاق الفعل      وقد استدل القائلون بدخول ااز في الأفعال        

 ـ ،   وينفخ في الصور   : أي )٥( z]  \  [          }: الماضي بمعنى الاستقبال نحو    : الىوقوله تع

{z  y  x  z )وقولـه تعـالى   ،  سيأتي أمـر االله   :  أي )٦ : {  D  C  B  A
Ez)وربما أطلق المضارع وأُريد به الماضي، نحو قولـه تعـالى          ،   وينادي : أي )٧ :{ q  

                                                 
  ). ٢/٢٨٥(الكاشف عن المحصول  )١(
  . من سورة الكهف) ٧٧(من الآية  )٢(
  ). ٢/٩١٥(نفائس الأصول : انظر )٣(
  ). ١/٥٢٩(الإاج : انظر )٤(
  . هف من سورة الك]٩٩[الآية  من) ٥(
  .  من سورة النحل]١[من الآية  )٦(
  .  من سورة الأعراف]٤٤[من الآية  )٧(
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r  s  tz  )مع أنه       قد   وفي هذه الآيات     )١ ،ز في الفعل بالاستقبال والمضيتجو
  .)٢(لا مدخل للمصدر في التجوز بذلك

ذكرتم من أمثلة إنما هو استعارة تبعية، وليـست أصـلية؛ لأن             بأن ما  :هب عن وأجي
  .)٣(الأصلية في المصدر، وفي الفعل تبعية

إنما هو    لفظ أحدهما للآخر   استعارة الماضي بغيره أو عكسه، ثم       تشبيهأن   :وبيان ذلك  

  بأنه شبه النـداء في     )٤( E  D  C  B  A   z} :  في الكأن يق استعارة تبعية؛   
: قوله تعـالى   وك ،]نادى[ بالماضي   ]ينادي[المستقبل بالنداء في الماضي، ثم استعير للمستقبل        

{     k  j  i  hz )أي–بالمـصدر الإرادة    حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط       ،)٥ :
 ثم استعير اللفظ    ، القرب من الفعل   لاشتراكهما في  -إرادة السقوط التي هي من صفات الحي      

  .)٦(على سبيل الاستعارة التبعية) يميل(بمعنى) يريد(ه به للمشبه، ثم اشتق منهالدال على المشب
  :الترجيح

عية، لدي قول الرازي في أن ااز لا يدخل في الأفعال إلا بطريق التب            وبعد هذا يترجح    
  :وذلك لأمور
 لا نفس الـذات؛ لـذلك   الأفعال هو المعنى القائم بالذات     أن المقصود الأهم في      :أولاً

 في النطق للدلالة بجامع إيضاح المعنى ثم يشتق منه ،نطقت الحال بكذا: يقدر التجوز في قولك 
 يقدر في القتل أولاً ثم يـشتق منـه          ،مضربه:  أي ،هذا مقتل فلان  :  وكذا في قولك   ،الفعل
  .  )٧(الفعل

                                                 
  .  من سورة البقرة]٩١[من الآية  )١(
  ). ١/٤٥١(التحبير شرح التحرير : انظر )٢(
  ). ٢/٤٣ ( على شرح المحليحاشية زكريا الأنصاري: انظر )٣(
  .  من سورة الأعراف]٤٤[الآية  من) ٤(
  .  من سورة الكهف]٧٧ [من الآية )٥(
  ). ٢/٤٣ (على شرح المحلي حاشية زكريا الأنصاري: انظر )٦(
  ).٣٧٠-١/٣٦٩(لبدخشي مناهج العقول ل: انظر )٧(
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 أن الفعل فرع وليس أصل، فيكون تابع لأصله وهو المصدر في كونه حقيقة أو               :ثانياً
  .)١(مجازاً

:  كلام البيانيين؛ حيث قسموا الاسـتعارة إلى قـسمين         يشهد له  القول   أن هذا  :ثالثاً
أصلية، وتبعية، فاللفظ المستعار إن كان اسم جنس فالاستعارة أصلية، كالأسـد للرجـل              

  . الشجاع، وقتل للضرب الشديد
ل كنطقت الحال بكذا    وإن كان اللفظ المستعار مشتقاً أو صرفاً فتبعية، فالتشبيه في الفع          

هو بالأصالة لمعنى المصدر، فيقدر تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق في إيضاح المعنى، فيـستعار               
وفي الفعل   لها لفظ النطق، ثم يشتق منه الفعل أو الصفة، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية،             

  .)٢(تبعية
، )٤(الأرمـوي سـراج الـدين     و ،)٣( تاج الـدين الأرمـوي     اختار هذا القول  قد  و

  .)٥(البيضاويو
 

 
 

                                                 
  ). ١/٣٧٠(اية السول : انظر )١(
  ). ٢/٤٢( على شرح المحلي، وحاشية زكريا الأنصاري )٤/١١٠(شرح مختصر التلخيص : انظر )٢(
  ).١/٣٥٧(لحاصل ا )٣(
  ).١/٢٣٤(التحصيل  )٤(
  ). ١/٥٢٧(المنهاج مع الإاج : انظر )٥(
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אא 
אא 

  
وأما العلم  : "فقالذهب الرازي إلى أن الأعلام لا يدخلها ااز؛ لعدم وجود العلاقة،            

فلا يكون مجازاً؛ لأن شرط ااز أن يكون النقل لأجل علاقة بين الأصل والفرع، وهي غير                
   )١(".موجودة في الأعلام

علاقة، وشرط ااز وجود العلاقـة      ل الأعلام لم تنقل ل    بأن:  على ذلك   الرازي استدلو
  . لعدم وجودها امتنع اازفبين الأصل والفرع، 

  : موقف القرافي من رأي الرازي
اعترض القرافي على الرازي بأن دعوى عدم وجود علاقة في الأعلام المنقولـة غـير               

ولده بأمور قارنت    الوضع أو بعده، فمن الناس من يسمى          لأنه قد توجد علاقة عند     ؛مةمسلَّ
 فيسمى رمضان؛ لأنه ولد في رمضان، ومكي؛ لأنه ولد بمكة، وجمرة وحرب             ولادته أو حمله  

، )مبـارك (لمن ولد في زمن الشدائد، وبضده من قارن مولده الخير والبركة، فيسميه بــ               
مال ذلك في حد ااز؛ لأنه اسـتع      فيندرج اللفظ بعد    ،  ومفلح، وحارث، وصالح وغير ذلك    

  .  فيكون مجازاً لغوياًاللفظ في غير ما وضع له لغةً
هذا زهـير   : فقد توجد العلاقة ويتجوز باعتبارها، ومثال ذلك قولهم       : أما بعد الوضع  

  . شعراً، وحاتم جوداً، وعلي شجاعة
صفة، وهذا متيـسر في      لمشاركته له في نقل ال     ني أبداً مجاز عبر به عن الأول      فالعلم الثا 

كل علم شارك غيره في صفة، فظهر أن العلم يدخله ااز عند الوضـع وبعـده، دخـولاً                  
  .)٢(بالذات،  لوجود العلاقة إما قبل الوضع أو بعده

  .)٣( الاعتراضمن ما أوردهوقد وافق الأصفهاني القرافي في

                                                 
  ). ١/٣٢٨(المحصول  )١(
  ). ٢/٩١٧(نفائس الأصول : انظر )٢(
  ). ٢/٢٩٢(الكاشف عن المحصول : انظر )٣(
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 ـ      : ويجاب عن هذا الاعتراض     أو  ،)١(ي مرتجلـة  بأن الأعلام لم تنقل لعلاقة؛ وإنما ه
منقولة لغير علاقة، وإن نقل لعلاقة كمن سمى ولده بالمبارك لما قارن حمله أو وضعه من الخير                 
والبركة فكذلك، بدليل أنه لو كان مجازاً لما صح إطلاقه عند زوال العلاقة، كمـن سـمي                 

ا هـو وإن لم  بالمبارك لذلك السبب ثم تغير حاله إلى الشؤم أو الخسارة، فإن الاسم يبقى كم    
  .)٢(يكن لصاحبه منه نصيب

قرأت : هذا حاتم جوداً، أو هذا زهير شعراً، وقولهم       : ومما اعترض به على الرازي قولهم     
   .)٣ ( دخلها ااز وقدسيبويه، فهذه أعلام

  :وأجيب عنه بجوابين
أن هذه الأعلام وإن كانت كذلك إلا أن الكلام إنما هو في استعمال العلَـم               : حدهماأ

  .)٤(ما جعل علماً عليهفي
  . )٥(بأن هذا تخصيص للدعوى بلا دليل: نوقشو
 مثل حاتم جوداً، ومثل زهير شعراً،       أنه : أي ؛فنه على حذف مضا    أ :الآخرالجواب  و

 .)٦( كتاب سيبويهقرأتو
  :الترجيح

  : أن ااز لا يدخل في الأعلام؛ لأمورب يظهر لي رجحان القول
ق بين ذات وذات، ولو تجوز فيها لبطـل هـذا           يفرتلل أن الأعلام إنما وضعت      :أولاً

  .)٧(الغرض

                                                 
هو الذي لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد؛ فهو استعمل من أول الأمـر علمـاً،                   : العلم المرتجل ) ١(

ما نقل عن شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية، والنقل إما عن مصدر كفضل، وإما عن اسم جـنس                   : والمنقول
  ). ١/١٢٤(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : انظر. كأسد، وإما عن صفة كالحارث

  ). ١/٣٧٠(، واية السول )١/٥٣٠(الإاج : انظر) ٢(
  ). ٢/٩١٧( نفائس الأصول: انظر) ٣(
  ). ١/٥٧٤(، والبحر المحيط )١/٣٧١(، ومناهج العقول للبدخشي )١/٣٧٠(اية السول : انظر) ٤(
  ).١/٣٧٠(اية السول : انظر) ٥(
  ). ١/٥٧٤(البحر المحيط : انظر) ٦(
  ).    ١/٤٤٣(التحبير شرح التحرير : انظر) ٧(
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 لا لعلاقـة،    ى آخر إنما هو بوضع مـستقل       أن نقل الأعلام من مسمى إلى مسم       :ثانياً
  .)١(وشرط ااز وجود العلاقة

 فهذا ظـاهر في     ، أن العلم لا يخلو من ثلاثة أحوال إما يكون مرتجلاً؛ كغطفان           :ثالثاً
 ويراد كتابه أو رسـوله،      ، كزيد مثلاً  وإما أن يكون منقولاً لغير علاقة،     ز،  عدم دخوله اا  

 ،فهذا لم ينقل من معناه الأصلي باعتبار العلاقة فلا يكون مجازاً، وإما أن يكون منقولاً لعلاقة               
كمن سمي مبارك لأنه اقترن بمولده الخير والبركة، فكذلك لا يدخله ااز؛ لأنه لو كـان                

  .)٢(ع إطلاقه عند زوال العلاقة، وليس الأمر كذلكمجازاً لامتن
أنه موضوع للحقيقة   :  أن وضع ااز نوعي بخلاف وضع العلم فشخصي، أي         :رابعاً

  .)٣(بقيد الشخص الخارجي بعينه، فلا يتناول غيره
وتشترك الحقيقة واـاز في     : " حيث قال  ، في الإحكام   هذا القول  وقد اختار الآمدي  

  .)٤("اء الأعلام ما، كزيد وعمروصاف أسماتامتناع 
  ، )٧(البيـضاوي و ،)٦(سـراج الـدين الأرمـوي     و ،)٥( تاج الدين الأرمـوي    وهو اختيار 

  ، ورجح المرداوي عدم وقـوع اـاز        )٩(وابن السمعاني في قواطع الأدلة    ،  )٨(وابن السبكي 
  ونـسبه ولي   ،  )١٠( إلى أن ما ذهب إليه هو اختيـار الأكثـرين          في الأعلام المتجددة، مشيراً   

                                                 
  ).١/٤٤٣( ، والتحبير شرح التحرير)١/٥٧٤( البحر المحيط: انظر) ١(
  ).١/٣٧٠(اية السول :  انظر)٢(
  ).٢/٤٥( على شرح المحليحاشية زكريا الأنصاري : انظر) ٣(
  ).١/٤٨: (انظر) ٤(
  ).١/٣٥٧ (الحاصل) ٥(
  ).١/٢٣٤(التحصيل ) ٦(
  ). ١/٥٣٧(المنهاج مع شرحه الإاج : انظر) ٧(
  ). ١/٢٦٢(جمع الجوامع  مع شرحه للمحلي : انظر) ٨(
  ).١/٢٧:(انظر) ٩(
  ). ١/٤٤٣(التحبير شرح التحرير : ظران) ١٠(

ه  فقي ،علاء الدين   السعدي، ثم الصالحي،   على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوى        ، الحسن أبو :والمرداوي هو 
 ثم غادرها   ،حفظ ا القرآن  . )هـ٨١٧( سنة   ]مردا[ ولد ببلدة    ، شيخ مذهب الحنابلة في عصره،      أصولي ي،حنبل
 على  وتفقهواشتغل بالعلم   .  فسمع من علمائها، وتصدى للإقراء والإفتاء       دمشق إلىورحل   ، إلى مدينة الخليل   شاباً
  .)هـ٨٨٥( سنة  بدمشق-رحمه االله تعالى–  توفي.انتهت إليه رياسة المذهب.  الدين بن قندس شيخ الحنابلةتقي

= 
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.)١(الدين العراقي إلى الجمهور 
 

=                                                      
تحريـر المنقـول    (و ،لمقنع تحرير أحكام ا   في والتنقيح الشيق    ، معرفة الراجح من الخلاف    في الإنصاف   : مؤلفاته من

   .التحبير في شرح التحرير:  كتاب سماه وقد شرحه في، في أصول الفقه)وذيب علم الأصول
  ).٧/٣٤١(، وشذرات الذهب )٤٤٦/ ١(البدر الطالع و، )٢٢٥/ ٥( اللامع الضوء: انظر ترجمته في

  ). ١/١٩٢(الغيث الهامع : انظر )١(
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אאא 
אא١(א(  

  
كون المشتق فرعاً عن الأصل،     ل؛  شتقاتيرى الرازي أن ااز بالذات لا يدخل في الم          

فـإطلاق  ،  فإذا لم يتطرق ااز إلى الأصل وهو المشتق منه، لم يتطرق ااز إلى الاسم المشتق              
مثلاً بعد انقضاء الضرب أو قبله إنما كان مجازاً؛ لأن إطلاق الضرب            ) الضارب(المشتق  اسم  

  .)٢(مجاز لا حقيقة) زيد ذو ضرب: ( والحالة هذه كقولك
 إلى المشتق منه فلا يتطرق إلى المـشتق          ااز وأما المشتق فما لم يتطرق    : "قال الرازي  

  .)٣("ق منهالذي لا معنى له إلا أنه أمر ما حصل له المشت
  : هذه المسألةرأي الرازي في موقف القرافي من 

 للفظ المـشتق     أن اعترض القرافي على الرازي بالتفريق بين المشتق والمشتق منه، وذلك         
ذات ما قام ا مسمى المشتق منه لا المشتق منه، والمشتق منه له مسمى آخـر                : مسمى وهو 

تباينان، ومسمياهما متغايران، ولا يلـزم      وهما بذلك لفظان م   ،  جزء مسمى المشتق منه   : وهو
المريد والإرادة، والعالم والعلم، وما يصرف منه يستعمل        : الآخر، نحو بالنطق بأحدهما النطق    

ينطق بلفظ العلم البتة، فيدخل ااز بالذات في المشتق، ولا يدخل        في هذين المعنيين مجازاً، ولا    
رادة، ولا ينطق بلفظ المريد والعالم البتـة، فـلا          في المشتق منه البتة، وقد يتجوز بالعلم والإ       

  .)٤(يدخلها ااز بالذات ولا بالعرض
  .)٥( المرداوي في هذا الاعتراضوقد وافقه

                                                 
ذات وشيء آخر، اتصفت به تلك الذات،       : صدر للدلالة على معنى وصاحبه، أي     ما أخذ من الم   : الاسم المشتق هو   )١(

  . القيام :فعلت القيام، و فعل وهو) ذات (:قائم، مكرم، كاتب، فقائم تدل على شيئين: نحو
 اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، واسـم الزمـان،           :       والمشتقات الأصلية ثمانية وهي   

  ). ٣/١٩٥(شرح ابن عقيل : انظر. واسم المكان، واسم الآلة، والمصدر الميمي
  ). ١/٣٧٠(اية السول : انظر )٢(
  ). ١/٣٢٩(المحصول  )٣(
  ). ٢/٩١٨(نفائس الأصول : انظر )٤(
  ). ١/٤٥١(التحبير شرح التحرير : انظر )٥(



    الفصل الثالث/الباب الثاني
 

 

٢٣٧ 

بأما وإن كانا متغايرين إلا أن الاسم المـشتق تـابع           : وأجيب عن هذا الاعتراض   
أصـلية،  : عارة، وهي قسمان  لأصله، وهو المشتق منه؛ لأن ااز بالتبع لا يكون إلا في الاست           

الحال ناطقة بكذا،   : وتبعية، فإذا كانت في الاسم المشتق فتبعية؛ لأن التشبيه في المشتق كقوله           
،  وإيضاحه وهو بالأصالة لمعنى المصدر، فيقدر تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق في إيصال المعنى            

ة في المصدر أصلية، وفي المشتق      فيستعار لها لفظ النطق، ثم يشتق منه الصفة فتكون الاستعار         
  .)١(تبعية

وذا التوجيه يترجح قول الرازي، إذ المختار عنده أن ااز لا يدخل الاسم المشتق إلا               
  .بالتبعية
، )٣(سـراج الـدين الأرمـوي     و ،)٢( تاج الـدين الأرمـوي     اختار هذا القول  قد  و

  .)٤(البيضاويو
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                 
  ). ٢/٤٢( على شرح المحلي ، وحاشية زكريا الأنصاري)٤/١١٠(شرح مختصر التلخيص : انظر )١(
  ).١/٣٥٧(الحاصل  )٢(
  ).١/٢٣٤(التحصيل  )٣(
  ). ١/٣٦٨(المنهاج مع شرحه اية السول : انظر )٤(
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אא 
אא 

 
) الذات(إلا بطريق التبع أما بطريق      رى الرازي أن ااز بالذات لا يكون في الحرف          ي

ااز بالذات لا يدخل دخولاً أولياً إلا في أسماء الأجناس، أما الحرف             : "قول، في الأصالة فلا 
ينضم إليه شـيء    بد وأن   ن مفهومه غير مستقل بنفسه، بل لا      فلا يدخل فيه ااز بالذات؛ لأ     

 فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة فيه، وإلا فهـو مجـاز في                 ،ر لتحصل الفائدة  آخ
  .)١("المركب لا في المفرد

 لا يـستقل بالمفهوميـة،      ؛ لأنه  وحده  معنى  الحرف لا يفيد   أنب: واستدل على ذلك  
قيقة فيكون حكمه حكم المهمل قبل الاقتران بما يقترن به ااز، وإن اقترن به ما يفيد فهو ح                

  .)٢(فيه، وإلا فهو مجاز في التركيب لا في الإفراد
  .)٥(والبيضاوي ،)٤(سراج الدين الأرموي، )٣(تاج الدين الأرمويوقد اختار هذا القول 

  :موقف القرافي من هذه المسألة
 خالف القرافي الرازي في هذه المسألة واختار القول بأن ااز يدخل في الحرف بالذات             

 وقد وافقـه في     ،)٨(والنقشواني،  )٧( وهذا الرأي منقول عن العز بن عبد السلام        ،)٦(لا بالتبع   
ور كالشاضي ابن عبد  ــ، والق )١١(ورجحه المرداوي ،  )١٠( وابن السبكي  ،)٩(لك الأصفهاني ذ

                                                 
  ). ١/٣٢٨(المحصول : انظر )١(
  ). ٢/٢٨٦(الكاشف عن المحصول : انظر )٢(
  ).١/٣٥٧ (الحاصل )٣(
  ).١/٢٣٤(التحصيل  )٤(
  ). ١/٥٢٧(المنهاج مع شرحه الإاج : انظر )٥(
  ). ٢/٩١٢(نفائس الأصول : انظر )٦(
  ). ٢/٣٩( جمع الجوامع مع حاشية الأنصاري: انظر )٧(
  . المرجع السابق: انظر) ٨(
  ). ٢/٢٨٩(الكاشف عن المحصول : انظر) ٩(
  )١/٥٢٧(الإاج : انظر) ١٠(
  ).١/٤٥٢ (التحبير شرح التحرير: انظر) ١١(
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  .)٢( الأنصاريوعبد العلي، )١(البهاري
الحـرف لا     أن وقد اعترض القرافي على الدليل الذي استدل به الرازي بعدم التسليم          

 ولـيس    موضوع لأنه لفظ  له مسمى في الجملة؛      هو مستقل بمفهومه؛ لأن    بل   ؛يستقل بنفسه 
 في موضوعه الأصلي كان حقيقة، سواء كان الاستعمال عنـد           استعمل الحرف  فإن   ،مهملاً

 فإنّ الاستعمال أعم منهما، أما إذا كان مستعملاً في غير           ،ضمه إلى غيره، أو عند عدم الضم      
  ± ° ¯  ® }: علاقة كان مجازاً، ومثال ذلك قوله تعـالى       موضوعه ل 

²  ³  ´  µ ¶ z )وأن ما   ،للتراخي في الزمان  ] ثم[، حيث وضعت    )٣
بعدها يكون واقعاً في الزمان بعد الذي قبلها متراخياً عنه، وبناءً على هذه القاعدة يكون أمر                

 استعملت هنا لغير ذلـك؛ لأن       الملائكة بالسجود متأخراً بالزمان عن خلقنا وتصويرنا، وقد       
  .)٤(الواقع خلافه فتعين ااز

|  {  ~   } : بعد قوله تعالى)٥( z  y  x  w   z    }} : تعالىوأيضاً قوله 
  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤      £  ¢   ¡  �z )٦(.  
] ثم[ بالإعتاق، والإطعام، وذا يعلم أن   ومن المعلوم أن الأمر بالإيمان متقدم على الأمر       

  .)٧( الأصلي، فيتعين اازااستعملت في غير معناه

                                                 
  ).١/١٩٨(ح مسلم الثبوت مع شرحه الفوات: انظر )١(

  من أهل،بفاضل خان الملقب ، وفقيه حنفي، وأصولي محقق،    قاض ،محب االله بن عبد الشكور البهاري الهندي      : هو
  توفي.ولي قضاء لكهنو، ثم قضاء حيدر آباد الدكن، ثم ولي صدارة ممالك الهند    . وهي مدينة عظيمة بالهند   " ار  " 
  . )هـ١١١٩سنة( -رحمه االله تعالى–

  . في المنطقه، والجوهر الفرد، وسلم العلومفي أصول الفق" مسلم الثبوت : "مؤلفاتهمن 
  ).٣/١٢٢(لفتح المبين وا ،)٥/٢٨٣(الأعلام للزركلي :  ترجمته فيانظر 

  ).١/١٩٨(فواتح الرحموت : انظر )٢(
  . من سورة الأعراف]١١[من الآية  )٣(
  ). ٢/٩١٢(نفائس الأصول : انظر )٤(
  . رة البلد من سو]١٧[ الآية )٥(
  .  من سورة البلد]١٥-١٤-١٣[الآية  )٦(
  ). ٢/٩١٢(نفائس الأصول : انظر )٧(
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قام زيد بـل عمـرو،      : وضعت للإضراب عن المخبر عنه، فإذا قلت      ] بل[وكذلك  
  . أبطلت قيام زيد، وأثبت قيام عمرو

h  g  } :  كما في قوله تعـالى     ؛وقد يستعمل الإضراب عن الخبر دون المخبر عنه       
k  j  ilq  p  o    n  m  rt  s    v  u  z )فإن المعنى المتقدم على ، )١

 يكفي من الإخبار عن هـذا المعـنى،          أنه :قال العلماء في معناه   قد  لم يضرب عنه، بل     ] بل[
وعلى هذا  ،  ويشرع في الإخبار عن القصة الثانية، فهي إضراب عن الخبر، لا عن المخبر عنه             

لم توضع له، وهو مـن مجـاز         قد استعملت مجازاً في الإضراب عن الخبر؛ لأا       ] بل[يكون  
  .)٢(المفرد

بأن الحرف لا يستقل ولا يدل على معناه الإفرادي إلا بذكر متعلقـه،             : وأجيب عنه 
 إذا وضعت في كلام ظهر لها معنى        ها مثلاً لا تدل على معنى ما دامت منفردة، لكن         ]ليت[ـف

نتـهاء إلا بـذكر     لا يفهم منهما معنى الابتداء والا     ) إلى( و )من(وكذلك  ،  لم يكن من قبل   
: ، والفعـل نحـو    )لانتهاءا( و ،)الابتداء (:متعلقهما، وهو المكان الخاص، بخلاف الاسم نحو      

   .)٣()انتهى( و،)ابتدأ(
فإذا ثبت عدم إفادته معنى عند استقلاله علم أنه لا يفيد الحقيقة وااز إلا إذا انـضم                 

  .)٤( المركب لا في المفرد فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز في،إلى ما ينبغي ضمه إليه
بأن ذلك الضم هو قرينة مجاز الإفراد؛ لأن الحرف لا يسند ولا يسند إليـه،               : ونوقش

: التركيب إسناد الفعل أو معناه إلى غير من هو له بتأول، وذلك مثـل قولـه تعـالى               ومجاز  
{ z  y  x  wz )التي للظرفية –] في[عليها، فيكون قد استعمل : ، أي)٥ 
  .)٦( مشاة تمكنهم على الجذوع كتمكن المظروف في ظرفه: لعلاقة هيلاء للاستع–

                                                 
  .  من سورة النمل]٦٦[الآية  )١(
  ). ٢/٩١٣(نفائس الأصول : انظر )٢(
  ). ١/٢٩١(أصول الفقه لابن مفلح : انظر )٣(
  ). ١/٣٢٨(المحصول : انظر )٤(
  .  من سورة طه]٧١[الآية  )٥(
  ). ٢/٤١ (ة زكريا الأنصاري على شرح المحلييحاش: انظر )٦(
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أنه لو لم يدخل ااز في الحرف بالذات؛ لكونه غير مستقل بالإفادة            : الاعتراض الثاني 
لما دخلت فيه الحقيقة كذلك بالذات، ولو كان الأمر كذلك لما صح ما ذكره الـرازي في                 

  . ن مسمياا على طريق الحقيقة الحروف، وبيباب تفسير الحروف، فإنه ذكر أكثر
بأنه لو تعذر دخول ااز لكون الحرف غير مستقل بالإفادة، فهو كما            : وبيان الملازمة 

لا يفيد المعنى اازي بالاستقلال، فهو كذلك لا يفيد المعنى الحقيقـي بالاسـتقلال، بـل                
ب لا في المفرد، وليس كذلك على ما        ن في التركي  وبالتركيب، فكونه حقيقة أو مجازاً إنما يك      

  .)١(ذكره في باب الحروف، حيث بين مسمياا على طريق الحقيقة
 الحرف لا يدل بالذات علـى        أن بأن الرازي لا يلزمه ذلك؛ لأنه يرى      : وأجيب عنه 

 بيان لمعاني الحروف، ولم يـصرح  بـأن          ، وما ذكره في باب الحرف إنما هو       حقيقة أو مجاز  
  .)٢(أن الحروف لها معانٍ تفيدها عند التركيب:  عند الإفراد، بل معناهالحروف تفيدها
  :الترجيح

 الحـرف    في  أن اـاز لا يـدخل       رجحان ما اختاره الرازي في     -واالله أعلم –يظهر  
 لا يفيد الحقيقة وااز إلا إذا انضم إلى ما ينبغي ضمه            وأنهبالذات؛ لعدم استقلاله بالإفادة،     

   . ، وإلا فهو مجاز في المركب لا في المفردإليه فهو حقيقة فيه
  :سبب الخلاف

 فمـن رأى أن     ، مفهوم الحرف  خلافهم في يظهر أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو         
إن : ومن قـال  ،  الحرف قد يستقل بالمعنى والإفادة قال بإمكانية أن يتطرق إليه ااز بالذات           

  .)٣( يدخل فيه ااز إلا بالتبع لا بالأصالةلامن باب أولى أ: ل بالإفادة، قالالحرف لا يستق

                                                 
  ). ٢/٢٩٠(، والكاشف عن المحصول )٢/٩١٤(نفائس الأصول : انظر )١(
  .المرجعين السابقين: انظر )٢(
  ). ١٩٨ص (، والتمهيد للأسنوي )٢/٢٨٣(الكاشف عن المحصول : انظر )٣(
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אא 
אא 

  
  :ينقسم ااز إلى ثلاثة أقسام

سـد في    كاستعمال لفظ الأ   ؛الواقع في مفردات الألفاظ   :  أي ،ااز الإفرادي : الأول
 ـ         الشجاع، فالأسد لفظٌ مفرد    سمى  دلَّ على مسمى مفرد، والشجاع كذلك، ومثل هذا ي

  . ااز الإفرادي
وهو أن يستعمل كل واحد من الألفـاظ المفـردة في           : ااز التركيبيي : القسم الثاني 

  .موضوعه الأصلي، لكن التركيب لا يكون مطابقاً في الوجود
  : كقول الشاعر

  )١(كر الغداة ومر العشي*     أشاب الصغير وأفنى الكبير    
كـر  : [ه الأصلي، وهو تبييض الشعر، ولفـظ      مستعمل في موضوع  ] أشاب: [فلفظ

الذي هو الزمان مستعمل في موضوعه الأصلي، الذي هو مر الليل والنـهار، لكـن               ] الغداة
  .إسناد الإشابة إلى الزمان مجاز، إذ المشيب للناس في الحقيقة هو االله تعالى

ه لغـةً،   فيما وضع ل  ] سال[استعمل لفظ   حيث   ،سال الوادي : مثل ذلك أيضاً قولهم   و
فيما وضع له لغةً، فلا مجاز فيهما، لكن اـاز وقـع في             ] الوادي [وهو السيلان، واستعمل  

  .  وهذا من ااز العقليبعض، حيث نسب السيلان إلى الوادينسبة بعضهما ل
والضابط فيه أنك متى نسبت إلى ما ليس بمنـسوب إليـه لذاتـه               :"قال ابن السبكي  

   .)٢ (" في التركيبادين كان ذلك مجازاًبضرب من الملاحظة بين الإسن
أحيـاني  : [ما يقع في المفردات والتراكيب معاً، كقولك لمن تداعبـه         : القسم الثالث 

  ]. اكتحالي بطلعتك
، ثم  ]الاكتحـال : [في غير موضوعه الأصلي، ومثله لفـظ      ] الإحياء: [فاستعمل لفظ 

                                                 
يس، نسبه له ابـن قتيبـة في الـشعر والـشعراء            الصلتان العبدي، وهو قثم بن خبيئة بن عبد الق        : البيت للشاعر ) ١(

  ). ١/٧٣(، ومعاهد التنصيص )٢/٥٦(، وديوان الحماسة )١/٣٠٨(خزانة الأدب : ، وانظر)١/٤٧٨(
  ).١/٤٩٨(الإاج ) ٢(
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نسب الإحيـاء إلى الاكتحـال،      نسب الإحياء إلى الاكتحال، فهذا هو ااز العقلي؛ لأنه          
  .)١(والمحيي حقيقةً هو االله سبحانه وتعالى

في أن  : المسألة الـسادسة  : "قالفولقد أفرد الرازي ااز المركب في مسألة مستقلة،         
از المركب عقليقوله تعـالى : ومثاله في القرآن: ا : {`  _  ^   z )٢( ،

  .)٤ (")٣( z  ~  �  ¡} : وقوله
رى وقوع ااز في التركيب، لكنه يعتبره عقلياً، لأن إدراكه إنما هو بواسطة            وهو ذا ي  

  .)٥(العقل لا بواسطة اللفظ اللغوي، فالحاكم بكونه مجازاً هو العقل لا الوضع
  .)٦( الأرمويواختار هذا القول تاج الدين

 والمفرد  ركبأن ااز الم  ب واختار القول  الرازي في هذه المسألة       قد خالف  القرافيإلا أن   
أن العرب لما وضعت المفردات هل      : وهذه المسألة مبنية على قاعدة، وهي     : "يقولفوضعيان،  

كما  ا وضعت المركبات  وضعت المركبات؟ في ذلك قولان لأرباب علم البيان، والصحيح أ         
  .)٧("وضعت المفردات

  .)٨(كب لغويأن المركبات موضوعة، القول بأن ااز المر:  القرافيويترتب على قول
، وإنما وقع الخلاف بينهما     افي الرازي في وقوع ااز التركيبي     لم يخالف القر  : محل التراع 

  .)٩(في كونه عقلياً أو لغوياً
                                                 

  ). ١/٥٣٥(، وشرح مختصر الروضة )١/٤٤٦(، والتحبير شرح التحرير )١/٣٢١(المحصول : انظر) ١(
  . زلة من سورة الزل]٢[الآية ) ٢(
  .  من سورة يس]٣٦[من  الآية  )٣(
  ). ١/٣٣٠(المحصول ) ٤(
 أن التعبير بالتركيب هو الصواب؛ لأن التجوز إنما هو في النسبة بين             إلى) ١/٣٥٦(سنوي في اية السول     أشار الأ  )٥(

  . المفردين
  ).١/٣٥٨(الحاصل : انظر) ٦(
  ). ٢/٩٣١(نفائس الأصول ) ٧(
إن فرعنا على مذهب الجمهور في أن المركبات موضوعة، فااز في           ): "١/٥٧٠(ر المحيط   يقول الزركشي في البح   ) ٨(

  ".ليست موضوعة، فالإسناد كله عقلي لا مدخل للغة فيه: التركيب لغوي؛ لأنه إسناد لغير موضوعه، وإن قلنا
أو وقوعه، بدليل الأمثلة     في جوازه     ليس والتحقيق أن الخلاف  ): " ١/٥٣٦(يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة       ) ٩(

في أن المنقول في هذا ااز هل هو حكم عقلـي أو لفـظ              :  وإنما الخلاف في كونه عقلياً أو لغوياً، أي        المذكورة،
= 



    الفصل الثالث/الباب الثاني
 

 

٢٤٤ 

^  _  }  : بقوله تعـالى    على أن ااز المركب عقلي     استدل الرازي وقد  
`   z)١(،  وبقوله تعالى  : {¡  �  ~  z )غـير  نبـات فـالإخراج والإ  ،  )٢  

 وذلك حكم عقلي ثابت في نفـس        ،مستندين في حقيقة الأمر إلى الأرض، بل إلى االله تعالى         
 لا للفظ لغوي، فلا يكون هذا اـاز إلا          ن متعلقه إلى غيره نقل لحكم عقلي      الأمر، فنقله ع  

؛ لأن العقل أدرك أن الأرض لا تفعل شيئاً حقيقةً، وإنما الفاعل هو االله تعالى، فحقيقة                عقلياً
وجد من الأرض، فلذلك يسمى هذا مجازاً عقلياً؛ لأن إدراكه ليس إلا من طريـق               يلفعل لم   ا

  .)٣(العقل فينسب إليه
  :واعترض القرافي على هذا الدليل باعتراضين

؛ لأنه لا يمنع أن يكـون       اً لغوي اً مجاز أن ما ذكرتم من أمثلة لا تخرج عن كوا        : الأول
اللغة بإزاء صدور الخروج والنبات من القادر، فـإذا         وأنبت وضعت في أصل     ] أخرج[صيغة  

استعملت في صدورهما من الأرض فقد استعملت الصيغة في غير موضوعها، فيكون هـذا              
  .)٤(ااز لغوياً

بأن أمثلة الأفعال لا تدل بالتضمن على خصوصية المؤثر الفعـال؛ لأن            : هوأجيب عن 
وأما كـون   ،  لخروج والنبات من شيءٍ   أنبت وأخرج لا يدل واحد منهما إلا على صدور ا         

 أو ليس بحي، فلا يدل عليه أصلاً، ويلزم من ذلـك            اً أو غير قادر، حي    اًالفاعل قادر ] الشيء[
  . ألا يكون أنبت وأخرج موضوعاً لصدور الإخراج والإنبات من القادر

  : والدليل على هذا من وجوه
لكان المفهوم من لفـظ      ة المؤثر أن أمثلة الأفعال لو دلَّت على خصوصي      : الأولالوجه  

 خـبراً   ،]أخرج: [أن القادر صدر عنه هذا الأثر، فيلزم أن يكون مجرد قول القائل           ]: أخرج[
تاماً قطعاً، ولو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب ضرورةً؛ لأن من خواص الخـبر            

=                                                      
  ". لغوي وضعي؟

  .  من سورة الزلزلة]٢[الآية ) ١(
  . من سورة يس]٣٦[من الآية ) ٢(
  ). ٢/٩٣٣(، ونفائس الأصول )١/٣٣٠(المحصول : انظر) ٣(
  . المرجعين السابقين: انظر) ٤(
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ك، فلا تدل أمثلـة     فإذا كان اللازم باطل فالملزوم كذل     ،  أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب    
  .)١(الأفعال على خصوصية الفاعلين، وذلك هو المطلوب

: لا تكرار فيـه، ولـو دلّ قولنـا        ] أخرجه القادر : [أنه يصح أن يقال   : الوجه الثاني 
تكرار، واللازم باطل، فالملزوم    ] أخرجه القادر : [لكان قولنا  على خصوص القادر  ] أخرج[

  . كذلك
يدل على صدور الفعل من القادر، غير أنا        ] أخرج[ أن   أنا نسلم جدلاً  : الوجه الثالث 

إا لا تدل على صدور الفعل من قادر معين، وإلا يلزم الاشتراك بحسب كل واحـد                : نقول
من القادرين، وذلك خلاف الأصل، فإذا استعملت هذه الصيغة في القادر الذي لم يـصدر               

  .)٢(لمطلوبمنه ذلك الفعل، كان ذلك مجازاً في الإسناد، وذلك هو ا
 أن يكون في    خبراًكان  فأنه لا يلزم من دلالة لفظ على شيء أنه إذا فسر به             : ونوقش

خمسة مع خمسة خـبر،     : يدل على خمسة مع خمسة، فقولنا     ] العشرة[، فإن لفظ    خبراًنفسه  
:  الشرب أول النهار، فقولنا     الصبوح، وهو  :ومثله أيضاً ،  ولفظ العشرة في نفسها ليس خبراً     

  .ل النهار خبر، والصبوح ليس خبراًالشرب أو
يدل على إضافة الإنبات إلى القادر، ولا يكون في نفسه خبراً،           ] أنبت[ وكذلك لفظ   

فلا يلزم من كون اللفظ يفسر مدلوله بمـا يقبـل التـصديق             ،  أنبته القادر : وتفسيره قولنا 
  .)٣(والتكذيب أن يكون في نفسه خبراً يقبل التصديق والتكذيب

لكان  لا يدل على إسناد النبات إلى القادر؛ إذ لو دل عليه          ] أنبت[بأن   :وأجيب عنه 
بالضرورة، ويلزم منه اللوازم المـذكورة، فالملازمـة        ] لأنبت القادر : [مرادفاً] أنبت: [قولنا

ضرورية، لأن التفسير المطابق للمفسر يكون مثلاً للمفسر، فتفسير المعنى المطابق له يكـون              
ير القضية إذا كان مطابقاً لها تكون قضية بالضرورة، فقد صحت بذلك            مفرداً جزماً، وتفس  

  .)٤(الملازمة قطعاً

                                                 
  ). ٢/٣٤٤(اية الوصول : انظر) ١(
  ). ٣/٣٠٢(، والكاشف عن المحصول )١/٣٣٠(المحصول : انظر) ٢(
  ). ٢/٩٣٤(نفائس الأصول : انظر) ٣(
     ).٢/٣٠٦(الكاشف عن المحصول  : انظر) ٤(
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الصبوح، الذي يدل على الشرب أول النهار مطابقـة،         : وذا يظهر الفرق بين قولك    
  .)١(فإنه لا يدل على أنبت القادر بالمطابقة] أنبت: [بخلاف قولك

: نبتت الأرض مجاز، بل هي تنبت كما نقول       أ: أنا لا نسلم أن قولنا    : الاعتراض الثاني 
 ،إن هذه مجازات، بـل حقيقـة      : أروى الماء، وأشبع الخبز، وأحرقت النار، ولا يقول أحد        

 وضعت اللفظ ليركب مع غير هذا، فركب مع هذا،           إنما ااز يكون حيث يعلم أن العرب     ف
خلَـق االله،   : قة، نحو ستعمل مع الفاعل حقي   تفهي وضعت الأفعال حقيقة في استعمالها، وقد        

قتل زيد عمراً، وما لم يفعل حقيقة ولا        : ستعمل مع الفاعل نسبة وعادة لا حقيقة، نحو       توقد  
ولا تنافي بين نسبة الفعل إلى االله بالإيجـاد      ،  برد الماء، وسقط الحائط، ومات زيد     : نسبة، نحو 

إن االله تعالى هو فاعل     وحده، ويكون تركيب اللفظ مع لفظ محل ذلك الفعل حقيقة لغوية، ف           
أروى الماء حقيقة لغوية، وكذلك قام زيد، واالله فاعل قيامه،          : الري عند شرب الماء، وقولنا    

  . واللفظ فيه حقيقة
  : بأن ذلك خارج محل التراع؛ لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين: وأجيب عنه

بات، وهـذا   ما يستحيل صدوره من غير االله كالخلق، والإحياء، وإخراج الن         : أحدهما
  .القسم متى أُسند إلى غير االله من مؤمن كان مجازاً في التركيب

ما لا يستحيل صدوره من غير االله، إما حقيقة، أو حكماً، كالأفعال الصادرة             : والآخر
قتل زيد عمراً، أو ضرب زيد، فهذا القسم ليس         : لإنسان، أو غيره من الحيوان، كقولنا     اعن  

  . من ااز العقلي
] الإنبات[وضعتها العرب، ولا مخالف في ذلك، فلفظ        ] الإنبات[ع في أن لفظ     ولا نزا 

موضوع لإسناد النبات إلى فاعل يصدر عنه النبات، ولا يشترط أن يكون قادراً؛ لأن اللفظ               
  .)٢(لا يقتضيه، بل هو معلوم بالفعل

  :بما يأتياستدل القرافي على اختياره في هذه المسألة و
غ الأفعال موضوعة لصدور مدلولها عن المختار، فإذا أسندت إلى          أن صي : الدليل الأول 

 حيث الجملة،   فاللفظ إذا وضع ليركب مع لفظ من هو قادر من         ،  غيره كانت مجازات لغوية   
                                                 

  ). ٢/٣٠٦(الكاشف عن المحصول : انظر) ١(
  ). ٢/٣٠١(المرجع السابق : انظر) ٢(
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ركب مع لفظ من لا قدرة له البتة كان هذا التركيب خلاف الوضع اللغوي، فكان مجازاً                ثم  
ع لفظ يصلح للإجابة، فلما ركب مع لفـظ         في التركيب، فلفظ السؤال لما وضع ليركب م       

  .)١(للإجابة في مجرد العادة، كان مجازاً في التركيب، فكذلك هاهنا القرية التي لا تصلح
بأن صيغة الفعل لو كانت دالة على صدور مدلوله من المختار لكـان             : وأجيب عنه 

  .)٢( كذلكوهذا لازم باطل، فالملزوم] أخرج القادر: [مرادفاً لقولك] أخرج: [قولك
لا  بأن صيغ الأفعال لا تدل على خصوصية الفاعل دلالة لفظية         : ونوقش هذا الجواب  

وأنبـت   إن لفظ أخرج  : ولهذا نقول ،  مطابقة ولا تضمناً، وإنما تدل عليه دلالة عقلية التزامية        
لا يدلان على صدورهما عن عالم قادر من حيث اللفظ، وإنما تدل عليه من حيث العقـل؛                 

وحينئذ يثبت أن دلالة الإخراج والإنبـات       ،  صدور الأفعال حقيقة من الجمادات    لاستحالة  
على صدورهما من االله عقلية، فيكون إسناده إلى الأرض نقلٌ لحكم عقلي، فيكون هذا ااز               

  .)٣(عقلياً لا لغوياً
  : الترجيح

 مـور  أن ما ذهب إليه الرازي هو الراجح؛ لأ        - واالله أعلم  –د النظر والتأمل يظهر     بع
  :منها

 أن مفردات ااز المركب قد استعملت فيما وضعت له، وإنما كان التجـوز في               :أولاً
  .)٤(إسناد بعضها إلى بعض، وهذا حكم عقلي

 أنه لا يمكن أن نسمي ااز المركب مجازاً لغوياً لعدم رجوعه إلى الوضع بخلاف               :ثانياً
  . )٥(هااز المفرد فإنه استعمال اللفظ في غير ما وضع ل

 فعل   وجود  لاستحالة ، دلالة الأثر على المؤثر    أن الفعل إنما يدل على فاعله مطلقاً       :ثالثاً
 وحينئذ يثبت أن دلالة الإخراج والإنبات على صدورهما عن          ، وهي دلالة عقلية   ،لا فاعل له  ب

                                                 
  ). ٢/٩٣٦(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).١/٩٢(الفائق : انظر) ٢(
  ). ١/٥٣٧(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(
  ).١/٤٩٨(الإاج ) ٤(
  ). ١/٥٧٠(ط البحر المحي: انظر) ٥(
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لا   فيكون هذا اـاز عقليـاً      ، فيكون إسناده إلى الأرض نقلا لحكم عقلي       ،االله تعالى عقلية  
  .)١(لغوياً

 ،)٣(اختيار عامـة علمـاء البيـان      هو   و ،)٢( جمهور الأصوليين  وقد اختار هذا القول   
 .)٦(ولي الدين العراقيو، )٥(، ورجحه سراج الدين الأرموي)٤(القاهر الجرجاني وغيرهكعبد

                                                 
  )١/٥٣٧(، وشرح مختصر الروضة )١/٥٧١( طالبحر المحي: انظر )١(
  ). ١/٥٧٠(البحر المحيط : انظر )٢(
، وأسـرار   )١/٣٠(، والإيضاح   )٦٦ص  (، ومختصر المعاني    )١/٣٧٩(يسير الوصول إلى منهاج الوصول      ت: انظر )٣(

    ).٣٨٥ص(البلاغة 
  ). ٣٨٥ص(أسرار البلاغة : انظر )٤(

 عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني، الشافعي، النحوي، أخذ عن أبي الحسن ابن عبـد        أبو بكر، :  هو والجرجاني      
رحمـه االله   – تـوفي . أبي علي الفارسي، ولم يأخذ عن غيره، كان من كبار أئمة العربية والبيان            الوارث بن أخت    

  ).هـ٤٧١( سنة -تعالى
  . قتصد في شرح الإيضاح، والجملالمإعجاز القرآن، و:        له مؤلفات كثيرة، منها

  ). ١/٦١٢ ( بالوفيات، والوافي)٣/٣٤٠ (شذرات الذهب، و)٢/١٠٦(بغية الوعاة : انظر ترجمته في       
  ).١/٢٣٥(التحصيل  )٥(
  ).١/١٩٠(الغيث الهامع  )٦(
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אא 
F١E 

  
، )٢(الاشـتراك : ت، هي حصر الرازي ما يخل بفهم المراد من اللفظ في خمسة احتمالا          

اعلم أن الخلل الحاصل في     : " قال الرازي ، ف )٦(، والتخصيص )٥(، الاضمار )٤(، وااز )٣(والنقل
: احتمال الاشتراك، وثانيها  : أحدها: فهم مراد المتكلم، ينبني على خمس احتمالات في اللفظ        

حتمـال الإضـمار،    ا: احتمال ااز، ورابعهـا   : احتمال النقل بالعرف أو الشرع، وثالثها     
  .)٧("احتمال التخصيص: وخامسها

   ،)٩( وسراج الدين الأرموي،)٨(واختار هذا القول تاج الدين الأرموي

                                                 
 ؛أمر مختـل  وانتشار وتفرق،   :  أي ؛في رأيه خلل  : ومنه قولهم يطلق على الفساد والوهن في الأمر،       : الخلل في اللغة  ) ١(

  ).١٦٤ ص (]خلل[ : مادةمختار الصحاحو، )٢١٥/ ١١ (]خلل[  : مادةلسان العرب: انظر. فهو واهن
 فهـم الـسامع مـع هـذه         هو اختلاف القطع بمراد المتكلم من اللفـظ؛ لأن الظـن حاصـل في             : المراد بالخلل و

 ).١/٥٩٠(البحر المحيط : انظر.الاحتمالات
 .)١٩٥ص (هسبق تعريف) ٢(
 عـرب لسان ال : انظر. التحول:  فانتقل، والتنقل  نقله نقلاً : لى موضع، يقال  ع الشيء من موضع     لتحو: النقل لغة ) ٣(

  ).  ٤٦٣/ ٥]  (نقل [ :مادة مقاييس اللغةو، )٦٧٤/ ١١] (نقل [ :مادة
 ).٢/٩٨٥(ائس الأصول فن: انظر. هو غلبة استعمال اللفظ في معنى حتى يصير أشهر فيه من غيره: واصطلاحاً    

 .سبق تعريفه) ٤(
  .أسررت به وأخفيته، وهو مضمر وضمير: أضمرت الشيء أي: يقال: لغة الإضمار) ٥(

: مـادة لسان العرب   :  كلمة فأكثر، أو جملة فأكثر، حسب ما يقتضيه حال ذلك الكلام، انظر            إسرارهو  : واصطلاحاً
 ).٩٨٦/ ٢( الأصول فائسنو، )٤/٤٩١ (]ضمر[

، وخصوصية، واختصه بكذا أفرده بـه دون         وخصوصًا ا،خصه خص : يقال) خصص( من الفعل   : التخصيص لغة ) ٦(
  .يمغيره، والتخصص ضد التعم

: مـادة لسان العـرب  : ، أو ما يقوم مقامه قبل تقرر حكمه، انظر      مهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العا      : واصطلاحاً
 ).٢/٩٨٦( الأصول فائس، ون) ٧/٢٤(] خصص[

 ).١/٣٥١(المحصول ) ٧(
 .)١/٣٦٦ (الحاصل: انظر) ٨(
 .)١/٢٤٢(التحصيل : انظر) ٩(
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  .)٢(، وصفي الدين الهندي)١(والبيضاوي 
 أن هذه الاحتمالات الخمسة إذا انتفت لم يبق خلل أصلاً؛ لأنـه إذا              :دليل الحصر و

فظ موضوعاً لمعنى واحد بحسب اللغـة، وإذا انتفـى          انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان الل     
، وإذا انتفى احتمال التخـصيص      كان المراد باللفظ ما وضع له لغة      احتمال ااز والإضمار    

  .)٣(كان المراد من اللفظ جميع ما وضع له بطريق الحقيقة، وحينئذ لم يبق خللٌ في الفهم البتة
  : موقف القرافي من رأي الرازي

  : الرازي في هذه المسألة وأورد عليه اعتراضينخالف القرافي
 أن حصر الخلل في خمسة ممنوع؛ لأنه لا يلزم مـن انتفـاء هـذه                :الاعتراض الأول 

 الاحتمـال؛    الجزم؛ بل قد تنتفي هذه الخمسة ولا ينتفي        الخمسة انتفاء الاحتمال وحصول   
 الأدلـة   بعد ذلك ل على ذلك أن الرازي ذكر       وذلك لوجود خلل غير هذه الخمسة، ومما يد       

، وزاد  إلا بنفي عشرة احتمالات، ذكر منها هـذه الخمـسة         )٤(السمعية وأا لا تفيد اليقين    

                                                 
 ).٥٤٤ /١( الإاج هشرحمع المنهاج : انظر) ١(
 ).١٢١/ ١(الفائق : انظر)٢(
  ). ١/٥٩٠(، والبحر المحيط )١/٣٥٢( المحصول: انظر) ٣(

وذكر الرازي أن التعارض بين هذه المخلات يقع على عشرة أوجه، وبياا أنه إنما يقع التعارض بين الاشـتراك                         
           از وبين الـوجهين البـاقيين، ثم بـين الإضـمار           وبين الأربعة الباقية، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية، ثم بين ا

 ).٣٥٢/ ١(المحصول : انظر. والتخصيص، فكان اموع عشرا
يظهر أن الرازي يرى أن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة، ولا تفيد اليقين قطعاً؛ لأا لا تسلم من المعارضات                    )٤(

شاعرة يشترطون في الدليل النقلي ليتم الاستدلال بـه         المذكورة، وإن سلمت فلا تسلم من المعارض العقلي، فالأ        
دم المعارض، وذكروا بأنه على فرض وجود القرائن المرجحة لإفادة الأدلة النقلية         عالعلم ب : على وجه القطع واليقين   

إذا و: "وفي ذلك يقول الرازي .الدلالة من القطعية إلى الظنية   القطع، إلا أن مجرد الاحتمال وجود المعارض يصرف         
رأينا دليلاً نقلياً، فإنما يبقى دليلاً عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة، ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنـها إلا       

بحثنا واجتهدنا، فلم نجدها، ولكن نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عـدم الوجـود لا يفيـد إلا                   : إذا قيل 
 ، منهم من أنكـره    أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا؟       : " وقال أيضاً   )].  ١/٤٠٦(المحصول  ". [الظن
ظنية ظـني، فالاسـتدلال     القدمات  الم الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على           إن: وقال

نحـو  نقل اللغات، ونقـل ال    : إنه مبني على مقدمات ظنية؛ لأنه مبني على       : بالخطاب لا يفيد إلا الظن، وإنما قلنا      
 والتخصيص، والتقديم والتأخير، والناسـخ، والمعـارض      ر  والتصريف، وعدم الاشتراك، وااز، والنقل، والإضما     

   .)]١/٣٩٠(المحصول  [".وكل ذلك أمور ظنية 
= 
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 ومعلوم أن هذه العشرة إنمـا       عراب، والتأخير، والنسخ، والمعارض العقلي، وتغيير الإ      التقديم
 .)١(تخل باليقين لا بالظن، فكان حقه أن يذكر العشرة بعينها، فالحصر في الخمسة باطل

  .)٣( ، وابن السبكي)٢(ووافقه على هذا الاعتراض الأسنوي
ولا شك أن هذه الاحتمالات إنما تخل باليقين لا بالظن وقد نص هو  : " قال الأسنوي   

هـذه  :  على أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة؛ وهـي             ]الرازي: أي[
 والمعارض العقلـي،    ، والتصرف ،تغيير الإعراب  و ، والتقديم والتأخير  ،الخمسة، وانتفاء النسخ  

  . )٤("فبطل كون الخلل منحصراً في الخمسة التي ذكرها
  : وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين

 لرجوعهـا  لى هذه الخمسة دون غيرها مما يخل بالفهم أن الرازي إنما اقتصر ع    : الأول
لفاظ؛ فالنسخ من عوارض    إلى عوارض الألفاظ، وأما غيرها مما ذكرتم فليس من عوارض الأ          

الأحكام لا الألفاظ، والتقديم والتأخير من عوارض الألفاظ المركبـة لا الألفـاظ المفـردة،              
والمعارض العقلي من عوارض الألفاظ بالضرورة، وتغير الإعراب راجع إلى اللغة، فتعـرض             

   .)٥(الرازي للخمسة السابقة فقط؛ لرجوعها إلى اللفظ، وذا يكون الحصر صحيحاً
ولا يناقض ما ذكره هاهنا ما      :" قالفأجاب ابن التلمساني بجواب قريبٍ من هذا،        قد  و

، وهي نفي النسخ،    فاً إلى هذه الخمسة   عده من شروط الدلالة السمعية في كثير من كتبه مضا         
عرفة العربية؛ لأن انتفاء النسخ، والمعـارض العقلـي،         موالمعارض العقلي، وصحة النقل، و    

راجـع إلى    شرط في العمل لا في إشعار اللفظ، والخلل من عدم فهم العربية              :وصحة النقل 
  .     )٦("السامع لا إلى اللفظ 

=                                                      
ولا ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العالم، وهو من أعظم            : "فقال  على قول الأشاعرة هذا     ابن القيم  علقوقد        

   ).٢/٧٣٢( الصواعق المرسلة ".  وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا،هل الإلحاد والزندقةأصول أ
  ). ٢/٩٨٩(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ). ١/٣٩٢(اية السول : انظر) ٢(
  ). ١/٥٤٤(الإاج : انظر) ٣(
  ). ١/٣٩٢(اية السول ) ٤(
  ). ٣٨٦، ٢/٣٨٢(الكاشف عن المحصول : انظر) ٥(
  ).١/١٩٨(شرح المعالم ) ٦(
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سلمنا أن ما ذُكر من غير هذه الخمسة التي تخل به الفهم داخلـة في                :الجواب الثاني 
ثرة الفهم، فاقتصروا عليها لك   بالمخلات، إلا أن الخمسة التي ذكرها الرازي هي أصل ما يخل            

وقوعها، وتعارضها مع بعضها، فإنه مع انتفاء هذه الخمسة تحصل قـوة الظـن، فانتفـاء                
الاشتراك والنقل يفيد أنه ليس للفظ سوى معنى واحد، وانتفاء ااز والإضمار يفيد أن المراد               

  .باللفظ ما وضع له، وانتفاء التخصيص يفيد أن المراد باللفظ جميع ما وضع له
 أن الكلام في هذه الخمسة المخلة بالفهم إن كـان في مفهوماـا              :الاعتراض الثاني 

الاشتراك، وااز، والنقل؛ لاندراج الإضمار والتخصيص      : الكلية يلزمه أن يذكر ثلاثة فقط     
تحت مفهوم ااز، وإن كان الكلام في أنواعها الجزئية فلا تنحصر في خمـسة؛ لأن أنـواع                 

عشر نوعاً، وأنواع النقل ثلاثة؛ فهذه خمسة عـشر في          ثنا  از متعددة، وقد ذكر الرازي ا     ا
  .)١(اثنين منها، فلا حصر في الخمسة على كل تقدير؛ إما لأا أكثر، وإما لأا أقل
  . )٢(وقد تابع ابن السبكي القرافي في هذا الاعتراض وأورده على البيضاوي 

  : وأجيب عنه بجوابين
 ليس مطلق ااز المقابل للحقيقة؛ بل المراد به مجاز          أن المراد بااز هنا   : الجواب الأول 

 من هذه الثلاثة مجاز أيـضاً،       خاص، وهو ما ليس بإضمار ولا تخصيص ولا نقل؛ لأن كلاً          
  . )٣(وإنما أفرد الرازي هذه الثلاثة لكثرة وقوعها أو لقوا 

جود الخلاف  أنه لا يسلم أن الإضمار والتخصيص من أنواع ااز؛ لو         : الجواب الثاني 
  . )٤(في ذلك 

                                                 
  ). ٢/٩٨٩(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).١/٥٤٥(الإاج : انظر) ٢(
  على شرح المحلي، وحاشية زكريا الأنصاري)١/٣٩٢(، واية السول )٢/٣٨٣(الكاشف عن المحصول : انظر) ٣(

)٢/٢٣.(  
  : اختلف العلماء هل الإضمار نوع من أنواع ااز؟ على قولين) ٤(

أنه لا يعد من    : القول الثاني قصان، وهو قول الرازي والبيضاوي، و      الإضمار أحد أنواع ااز، وهو ااز بالن       أن :الأول
  . فلا يكون مجازاًتة، ااز؛ لأن ااز في المفرد استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والمحذوف لا يستعمل الب

، وشـرح الكوكـب المـنير       )١/٥٢١(، والإاج   )٢/٢٧٤(، والبحر المحيط    )٢/٩٠٨(نفائس الأصول   :      انظر
)٣/٢٠١ .(  

  :  على ثلاثة أقوال حقيقة في الباقيوص هل يكونتخصيص فاختلف العلماء في العام المخصال      وأما 
= 
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وعلى القول أما من أنواع ااز يكون مراد الرازي التوسع، واقتصر على هذين من              
  . )١(بين سائر الأنواع لغلبتهما في الكلام 

وبالنظر في تعارض ما يخل بالفهم يترجح لدي صحة حصر الـرازي المخـلات في               
، والتخصيص؛ لأن المراد ذا الحصر هـو  الاشتراك، والنقل، وااز، والإضمار: خمسة وهي 

  . معرفة الراجح منها عند التعارض بين الألفاظ
كام، وأيضاً المراد ا هو ما يرجع لعوارض الألفاظ فقط دون ما يرجع لعوارض الأح             

ولأن هذه الخمسة هي أصل ما يخل بالفهم، فأكثر مـا يقـع             والتراكيب، واللغة، ونحوها،    
  . قوة الظن بانتفائهاالتعارض بينها، فتحصل 

  
 

  
  
  
  
  
  

=                                                      
  . لة سواء كانت عقلية أو لفظية إن خص بمتصل، ومجاز إن خص بقرينة منفصيقأن العام حقيقة في البا: الأول

  . ا قول أبي الحسين البصري واختاره الرازي       وهذ
  .  وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض المالكية،أنه حقيقة في الباقي مطلقاً: القول الثاني

  . أن العام المخصص مجاز في الباقي، وهذا مذهب أكثر الشافعية، وجمهور الأشاعرة، واختاره البيضاوي: القول الثالث
  ). ٢/٤٠٨(، والبحر المحيط )١٧٦ص(، وشرح تنقيح الفصول )٣/١٤(ول المحص: في        انظر الأقوال وأدلتها

  ). ١/٥٩١(البحر المحيط : انظر) ١(
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אא 
א 

  
  :تعريف الأمر في اللغة

 وقد يطلق    .، وجمعه الأوامر، وهو المراد هنا     )افعل كذا : ( ضد النهي؛ كقولك  : ر في اللغة  الأم
  .)١( مستقيمةفلان أموره : يقال ، الحال والشأنالأمر على

الأمر من الأمور، والأمر ضـد النـهي،        : لهمزة والميم والراء أصولٌ خمسةٌ    : "قال ابن فارس  
  .)٢(" يم، والمَعلَملبركة بفتح الموالأَمر النماء وا

  :تعريف الأمر في الاصطلاح
الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل      : والصحيح أن يقال  : " عرف الرازي الأمر بقوله   

  .)٣("الاستعلاء، ومن الناس من لم يقيد هذا القيد الأخير
  :شرح التعريف

  .لأمر، والنهي، والالتماس، والدعاءا يشمل جنس في التعريف ]طلب: [قوله
 : قولـه تعـالى    ، نحـو  ؛ ليشمل القول المأمور بـه      العمل إيجاد: أي] الفعل: [قولهو

m   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âl )نحو قولـه    ،والفعل المأمور به  ،  )٤ 

  .       )٥(m  r  q  p  o  n   m  l  kl  :تعالى
خرج الاستفهام؛ لأنه طلب للحقـائق لا       قيد النهي؛ لأنه طلب الترك، و     وخرج ذا ال  

  .للأفعال
، ويخرج عنه طلب الفعل     ظ الدال عليه، والمراد صيغ الأمر      باللف :أي] بالقول: [وقوله

                                                 
] أمر [:، وتاج العروس مادة)٤/٢٦] (أمر [:، ولسان العرب مادة)١/١٤١] (أمر [:مقاييس اللغة مادة: انظر)  ١(

)١٠/٦٨.(  
  ).١/١٤١] (أمر [:مقاييس اللغة مادة)  ٢(
 ).٢/١٧(المحصول )  ٣(
 .من سورة الأنفال] ٤٥[من الآية )  ٤(
 .من سورة البقرة] ٤٣[من الآية )  ٥(
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  .)١(  حقيقةاًبفعل كالإشارة، فهي قد تفيد طلب الفعل، لكنها لا تسمى أمر
لأن الدفع وإظهار القهـر؛     كون الأمر على وجه     : أي] على سبيل الاستعلاء  : [وقوله

m   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  عليه قوله تعالى   يدلتعلاء معناه الغلبة والقهر،     الاس
   Ø  ×  Ö  Õ  Ôl)٢( .  

 الالتمـاس   ويخرج عنه لكن على سبيل التسفل،      فهو طلب،    وخرج ذا القيد الدعاء   
   .)٣(لكن على سبيل التساويفهو أيضا طلب، 

          واشـترطه   ،)٤( في الأمر أن يكون على وجه الاستعلاء        اشترط الرازيذا يتضح أن    و
  ،)٥(كذلك الباجي

                                                 
اتفقوا على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص لتبادر الذهن إليه، واختلفوا هل هو حقيقة في غيره أو لا؟ وكونه                    ) ١(

، البحر المحيط   )١٢٧(رح تنقيح الفصول    وش) ٢٠٠/ ٢(حقيقة في القول فقط هو قول الجمهور، انظر المحصول          
، شرح التلويح   )٣/٥(، شرح الكوكب المنير     )٢/ ٩(، القواعد والفوائد الأصولية     )٦٧٧/ ٢(، الإيضاح   )٢/٨٣(
)١/٣١٩.( 

 .من سورة طه] ٦٤[من الآية ) ٢(
، والكاشف عـن  )١١٧٠/ ٣(، ونفائس الأصول )١/٢٣٩(شرح المعالم لابن التلمساني : انظر شرح التعريف في ) ٣(

 ).٣٢/ ٣(المحصول 
 أي صدور   –اشترط العلو   : المذهب الأول : هل يعتبر العلو والاستعلاء في الأمر؟ ذكر الزركشي فيه أربعة مذاهب          ) ٤(

أن أهل اللغة فرقوا بين الأمر، والـسؤال أو         :  وهم المعتزلة، وحجتهم   –الأمر ممن هو أعلى رتبة لمن هو أدنى منه          
   إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان الطلـب مـن الأدنى إلى                 : المرتبة، فقالوا الالتماس بعلو

حكاية عـن   -ورد ذلك بقوله تعالى     . الأعلى فهو سؤال، وإن كان الطلب من المساوي إلى مساويه فهو التماس           

 وبقول عمرو بـن  ،]٣٥: الشعراء[  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½z } :  -بلقيس
  :- رضي االله عنهما–اص لمعاوية الع

  أمرتك أمراً جازماً فعصيتني          فأصبحت مسلوب الإرادة نادماً
فدل ذلك على عدم اشتراط العلو.  

واختاره ابـن   : اشترط العلو والاستعلاء  :  الرازي، والمذهب الثالث   اختياراشترط الاستعلاء، وهو    : والمذهب الثاني 
  .لم يعتبر العلو ولا الاستعلاء وهو ما اختاره القرافي: والمذهب الرابع. في مختصرهالقشيري والقاضي عبد الوهاب 

 ).٢/٤٩٠(، ورفع النقاب )١٢٧ص (شرح تنقيح الفصول : انظر       
  ).١٦٤ ص(الإشارة : انظر) ٥(

= 



    الفصل الرابع/الباب الثاني
 

 

٢٥٨ 

واختـاره   ،)٤(، وابن الحاجب  )٣(والآمدي ،)٢( الخطاب وأبو ،)١( وأبو الحسين البصري  
، )٩(، والطـوفي  )٨(وابن قدامة    ،)٧(، وصفي الدين الهندي   )٦(، وأكثر الحنفية  )٥(صدر الشريعة 

  .)١١(وابن أمير الحاج ،)١٠(توحيوالف
  : وقد استدل القائلون باشتراط الاستعلاء بما يأتي

  بـل   ،لا على سبيل الاستعلاء   ] افعل [:هأن الرجل العظيم إذا قال لغير     : الدليل الأول 
 :)١٢( لبريـرة   الـنبي     يدل على ذلك قول    ، أنه أمره  : لا يقال  ،على سبيل التضرع واللين   

=                                                      
 المعروف بـأبي    -قبيلة من كِندة  : ة إلى تجِيب   نسب - التجِيبي    بن سعيد بن أيوب    فسليمان بن خل   :والباجي هو 

 من كبار المالكية، أخذ عـن علمـاء المـشرق           ).هـ٤٠٣( ولد سنة    .الوليد الباجِي، نسبة إلى باجة بالأندلس     
 وفي الكـلام    ، وفي الفقه وغوامضه وخلافه    ، برع في الحديث وعلله ورجاله     ،والمغرب، له مناظرات مع ابن حزم     

علي بـن موسـى      وسمع بغداد ودمشق    إلىرحل  ثم   ،لحافظ لأبي ذر ا    ملازماً أعوام حج وجاور ثلاثة     ،ومضايقه
 وطبقتـهم   ، ومحمد بن علي الـصوري     ، وأبا القاسم عبيد االله الأزهري     ، والسكن بن جميع الصيداوي    ،السمسار

 ورجع  ، أبي جعفر السمناني فأخذ عنه علم العقليات       ى وأقام بالموصل سنة عل    ،وتفقه بالقاضى أبي الطيب الطبري    
 روى عنه الحافظان أبو بكر الخطيب وأبو        . ثلاثة عشر عاما بعلم جم حصله مع الفقر والتعفف          الأندلس بعد  إلى

  .)هـ٤٧٤(سنة  -رحمه االله تعالى–وفي  ت . وغيرهم وأبو عبد االله الحميدي،عمر بن عبد البر وهما أكبر منه
 في ترتيـب الحجـاج،   المنـهاج والإشارة في أصول الفقـه،  و إحكام الفصول في أحكام الأصول،   :هفات مؤل من
  .أالمنتقى شرح الموطوالحدود، و

  .)١٩٧ص(الديباج المذهب و ،)١٨/٥٣٥(سير أعلام النبلاء و ،)٤/١١٧٩( تذكرة الحفاظ: انظر
 ).٤٩/ ١(المعتمد : انظر)  ١(
 ).١٢٤-١/٦٦(التمهيد : انظر) ٢(
 ).١/٣٦٥( الإحكام في أصول الأحكام: انظر) ٣(
 ).١٦٢ ص( ه للعضد المختصر مع شرح:  انظر)٤(
 ).٣٢٨/ ١( التوضيح مع شرحه التلويح : انظر) ٥(
 ).١/٣٩١(فواتح الرحموت : انظر) ٦(
 ).٢/٨٢٣(اية الوصول : انظر) ٧(
 ).٥٩٤/ ٢(روضة الناظر : انظر) ٨(
 ).٣٤٦/ ٢(  شرح مختصر الروضة: انظر) ٩(
 ).٣/١١( شرح الكوكب المنير: انظر) ١٠(
 ).٣٢٣-٢/٢٦٣(حبير التقرير والت: انظر) ١١(
 لآل عتبة بن أبي إسـرائيل،       : كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل      ،-رضي االله عنها  - مولاة لعائشة    : هي بريرة) ١٢(

الإصابة : انظر.  فأعتقتها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها       -رضي االله عنها  -اشترا عائشة   . وقيل غير ذلك  
= 
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إنما  " :أتأمرني يا رسول االله ؟ قال     :  قالت ] يعني زوجها لما أرادت فراقه     [ )١("صالحي مغيثا "
 نفى النبي    لما ، في الأمر  فلو لم يكن الاستعلاء شرطاً    . )٢( لا حاجة لي فيه   : قالت ". أنا أشفع 
           باشـتراط   الـشفاعة عـن   الأمـر    الأمر منه وأثبت الشفاعة، فدل ذلك على افتـراق 

  .)٣(الاستعلاء
أمـره، وإن   : على جهة التضرع، لا يقال له     ] افعل: [  أن من قال لغيره     :الدليل الثاني 

أمـره وإن  : على سبيل الاستعلاء في اللفظ يقال له] افعل: [وإذا قال له،  ة منه كان أعلى رتب  
كان الآمر أخفض رتبة من المأمور، ولأجل ذلك يصفون من فعل ذلك بالجهـل والحمـق،             

أتأمر سيدك؟ وأما إذا لم يستعل في لفظه فلا يقولون له           : ويقولون للعبد إذا استعلى في لفظه     
  .) ٤(ستعلاء شرط في الأمر على أن الا هذاذلك، فدلّ

   : الرازيتعريفموقف القرافي من 
 بعد ذكره الفرق    -: قال ف  ولم يعتبر اشتراط الاستعلاء في الأمر،      خالف القرافي الرازي  

  وهـــذا يظهـــر لـــك أن الاســـتعلاء :" - )٥(بـــين العلـــو والاســـتعلاء
=                                                      

 ).٨/٥٠(في تمييز الصحابة لابن حجر 
قصته مشهورة في الصحيح بحبه بريرة، وطوافه       .  زوج بريرة، وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي         :ث هو  مغي ) ١(

 رضـي االله     عن ابن عباس   )٥/٢٠٢٣ ("صحيحه"وروى البخاري في     .في طرق المدينة يبكي فراقها، وبغضها له      
طوف خلفها يبكي، ودموعه تـسيل علـى        مغيث، كأني أنظر إليه ي    :  أن زوج بريرة كان عبدا، يقال له       عنهما
 .)١٤٤٣ص(، والاستيعاب )٦/١٩٦(  لابن حجرالإصابة: فيترجمته انظر  ،"لحيته

 أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس، ولفظه) ٢(
 من تعجب ألا عباس يا : "لعباس  النبي لفقا لحيته على تسيل ودموعه يبكي خلفها يطوف إليه أنظر كأني
النبي فقال. "مغيثَا بريرة بغضِ ومن بريرة مغيث حب  : " إنما " :قال تأمرني؟ االله رسول يا قالت. "راجعته لو 

.  على زوج بريرة ي، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبيصحيح البخار. فيه لي حاجة لا :قالت ، " أشفع أنا
   ).٤٩٧٩( قم ، حديث ر)٥/٢٠٢٣(

 ).٣٥٣/ ٢(  ، وشرح مختصر الروضة)٣/٨٤٥(اية الوصول : انظر)  ٣(
 ). ٢/١٧(المحصول : انظر) ٤( 
يرجع : بأن الاستعلاء  هيئة في لفظ الأمر من ترفع الآمر وإظهار قهره، والعلو            : فرق القرافي بين العلو والاستعلاء     ) ٥(

كون الطالب أعلـى    : والمراد بالعلو  " :وقال ابن العراقي  . بة إلى المأمور  إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو مترلته بالنس       
 للمتكلم، والاسـتعلاء    رتبة من المطلوب منه، وبالاستعلاء أن يكون الطلب بغلظة، وإظهار تعاظم، فالعلو صفة              

 ).١/٢٤٨(امع ، والغيث اله)١٢٦ص ( شرح تنقيح العقول :  انظر ".صفة للكلام
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٢٦٠ 

  .)١ (" ليس معتبرا
في مواطن كثيرة في غاية التلطـف،        بأن أوامر االله تعالى      :واستدل القرافي على ذلك   

 : وفي موضع آخر قال تعالى     ،)٢(m    F  E  D  Cl :تذكير بالنعم؛ كقوله تعالى   الو

 m   |  {    z  y  xl)تعـالى وكقوله  ،  )٣:  m  E  D  C  B  A

I  H  G  Fl )٤( ،   وكقوله تعـالى : m YX    W   V  U  T  S l)٥( ،
دالة على التذكير بجميل نعم االله وجزيل إحسانه، ومعلوم         وغير ذلك من الأوامر في الآيات ال      

 ويلزم الرازي على ما اختاره      أجمع الناس على أا أوامر مطاعة،     أن هذا ضد الاستعلاء، وقد      
أكثر الأوامر لا يوجد فيهـا       معها دليل على وجود الاستعلاء، و      أن يخرج كل صيغة لا يدل     

  .)٦(ذلك 

  :الترجيح
يدل علـى   ،  اب هو عدم اشتراط العلو ولا الاستعلاء في الأمر        ولعل الأقرب إلى الصو   

  :ذلك أمور

، )٧( Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ z   }  :قول االله تعـالى  : الأول

لها فرعون لمن دونه فانتفى اعتبار العلو؛ لأنه قد سمي الأدنى            قا Ä   Ã   z} :فقوله
لأم وذلك  ؛ ه على جهة الاستعلاء     لم يكونوا ليخاطبو  آمراً، وانتفى اعتبار الاستعلاء؛ لأم      

 فمـاذا   : في الأمر لما صح قولـه لهـم        كان الاستعلاء شرطاً    ولو ، ورباً كانوا يعتقدونه إلهاً  
  .     )٨(تأمرون

                                                 
 ).٣/١١٧٠(نفائس الأصول ) ١(
 .سورة البقرةمن ] ٢١[من الآية ) ٢(
 .سورة البقرةمن ] ٢٢[من الآية ) ٣(
 .سورة النساء من ] ١[من الآية ) ٤(
 .سورة النساءمن ] ١[من الآية ) ٥(
 ).٢/٦٨٥(، والإاج )١٢٧ص ( وشرح تنقيح الفصول ،)٣/١١٧٠( الأصول فائسانظر ن) ٦(
 .من سورة الشعراء] ٣٥[الآية ) ٧(
 ).٢/٣٥٠(، وشرح مختصر الروضة )٢٥٨ص(معراج المنهاج :  انظر)٨(
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٢٦١ 

 فطلب أهل النار    ،)١(Z  Y    X  W  V[z }  : قول االله تعالى   :الأمر الثاني 
 فانتفى بذلك شـرط الاسـتعلاء،        لمالك مستعلين،  ى أمراً مع أم لم يكونوا في طلبهم       سمي

 فحصل بذلك عدم اعتبار كل واحد       الطلب صادر من الأدنى إلى الأعلى،      لأن   ؛وانتفى العلو 
  . )٢(من العلو والاستعلاء
إن فلاناً يأمر على وجه الرفق واللين، ولـو كـان           :  أنه يحسن أن يقال    :الأمر الثالث 

  . )٣(الاستعلاء معتبراً لما حسن ذلك
ظاهرة في طلب الفعل، سواء كان ذلك على سـبيل          ] افعل[ أن صيغة    :عالأمر الراب 

عن إرادة الأمر بالقرينة، وأما إذا خص العـرف ذاك          ] افعل[الاستعلاء أو غيره، وينصرف     
 فهو اصطلاح عرفي،     وخص المساوي بالالتماس   الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى بالسؤال،      

 سواء كان الأمر من الأعلى      ، أمر في جميع الأحوال    وهووالكلام هنا في الاصطلاح اللغوي،      
للأدنى، أو من الأدنى للأعلى، أو من المساوي؛ لأن علماء اللغة لم يفرقوا في إطـلاق لفـظ        

  .)٤(الأمر على مسماه بين صدوره من الأعلى رتبة أو من الأدنى أو من المساوي
 : لـه  الأمر والنهي، وإنما قيـل     بمترلة   واعلم أن الدعاء  : ال سيبويه ق: " قال الزركشي 

لأـم لم   ؛ ولم يذكروا المقابل للدعاء اسماً     .انتهى. أمر وي : لأنه استعظم أن يقال   ؛ الدعاء
أن : فالصواب: قال . على اللغة بعد استقرارها     طارئاً يجدوه في كلام العرب، وكان هذا أمراً      

 لكـن يتميـز     ،او أو دون  ظاهر في اقتضاء الفعل سواء كان من أعلى أو مس         " افعل"صيغة  
 فإن كان المخاطب مخلوقا كانت قرينة دالة على حمله على الـدعاء بالاصـطلاح               ،بالقرينة

  .)٥(" العرفي الشرعي لا اللغوي
 أن لفظ الأمر قد استعمل في القول الطالب للفعل مجرداً عـن العلـو               :الأمر الخامس 

صل في الاستعمال الحقيقة، فكـان      والاستعلاء، كما استعمل فيه مع العلو والاستعلاء، والأ       

                                                 
 الزخرفمن سورة ] ٧٧[من الآية )  ١(
 ).٢٥٨ص(معراج المنهاج : انظر)  ٢(
 ).٣/٨٤٤(اية الوصول : انظر)  ٣(
 ).٣٢٨/ ١(، وشرح التلويح )٢/٨٤( البحر المحيط: انظر)  ٤(
 ).٢/٨٤( البحر المحيط)  ٥(
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٢٦٢ 

  .)١(لفظ الأمر حقيقة في الجميع
 الاستعلاءعدم اشتراط العلو و   سراج الدين الأرموي    ، و )٢(تاج الدين الأرموي    ورجح  

   ،)٧(، والعبـادي )٦(، والزركـشي )٥(، وابن الـسبكي )٤(، وهو اختيار البيضاوي )٣( في الأمر 
  .)٩(شافعية وعليه مذهب ال،)٨(وعبد العلي الأنصاري

                                                 
 ).٢/٨٤( يطالبحر المح: انظر)  ١(
 ).١/٣٩٦(الحاصل : انظر)  ٢(
 ).١/٢٧٠(التحصيل : انظر)  ٣(
 ).٢/٦٧٧(المنهاج مع شرحه الإاج : انظر)  ٤(
 ).٢/٨٥(رفع الحاجب : انظر)  ٥(
 ).٢/٨٤( البحر المحيط: انظر)  ٦(
 ).٢/٢٧٣(الآيات البينات :انظر)  ٧(
 ).١/٣٩١(مسلم الثبوت مع شرحه الفواتح : انظر)  ٨(
 ).٢٥٨ص(معراج المنهاج : انظر)  ٩(
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٢٦٣ 

אא 
א 

  
تـارك  : " حيث يقـول  يرى الرازي أن تارك المأمور عاصٍ، وهو مستحق للعقاب،          

  .)١("، وكل عاص يستحق العقابالمأمور به عاص
، يدل عليها قولـه     ] عاص  به تارك المأمور : [ الأولى:  متكون من مقدمتين   القولفهذا  

 فسمى ترك الأمـر معـصية، وكـذلك قولـه           ،   )٢(m  £  ¢  ¡  �  ~  l: تعالى

    )٤(m  Ã ¿  ¾  ½  ¼  »l: وقوله تعـالى  ،  )٣(m  d  c  bl:تعالى
      .  وتارك المأمور عاصياًفسمى االله المخالفة وترك المأمور عصيانا، وسمى المخالف

 : فهـو قولـه تعـالى   -]كل عاص يستحق العقاب: [ وهي-أما دليل المقدمة الثانية  
{  ½ Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

 É  È z )وكل عـاص    : المعنى ليصبحللعموم فيعم كل عاص     ] من[، و )٥ 
  .)٦( يستحق العقاب أن تارك الأمر: هذا أنتجوقد  ،يستحق العقاب

  :رأي القرافي في هذه المسألة
نه  الرازي بأنه ينتج عنه أن بعض العصاة يستحق العقاب؛ لأ          قولاعترض القرافي على    

  .)٧(" والعاصي يستحق العقاب،تارك المأمور به عاص: "قال
 وإنمـا   لا تشمل كل العصاة،   ] يستحق العقاب والعاصي  : [فالمقدمة الثانية وهي قوله   

جميـع  ليكون شاملاً   ] ستحق العقاب وكل عاص ي  : [ ولذلك كان الأولى أن يقول     ؛بعضهم
                                                 

 ).٥٨/ ٢(المحصول )  ١(
 .من سورة الكهف] ٦٩[من الآية )  ٢(
 .من سورة طه] ٩٣[من الآية )  ٣(
 .من سورة التحريم] ٦[من الآية )  ٤(
 .من سورة النساء] ١٤[الآية )  ٥(
 ).٢٧٣ص(معراج المنهاج : انظر)  ٦(
 ).٥٨/ ٢(المحصول )  ٧(
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٢٦٤ 

  . العصاة
 في النقل عن الرازي    نجد أن مرده الخطأ      عتراض الذي أورده القرافي   وبالنظر في هذا الا   

 لا يكون هناك    وعلى هذا ،   فيها من الناسخ    الخطأ ولعل ،ه النسخة التي كانت بين يدي     بسبب
  . خلاف بين القرافي والرازي في هذه المسألة
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٢٦٥ 

אא 
١(א( 

  
أن : اعلم أنا لا نريد   .  ي عن ضده   في أن الأمر بالشيء   : المسألة الثانية : "يقول الرازي 

أن الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه، بطريـق          : صيغة الأمر هي صيغة النهي، بل المراد      
  .)٢("الالتزام

  .فذكر الرازي أن الأمر بالشيء هو ي عن ضده بطريق الالتزام، لا بطريق اللفظ
  وسـراج الـدين    ،)٤(ب  وأبـو الخطـا   ،  )٣(وقد اختار هذا القول القاضي أبو يعلى      

   .)٩(، وهو قول الجمهور)٨(، وابن السبكي)٧(، والطوفي)٦(، وصفي الدين الهندي)٥(الأرموي
   :استدل القائلون بأن الأمر بالشيء ي عن ضده بما يأتيو

 ما هو من ضروراته إذا كان في       على أنه ما دلَّ على وجوب الشيء دلّ      : الدليل الأول 
الأمر دالاً عليه بطريـق     ن الترك من ضرورات الطلب الجازم فكان         والمنع م  ،مقدور المكلف 

  . )١٠( الالتزام
 بعدم التسليم أن المنع من الترك من ضرورات الطلب الجازم؛ لجواز الأمـر              :وأجيب

                                                 
وجـوب الـشيء    : "  وخالف في ذلك البيضاوي فعبر عنها بقوله       ،ة ترجم لها الأصوليون ذا العنوان     هذه المسأل ) ١(

 والقيـاس وغـير      وذلك لأن الوجوب قد يكون مأخوذاً له غير الأمر؛ كفعل الرسول             ،"يستلزم حرمة نقيضه  
، )١٤٢/ ١(اية الوصول   : انظر. من هذا الوجه عبر به    ] الأمر[ أعم من لفظ    ] الواجب[ ذلك، فلما كان لفظ     

 ).٢٢٩/ ١(والإيضاح 
 ).٤/١٥٥٣(المحصول مع النفائس : انظر) ٢(
 ).٢/٣٦٨(العدة : انظر) ٣(
 ).١/٣٢٩ (التمهيد: انظر) ٤(
 ).١/٣١٠ (االتحصيل: انظر) ٥(
 ).٣/٩٩٧(اية الوصول : انظر)  ٦(
 ).٢/٣٨٠(شرح مختصر الروضة ) ٧(
 ).٢/١٣٦(رفع الحاجب : انظر) ٨(
 ).١/٢٢٩(الإاج : انظر) ٩(
 ).٤/١٥٥٣(المحصول مع النفائس : انظر) ١٠(
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٢٦٦ 

  .)١( عما لاشعور به وامتناع النهي،د الغفلة عن ضدهبالمحال، وجواز الأمر بالشيء عن
  .)٢(الإيجاب بدون تصور المنع من الترك بأنه يمتنع تصور ماهية :ونوقش

 أن السيد لو أمر عبده بالقيام فقعد استحق اللوم والتوبيخ، ولو لم يكن     :الدليل الثالث 
  .)٣(الأمر بالقيام اقتضى النهي عن ضده لما جاز لومه على القعود

بأن اللوم إنما يلحق العبد لأجل تركه القيام الذي هـو مقتـضى              :عن هذا وأجيب  
  . )٤(الأمر

  . )٥( بأنه أمر بالقيام، وي عن القعود ابتداء:ونوقش
  .)٦( أنه يمتنع الإذن في الترك عند الطلب الجازم؛ لأنه يلزم منه التناقض:الدليل الثاني

 بأنه قد يجوز ترك الشيء من غير فعل ضده، كترك الحركة لا يكون فعـلاً                :وأجيب
  .)٧(بقي فليس بفاعل له في حال بقائهيبقى زمانا طويلاً، وما للسكون؛ لأن السكون 

 كن يكون قد ترك ضـدها، وهـي       يبقى بل كل لحظة يس      بأن السكون لا   :ونوقش
  .)٨(الحركة، وكلما ترك الحركة كان فاعلاً للسكون

אאאאאW 
  الرازي  به ما عبر ه استشكل   لكن ،لم يخالف القرافي في أن الأمر بالشيء ي عن ضده         

النهي يجب أن يشترط في متعلقه ما يشترط في متعلق : " في المسألة بالنقيض دون الضد، فقال
عدم الالأمر وهو كونه مقدورا مكتسبا يقدر على تحصليه، ونقيض المأمور به عدم صرف، و             

 أن يكون   ذلك لا يصح أن يؤمر به، فلا يصح       الصرف لا يقدر عليه، ولا يمكن اكتسابه، وك       
نهيا عنه، بل الأضداد أمور وجودية يمكن اكتساا وتحصيلها فنهى عنـها أمـا النقـيض                م

                                                 
 )١/٣١٠(التحصيل : انظر) ١(
 ).١/٣١١(المرجع السابق : انظر) ٢(
 ).١/٣٢٩ (التمهيد: انظر) ٣(
 .المرجع السابق: انظر) ٤(
 .المرجع السابق: انظر) ٥(
 )١/٣١٠(التحصيل : انظر) ٦(
 ).١/٣٢٩ (التمهيد: انظر) ٧(
 .المرجع السابق:  انظر)٨(
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٢٦٧ 

  .)١("فلا
: قولـك الأمر بالشيء ي عن ضـده، و :  إلى الفرق بين قولك     ذا  القرافي وقد أشار 

  :  وذلك أن كل واجب كالأمر بالقعود مثلاً له منافيانالأمر بالشيء ي عن نقيضه،
  . نقيض:، والآخرضد: أحدهما
٢( وهو عدم القيام،واحد:  والنقيض،القيام أو الحركة: فالضد(.  

. ا يغاير الآخـر   هم وكلا اً عدمي اً، والنقيض منافي  اً وجودي اًوعلى هذا يكون الضد منافي    
لا يجتمعان في الشيء، ولا يرتفعان      و والآخر عدمي،    ،أحدهما وجودي : فالنقيضان هما أمران  

  .ركةمن الشيء كالحركة وعدم الح
 لا يجتمعان وقد يرتفعـان؛ كالقيـام والقعـود لا           والضدان هما الأمران الوجوديان،   

  . ويأتي غيرهما كالاضطجاع مثلاً،يجتمعان وقد يرتفعان
الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه ممنوع؛ لأن النقيض          : وذا يكون قول الرازي   

؛ لأنه غير مقدور عليه،     ]النهي[رك  أم طلب ت  ] الأمر[ عدم فلا يصح طلبه سواء طلب فعل        
  .ولا يمكن اكتسابه

 فكما يصح الأمر ا يصح      ،وأما الأضداد فهي أمور وجودية يمكن اكتساا وتحصيلها       
  .النهي عنها

 محل التراع في المسألة إنما هـو في         ؛ لأن  صحة اعتراض القرافي   -واالله أعلم –  لي ويظهر
  .أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن نقيضه فيضد المأمور به، وأما النقيض فلا خلاف 

 أما  ]د الذي هو الأمر الوجودي    ي الض أ[ هذا هو موضوع الخلاف     : "  الزركشي قال
يضه، فإن الحركة نقـيض الـلا       النقيض فلا خلاف أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن نق          

 إلا  بل ضد الحركة هو السكون وهو أمر وجـودي         ، نقيض وليس بضد   حركة، فاللا حركة  

                                                 
 ).٤/١٥٦٠(نفائس الأصول )  ١(
وهمـا  : وهما اللذان لا يجتمعان، ولا يرتفعان؛ كوجود زيد وعدمه، وضـدان          : نقيضان:  أربعة أقسام  :لمعلوماتا ) ٢(

وهمـا اللـذان    : كالسواد والبياض، وخلافـان    اللذان لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما  مع الاختلاف في الحقيقة؛         
وهما اللذان لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة؛         : ومثلان.  كالحركة والبياض    ؛ان ويرتفعان يجتمع

 ).٢/٣٨٤(شرح مختصر الروضة :  انظر.كالبيض والبياض 
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  .)١(" فإذا وجد الأمر بالحركة فهذا بعينه ي عن نقيضهاأنه لازم مساو لنقيض الحركة،
  يدل ،واعتذر الأصفهاني عن الرازي بأنه إنما أراد الضد لا النقيض؛ لأن عبارته محتملة            

  .)٢("والطلب الجازم من ضروراته المنع من الإخلال به: "  ذلك قولهعلى
 فيكون المعنى الأمر دال على الطلب الجازم، ومن         ،الترك: أي   ]الإخلال: [  قوله ومعنى

  .)٣( المنع من الضد، ومن لوازم المنع من التركالمنع من الترك: ضروراته
يؤيد ما ذكره الأصفهاني قول     ، و  وبذلك يزول الإشكال   ،فالعبارة إنما هي اصطلاحية   

 ما هو    وجوب الشيء دلّ على    ما دلّ على  : ولنا: " الرازي في معرض استدلاله على المسألة     
  .)٤("لمكلّفل اًمن ضروراته إذا كان مقدور

لـصرف  ادليل على أنه لا يريد النقيض إذ العدم         ] لمكلفلإذا كان مقدورا    : [ فقوله
  . فمراده بالنقيض هو الترك كما ذكر الأصفهاني،لهليس مقدورا 

مال الرازي للفظ الضد في      وقد اعتذر القرافي عن الرازي في غير هذا الموضع بأن استع          
فإنه كثيرا ما يـستعمل أحـدهما في        : " محل النقيض هو من باب التوسع في العبارة، ثم قال         

  .)٥("الآخر
  
  
  
  
  

  
 

                                                 
 ).١٥٢/ ٢(البحر المحيط )  ١(
 ).٢/١٩٩(المحصول )  ٢(
 ).٥٦٨/ ٣(الكاشف عن المحصول : انظر)  ٣(
 .)١٩٩/ ٢(المحصول )  ٤(
  ).١٧٦٨/ ٤(النفائس : انظر)  ٥(
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 

אא 
 

א 
  

  : وفيه ثلاثة مطالب

 
אאWאאאK 

 
אאWאאא

K 
 

אאWאאK 
 
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אא 
אא١(א( 

  
إذا ورد النهي عن فعل شيء ما فهل هذا النهي يفيد تكرار التـرك ودوامـه بحيـث                  

ة؟ هذا هو المـراد      أنه لا يفيد إلا الترك لمرة واحد       حب حكم النهي على جميع الأزمنة أو      ينس
  .من المسألة

   :تحرير محل التراع
 : كقوله تعـالى    يأتي معه قرينة تدل على التكرار،      النهي الوارد من جهة الشرع إما أن      

{_  ^  ]  \`k  j  i  h  g    f  e  d  c  b  a  l  z)٢(، 

  .)٣( b   a  `      _     ~    z{z  }  |} : وقوله تعالى
لة على عدم التكرار؛ كأن يكون النهي مقيداً بوقت معين؛ كمـا             أو تكون القرينة دا   

  .)٤( z  y  x  w{�  ~  }  |   ¡  z   }:في قوله تعالى

w  v  u  t  s  } : أو يكون النهي مقيداً بـصفة؛ كقولـه تعـالى         
    ~  }  |  {  z  y    xz )٥(.  

                                                 
بلغتـه  :  وهو المراد هنا، والنهي أصل يدل على غاية الشيء وآخره، ومنه أيت إليه الخـبر ، ضد الأمر  :النهي لغة ) ١(

  .يته عنه، وذلك لأمر يفعله فإذا يته عنه فتلك غاية ما كان وآخره: إياه، واية كل شيء غايته، ومنه
  .)١٤٨/ ٤] (ي [:، وتاج العروس مادة)٥/٢٥٩] (ي [:ة مادةمقاييس اللغ:  انظر

 بـالقول   التركطلب  هو  : أما النهي في الاصطلاح فيمكن تعريفه بما يقابل تعريف الأمر على ما اختاره الرازي، فيقال              
  ).٢/١٧(المحصول : انظر . على سبيل الاستعلاء
الرجـوع علـى    : الكر ": يقول ابن منظور   الشيء مرة بعد أخرى،   إعادة  : ، أي هو الإعادة :  والمراد بالتكرار في اللغة   

 ).٢٦٥/ ٣] (كر [:لسان العرب مادة" الشيء، ومنه التكرار
 .من سورة التوبة] ١٠٨[من الآية ) ٢(
 .من سورة الإسراء] ٣٢[الآية ) ٣(
 .من سورة البقرة] ٢٢٢[من الآية ) ٤(
 .من سورة النساء] ٤٣[من الآية ) ٥(
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 أم معنوية، متـصلة أم    ت لفظية    كان ، سوءاً  بالاتفاق ايعمل   فإن كانت معه قرينة ف    
وأما إذا كان النهي مطلقاً مجرداً عن القرائن الدالة على التكرار أو عدمه فهذا هـو                ،  منفصلة

  .)١(محل التراع في المسألة
  :رأي الرازي في المسألة

: المشهور: " نص على هذا بقوله   قد  واختار الرازي القول بأن النهي لا يفيد التكرار،         
  .)٢("، ومنهم من أباه، وهو المختارأن النهي يفيد التكرار

، وهو )٥(، والبيضاوي)٤(، وسراج الدين الأرموي)٣(وتابعه في ذلك تاج الدين الأرموي  
  .)٦(اختيار الباقلاني

  :واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي
ي عن السرقة، والزنا، وتارة يرد بعدم        أن النهي تارة يرد للتكرار كالنه      :الدليل الأول 

لا : لا تأكل اللحم، ولا تشرب الماء، وكقول الوالد لولده        : كقول الطبيب للمريض   التكرار،
تلعب، يعني في هذا الزمان، ولا يريد جميع الأزمنة، وااز والاشتراك خلاف الأصل، فـلا               
يكون حقيقة في أحدهما ولا فيهما، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بـين القـسمين                

  .)٧(مطلق الترك: وهو
بأن المتبادر إلى الذهن من النهي إنما هو التكـرار، والمبـادرة            : ليه القرافي ع  عترضوا

  .)٨(دليل الحقيقة، وبذلك تبطل دعوى الاشتراك وااز
لا تأكل اللحم في    : ، وأن يقال  لا تأكل السمك أبداً   : يصح أن يقال  أنه  : الدليل الثاني 

 والثاني ليس بنقض، فثبت أن النهي       ،ار والأول ليس بتكر   ، وأما في غيرها فكل،    هذه الساعة 

                                                 
 ).١١٧١/ ٣(اية الوصول ، و)٢/١٧٤( أصول الأحكام فيحكام الإ: انظر)  ١(
 ).٢٨١/ ٢(المحصول )  ٢(
 ).٤٨٩/ ١(الحاصل : انظر)  ٣(
 ).٣٣٤/ ١(التحصيل : انظر)  ٤(
 ).١/٣٤٣(المنهاج مع شرح الأصفهاني : انظر)  ٥(
 ).٣١٨/ ٢(التقريب والإرشاد : انظر)  ٦(
  ).٢٨٢/ ٢(المحصول : انظر)  ٧(
  ).١٧٣٤/ ٤(نفائس الأصول : رانظ)  ٨(
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  .لا يفيد التكرار
 فيعم النهي جميع أوقـات      ؛ مقيد ،لا تأكل اللحم هذه الساعة    :  قوله  بأن :وأجيب عنه 
 المطلق، ومدة القيد     النهي الدوام مدة العمر في   :  أي ،النهي يقتضي الدوام  : القيد، والمراد قولنا  

    .  )١(قيدفي النهي الم
  :اعتراضات عدة  على ما اختاره الرازيوأورد القرافي

 كالزنـا، والـسرقة،      الوارد في الشريعة للتكرار كـثير،       أن النهي  :الاعتراض الأول 
لاف الأمر فقد يوجد مـرة       بخ فلا يكاد يوجد  مرة الواحدة   للالنهي في الشرع    ونحوهما، وأما   

  .واحدة كما في الحج
لغاية محددة؛ كتحريم   هو  ن على الدوام ف   لم يك ي الموجود في الفعل المنهي عنه إن        النه و

وأما النهي لمرة واحدة فـلا يكـاد        . أو إلى الخروج من الحرم ونحوهما     الصيد إلى زمن الحلّ،     
  .)٢(يوجد

  فلـو قـال    ،أن النهي يعتمد المفاسد، والمفاسد مطلوبة الدفع دائماً       : الاعتراض الثاني 
في أي زمان كان حـصلت المفـسدة،        لا تشرب السم، فإنه لو شرب السم        :  لولده الوالد

 .)٣(ومات الولد
 لأن الترك في    ؛البتةأن النهي لو كان لمطلق الترك لما ي عن شيء           : الاعتراض الثالث 
 وما هو واقع بالضرورة لا يحتـاج        -كالانشغال بالنوم أو بالأكل   -بعض الأوقات ضروري    

  .)٤(إلى طلبه بصيغة
  :رأي القرافي في هذه المسألة

قرافي القول بأن النهي يقتضي التكرار، وهو قول جمهور الأصوليين؛ كالقاضي           اختار ال 
ــالكي  ــاب المــــــــ ــد الوهــــــــ   ، )٥(عبــــــــ

                                                 
  )١/٤٤١(فواتح الرحموت : انظر)  ١(
  ).١٧٣٤/ ٤(نفائس الأصول : انظر)  ٢(
  .المرجع السابق: انظر)  ٣(
 .المرجع السابق: انظر)  ٤(
  ).٢/١٥٨(، والبحر المحيط )١٥٧ص(شرح تنقيح الفصول : انظر)  ٥(

= 
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، )٥(، وابن الحاجـب   )٤(، وابن التلمساني  )٣(، والآمدي )٢(، وأبي الخطاب  )١(والقاضي أبي يعلى  
  .)٦(ونسبه ابن مفلح إلى عامة العلماء

  :واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي
 الإجماع، حيث نقل عدد من العلماء الإجماع على أن النـهي يفيـد              :لأولالدليل ا 

النهي التكرار، فـداوموا     عقلوا من ظاهر     – رضي االله عنهم     –التكرار، وذلك أن الصحابة     
قدر النـهي  : قيل: "الفعل المنهي عنه، ولم يختلفوا في ذلك، يقول القاضي أبو يعلى         على ترك   

  .)٧("اع؛ لأن الفقهاء أجمعوا على أن النهي يقتضي التكراركالأمر سواء، وهذا مخالف للإجم
 فترك المأمور دخولها سـاعة ثم       لا تدخل الدار،  : سيد لو قال لعبده    أن ال  :الدليل الثاني 

  .)٨(دخلها، استحق الذم عند سائر العقلاء فدل على أن النهي يقتضي التكرار 
يقتضي المنع من إدخـال ماهيـة       لا تضرب زيدا    : أن قولنا في النهي   : الدليل الثالث 

، ونقل الآمدي  الإجمـاع      )٩ (الضرب في الوجود، ولا يتحقق ذلك إلا إذا امتنع منها دائما          
اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما خلافًـا             : " بقولهعلى ذلك   

=                                                      
كان شيخ  . الفقيه الأصولي المالكي   ،بن نصر البغدادي     بن علي    أبو محمد، عبدالوهاب  :  هو عبد الوهاب  والقاضي

خـرج   ". أفقه منه   من المالكيين أحداً   لقن  ، ولم  عنه وكان ثقة    كتبت ":قال الخطيب   ، وعالمهم، المالكية في عصره  
   ).هـ٤٢٢( سنة -رحمه االله تعالى– في آخر عمره إلى مصر فمات ا

 ، والإفـادة  ،أوائـل الأدلـة   و ،المدونـة وشرح  ، لمذهب مالك النصرة   و ،ة في شرح الرسالة   ونالمع: مؤلفاتهمن  
  .التلقين و،والتلخيص

، )٣/٢١٩(، ووفيـات الأعيـان   )١٧/٤٣١(، وسير أعـلام النـبلاء      )١١/٣١(تاريخ بغداد   :  ترجمته في  انظر
 )٣/٢٢٣(وشذرات الذهب 

 ).٢/٤٢٨(العدة : انظر) ١(
 ).١/٣٦٢(التمهيد : انظر) ٢(
 ).٢/٢١٥(صول الأحكام الإحكام في أ: انظر) ٣(
 ).١/٣٨٢(شرح المعالم : انظر) ٤(
 ).٢/١٧٣(رفع الحاجب : انظر) ٥(
 ).٢/٧٤٥(أصول الفقه لابن مفلح : انظر) ٦(
 ).٢٦٦/ ١(العدة ) ٧(
  ).١/٣٦٤(التمهيد : انظر) ٨(
 ).١/٢٦٦(العدة ) ٩(
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  .)١("لبعض الشاذين
النهي يدل على كون النهي للتكرار؛ إذ       أن التحريم المستفاد من صيغة      : الدليل الرابع 

 يتنافى مع التحريم، فـدلّ      ائز مخالفته في بعض الأزمان، وهذا     لو لم يكن كذلك لكان من الج      
  .)٢(على أنه يقتضي التكرار
 أن أكثر النواهي المطلقة في الشريعة والعرف للتكرار، وقد دلَّ علـى           :الدليل الخامس 

 وكل مـا كـان      للزم التجوز في الاستعمالات،   لتكرار  ذلك الاستقراء، فلولم يكن النهي ل     
  .    )٣(الشيء خلاف الأصل كان تكثيره أيضاً خلاف الأصل، فيلزم أن يكون النهي للتكرار

  :الترجيح
 رجحان القول بأن النهي يقتـضي التكـرار؛         -واالله أعلم -يظهر   بعد عرض المسألة    

  :للأمور الآتية
إلا عن قبيح، والقبيح يجب اجتنابه في كل وقـت،           أن الشريعة لا تنهى      :الأمر الأول 

  . )٤( الدوام أن النهي يقتضيفدل على
 أن النهي لا يقاس على الأمر عند القائلين بعدم اقتضائه التكرار؛ لأنـه              :الأمر الثاني 

آكد منه، فهو يقتضي قبح المنهي عنه، والقبيح يجب اجتنابه، والأمر يقتضي حسن المـأمور               
  . )٥( مباحاً لا يلزم فعلهبه، والحسن يكون
أن التكرار والدوام هو المتبادر إلى الذهن عند سماع الصيغة مجردة عـن             : الأمر الثالث 

  .)٦( والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة، فيكون على وفق الأصل،جميع القرائن
أن النهي يفيد الدوام والتكرار؛ لأن دفع المفاسد مقدم علـى جلـب             : الأمر الرابع 

  . )٧(لحالمصا
                                                 

 ).٢/٢١٥(الإحكام في أصول الأحكام ) ١(
 ).١١٧١/ ٣(اية الوصول ، و)١٧٣٦/ ٤(نفائس الأصول : انظر) ٢(
 ).٣/١١٧١(اية الوصول : انظر) ٣(
 ).١/٣٦٢(التمهيد : انظر) ٤(
 .المرجع السابق: انظر) ٥(
 .)٣/١١٧١(اية الوصول : انظر) ٦(
 ).٤/٦٩٥(شرح الكوكب المنير : انظر) ٧(
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 أن الحمل على التكرار أحوط، وأبرأ للذمة فوجب المصير إليه؛ لقولـه             :الأمر الخامس 
  .)١("دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: " عليه الصلاة والسلام
لا تأكل اللحم، ولا تشرب الماء، لا يفيد        : يب للمريض ب أن قول الط   :الأمر السادس 
 النهي مقيد بوقـت معـين، فيكـون هـذا            دالة على أن   - المرض -التكرار؛ لوجود قرينة  

  . )٢(الاستدلال خارج محل التراع
  .               )٤(، وعليه جمهور الأصوليين)٣(واقتضاء النهي للتكرار هو قول أكثر أهل العربية

، بل  )٧(، والشيرازي )٦(، والآمدي )٥ ( القاضي أبو يعلى   - كما سبق  –وقد نقل الإجماع    
، يقول  )٩( لم يعتدا بخلاف من خالف، وعداه مذهباً شاذًا        )٨(يجيالدين الإ إن الآمدي وعضد    

النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه عند المحققين اقتضاء ظاهراً فيحمل عليه إلا : " عضد الدين 
. )١٠("إذا صرف عنه دليل، وقد خالف في ذلك شذوذ 

                                                 
 مـا   -رضـي االله عنـهما    -علي  عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن         ،  أخرجه الإمام النسائي في سننه    ) ١(

 .صـحيح : قال الشيخ الألبـاني      " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك       ":قال حفظت منه     فظت من رسول االله     ح
 ). ٥٧١١(، رقم الحديث )٨/٣٢٧(كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات 

 ).٢/١٤٩(أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر) ٢(
 ).١/٤٤١(فواتح الرحموت : انظر) ٣(
 ).١٥٧/ ٢(البحر المحيط : انظر) ٤(
 ).٢٦٦/ ١(العدة : انظر) ٥(
 ).٢/٢١٥(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٦(
 ).٤٤ص (التبصرة : انظر) ٧(
، القاضـي الحنفـي، الفقيـه       عضد الدين الإيجي  ،   البكري عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار      أبو الفضل،   :  هو )٨(

 ـ٧٠٠( ولد سنة . والعربية، والمعاني، بالأصولاً عالمققاً مدققاً، الأصولي، كان إماماً مح     مـن أهـل إيـج    ،)هـ
 وجرت له محنة مـع  ،اشتغل على الشيخ زين الدين الهنكي تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاوي وغيره           . )بفارس(

  . )هـ٧٥٦( مسجوناً سنة -رحمه االله تعالى– صاحب كرمان، فحبسه بالقلعة، فمات
لكلام، والعقائد العضدية والرسالة العضدية في علم الوضع، وجـواهر الكـلام،             في علم ا   )المواقف(: مؤلفاته من      

 في علـم المعـاني       والمدخل ،في المعاني والبيان، وأشرف التواريخ    ) لغياثيةالفوائد ا ( مختصر ابن الحاجب، و    شرحو
 ،)٣/٢٧(، وطبقات الشافعية لابن شـهبة       )١٠/٤٦( طبقات الشافعية الكبرى     : ترجمته في   انظر .والبيان والبديع 

 .)٦/١٧٤(ذهب شذرات الو، )٢/٧٥(غية الوعاة بو
 ).١٨٠ص(، وشرح المختصر للعضد )٢/٢١٥(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٩(
 ).١٨٠ص(شرح المختصر ) ١٠(
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אא  
אאא 

  
ه سواء من جهـة     ذكر الرازي أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عن            

، )١ (أي الواحد بالشخص، لا الواحد بالنوع     :  ومراده بالشيء الواحد   واحدة أو من جهتين،   
، أن يكون مأموراً به منهياً عنـه معـاً        الشيء الواحد لا يجوز     : " وقد نص على هذا بقوله    

  .)٢("يجوز ذلك إذا كان للشيء وجهان: فقهاء قالواوال
  : جتماع الأمر والنهيصور ا

  :هناك ثلاث صور لاجتماع الأمر والنهي
 الأمـر   يتوجه أن يجتمع الأمر والنهي في الواحد بالجنس، فيجوز أن        : الصورة الأولى 

 ـي إلى    والنه ، يتوجه الأمر إلى بعض أنواعه     بحيث ؛ باعتبار أنواعه   الجنس  إلى والنهي بعض ال
  .خر منهاالآ

 علـى   اأن يجتمع الأمر والنهي في الواحد بالنوع، فيجوز أن يتوارد         : الصورة الثانية  
 فمنه السجود الله سبحانه وتعالى      ،الواحد بالنوع الأمر والنهي باعتبار أشخاصه؛ كالسجود      

 §  ¨     © }  : وهو منهي عنه، قال تعـالى      ،وهو مأمور به، ومنه السجود للصنم     
¬  «   ª®  ¶  µ          ´       ³  ²     ±  °  ¯  

½  ¼       »    º      ¹  ¸  z )موصوف في الأذهان بكونه فالسجود )٣ 
  .مأمورا به ومنهيا عنه اتفاقًا، ولم يخالف في هذه الصورة إلا بعض المعتزلة

  : لها حالتانوهذه الصورة ) بالشخص(أن يجتمعا في الواحد بالعين : الصورة الثالثة
                                                 

 ـ          : الواحد بالجنس )  ١( صلاة والزكـاة، والـصوم،     هو اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع كلفظ العبادة يشمل ال
هو اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة الأشخاص كلفظ الإنسان دال أفراد فهو يـشمل               : الواحد بالنوع . وغيرها

هو اللفظ الدال بمفهومه على فرد معين مثل لفظ زيد فهو دال علـى ذات               ف: وأما الواحد بالشخص  . زيد، عمرو 
  ).١/٣٦٢(شرح مختصر الروضة : انظر. معينة

 ). ٢٨٥/ ٢(المحصول ) ٢(
 . من سورة فصلت] ٣٧[الآية ) ٣(
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:  إذا كان الواحد بالشخص له وجه واحد في وقت واحدٍ؛ كقول القائل            :الحالة الأولى 
. اعتق هذا العبد أو لا تعتق هذا العبـد        : صل صلاة الظهر، ولا تصل صلاة الظهر، أو قال        

اتفق الأصوليون والفقهاء على استحالة اجتماعهما في فعل واحد من جهـة            : فهذه الصورة 
  . ناقضهماواحدة؛ لت

 إذا كان الواحد بالشخص له وجهان؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، ففي            :الحالة الثانية 
 " :هذه الحالة اختلف الأصوليون في جوازها ومنعها، وهي محل البحث هنا، يقول التلمساني            

  .)١("أما الواحد بالشخص المتعدد الجهة، فهو محلّ البحث
 الفعل الواحد بالشخص لا يجوز أن يكون مأموراً         القول بأن هو   الرازي    عند ختارلموا

  .به منهياً عنه معاً، سواء كان للفعل الواحد وجه واحد أم كان له وجهان
  .)٢(واختار هذا القول تاج الدين الأرموي

رفـع  :  وأدنى مراتبه  ،بأن المأمور به هو المطلوب تحصيله     : واستدل الرازي على ذلك   
  .و الذي يثبت الحرج في فعله؛ فالجمع بينهما ممتنعالحرج عن الفعل، والمنهي عنه ه

أن متعلق الأمر إذا كان غير متعلق النهي فللشيء الواحد حينئذ وجهان،            : وبيان ذلك 
ومتعلق الأمر أحد وجهيه، ومتعلق النهي الوجه الآخر، فالوجهان إما أن يكونا متلازمين، أو              

يكون الوجه مأموراً به منهياً عنـه وذلـك         فيلزم أن    كونا متلازمين، فإن كانا متلازمين    لا ي 
أما إذا لم يكونا متلازمين بأن كان متعلق الأمر لا . محال، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق  

  . )٣(يلازم متعلق النهي فهذه الصورة جائزة، إلا أا خارج محل التراع 
لصلاة مع الغصب    فإن ا  ،الصلاة في الدار المغصوبة   :  وذكر الرازي صورة المسألة وهي    

ن؛ فيكون الأمر بالصلاة في الدار أمراً بالغصب الذي هـو         اوإن كانا جهتين إلا أما متلازم     
 وعلى هذا يلزم أن يكون الغصب مأموراً به، منهياً عنه، ولهذا اختار الـرازي               ،من لوازمها 

  .   )٤(القول بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة
                                                 

، مـسلم   )٢/١٨٠(، والتقرير والتحبير  )١٥٤-٤/١٥٣(الكاشف عن المحصول    : انظرو ،)١/٣٨٦(شرح المعالم   ) ١(
 ).١/٨٠(الثبوت مع شرحه الفواتح 

  ).١/٤٩٠(الحاصل : انظر) ٢(
 ). ٤/١٥٦(، والكاشف عن المحصول )٢٨٥/ ٢(المحصول : انظر) ٣(
 ).١/٣٨٧ ( مع شرحه للتلمساني، والمعالم في أصول الفقه)٢٨٦/ ٢(المحصول : انظر) ٤(
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אאאאW 
يظهر من قول القرافي أنه يرى جواز كون الواحد بالشخص مأموراً به منهياً عنه              الذي  

  كـان ]الـشيء الواحـد   : أي[ إذا كان له جهتان     : " ن، فيقول ان منفكت اإذا كان له جهت   
 خياط للثوب، وعاص بالكون في الـدار،         هو به   شغل واحد  كالشغل بالخياطة في الدار هو    
د هو به مصل ومستوف لمنافع الغير، ففي الصورتين الـشغل           وكذلك المصلي له شغل واح    

واحد، والجهات متعددة، والأمر والنهي متعلقان باعتبار شيئين، ولا مانع من تعلق الأمـر              
  .)١(" بل ما وقع التكليف في الشريعة إلا بذلك،بالماهية الكلية

 وعبـد العلـي     ،)٤(، وابن الهمام الحنفـي    )٣(، والطوفي )٢(واختار هذا القول الآمدي   
  . )٧(الزركشي للجمهورنسبه ، و)٦(، ونسبه الرازي لأكثر الفقهاء)٥(الأنصاري

  : واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي
 أما الشيء   ، أن الامتناع إنما يتحقق في الشيء الواحد من الوجه الواحد          :الدليل الأول 

ن وجه آخر؛ كالـصلاة في      ذو الوجهين فلا يمتنع أن يكون مأموراً به من وجه منهياً عنه م            
كوا صلاة، وكوا غصبا، والغصب معقول دون الـصلاة         : الدار المغصوبة، فإن لها جهتين    

                                                 
 ). ٤/١٧٤٦(نفائس الأصول ) ١(
 ).١/١٠٠(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٢(
 ).٣٧٢/ ١(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(
  ). ٢/١٨٠(التحرير مع شرحه التقرير والتحبير : انظر) ٤(

فقيه حنفي،  .، كمال الدين ،الشهير بابن الهمام        بن مسعود  عبد الواحد بن عبد الحميد    بن  محمد  : ووابن الهمام ه  
 فولد ابنه محمـد   ،ثم والي القضاء بالإسكندرية     في تركيا،  )بسيواس(كان أبوه قاضياً    . حافظ متكلم   أصولي، مفسر

ع به وبالقاضي محب الـدين بـن         وتفقه بالسراج ولازمه في الأصول وغيرها وانتف       .)هـ٧٩٠( سنة   ونشأ فيها 
 .أقام بالقاهرة كان معظماً عند أرباب الدولـة       ثم  ولازمه ورجع معه إلى حلب وأقام عنده إلى أن مات            الشحنة
  ).هـ٨٦١( بمصر سنة -رحمه االله تعالى–توفي  

  .التحرير في أصول الفقهو ،وهو حاشية على الهداية  فتح القدير:من مؤلفاته
 ).٢/٨٦(الجواهر المضية ، و)٧/٢٩٧(، وشذرات الذهب )١/١٢٤(ية الوعاة بغ: انظر ترجمته في

 ). ١/٨٤(فواتح الرحموت : انظر) ٥(
 ). ٢٨٥/ ٢(المحصول ) ٦(
 ). ١/٢١٥(البحر المحيط : انظر) ٧(
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  .وبالعكس، فصح تعلق الأمر ا من حيث إا صلاة، وتعلق النهي ا من حيث إا غصب
ون عين ين فلا تك  تين في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة غير متلازم        ته بأن الج  :ونوقش

  .المسألة
ا ندعي أن الشيء إنمـا يتعلـق        بل هي عينها؛ لأن   : " وأجاب القرافي عن ذلك بقوله    

بالغصب بما هو غصب، وإن الأمر تعلق بالصلاة بما هي صـلاة، ولا شـك أن الـصلاة                  
والغصب لا تلازم بينهما في الذهن ولا في الخارج، فإن اتفق اجتماعهما في بعض الأمور لا                

  .)١ ("ك متلازمينيصيرهما ذل
فإذا خاط  . خط هذا الثوب، ولا تدخل الدار     :  أن السيد لو قال لعبده     :الدليل الثاني  

الثوب ودخل الدار، حسن من السيد أن يعاقبه ويكرمه، ويقول أطاع في أحدهما، وعـصى               
  . في الآخر

 ـ        :واعترض الرازي على هذا الدليل     ر  بأن المثال المذكور مثال بعيد؛ لأن متعلق الأم
  .غير متعلق النهي، والتراع إنما هو في الشيء الواحد

بل هو مثال مطابق، وخياطة الثوب في الدار كصلاته في          : " وأجاب القرافي عنه بقوله   
لكـن إذا   : قلنا.  التراع إنما هو في الشيء الواحد      :وأما قولكم : "  ثم قال  ،)٢("الدار المغصوبة   

دار هو به خياط للثوب، وعـاص بـالكون في          كان له جهتان كان كالشغل بالخياطة في ال       
الدار، وكذلك المصلي له شغل واحد هو به مصل ومستوف لمنافع الغير، ففـي الـصورتين       

  .)٣("الشغل واحد، والجهات متعددة
  :الترجيح

 أن ما اختاره الجمهور هو الأقرب؛ وذلك        -واالله أعلم – وبعد النظر والتأمل يظهر لي    
  :راجع لأمرين
 فيكون متعلق   التغاير؛ لتعدد الصفات والإضافات،   عدد الجهات يوجب     أن ت  :أحدهما

                                                 
 ).١٧٤٤/ ٤(نفائس الأصول ) ١(
  ).١٧٤٦/ ٤(المرجع السابق ) ٢(
  .المرجع السابق: انظر) ٣(
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  .)١(الوجوب مغاير لمتعلق الحرمة، وبذلك يندفع التناقض في الجمع بين الأمر والنهي
 أن الصلاة في الدار المغصوبة من حيث هي صلاة مأمور ا، ومن حيث إا               :والآخر

 متغايران، واختلاف الجهتين كاختلاف المحلين؛      في البقعة المغصوبة منهي عنها، فهما متعلقان      
لأن كل واحدة من الجهتين منفكّة عن الأخرى، واجتماعهما إنما وقع باختيار المكلف فليسا              
متلازمين، فلا تناقض ولا تكليف بمحال، فكما يصح توجه الأمر والنهي إلى الجنس باعتبار              

كذلك يصح إلى الشخص باعتبار تعـدد       تعداد أنواعه، وإلى النوع باعتبار تعدد أشخاصه، ف       
  .)٢(جهاته

أنه متى تعددت الجهة وأمكن انفكاك إحداهما عـن         : وحظُّ الأصول : " قال التلمساني 
الأخرى في العقل والوجود، ولم تكن إحداهما في وجودها من ضرورة الأخرى فـلا يمتنـع                

  . )٣("الحكم على إحداهما بالأمر، وعلى الأخرى بالنهي، وإلا فلا 
   
  

                                                 
  ).٢/١٨٠(لتحبير التقرير وا: انظر) ١(
 ).٣٦١/ ١( ، وشرح مختصر الروضة)٢١٠/ ١(، والبحر المحيط )١٧٥٢/ ٤( نفائس الأصول : انظر) ٢(
 ).١/٣٨٦(شرح المعالم ) ٣(
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אא 
אא 

  
:  فالفساد في اللغـة    سألة لا بد من تصور معنى الفساد،      قبل الشروع في بيان حكم الم     

 ويطلق على أخذ الأموال ظلما، وعلـى الجـدب          ، فسد، وهو نقيض الصلاح     الفعل مصدر
  .)١(والقحط

  .)٢(ى وفق الشرعهو ما لم يقع عل: والمراد بالفساد في العبادات عند المتكلمين
  .)٣(عدم الإجزاء، والمطالبة بالقضاء: وعند الفقهاء

عدم ترتب آثارها عليها، وهذا الأثر يختلف بـاختلاف         : والمراد بالفساد في المعاملات   
حصول المنفعة  : حل الاستمتاع، ومن الإجارة   : العقود، فالأثر من البيع التملك، ومن النكاح      

  .)٤( من أنواع المعاملاتمن العين المؤجرة، إلى غير ذلك
 ،)٥( البطلان فهما لفظان مترادفان عند جمهور العلماء مـن المالكيـة           :الفسادمعنى  و

والجمهور في عدم التفرقة بين الباطل والفاسد،        " :)٨(ل العلائي يقو،  )٧(، والحنابلة )٦(والشافعية
                                                 

 ).١١٢/ ١ ( في أصول الأحكامالإحكام: انظر) ١(
 ).١٧٦٦/ ٤( ، ونفائس الأصول)٢/٢٩١(المحصول : انظر) ٢(
تكلمين أن المتكلمين نظروا إلى ظن المكلف، وأما الفقهاء فنظروا إلى الواقع فـإن              وسبب الخلاف بين الفقهاء والم    ) ٣(

كان الفعل وقع موافقًا لما نفس الأمر فهو الصحيح، وقد اتفق الفريقان على وجوب القضاء فيكـون الخـلاف                   
 ).١/٤٦٥(شرح الكوكب المنير : انظر. لفظيا

 ).٤/١٧٦٢(نفائس الأصول : انظر) ٤(
 ).١٧٨ص(تصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد مخ: انظر) ٥(
 ).٢/٧٨٥(، والإاج )٣٠٢ص(تحقيق المراد : انظر) ٦(
 ).١/٣٦٩(، والتمهيد )٢/٤٤١(العدة : انظر) ٧(
ثم المقدسي، صـلاح الـدين ، ولـد     أبو سعيد، خليل بن كيكلدي بن عبد االله العلائي الشافعي الدمشقي       :  هو ) ٨(

ي سليمان المقدسي، ولازم البرهان الفزاري، والكمال الزملكاني وتخرج بـه،           سمع التق ). هـ٦٩٤(بدمشق سنة   
عارفاً بأسماء وبرع في الفنون، وكان إماماً محدثاً، حافظاً متقناً، جليلاً، فقيهاً أصولياً، كان عالماً بالحديث وعلومه،               

  ).هـ٧٦١( بالقدس سنة -رحمه االله تعالى– توفي .الرجال والعلل والمتون
الوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه وسلم، والأربعـين في أعمـال                   : لفاتهمن مؤ 

  .تنقيح الفهوم في صيغ العمومو ،آيات الفرائض المتقين، والقواعد المشهورة، وعلوم
= 



    الفصل الرابع/الباب الثاني
 

 

٢٨٢ 

  .)١("وأما مترادفان يطلق كل منهما في مقابلة الصحيح
  : ففرقوا بينهما، وقسموا العبادات والمعاملات إلى ثلاثة أقسام وأما الحنفية

 إذا أتى مـا  صله ووصفه؛ كالصلاة والبيع ما كان مشروعاً بأ وهو :الصحيح: الأول
  .المكلف على الوجه الشرعي من القيام بالأركان والشروط والأوصاف

يح، والـصلاة بـلا     بيع الملاق  ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه؛ ك       وهو: الباطل: الثاني
أنه لا يعتد به، فإن كان عبادة لم يسقط القضاء به، وإن كـان عقـدا لم                 : وحكمهطهارة،  

  .يترتب عليه الأثر المقصود به
رهمين،  ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه؛ كبيع الدرهم بالـد          وهو :الفاسد: الثالث

 به مع الإثم، وإن كـان       إن كان عبادة سقط القضاء    : وحكمهوكصوم يوم النحر لمن نذره،      
  .)٢(عقدا ترتب الأثر المقصود به مع الإثم

  . الحنفيةالمراد عندما كان بمعنى البطلان، لا بالمعنى : والمقصود بالفساد في المسألة
أما إذا اقترن النهي    د عما يدل على الصحة أو الفساد،        النهي ار هو  إنما   :ومحل التراع 

  .)٣(اد، فلا خلاف في أنه يقتضي ما تدل عليه القرينةالفس وأبما يدل على الصحة 
خرج به ما اقترن به ما يدل على الفساد     ] مطلق النهي : [قوله:" قال ولي الدين العراقي   

  .  )٤("أو الصحة، فليس من محل الخلاف 
أطلق جمهور المصنفين تصوير المسألة كما تقدم النقل عنهم من غـير             " :وقال العلائي 

  .)٥(" أن محل الخلاف إنما هو في مطلق النهيتقييد، والحق
  :هذه المسألةرأي الرازي في 

وقـد  ذهب الرازي إلى القول بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات،             
=                                                      

عية لابـن   ، وطبقات الـشاف   )١٠/٣٥(، وطبقات الشافعية الكبرى     )١٤/٢٦٧(البداية والنهاية   :  ترجمته في  انظر
 ).٦/١٩٠(شذرات الذهب و )٣/٩٢(قاضي شهبة 

 ).٢٨٢ص(تحقيق المراد  ) ١(
 ).٢٣٦/ ٢(، وتيسير التحرير )٥٣٠/ ١(انظر كشف الأسرار للبخاري  ) ٢(
 ).١٧٥/ ٢( انظر البحر المحيط  ) ٣(
 ).١/٢٨٢(الغيث الهامع  ) ٤(
 ).٣١٣ص(تحقيق المراد )  ٥(



    الفصل الرابع/الباب الثاني
 

 

٢٨٣ 

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهي لا يفيد الفـساد، وقـال بعـض              : " نص على هذا بقوله   
إنه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات،        : بصريإنه يفيد، وقال أبو الحسين ال     : أصحابنا

  .)١("وهو المختار
  .)٤(،واختاره ابن الهمام الحنفي)٣(، وسراج الدين الأرموي)٢(وتابعه تاج الدين الأرموي
  : أدلة أصحاب هذا القول

أن من أتى بالفعل المنـهي       :دليلهم على أن النهي يقتضي الفساد في العبادات       : أولاً
لم يأت بما أمر به؛ فلا يخرج عن عهدة التكليف؛ لأن تارك المأمور به عاصٍ، والعاصي                 عنه،

 للمأمور به؛ لاسـتحالة أن      اًالفعل المنهي عنه لعينه كان تارك      إذا أتى ب   لأنه ؛يستحق العقاب 
يكون المأمور به لعينه منهيا عنه لعينه، وإلا لزم تعلق الأمر والنهي بشيء واحد مـن وجـه                  

ذلك محال، فثبت أنه تارك للمأمور به، وتارك المأمور به عاص، والعاصي يـستحق              واحد، و 
  .)٥(العقاب

لأنه استدلال بالأعم على الأخص      بأن هذا الاستدلال لا يصح؛       :وأجاب القرافي عنه  
أتى بالفعل المنهي عنه، أعم من كونه أتى بالمـأمور بـه أولم             : لا تلازم بينهما، فإن قولكم    و

ص قد يكون منهياً عنه، والمفهوم العام قد يكون مباحاً ولا تناقض بينـهما؛              يأت به؛ والخا  
  .)٦ (كمطلق اللحم في تحريم الخاص هو لحم الخترير مثلاً

 علـى   أن النهي لو دلَّ   : دليلهم على أن النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات        : ثانياً
يه بلفظه، أو بمعناه؛ والقـسمان      فساد المعاملات؛ وذلك بعدم إفادته الملك؛ فإما أن يدل عل         

عاً لغـيره    فلأن النهي موضوع للزجر، فلا يكون موضو       أما بطلان الأول  . طلان فلا دلالة  با
  . فلا يدل عليه بلفظهتراك، وإذا لم يكن موضوعاً لغيره للاشاًوفق

 للملك، وبين كونه    اًأما عدم دلالته عليه بمعناه فلأنه لا مناقضة بين جعل الشيء سبب           و
                                                 

 ).١/١٧١(المعتمد : ، وانظر)٢٩١/ ٢(المحصول )  ١(
 ).٤٩٢/ ١(الحاصل : انظر)  ٢(
 ).٣٣٦/ ١(التحصيل : انظر)  ٣(
 ).٤٢٧/ ١(فواتح الرحموت : انظر)  ٤(
 ).٢٩٢/ ٢(المحصول : انظر)  ٥(
 ).١٧٦٢/ ٤(نفائس الأصول : انظر)  ٦(



    الفصل الرابع/الباب الثاني
 

 

٢٨٤ 

سبب ، كالزنا، فإنه    اًإفادة السبب للحكم أن يكون مشروع     ، إذ لا يشترط في      اً عنه قطع  اًهيمن
  .)١( وكذا السرقة سبب للقطعللرجم أو الجلد مع أنه محرم،

 إنما هي أحكام رتبت في      ر من أحكام رتبت على أفعال محرمة      بأن ما ذك  : وأجيب عنه 
 حتى ينقض به الدليل، وإنمـا الـتراع في           وهذا لا نزاع فيه أصلاً     ،أصل الشرع على التحريم   

،  كالبيوع المنهي عنها، والأنكحة المنهي عنها      ، إذا وقع على وجه محرم     الفعل المأذون به شرعاً   
  .)٢( لا؟ كما لو وقع على الوجه المشروع أوهل تترتب عليه آثاره

  :العبادات والمعاملات أوجه التفريق بين: ثالثاً
 فالمراد بالفـساد في      يختلف في العبادات عن المعاملات،     لفسادأن معنى ا  : الوجه الأول 

 فاختلفـت   ،عدم ترتب آثارها عليها   : عدم الإجزاء، والمراد بالفساد في المعاملات     : العبادات
  .المعاني في ذلك

 بخلاف العبـادات   ، فهي غير مأمور ا    ، أن الأصل في المعاملات الإباحة     :الوجه الثاني 
  .هي على محل واحدفقد توارد الأمر والن
  .)٣( بأا وإن كانت غير مأمور ا إلا أا مباحة، وهذا ينافي النهي:وأجيب عنه

ن فساد المعاملات يؤدي إلى الإضرار بالنـاس بقطـع معايـشها أو             أ :الوجه الثالث 
 والصحة مع الإثم لا     ، وعليهم إثم ارتكاب النهي    ، بتصحيحها المصلحةها، فراعى الشرع    تقليل

  .)٤(نيتنافيا
 إذ المعاصـي لا     ، فيتناقضان ، أن العبادة قربة، وفعل المنهي عنه معصية       :الوجه الرابع 
  .)٥(، فلا يناقضها ارتكاب النهياًالمعاملات فإا ليست قربيتقرب ا بخلاف 

  ، اختلاف العبادات عـن المعـاملات      ا لا نسلم   بأن :وأجاب القرافي عن هذا التفريق    
وهو عدم ترتب آثار فعله عليه، فأثر النهي في العبادات عدم براءة            فالجميع مشترك في الحكم     

                                                 
 ).٢٩٥/ ٢( المحصول : انظر)١(
 ).٣٤٤ص ( تحقيق المراد : انظر) ٢(
 ).٤٢٩/ ١(ت فواتح الرحمو: انظر) ٣(
  ).٢٢٨٧/ ٥(، والتحبير شرح التحرير )٤٣٣/ ٢(شرح مختصر الروضة : انظر) ٤(
  .المرجعين السابقين: انظر) ٥(
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٢٨٥ 

  .الذمة، وأثر النهي في المعاملات عدم إفادة الملك
 فأثر البيـع الملـك في       ،فالنهي في المعاملات مع اختلاف أنواعه إلا أن حكمه واحد         

  .العين، وأثر الإجارة حصول المنفعة، وفي النكاح التمكن من الاستمتاع
الجميع شـيئاً    الآخر، ولم يمنع هذا الاختلاف من جعل          أثر يخالف أثر   ل موطن وفي ك 

وكذلك العبادات جعلوها مع المعاملات، وصيروا الجميع بعدم ترتب         : "، يقول القرافي  واحداً
الأثر، وفسروا الصحة في الجميع بترتب الآثار، والآثار مختلفة، ويجمعها كوا أثرا كما يجمع              

  .)١("ونه حيوانا، وهو مختلف في نفسهالحيوان كله ك
  :هذه المسألةرأي القرافي في 

وقد نص على هـذا     اختار القرافي أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات،          
وهو عندنا يقتضي الفساد، خلافًا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا، وفرق أبو             : " بقوله

  .)٢ ("دات فيقتضي، وبين المعاملات فلا يقتضيالحسين البصري والإمام بين العبا
وقد اختار القول بأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً في العبادات والمعـاملات جمهـور              

  .   )٦( اختلاف في بعض التفصيلاتمع )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(العلماء من المالكية
                                                 

 ).١٧٦٦/ ٤( نفائس الأصول ) ١(
 ).١٦٢ص(تنقيح الفصول مع الشرح ) ٢(
  ).٣٠٢ص (، وتحقيق المراد )١٧٩ص(مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد : انظر) ٣(
  ).٣٨/ ٣( ،  ورفع النقاب )١٦٢ص( تنقيح الفصول شرح: انظر) ٤(
  .المرجعين السابقين: انظر) ٥(
اتفق الجمهور على اقتضاء النهي الفساد في العبادات والمعاملات، مع اختلافهم في بعض التفـصيلات  فمـذهب    ) ٦(

 ـ             : " المالكية كما يقول القرافي    ، وقـال   "كيفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملـك وهـو مـذهب مال
يدل على الفساد، إلا إذا اتصل به أحـد الأربعـة           : وذهبت المالكية إلى التفصيل في ذلك، فقالوا      : " الشوشاوي
 لأن البيع الفاسـد      فيمضي القيمة؛  ]تغير الأسواق، وتلف العين، ونقصاا، وتعلق حق الغير ا        :وهي[المذكورة  

  ". مذهبهم بل قالوا بالتفصيل مراعاة للخلافعندهم يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فلم يطرد
يره لم يقتـضه    أن النهي عن الشيء لذاته أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد، وإن كان لغ            :       ومذهب جمهور الشافعية  
تقدم أن النهي إنما يدل على الفساد إذا كان لأمـر           : "قال ولي الدين العراقي   .  المعاملات سواء في العبادات أم في    

 في المنهي عنه أو خارج عنه لازم له، فأما إذا كان لأمر خارج عنه غير لازم له فإنه لا يفيد الفساد عنـد                        داخل
وأما مذهب أكثر الحنابلة فالنـهي      ". وهذا الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي      : "، وقال الزركشي  "الأكثرين

وصفه أو لمعنى في غيره، ما لم يكن لحق آدمي          عندهم يقتضي الفساد مطلقاً سواء كان النهي لذات المنهي عنه أو ل           
= 
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٢٨٦ 

  :وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي
من عمل عملاً ليس    :"  قال  أن النبي    -رضي االله عنها  -عائشة   عن   :الدليل الأول 

١("عليه أمرنا فهو رد(.  
 لما عليه أمر الإسلام؛ فهو مردود من جهة         أن من عمل عملاً مخالفاً    : وجه الاستدلال و

آثاره ومتعلقاته، وما كان كذلك كان وجوده وعدمه سواء، وهذا هو المراد بكون الـشيء               
  . )٢(هي عنه ليس من دين الإسلام فيكون مردوداًفاسداً، والفعل المن

  :ونوقش هذا الدليل من وجهين
 بأن الحديث من أخبار الآحاد، وهي لا تفيد إلا الظن فـلا يـصح أن                :الوجه الأول 

  .)٣(يستدل به على مسألة عظيمة لا يحتج فيها إلا بقاطع
 لأن الأمـة تلقتـه      ؛ يفيد إلا الظن، بل يفيد العلم       بمنع كون هذا الحديث لا     :وأجيب

  .)٤(بالقبول فهو ثابت في الصحيحين
نفي الصحة؛ بل معناه أنه غـير       :  أنا لا نسلم أن معنى الرد في الحديث        :الوجه الثاني 

=                                                      
 هـذا   ،]مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده     أصحابنا والأكثر   [ : قوله :"، ويقول المرداوي  " فلا يقتضي الفساد  

هو الصحيح المعتمد عليه من أقوال العلماء من فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وبعض               
 فهـذا الـصحيح مـن        ":، ثم قال  "وكذا النهي لمعنى في المنهي عنه، كبيع بعد نداء الجمعة         : " وقال". المتكلمين

  ". وعليه كثير من العلماء]يقتضي الفساد : أي [المذهب أنه كالذي قبله
، والغيث الهامع   )١٧٠-٢/١٦٤(، والبحر المحيط    )٣/٤٧(، ورفع النقاب    )١٦٢ص(شرح تنقيح الفصول    :       انظر

  ).   ٢٣٠٠-٥/٢٢٨٦(والتحبير شرح التحرير ) ١/٢٨٣(
 فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من: "  االله رسول قال: قالت عائشة  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن)١(

حديث رقم  ، )٣/١٣٢٣ (د محدثات الأمورصحيح مسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ور".  رد
 مساكن بثلاث صىأو رجل عن سئل :محمد، ولفظه نب قاسمال لإمام أحمد في مسنده عنو أخرجه ا). ١٧١٨(

 من: "   االله رسول قال: تقول عائشةَ سمعت وقد واحد، مسكن في عليج حتى ذاك رجيخ: القاسم فقال له،
 النساء، مسند  مسند أحمد بن حنبل، مسند.مسلم شرط على صحيح إسناده  "رد فهو رناأم هعلي سلي عملا عمل

  ).٢٦١٩١( ، حديث رقم )٤٣/٢٦٠ (- رضي االله عنهما–عائشة بنت الصديق 
  ).٢/٤٣٦(، وشرح مختصر الروضة )١/٣٧١( والتمهيد ،)٢/٢٩٧(المحصول : انظر)  ٢(
  ).٥/٢٢٩١(، والتحبير شرح التحرير )٣١٩ص(تحقيق المراد : انظر)  ٣(
  .المرجعين السابقين: انظر)  ٤(



    الفصل الرابع/الباب الثاني
 

 

٢٨٧ 

  . )١(مقبول، أي لا يثاب على فعله، ولا يلزم من نفي الثواب نفي الصحة 
عدم القبول،  الآخر  والفساد،  أحدهما  :  بأن لفظ الرد يستعمل في معنيين      :وأجيب عنه 

  . )٢(ولا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر بلا مرجح
 كانوا يستدلون على فساد العبادات والمعـاملات        -–ن الصحابة    أ :الدليل الثاني 

 رضي  –احتجاج ابن عمر    لك متواتر عنهم في وقائع كثيرة، من ذلك         بمجرد النهي عنها، وذ   

 d  c  b  z}  : بقوله تعالى-االله عنهما
 على عدم جواز نكاح الكتابية؛ )٣(

  .)٤(لأا من المشركات، والنهي يقتضي فساد هذا النكاح وعدم صحته
 على فساد نكاح ذوات المحارم، وفساد عقد الجمع         -رضي االله عنهم  –وكاحتجاجهم  

بين الأختين، ونكاح الشغار بالنهي عنها، فكان ذلك إجماعاً منهم على أن النهي يقتـضي               
  .)٥(الفساد

رجعوا في فساد الربا ونكاح المتعة إلى مجرد   بأنا لا نسلم أن الصحابة   :وأجيب عنه 
النهي؛ لأم حكموا بالصحة في منهيات أخرى، فيمكن إرجاع ذلك إلى وجود قرينة دالة              

  .)٦(على الصحة والفساد في الأمرين
 ـ  بأن لو كانت هناك قرينة لذكرت ولاحتج ا بعضهم عل          :ونوقش الجواب  ض ى بع

  .)٧(هم بمجرد النهي دليل على أم عقلوا منه الفسادعند التنازع والاختلاف، واكتفاؤ
أن النهي نقيض الأمر، فإن كان الأمر يدل على الإجزاء، فالنهي يدل            : الدليل الثالث 

                                                 
  ).٢/٢١٣(، والإحكام في أصول الأحكام )٢/٤٣٥(لعدة ا: انظر)  ١(
  .المرجعين السابقين: انظر)  ٢(
  .من سورة البقرة] ٢٢١[من الآية )  ٣(
إن االله حـرم    "  : أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النـصرانية واليهوديـة قـال              عن نافع أخرجه البخاري،   )  ٤(

".  وهو عبد من عباد االله     ، أكبر من أن تقول المرأة را عيسى       يئاً ولا أعلم من الإشراك ش     ،المشركات على المؤمنين  
  mf  e  d  c  bg  m  l  k   j  i  h : كتاب الطلاق، باب قول االله تعـالى       صحيح البخاري، 

not   s  r  q  p  u|    {  z  y    x  w  v  }  l ] مـن سـورة البقـرة   ] ٢٢١[من الآية[ 
  )٤٩٨١(حديث رقم  ،)٥/٢٠٢٣(

  ).١/٣٧٢(، والتمهيد )٢/٢٩٧(المحصول : انظر)  ٥(
  ،)٢/٢٩٧(المحصول و ،)١/١٩١( المعتمد :انظر)  ٦(
  ).١/٣٧٣(التمهيد : انظر)  ٧(



    الفصل الرابع/الباب الثاني
 

 

٢٨٨ 

  .)١(على الفساد
 لدل على ذلك الشرع إما بطريـق        أن الفعل المنهي عنه لو كان مجزياً      : الدليل الرابع 

  . )٢(الأمر أو الإيجاب أو الإباحة، وكل ذلك يمنع منه النهي
  .)٣( بأنه قد يدل على الإجزاء غير ما ذكرتم، وذلك عن طريق العقل:عنهوأجيب 
؛  عندنا وهي باطلة   العقليين،  هذا الجواب مبني على قاعدة الحسن والقبح       بأن :ونوقش

  .)٤(طريق الشرعبالعقاب لا يثبت إلا الثواب ولأن 
 أن النهي إنما ورد لدفع المفسدة الموجودة في الفعل المنهي عنه، فلـو              :ليل الخامس الد

 لتلك المفسدة، والمفـسدة لا يجـوز       اًوالإذن في التصرف لكان ذلك تقرير     قلنا بثبوت الملك    
  .)٥(تقريرها

 لأن النهي   ؛ يلزم منه التناقض في الشرع      المنهي عنه   تصحيح الفعل  أن :الدليل السادس 
تعين اقتضاء النهي للفساد    جتناب المنهي عنه، وتصحيحه يقتضي ملابسته وقربانه، في       يقتضي ا 

  .)٦(لأوامر الشرع من التناقضصوناً 
قياس المعاملات على العبادات عند القائلين باقتضاء الفساد فيهـا ولا           : الدليل السابع 

                                                 
  ).٢/٢٩٧(، والمحصول )١/١٨٧(المعتمد  :انظر)  ١(
  ).١/٣٧٣(التمهيد : انظر)  ٢(
  )١/١٨٧(المعتمد : انظر)  ٣(
عليها  والثواب والعقاب    ،أن حسن الأشياء وقبحها    : الأول:  والتقبيح ذكر الزركشي ثلاثة مذاهب في التحسين     )  ٤(

  . وهو قول المعتزلة، عقليان أن الحسن القبح:والثاني  .شرعيان، وهو قول الأشعرية
الشرع، فنسميه قبـل الـشرع      لا يثبت إلا ب    ثابت بالعقل، والثواب والعقاب       الأشياء قبح و حسنأن  : والثالث  

  .  يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع، ولا وقبيحاًحسناً
 ،هو المنصور، لقوته من حيث النظـر      :" والقول الثالث هو اختيار أهل السنة والجماعة، واختاره الزركشي فقال         

". صوليين والكلاميين، فليتفطن لـه     وإليه إشارات محققي متأخري الأ     ، وسلامته من التناقض   ،وآيات القرآن ايد  
، ومفتـاح دار الـسعادة      ) ٤٣٦-٨/٤٢٨(مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام       : ، وانظر )١/١١١(لمحيط  البحر ا 

)٢/٤٠٢.(  
  ).٣/٤٣( ،  ورفع النقاب )١٦٢ص (شرح تنقيح الفصول : انظر)  ٥(
  ).٢/٤٣٨(شرح مختصر الروضة : انظر)  ٦(
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  .)١ (فرق
  :الترجيح

 باقتـضاء النـهي للفـساد في        أن القول  في هذه المسألة      -واالله أعلم –والذي يظهر   
  :العبادات والمعاملات هو الراجح، وذلك لأمرين

 أن   ومقصود النهي إما   ، أن النهي لا بد أن يكون لحكمة، سواءً علمناها أم جهلناها           :أحدهما
، ولا يجوز أن يكون مقصوده      اً له، أو مرجوح   ياً على مقصود الصحة أو مساو     اً راجح يكون

والطلب يعتمد الرجحان، ولا يجوز أن يكون مـساويا لـذلك   مرجوحا؛ لأن النهي طلب،   
بعينه؛ لأنه ترجيح من غير مرجح، فتعين الأول، وهو أن مقصود النهي راجـح، فيكـون                

 والمرجوح مع الراجح غير معتبر، فيكون مقصود النهي هو المعتبر،           ،مقصود الصحة مرجوحا  
  .)٢(وهو المراد باقتضائه الفساد

 يكن في الشريعة    فسادها لم ي عن الأشياء دليلاً على      ه إذا لم يكن النه     أن :الآخرالأمر  و
  .)٣(ما يبين الصحيح من الفاسد، فيتعين الاعتماد على مجرد النهي

                                                 
  ).٣/٤٣( ،  ورفع النقاب )١٦٢ص(شرح تنقيح الفصول : انظر)  ١(
  ).٤٠٨/ ١(حكام في أصول الأحكام الإ: انظر)  ٢(
 .المرجع السابق: انظر)  ٣(
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  الخامس الفصل
  

 الخلافية بين القرافي والرازي في العموم المسائل
  والخصوص، والإجمال والبيان

  

  : وفيه أربعة مباحث

אאWאK 

אאWאK 

אאWאK 

אאאWאאK   
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אא 
א 

  
  : وفيه ثلاثة عشر مطلباً

אאWאK 
אאWzxאK 
אאWzxאאאK 
אאאWאK 
אאWאאK 
אאWאאאK 
אאWאאK 
אאWאK 
אאWzxאאK 
אאW؟אא 
אאWאK 
אאWאאאK 

אאWאאK 
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אא 
א 

  
  :العموم لغةتعريف 

هـم  عم:  من عم الشيء بالناس يعم عماً إذا أصاب المواضع كلها، ويقال           العموم لغة 
 كورت العِمامة على الرأس فأحاطـت       :، أي تعممت: ومنه قولهم . الأمر عموماً إذا شملهم   

  .)١(به
 والكثـرة،   ،لميم أصل صحيح واحد يدل علـى الطـول         وا والعين: " قال ابن فارس  

  .  )٢("والعلُو
  : اصطلاحاًلعموماتعريف 

لجميع ما يـصلح لـه بحـسب وضـع          اللفظ المستغرق    ":عرف الرازي العموم بأنه   
  .)٣("واحد

  :شرح التعريف
ك، والمطلق، والمهمل،    يشمل العام والخاص والمشتر    ؛ جنس في التعريف   :]اللفظ: [قوله
  .لوالمستعم

 ثلاثة  المتناول لما تحته من أفراد دفعة واحدة، وخرج ذا القيد         : أي] المستغرق: [وقوله
  :أمور

  .فليس له معنى في نفسه فضلاً عن أن يكون مستغرقاً لغيره] كديز[اللفظ المهمل: أولاً
 ، بل لدلالة على الماهية، فيتناول     لأفرادلدلالة على ا   يوضع ل  اللفظ المطلق فهو لم   : ثانياً

  .)٤( y  x  z}  :واحداً لا بعينه، مثل قوله تعالى

                                                 
 :، ومختار الصحاح مـادة    )٤/١٥] (عمم[: ، ومقاييس اللغة مادة   )١٢/٤٢٣( ]عمم: [لسان العرب مادة  : نظرا) ١(

 ).٢٢٣ص( والمصباح المنير). ٤٦٧] (عمم[
 .)٤/١٥] (عمم [:مقاييس اللغة مادة )٢(
 ).٢/٣٠٩ (المحصول) ٣(
 .ادلةمن سورة ا] ٣[ الآيةمن  )٤(
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، أو  ]كرجلين[، أو مثناة    ]رجلك[  سواء كانت مفردة   النكرة في سياق الإثبات،   : ثالثاً
تنـاول  تإنمـا   و ،صلح له ت، أو عددا كخمسة، فإا لا تستغرق جميع ما          ]كرجال[مجموعة  

  .الأفراد على سبيل البدل
فهـي  ] مـا : [ مثـل  ، يكون صالحاً له   ما لا  يخرج عنه  :]لجميع ما يصلح له   : [وقوله

  .موضوعة لغير العاقل، ولا يصح استعمالها للعاقل
 له، والمـراد    العدم صلاحيته ة؛ وذلك    عام ا لمن يعقل لا يمنع كو     هاإن عدم استغراق  و 

  . في اللغةأن يستعمل الكلام فيما وضع له: بالصلاحية
ا لغير العاقل، لعدم صلاحيتها      يصح استعماله  موضوعة للعاقل، ولا  ] من: [ ومثل أيضاً 

  .ف، ولا يصلح لغيرهمن، فهو لفظ عام يصلح لأفراد هذا الص]الرجال: [لفظوكذلك له، 
  : قيد احترز به عن شيئين:]بحسب وضع واحد: [وقوله
في ] القـرء [ المتعددة، كاستعمال لفـظ      فظ المشترك إذا استعمل في معانيه     الل: الأول

؛ لأنَّ استغراقه لهذه المعـاني لـيس دفعـة    اًم هذه الحالة لا يكون عافإنه فيالطهر والحيض،  
  .واحدة بوضع واحد، بل بأوضاع متعددة

 فإنـه لا يـستغرق بالوضـع         كالأسد ؛ احترز به أيضا عما له حقيقية ومجاز       :والثاني
 واحد  الحقيقي إلا الحيوان المفترس، وبحسب الوضع اازي الشجعان فقط، فهو يصلح لكل           

  .منهما على حسبه
استعماله في أحد معانيه، وأن يقصد به جميـع         : ولهذا فإن المعتبر في عموم المشترك هو      

ومه اسـتغراقه لأفـراد حقيقـة       أفراد المعنى الواحد، وكذا ما له حقيقة ومجاز فالمعتبر في عم          
  .)١(واحدة

كلام : "هبأن عرف العموم    حيثأبي الحسين البصري،     من تعريف  الرازي   استفادقد  و
  . )٢(" مستغرق لجميع ما يصلح له

: بقولـه ] اللفـظ [ أبـدل    ه تاج الدين الأرموي الرازي في تعريفه، إلا أن        تابعقد   و

                                                 
 ،)٢/٨٢٨ (والإـاج ) ٤/٢١٥(اشف عن المحصول    ، والك )٤/١٨٠٧(نفائس الأصول   :  التعريف في  شرح انظر) ١(

 ).٢/١٦٠( الفقه لأبي النور زهير وأصول
 ).١/٢٠٣ (المعتمد) ٢(
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، وكذلك تابعه سراج الدين الأرموي مع تغيير يسير في بعض القيود، حيث قال              )١(]اللفظة[
واختـاره  . )٢("احـد لفظ مستغرق لكل ما يصلح له في وضع و        : " في تعريف العموم بأنه   

  .)٣("لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد: " البيضاوي حيث عرفه بأنه
  : على التعريف الواردةالاعتراضات

، إما أن يراد به الوضع، أو ما        ]ما يصلح له  : [ه القرافي بأن قول   ذكر :الاعتراض الأول 
 ـا مـن         الو ادلا يتم الحد، فإن أر    :  منه، وعلى كلا التقديرين    هو أعمضع لم يكن الحد مانع

  .ة لجميع ما وضعت لهق لأا مستغر؛دخول ألفاظ الأعداد
 لاف -وذلك بكون اللفظ مستغرقاً لحقيقته ومجازه        - من الوضع    مع ما هو أ   ادوإن أر 

  .ما ندريكاد يوجد عام كذلك إلا 
  . )٤(ذا يكون الحد غير جامع و

 الوضع، ولا تدخل فيه ألفـاظ       :]صلح له ما ي  [: بأن المراد من قوله    :وأجيب عن هذا  
تناول إلا بعـض مـا      ي مثلاً لا    ]العشرة: [لفظالأعداد؛ لأا قد خرجت بقيد الاستغراق، ف      

يصلح له، وهو العشرة الواحدة، ولا يتناول كلَّ واحد من أفراد العـشرات علـى سـبيل                 
  .)٥(الاستغراق 

هو مرادف للعمـوم، فيكـون      و] الاستغراق[أنه ذكر في التعريف     : الاعتراض الثاني 
  .)٦( فلم يجز التعريف بهالحقيقي؛ لأنه تعريف للشيء بما يرادفه،  بالحدفظي لاللا اً بالحدتعريف

   :عنه بجوابين وأجيب
الـشمول،  : العموم في اللغـة   ف،  ن الاستغراق مرادف للعموم   أب التسليم   مبعد: الأول

  .عض اللوازموالشمول والاستغراق غير مترادفين، وإن اشتركا في ب
لكنـهما مترادفـان في     ،  سلمنا أن العموم والاستغراق مترادفـان في اللغـة         :الثاني

                                                 
 .)١/٤٩٩(الحاصل : انظر) ١(
 ).١/٣٤٣ (التحصيل) ٢(
 ).٢/٨٢٨ (نهاج مع شرحه الإاجالم) ٣(
 ).٤/١٨٠٧(نفائس الأصول : انظر) ٤(
 ).٢/٨٢٩(، والإاج )٤/٢١٦(الكاشف عن المحصول : انظر) ٥(
 ).١/٢٦٠ (الفائق: انظر) ٦(
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الاصطلاح، ولا مانع من تعريف العام اصطلاحاً بالاستغراق لغةً، فـالعموم الاصـطلاحي             
  .)١(أخص من العموم اللغوي

جزاء  وهي من جملة أ    ]جميع[ ةأنه ذكر ضمن ألفاظ التعريف لفظ     : لثالاعتراض الثا 
ا من صيغ العموم    ؛فالمعرالمعرف تتوقف علـى معرفـة أجـزاء         ة ولا شك أن معرف    ، لأ 

 وبـذلك   ،مـوم على معرفة الع  تتوقف  ] جميع[هذه الصيغة   التعريف، ومعرفة ما وضعت له      
  .)٢( يتوقف كل منهما على الآخر، ولا معنى للدور إلا هذا

  :وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين
خذت  التعريف من المعرف، وإنما أُ      في ]ما[ وكذلك   ]جميع[ ةأن لفظ  لا نسلم    :الأول

 والمعرف هو الماهية الصادقة عليها وعلى غيرهـا، وهـذا لا         ،هاصفي التعريف باعتبار خصو   
  .)٣(يضر أخذه في التعريف 

لا تتوقف على   ] ما[ و ،]جميع[لكن معرفة    إن سلمنا أا من المعرف،       :الجواب الثاني 
 الاصطلاحي، وإنما تتوقف على معرفة العموم اللغوي، وعلى ذلك فلا يلـزم             معرفة العموم 

  .)٤(الدور لانفكاك الجهة 
الفعل الذي ذكر معـه     ف  غير مانع؛ إذ يدخل فيه ما ليس منه،         أنه :رابعالاعتراض ال 

ميع ما يـصلح لـه، ولـيس        لجستغرق  م لفظ    فهو ،]ضرب زيد عمرا  [:  كقولنا ؛معمولاته
  .)٥( بعام

بأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له، إذ ليس شاملاً لجميع أنواع الضرب             : عنهوأجيب  
الصادر من زيد الواقع على عمرو، وإنما دل على مطلق صدور ضرب من زيد، ووقوعه على             

  .)٦(عمرو 

                                                 
 ).٤/٢١٦(الكاشف عن المحصول : انظر) ١(
 ).٢/٨٢٨( في شرح المنهاج الإاج: انظر) ٢(
 ).١/٣١٩ ( اية السولحاشية المطيعي على: انظر) ٣(
 ).٢/١٦٦(أصول الفقه لأبي النور زهير : رانظ) ٤(
 ).٢/٨٢٩(الإاج و، )٤/٢١٦(الكاشف عن المحصول : انظر) ٥(
).٢/٨٢٩(الإاج : انظر) ٦( 
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، وصـفي   )١(، وقد اختاره البيـضاوي      تعريف الرازي رجحان   -واالله أعلم –يظهر  و
  .)٣( ورجحه الشوكاني ،)٢(الدين الهندي 

                                                 
 ).٢/٨١٣(المنهاج مع شرح الإاج : انظر) ١(
 ).١/٢٦٠ (هالفائق في أصول الفق: انظر) ٢(
 ).١٩٨ص (إرشاد الفحول : انظر) ٣(
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אא 
zxא 

  
  :قسم الرازي الألفاظ العامة إلى ثلاثة أقسام

  . عام من جهة اللغة:الأول
  . عام من جهة العرف:الثاني

  . عام من جهة العقل:الثالث
م العام من جهة اللغة إلى نوعينثم قس:  

  .اج إلى قرينة ما دلَّ على العموم بذاته من غير احتي:الأولالنوع 
  . ما دلَّ على العموم بواسطة القرينة:والنوع الثاني

وأما الموضـوع   : " الدال على العموم بذاته، حيث يقول      من النوع الأول  ] أي[وجعل  
  :للعموم فعلى ثلاثة أقسام

أي :  تقـول  ،في الاستفهام واازاة  ] أي[ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ       : الأول
  .)١(" أي جسم في الاستفهام واازاةرجل، وأي ثوب، و

لا تدل على   و ، وغير العاقل  ،تشمل العاقل : تكون للعالمين وغيرهم، أي   ] أيا[فذكر أن   
  .العموم إلا إذا كانت استفهامية أو شرطية

Ê   }:وقوله تعـالى ، )٢( e   d  cz   } : قوله تعالى:مثال الاستفهامية
  Ï  Î  Í  Ì  Ëz )٣(.  

z  }   |  {    ~  _`  e   d  c  b  a  }  :قوله تعالى : ةومثال الشرطي 
  gfz )٤(.  

                                                 
 K) ٣١١ / ٢(المحصول ) ١(
 . من سورة النمل]٣٨[ الآيةمن  )٢(
 .عراء من سورة الش]٢٢٧[ الآية من )٣(
 .  من سورة الإسراء]١١٠[ الآية من )٤(
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  . )١(»أيما إهاب دبغ فقد طهر«: وقوله 
الشيخ أبـو    ،   )٣(وأبو الخطاب  ،)٢( أبو الحسين البصري   وممن عدها من ألفاظ العموم    

 ،)٧(وسراج الـدين الأرمـوي    ،  )٦(وتاج الدين الأرموي   ،)٥(، والآمدي )٤(إسحاق الشيرازي 
  . )٩(، الزركشي)٨(وصفي الدين الهندي

 :التي لا تفيد العمـوم، نحـو      ] أي[ومراد الرازي ذا التقييد هو الاحتراز عن أقسام         
يا أيها الرجل؛ فإا ليست للعموم، وكذلك إذا كانـت          : إذا كانت للنداء؛ كقولك   ] أي[

مررت بزيد أي   : ؛ كقولك مررت بكريم أي كريم، أو كانت حالاً      : نكرة موصوفة؛ كقولك  
  . )١٠(رجل، فإا في هذه الحالات ليست للعموم

همـا فـلا    أما في غير  و ،ورجح الأسنوي وابن السبكي تقييدها في اازاة والاستفهام       
  .)١١(تعم

لة، أن تكون استفهامية، أو شرطية، فإن كانت موصو       ] أي[شرط  : " قال ابن السبكي  
بالذي قام، ومررت   : مررت بأيهم قام؛ أي   : مثل فإا لا تعم،     أو صفة، أو حالاً، أو مناداة؛     

كامل أيضاً، ويـا    : كامل، ومررت بزيد أي رجل بفتح أي؛ بمعنى       : برجل أي رجل؛ بمعنى   
  .   )١٢("أيها الرجل

                                                 
: يقول   االله رسول سمعت: قال -رضي االله عنهما–عباس  ابن عبداالله أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن )١(

، حديث )١/٢٧٧ (باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، صحيح مسلم، كتاب الحيض". طهر فقد الإهاب دبغ إذا"
  ).٣٦٦(رقم 

 ).١/٢٠٦(المعتمد : انظر) ٢(
 ).٢/٦(التمهيد : انظر) ٣(
 ).١/٢٧( في أصول الفقه معالل :انظر) ٤(
 ).٢/٤٢٠(في أصول الأحكام  الإحكام :انظر) ٥(
 ).١/٥٠٠ (الحاصل: انظر) ٦(
 ).١/٣٤٥(التحصيل : انظر) ٧(
 K)٣/١٢٣٢( وصول الاية: انظر) ٨(
 K)٢/٢٤٣( البحر المحيط: انظر) ٩(
 K)٤/٢٣١( ، والكاشف عن المحصول)٤/١٨١٢( نفائس الأصول: انظر) ١٠(
 ).٢/٢٢٦(، ورفع الحاجب )٢/٨٣٣(اج الإ، و) ٢/٩٠(اية السول : انظر) ١١(
)١٢ (اج الإ)٢/٨٣٣(. 
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، ]جميـع [، و ]كـل [ما يعم العقلاء وغيرهم وهو لفظ       : " وقال صفي الدين الهندي   
  .)١(" وأي ثوب اشتريته ،أي رجل جاءك: في الاستفهام واازات، تقول] أي[و

إذا كانـت   : في حـالتين  ] أي[ورجح البرماوي ما ذهب إليه الرازي، وقصر عموم         
فلا عموم  ) يعجبني أيهم هو قائم   : (لا عموم في الموصولة، نحو    : " شرطية أو استفهامية، فقال   

z  }   |  {    ~  _`  e   d  c  b  a  } : فيها، بخلاف الـشرطية، نحـو     
  gfz )٢(،الاستفهامية نحو و : {  e   d  cz )٤( ")٣(.  

والـراجح عمـوم    :" الموصـولة، فقـال   ] أي[وتابعه المرداوي ورجح عدم عموم      
  .)٥(]" أي[الموصولات كلها إلا 

  :المسألةهذه رأي القرافي في 
إذا كانـت   ] أي[؛ لأنه يخرج     غير جامع  واعتبرههذا التقييد    في   خالف القرافي الرازي  

لعموم في الخـبر،    ا فيدت ، فكذلك لعموم في الشرط، والاستفهام   ا ]أي[يد  ف فكما ت  موصولة،
z  y  }   |  {  ~  }  : كقوله تعالى  ؛واستدل القرافي على ذلك بدليل وقوعها     

 �z )ــالى،  )٦ ــه تع t  s   r  q  p               o  n  m  l       } : وكقول
uz)٧(.  

خرجن العاتي الـذي هـو      ست لن :الفي هذه الآية موصولة؛ كأنه ق     ] أي[وقد جاءت   
  .)٨(أشد

] أي[ فـإن    ]ييدها بالاستفهام والشرط  ضرر تق : أي[وأما وجه ضرره    : " قال القرافي 
                                                 

 K)٣/١٢٣٢( وصولاية ال) ١(
 . الإسراء من سورة ]١١٠[ الآية من )٢(
 . من سورة النمل]٣٨[ الآيةمن  )٣(
 K)٥/٢٣٥٠( التحبير شرح التحرير) ٤(
  المرجع السابق)  ٥(
 .ورة الكهفس من ]١٢[الآية ) ٦(
 .ورة مريمس من ]٦٩[الآية ) ٧(
 ) . ٤٧ / ١٥(ذيب اللغة : انظر)  ٨(
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: كما تكون للعموم في الشرط، والاستفهام، تكون للعموم في الخبر الصرف؛ كقوله تعـالى             
 { �  ~  }  |   {  z  yz )وكقوله تعـالى )١ ، : {           o  n  m  l     

u       t  s   r  q  pz)ا[فإن  . )٢عامة في الحزب المحصى، والشيعة التي هي       ] أي
  .)٣(" الخبرية فيصير حده غير جامع] أي[اط الشرط والاستفهام يخرج أشد عتياً، فاشتر
  :الترجيح

      أي[الموصولة من صيغ العموم، وعلى هذا تكون        ] أي[ولعل القول الراجح هو عد [
  :لاث حالاتللعموم في ث

  .إذا كانت استفهامية:  الأولى
  .إذا كانت شرطية: والحالة الثانية
  . إذا كانت موصولة:  والحالة الثالثة

  .)٦( الأنصاري، وزكريا)٥(وابن العراقي ،)٤(الأصفهانيوإلى هذا ذهب 
n  m  l   } : إا تجيء للعموم في الخبر؛ كقوله تعالى      : وقيل:" قال الأصفهاني 

        ou       t  s   r  q  pz)فعلى هذا يجب الاحتراز عنه، ويضاف ذلك إلى         )٧ ،
  .)٨("بقية القيود

  

                                                 
 .ورة الكهفس من ]١٢[الآية ) ١(
 .ورة مريمسمن ] ٦٩[الآية ) ٢(
 ) . ٤/١٨١٢ (نفائس الأصول)  ٣(
 ).٤/٢٣١ (لالكاشف عن المحصو: انظر) ٤(
 ).٢/٣٢٩(الهامع  الغيث: انظر) ٥(
 ).١/٦٠( الوصول إلى لب الأصول غاية: انظر) ٦(
 .ورة مريمس من ]٦٩[الآية ) ٧(
 ).٤/٢٣١ (لالكاشف عن المحصو) ٨(
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אא 
zxאאא  

  
 العموم، إلا أنه قيد دلالتها على العموم بالاسـتفهام          صيغمن  ] من[ذكر الرازي أن    

 ـ[ وهـو    ،ما يتناول العالمين فقط   : الثاني: "قالفرح ذا   ص وقد   ،واازاة مـازاة   ] نفي ا
  .)١(" والاستفهام

 :دة باازاة في مثل قولـه تعـالى       ، ومقي بأولي العلم : مختصة بالعالمين أي  ] نم[فجعل  
{  o    n  m  l    k  jz )٢(، وقوله تعالى:  {  äã   â  á  àz )٣( .  

  من عندك؟: ك قول:الاستفهامبقيدة ومثال الم
: إذا كانت نكرة موصـوفة؛ كقولـك      ] نم[ومراد الرازي ذا التقييد الاحتراز عن       

  .)٤( فإا لا تعم ؛ إليكيحسنمررت بمن 
، وتـاج الـدين     )٧(مـدي الآو،  )٦( وأبو الخطاب  ،)٥( أبو الحسين البصري   هاعدقد  و
وإلى هـذا ذهـب     ،  ستفهام  دلالتها عليه باازاة والا    اود من صيغ العموم، وقي    )٨(الأرموي

 للعموم كما قال في المحـصول وغـيره أن          ]من وما : أي[ وشرط كوما : "الأسنوي، فقال 
 ،أو ما معجب لـك      مررت بمن  : فأما النكرة الموصوفة نحو    ،تكونا شرطيتين أو استفهاميتين   

  فإمـا لا   ، بالذي : أي ؛ أو بما قام   ، مررت بمن قام   : نحو ؛ والموصولة . بشخص معجب  :أي
  .)٩(" التعجبية"ما" وهي ، نكرة غير موصوفة"ما" وكذلك إذا كانت ،يعمان

                                                 
 ).٢/٣١١ (المحصول) ١(
 . من سورة الطلاق]٢[الآية ) ٢(
 . من سورة فصلت]٤٦[الآية من  )٣(
 ).٤/٢٣٠(صول الكاشف عن المح: انظر) ٤(
 ).١/٢٠٦(المعتمد : انظر) ٥(
 ).٢/٦(التمهيد : انظر) ٦(
 ).٢/٤٢٠(في أصول الأحكام  حكامالإ :انظر) ٧(
 )١/٥٠١(الحاصل  :انظر) ٨(
 ).٣٠٤ص ( للأسنويلتمهيدا) ٩(
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: " وكذلك رجح ابن السبكي عمومها بشرط كوا استفهامية أو شرطية، حيث قال           
أن تكون استفهامية، أو شرطية، فإن كانت نكرة موصوفة، أو كانـت            : أيضاً] من[وشرط

  .)١("موصولة، فإا لا تعم 
  : لمسألةرأي القرافي في ا

: الموصولة في مثل قولـه تعـالى      ] نم[واعترض القرافي على هذا التقييد لكونه يخرج        
{  a`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X  Wz)ــالى، )٢ ــه تع q  p  o   } :وقول

rz)٣(.  
ليست للاستفهام، ولا للشرط ومع ذلك هي تفيد العموم، فينبغي أيـضا            ] من[فهنا  
  .)٤(التقييد ا 

  : لافمحل الخ
الشرطية، والجمهور على عمومها    ] من[اتفق الأصوليون القائلون بالعموم على عموم       

، ولم يخالف القرافي الرازي في عموم هاتين الحالتين، وإنما خالفـه في             )٥(إذا كانت استفهامية  
  .إثبات العموم في غيرهما

:  قولك :نحوب] أي[مررت بمن قام، وفي     :  قولك : بنحو ى اختيار القرافي  شكل عل وأُ
 دخل داري فله درهم،     من: فيما لو قال  :  وأشكل عليه أيضا بقول الفقهاء     ،مررت بأيهم قام  

  .)٦(فدخلها مرة بعد أخرى، فإن الاستحقاق لا يتكرر 
  :شكال الأول بجوابينوأجيب عن الإ

  ليس باعتبار الوقوع؛ بل باعتبار     أنا لا نسلم أا لا تفيد العموم؛ لأن العموم        : أحدهما

                                                 
 ).٢/٨٣٤(اج الإ) ١(
 .نمل من سورة ال]٦٥[الآية  )٢(
 .  من سورة الرحمن]٢٦[الآية   )٣(
 ).١٦٨ص (، وشرح تنقيح الفصول )٤/١٨١٣ (الأصولنفائس : انظر) ٤(
 ).٢/٢٤٤ (البحر المحيط:  انظر) ٥(
 .المرجع السابق: انظر) ٦(
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  .)١(م شاملة لكل شخص اتصف ا، وإذا علم هذا علم دلالتها على العموالالصلة 
 لقيـام القرينـة   ؛ه الخصوص بيدرلكنها من قبيل العام الذي أ    ، سلمنا بذلك  :والآخر

 .)٢(على إرادته 
بأن العموم في الأشخاص لا في الأفعال، فلو تكرر          :وأما الإشكال الثاني فأجيب عنه    

أكثـر مـن    بخلاف لو كان    ص نفسه لم يكن مستحقًا إلا مرة واحدة،         الدخول من الشخ  
  .)٣( فإن الجميع حاصل على الاستحقاقشخص 

  .)٥(زكريا الأنصاري و ،)٤( هذا القول الشوشاوي واختار
: وقيل: " إذا كانت موصولة، حيث قال    ] من[وتابع الأصفهاني القرافي واختار عموم      

Z    Y   X  W  ]  \  [  } :  كقولـه تعـالى    خبرية؛ قد تكون    ]من  : أي[ إا  
  a`   _  ^z)٧(" فعلى هذا يجب الاحتراز عنه، وقد أهمله المصنف)٦(.  

وتكـون شـرطية   : " الموصولة قد تأتي للعموم، فقال ] من[     ورجح البدخشي أن    
 من جاء فله كـذا،    :  ذوي العقول؛ نحو   واستفهامية، وموصولة وموصوفة، والأولان يعمان    

  . )٨(" والأخيران قد يكونان للشمول، وقد يكونان للخصوص وإرادة البعض،ومن في الدار؟
كون شـاملة للحـالات     لت] نم[أنه لابد من تقييد      رجحان ما اختاره القرافي ب     وذا يظهر  

  . والموصولة،يةشرطال والاستفهامية،: الثلاث

                                                 
 ).١/٣٦٧(الآيات البينات : انظر) ١(
 ).٢/٢٨٤( على شرح المحلي يحاشية زكريا الأنصار: انظر) ٢(
 ).١/٦٠(اية الوصول في شرح لب الأصول غ: انظر) ٣(
 ).٣/٧٠ (رفع النقاب: انظر) ٤(
 ).١/٦٠(غاية الوصول في شرح لب الأصول : انظر) ٥(
 . من سورة النمل]٦٥[الآية  )٦(
 ).٤/٢٣٠ ( عن المحصولالكاشف) ٧(
 .)٢/٨٤(  للبدخشيج العقولاهمن) ٨(



    الفصل الخامس/الباب الثاني
 

 

٣٠٤ 

אאא 
א 

  
هدية أو جنسية، وكل واحد من هذين القسمين ينـدرج          اللام لا تخلو من أن تكون ع      

  . تحته أنواع متعددة
  . اللام العهدية:القسم الأول

  :تنقسم هذه اللام من حيث الدلالة إلى أنواع ثلاثة
 :قولـه تعـالى   :  نحو ؛ وهي ما سبق لمصحوا ذكر في الكلام       : العهد الذكري  :الأول

{   ©  ¨          §  ¦   ¥  ¤    £  ¢   ¡  ¯  ®  ¬  «  ª   
  ´  ³  ²  ±    °z F١E. 

¡  } :  نحو قوله تعالى؛ وهي ما كان مصحوا معهودا في الذهن    :ني العهد الذه  :الثاني

  ¤  £  ¢zF٢E . 
 نحو قولـه    ؛هي ما كان مصحوا حاضرا وقت الكلام      و :العهد الحضوري : الثالث

 .n  m  l  kzF٣E  } : تعالى
  :لجنسيةاللام ا: القسم الثاني

  :لى نوعينإوتنقسم من حيث الدلالة 
اشتر الخبز واللحم من الـسوق،      :  كقول السيد لعبده   ؛بيان الحقيقة والماهية  ل: أحدهما

 .فالمراد به حقيقة الجنس، وهو مطلق الخبز واللحم
 كمـا في    ؛وهي تشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول      : لاستغراق الجنس : والآخر

  ¶     ¸µ  ´  ³  º  ¹±  ²  } : قولــه تعــالى 

                                                 
  .زمل من سورة الم]١٦ -١٥ [الآية    )١(
  . من سورة التوبة]٤٠[ية من الآ    )٢(
  . سورة المائدة من]٣[من الآية     )٣(
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  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾   ½  ¼  »zF١E . 
  .)٢(جميع الأفراد مل تش] الأقربون[، و ]الوالدان[فاللام في 

  .وهذه الأنواع لا يفيد العموم منها إلا النوع الأخير
 عما إذا كانت اًاحتراز؛  من جملة صيغ العموم وقيدها بالجنس     ]اللام[أن  وذكر الرازي   

وأما الاسم الذي يفيد العموم لأجل أنه دخـل         : "ا لا تقتضي العموم، حيث يقول     هد فإ للع
لام الجـنس   :  إما في الثبوت، أو في العدم أما في الثبوت فضربان          :عليه ما جعله كذلك فهو    

  .)٣("ضربت عبيدي:  كقولك؛ والإضافة،الرجال:  كقولك؛الداخلة على الجمع
 وأبي ،)٥( الحـسين البـصري   كأبي)٤(من صيغ العموم   ها كثير من الأصوليين     وقد عد 

: ذكرها البيضاوي في صيغ العموم ولكن بمـسمى       ، و  عنها بالألف واللام   ا وعبر )٦(الخطاب
أو بقرينة في الإثبـات، كـالجمع المحلـى بـالألف والـلام،             :" المحلى الألف واللام، فقال   

   .)٨ (]أل[، وعبر عنها الأسنوي بـ)٧("والمضاف
  :قرافي على ذلك اعتراضينوأورد ال

 الداخلة على الصفات،    ]اللام[الجنسية يقتضي أن تكون     ب ]لامال[ أن تخصيصه    :الأول
 : كما في قولـه تعـالى      ؛ تفيد العموم  فهي والأمر ليس كذلك،     ،والمشتقات لا تفيد العموم   

{  Ñ  Ð  Ïz )١٠( )٩(.  

                                                 
. سورة النساءن م]٣٣[الآية   )١( 
 ).٢/١١٩(الأشباه والنظائر : انظر  )٢(
 ).٢/٣١٢ (المحصول  )٣(
 ـغالو،  )٢/٢٥٠(البحر المحيط   و،  )٤/١٢٩٦ (اية الوصول : انظر ) ٤( ، والتحـبير شـرح     )٢/٣٣٠( الهـامع    ثي

 ).٥/٢٣٥٨(التحرير
 ).١/٢٢٤ (المعتمد: انظر) ٥(
 ).٢/٤٥(التمهيد : انظر) ٦(
 .)٢/٨٤٨(  المنهاج مع شرحه الإاج) ٧(
 )٢/٩٠( السولاية : انظر ) ٨(
  .ديد من سورة الح]١٨[ من الآية  )٩(
 ).٤/١٨١٨(نفائس الأصول : انظر) ١٠(
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كيـف كـان    ]عريـف لام الت : [بل كان ينبغي أن يقول    :" ثم قال بعد هذا الاعتراض    
  .)١(" للعموم، فإن أسماء الأجناس عنده لا يدخلها المشتقات

الجمع المعـرف   :" وقد وافق صفي الدين الهندي القرافي على هذه التسمية، حيث قال          
  . )٢("باللام، أو بالإضافة للعموم عند عدم العهد

س في   اللام إلى الجنس يدل على دخولها علـى الجـن          ةضافإ  بأن :وأجاب الأصفهاني 
  .)٣(الجملة، وليس في اللفظ دلالة على أا لا تفيد العموم في المشتقات والصفات 

. ن الأصوليين  كثير م  ف أولى وهو الذي مشى عليه     م التعري والذي يظهر أن التعبير بلا    
م التعريف وزاد بعضهم الألف، بناءً على الخلاف في أن التعريف باللام            فبعضهم عبر عنها بلا   

  .لف واللامأو مجموع الأ
 حرف تعريف وإيـاه     ]الألف واللام : أي[ وتكون هي :" وفي هذا يقول ابن السبكي    

" أل"نعني وللنحاة اختلاف في أن التعريف باللام أو مجموع الألف واللام واخـتلاف في أن                
حرف ثنائي همزته وصل؛ وذلك مذهب سيبويه أو همزته قطع وهو رأي ابن مالك،  ومـن                 

 وهو قول من جعله ثنائيـا همزتـه         "أل":   ويقال ،"الألف واللام ":  أجل هذا الخلاف يقال   
  ،الـدال والقـاف   : الألف واللام، كما لا نقول في قـد       : أل ولا يقول  : أصلية؛ فإنه يقول  

  .)٤ ("والشأن في هذا سهل.  التعريف ا وهو قول من جعل، اللام:ويقال
، )٦(، والزركـشي  )٥(ي  م التعريف من الأصـوليين ابـن الـسبك        وممن عبر عنها بلا   

  .)٩(، والشوكاني)٨(، والمرداوي)٧(والطوفي
                                                 

 ).٤/١٨١٨(نفائس الأصول  )١(
 ).٢/٢٧٥ (لفائقا) ٢(
 ).٤/٢٤٠(اشف عن المحصول الك: انظر) ٣(
 ).٢/١١٩ (الأشباه والنظائر) ٤(
 ).٢/٣٣٠ (جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع: انظر) ٥(
 ).٢/٢٢٨ (البحر المحيط: انظر) ٦(
 ).٢/٤٨٥ (شرح مختصر الروضة: انظر) ٧(
 ).٥/٢٣٥٧ (التحبير شرح التحرير: انظر) ٨(
 ).٢٠٤ص (إرشاد الفحول:  انظر) ٩(
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 إذا   لا تدل على العمـوم     أن تخصيص لام الجنس بالجمع يقتضي أن      : لثانيالاعتراض ا 
  .)١( مع أا كالجمع فينبغي إدراجها معه ،دخلت على التثنية
  .)٢( بأن الأمر كذلك فالتثنية لا تفيد العموم الاستغراقي :هوأجيب عن

  :الترجيح
، وقد   الجنس بالجمع بناءً على مذهبه في ذلك       ]لام[خصص  إنما  لرازي  ا ظهر أن وذا ي 

إذا دخلـت عليهمـا لام      صرح ذا الأصفهاني، وذكر أن المفرد والتثنية لا يفيدان العموم           
  . )٣("أما المفرد والتثنية فلا يفيدان العموم الاستغراقي؛ فلا يرد أصلاً: " قالالتعريف، ف

  .لا يرد الاعتراض الذي أورده القرافي على الرازي: أي] فلا يرد أصلاً:[قولهو
بالجمع صحيحاً؛ لأنه قيدها بذلك بناءً على مذهبـه         ] للام[وذا يكون تقييد الرازي     

  .  في أن المفرد والتثنية لا يفيدان العموم إذا دخلت عليهما لام التعريف

                                                 
 .)٤/١٨١٨ ( نفاس الأصول:انظر) ١(
 ).٤/٢٤٠(الكاشف عن المحصول : انظر) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
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אא 
אא 

  
 ،عرض لها علماء الأصول   ت التي   المسائل على العموم من     افي سياق النفي ودلالته   النكرة  
أن النكرة في سياق النفـي تفيـد        القول ب وذهب إلى    لها فصلاً كاملاً،  الرازي  وقد خصص   

  . )١("في أن النكرة في سياق النفي تعم: الفصل الرابع  ":لا ق حيثالعموم،
في الدار رجـل    :  النكرة في سياق الثبوت، كقولك     مناحتراز  ] في سياق النفي  : [قوله

 تخص   الإثبات وأجمع أهل اللغة أن النكرة في     : " قال ابن السمعاني   ،)٢(أو رجال، فإا لا تعم      
  .)٣("ولا تعم

إلا أن   ،ON  M   L  K  J  I  HzF٤E   } :  تعالى ولهق :مثال النكرة في سياق النفي    

 لم يكـن    ولو،)٥( W   V  U   T  S  R  Q  Pz } : عليهم بقولهدر قداالله 

Q  P   } : قولهم مقتضياً للعموم الكلي لما استقام الرد عليهم بالإثبات الجزئي في قوله تعالى            
  W   V  U   T  S  Rz)٧( )٦(.  

 الحسين ، وأبي)٨(إمام الحرمين الجوينيكوقد عدها عامة أهل الأصول من صيغ العموم،   
  .)١١(، وغيرهم)١٠(الغزاليو، )٩(البصري 

                                                 
 ).٢/٣٤٣ (المحصول) ١(
 .المرجع السابق: انظر) ٢(
 .)١/٦٩(قواطع الأدلة ) ٣(
  .    من سورة الأنعام]٩١[ من الآية )٤(
  .    من سورة الأنعام]٩١[ من الآية )٥(
  .   عام من سورة الأن]٩١[ من الآية )٦(
 ).٢/٣٤٣(المحصول : انظر) ٧(
 ).١/١٧٣ (برهانال: انظر) ٨(
 ).١/١٩٢ (عتمدالم: انظر) ٩(
 ).٢/١٢٥ (ستصفىالم: انظر) ١٠(
 )٢/٢٧٢( لبحر المحيطاو ،)٣٩٧ص( تلقيح الفهوم للعلائيو ،)١/٥١٠( الحاصل :انظر) ١١(
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  : م بدليلينوفادا للعمإاستدل الرازي على قد و
ما أكلت شـيئًا،    : اليوم أكلت شيئًا، فمن أراد تكذيبه قال      :  أن قول القائل   :أحدهما

  .)١ (ذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا لهلهكرهم ذف
ما أكلت شيئاً لا    :  شيئاً موجبة جزئية، فلو كان قولنا      أكلت: وقولنا: " قال الأصفهاني 

يقتضي العموم مع أا سالبة يلزم أن تكون سالبة جزئية، والموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية               
  .)٢("وجب ألا يتناقضا لما سبق في علم المنطق، واللازم باطل؛ فيلزم أن تكون هذه للعموم

لا إله  : " لما كان في قولنا    كرة في سياق النفي للعموم    تكن الن  أنه لو لم     :الآخرالدليل  و
  .)٣(عموم، لأنه ليس نفيا لكل إله سوى االله، واللازم باطل " إلا االله

  :افي على هذا بقولهرواعترض الق
 ما رأيت أحدا من الأصوليين، ولا       ]النكرة في سياق النفي تعم      :  أي [هذه الدعوى   "

صة بإجماعهم، ولم يقع تخصيصها بشيء قليل، بل بكثير         ها، مع أا مخصو   صمن الأدباء يخص  
  : الدعوى، وهي هذه ثلاث صور تخصص عمومثم أورد، )٤(" من الصور

  في الـدار،   لا رجلٌ :  نحو ،العاملة عمل ليس  ) لا(كرة المرفوعة بعد    نال: الصورة الأولى 
بل رجـلان أو    : يدلهذا يقال في التوك   و لأن المنفي هو حقيقة الوحدة،       ؛فهذه لا تفيد العموم   

، بخلاف النكرة المبنيـة     فإذا نفيت الرجل بوصف الوحدة، فلك إثباته بوصف الكثرة        ،  رجال
هل من رجل في الدار؟ فسأل عـن مطلـق          : لأا جواب لمن قال   " على الفتح، فهي تعم؛     

ليس من له هذا المفهوم في الدار، فلا يكون فيهـا           : لا رجل في الدار، أي    :  الرجل، فقلت 
  .)٥("  وإلا لما صدق نفي المطلق من الداررجل،

النافية للجنس تكون مبنية؛ لأـا    ] لا[كانت بعد   وفالنكرة إذا كانت في سياق النفي       
لا مِن رجل في الـدار، ولهـذا لا         : لا رجل في الدار، تقديره    : ، فقولك ]مِن[متضمنة معنى   

                                                 
 ).٤/٢٩٥(، والكاشف عن المحصول )٢/٣٤٣(المحصول : انظر) ١(
 ).٤/٢٩٥(كاشف عن المحصول ال) ٢(
 ).٤/٢٩٥( ، والكاشف عن لمحصول)٢/٣٤٣( صولالمح: انظر) ٣(
 ).٤/١٨٦٤( الأصول نفائس) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
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] لا[بخلاف النكرة بعـد      لا من رجل في الدار بل رجلان،      : وليصح فيها الإضراب، فلا تق    
  .)١( العاملة عمل ليس فيصح فيها الإضراب

لا من رجل   : ولذلك بنيت هذه دون تلك؛ لأن الأصل أن تقول        : قالوا:" قال القرافي 
التي في كلامه؛ لأنك تقصد نفيه على وجهه،        ] مِن[في كلامك على    ] لا[في الدار، فتدخل    

بخلاف ] من[نيت كلامك؛ لتضمنه المبني الذي هو       مع بقاء معناها مراداً ب    ] مِن[فلما حذفت   
فلم يتضمن المنفي، فلم تـبن، فهـذه صـورة تخـصيص            ] مِن[لا رجلٌ بالرفع ليس فيها      

  )٢("الدعوى
  .)٣( هذا القول إلى سيبويه القرافيوقد نسب 

  : العموماتنسلب الحكم ع:  الصورة الثانية
نكرة في سياق النفـي ومـع       ] كل[ فإن   ليس كل حيوان إنسانا،   :  قولك ومثال ذلك 

ذلك لم تفد العموم؛ لأا نكرة وقد أُضيفت إلى نكرة، والمضاف إلى نكرة نكرةٌ، فهي نكرة                
لأنه سلب للحكم عن العمومات، لا حكـم بالـسلب علـى            " في سياق النفي، ولم تعم؛      

كمـت   دون الأول، وإذا ح     العموم في الثـاني    العمومات، وبينهما فرق عظيم، وإنما يحصل     
بالسلب على كل فرد فيحكم بالسلب على الكلية، فيحصل العموم، بخلاف الأول لاطـرد              

  .  )٤(" الحكم في الكلية فيكفي في ذلك صدق السلب في فردٍ واحد
  .  فإا لا تفيد العمومالنكرات الخاصة :الصورة الثالثة

القسم : أن النكرات بعضها أخص من بعض، ويمكن تقسيمها إلى قسمين         : وبيان ذلك 
وهي ما تعتبر خاصة من جهة، وعامة من جهة أخرى، بمعـنى أنـه              : نكرات خاصة : الأول

 الشمول أو البدل، لكنه أيضاً يعتبر مـن          أفراد كثيرة سواء كان بدلالة     يصح أن يطلق على   
  .جهة أخرى فرداً من أفراد لفظ أعم منه

يـه صـفات    فإنه يصح إطلاقه على كل من وجدت ف       ] رجل[لفظ  :     مثال ذلك 

                                                 
 ).٤/١٨٦٥( الأصول نفائس: انظر) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .المرجع السابق: انظر) ٣(
 ).٤/١٨٦٤ (المرجع السابق) ٤(
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عاماً بالنسبة إلى ما تحته من أفراد       ] رجل[فيكون لفظ   جولة، ولا يصح إطلاقه على المرأة،       الر
  .     الرجال، خاصاً بالنسبة إلى أفراد الإنسان

 الألفاظ العامة التي لا يوجد لفـظ        يقصد ا و:  النكرات العامة  فهو: أما القسم الثاني  
  ].معلوم[ ولفظ ،]شيء [لفظ:  يندرج تحتها، مثالهاأعم

يصح إطلاقه على كل ما هو موجود ومعدوم، فإذا جاء في سـياق             ] شيء[    فلفظ  
r  q   p    o  n  m  l  } : النفي دل على انتفاء كل شيء قليلاً أو كثيراً؛ كقوله تعالى          

  v  u  t  sz)وهو نكرة في سياق النفي فيدل     ] شيء[ فالشاهد في الآية لفظ      ،)١ 
  . ، فكل ما في الأرض والسماء ليس يخفى على االله سبحانه عموم النفيعلى

 ـ            ما في  ك؛  ]مِن[ فالنكرات الخاصة لا تفيد العموم بنفسها وإنما يحصل العموم فيها ب
لم يعم، لأن العموم ) ما لكم إله غيره( : قاللوف ،)٢( ut  s    r     q  pz  } : قوله تعالى

: قوله تعالى ، ومثل هذا    نكرة في سياق النفي   ] إله[مة  كل وإن كانت ] نمِ[إنما جاء من لفظ     
 {t  s  r  q  p  o  nz)٣(.  

] من[ما تأتيهم آية، بحذف     : فلو قال ] آية[لا من لفظ    ] نمِ[ من لفظ    مستفادفالعموم  
 من أحد، وما عندي  نيما جاء : لم يحصل العموم بخلاف النكرات الموضوعة للعموم، كقولك       

  .)٤( في هذا المثال، لكانت الصيغة للعموم]نمِ[من شيء، فلو حذفت 
أن هذه النكرات الخاصة لا     : وجماعة من النحو رأيت ذلك لهم مسطوراً      : " قال القرافي 

 ـ      إذا دخلت عليها، بخلاف النكرات العامـة،       ] مِن[تفيد العموم، وإنما يحصل العموم فيها ب
 لكانت الصيغة   هذه المثل   في ]من[ما جاءني من أحد، وما عندي من شيء فلو حذفت           : نحو

  .)٥ ("للعموم

                                                 
)١( ل عمرانمن سورة آ] ٥[من الآية. 
)٢( من سورة المؤمنون]٣٣[من الآية . 
 . من سورة يس]٤٦[من الآية  )٣(
 ).٤/١٨٦٥(نفائس الأصول : انظر) ٤(
 ).٤/١٨٦٦ (المرجع السابق) ٥(
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  .)٢(انيج، والجر)١( هذا القول إلى الزمخشري القرافينسبقد و
: م النكـرة في سـياق النفـي إلى قـسمين          قـس ر  وبعد أن ذكر القرافي هذه الصو     

  .وعممس: الآخر وقيس،م:أحدهما
 نافيـة ال] لا[مع  ية في سياق النفي     ن وهو إذا كانت النكرة مب     :المقيس: القسم الأول أما  

   .لا سائق إبل لك، ولا ثالم عرض لك:، أو معربة منصوبة؛ نحو في الدارلا رجلَ :نحولجنس؛ ل
إذا كانت النكرة من الألفاظ الموضوعة للعموم في        وهو   :المسموع: الآخروأما القسم   

، يـار  وابـر، ولا د    أحد، ولا ما ا   : ، نحو  تحفظ ولا يقاس عليها    النفي، وهي ألفاظ سماعية   
  .وغيرها

وجـود،  كموقد أوصلها القرافي إلى نحو ثلاثين صيغة، ويلحق ا مـا في معناهـا؛               
  . )٣(ومعلوم، ونحوها من الأسماء العامة

  .وذا تكون النكرة في سياق النفي لا تقتضي العموم إلا في هذين القسمين
  :الإجابة عن هذا الاعتراض

من الصور المخصصة لعمـوم النكـرة في        وقد أُجيب عن اعتراض القرافي، وما أورده        
  :سياق النفي بجوابين

النكرة في سياق النفي    : أن المقصود بقولنا   فقد ذكره الأصفهاني ب    :الجواب الأول أما  

                                                 
أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد، الخوارزمي، جار االله، الحنفي المعتزلي، المعروف بالزمخـشري، مـتكلم         : هو) ١(

 ـ٤٦٧(سنة  ) في خوارزم ( مشارك في فنون كثيرة، ولد بزمخشر        مفسر أديب لغوي،    وسمع ببغداد من     رحل .) ه
  ). هـ٥٣٨( سنة  خوارزم فيتوفي .، وتخرج به أئمة بمكة فسمي جار االلهوحج، وجاور. نصر بن البطر وغيره

  .، ربيع الأبرار ونصوص الأخباركشاف، والفائق، والمفصلال: من مؤلفاته
 ،)١٢/٢١٩( والبداية والنهايـة     ،)٢٠/١٥٥( وسير أعلام النبلاء     ،)٢٥٤/ ٤(وفيات الأعيان    :ترجمته في : انظر

 ).٢/٢٧٩(وبغية الوعاة 
 أخذ  ، فارسي الأصل، جرجاني الدار، نحوي، بلاغي، شافعي،       عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، أبو بكر       : هو) ٢(

سي ولم يأخذ عن غيره، وكان من كبار أئمـة العربيـة            عن أبي الحسين بن عبد الوارث ابن اخت أبي علي الفار          
    .)هـ٤٧١( توفي بجرجان سنة والبيان

  .دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، والجمل، وشرح الإيضاح: من مؤلفاته
 ).١/٢٥٢(، وطبقات الشافعية لابن شهبة )٢/١٨٨(إنباه الرواة : انظر ترجمته في

 ).١٨٦٩ – ٤/١٨٦٨ (نفائس الأصول: انظر) ٣(
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في سياق نفي الجنس، فيخرج ذا القيد النكرة المرفوعة؛ لأا ليست لنفي الجنس             : أي ،تعم
  .بل لنفي الوحدة

  .اض ولا يكون وارداً أصلاًوذا الجواب يندفع الاعتر
ليس كل حيوان إنسان؛ لا يفيد العمـوم، فـالجواب          : وأما الصورة الثانية وهي قولنا    

غير نافية للجنس؛ بل هي للسلب عن الكل في تلـك           ] ليس[بأنه أيضاً غير وارد؛ لأن      : عنه
  .الصور، والدعوى مخصوصة بالنكرة في سياق نفي الجنس

بأنا لا نـسلم أـا لا تفيـد         : فالجواب عنها ] ات الخاصة النكر[ وأما الصورة الثالثة  
  .   )١(العموم؛ بل هي عندنا عامة

دلالة النكرة في سياق النفي علـى        أن   فذكره ابن السبكي وهو   : لجواب الثاني  ا اوأم
ما جـاءني   :  قولك : نحو ؛ النكرة المرفوعة  :فأدناها:  على مراتب  أتيالعموم أقسام متفاوتة، وت   

  .، فهي ظاهرة في العموم لا نصاً واحدن يراد به الكل، وأن يراد به رجلاً أ، فيصلحرجلٌ
  .ما جاءني من أحد، لانتفاء الأمرين فيكون نصا في العموم:  قولكنحو: وأعلى المراتب

 ويلحق ـا    ، في العموم نصا   تعدو ، من رجل  نيما جاء :  قولك نحو: والمرتبة المتوسطة 
  .)٢(النافية للجنس ] لا[النكرة المبنية على الفتح مع 

وقولـه   ،)٣(z    y  x  w   v  ut  sz  } : ومن أدلة ذلك قوله تعـالى     

 النكرة الـواردة في الآيـتين       تحيث أفاد  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  ÃzF٤E   } :تعالى
على أن العموم   ذلك  ، فدل    ولم تقترن بمن   قد جاءت في سياق النفي    ف ،السابقتين العموم قطعا  

  .)٥( منها، بل من دخول النفي على النكرة اًتفادسليس م
وقد وهم من زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت               ": ابن السبكي  قال

مبنية على الفتح، بل الحق وجدان العموم في الحالتين، وإنما هي في أحدهما نص، فلـذلك لا                 

                                                 
 ).٢٩٧-٤/٢٩٥ (لكاشف عن المحصولا: انظر) ١(
 ).٢/٨٥٤ (اجالإ: انظر) ٢(
  . من سورة سبأ]٣[ من الآية )٣(
. من سورة البقرة]٤٨[ من الآية )٤( 
 ).٢/٨٥٤ (الإاج :انظر) ٥(
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 ـ  إذ   ؛بل رجلان، وفي الأخرى ظاهر، فلذلك تقولـه       : تقول ع التـصريح، بخـلاف     لا يمتن
  .)١("الظاهر

مـا  :  بأن قولـه   :وأما ما ذكره القرافي من أن النكرة المرفوعة لا تعم فقد أجيب عنه            
 لأنه نفي للماهية، والماهية لا تنتفي إلا بانتفاء         ؛عندي رجل، لو اقتصر عليه لاقتضى العموم      

في ماهية الرجل، بل نفي     ت على أنه لم يرد ن      قرينة دلَّ  ]بل رجلان [: لكن قوله  جميع أفرادها، 
 إرادة عنة  فواحد من الجنس، وإثبات ما أثبت منه، وهو اثنان؛ فكان ذلك قرينة متصلة صار             

   . )٢(العموم 
 بل هي تعـم،     غير صحيح؛  ،النكرة المرفوعة لا تعم   أن   :وبذلك يعلم أن قول القرافي    

حتمال خلاف الأصـل   لكن دلالتها على العموم ليس ظاهراً لاحتمال قيد الوحدة، وهذا الا          
ـا  فادإ لأن الأصل هو     ؛يا لما هو الأصل   و فلا يجعل هو الأصل في الدلالة ولا مسا        ،والظاهر
   .مع احتمال التقييد بالوحدة العموم

فالحاصل أن الأصل في النكرة المرفوعة العموم، ولا يصرف عن هذا الأصل إلا بقرينة              
عربة لا تـدل علـى      ن الم إ[ :ى القرافي في قوله   وبذلك يرد عل  " أو دليل ينفي عنها العموم،      

 بل هي دالة على العموم ظاهراً لا نصاً فيعمل فيها بذلك حتى يقوم الدليل               :، ويقال ]العموم
  .)٣ ("على خلافه

  .)٤( القرافي على الأصوليينأوردهوذا الجواب يندفع الاعتراض الذي 
 وابـن النجـار     ،)٦(زركـشي  وال ،)٥(ورجح هذا الجواب أيضاً الأسنوي في التمهيد      

 مذهب سيبويه وقد نقله عنـه إمـام الحـرمين           ، وهذا )٨(، وولي الدين العراقي   )٧(الفتوحي

                                                 
 ).٢/٢١٦( الحاجب رفع) ١(
 ).٢/٤٨٨(شرح مختصر الروضة : انظر) ٢(
 ).٢/٣٣٧ (الغيث الهامع) ٣(
 ).٢/٨٥١(الإاج : رانظ) ٤(
 .)٣١٩ص( للأسنوي التمهيد: نظرا) ٥(
 ).٢/٢٧٣( المحيط لبحرا) ٦(
 ).٣/١٣٨ (شرح الكوكب المنير: نظرا) ٧(
 ).٢/٣٣٧ (الغيث الهامع: انظر) ٨(
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ه الحالة ليست للعموم    أا في هذ  ب، وأما ما نسبه القرافي إلى الجرجاني، والزمخشري         )١(الجويني
  . )٢( أن المقصود أا ليست نصاً في العموم؛ بل ظاهرة فيهفيحمل على

العاملة عمل ليس لا تكون إلا نافيـة        ] لا[ قول القائلين بأن     )٣(قد وصف ابن هشام   و
ن كوـا    في الدار بالفتح تعي     لا رجلَ  :إذا قيل :" للوحدة لا غير، بأنه قولٌ غلط، حيث قال       

ن كوا عاملة عمل لـيس       بالرفع تعي  : وإن قيل  ، بل امرأة  : في توكيده  : ويقال ،نافية للجنس 
 وأن  ، واحتمل أن تكون لنفـي الجـنس       ، وإلا تكررت كما سيأتي    ،ن مهملة وامتنع أن تكو  

 بل رجـلان أو     : وعلى الثاني  ، بل امرأة  : في توكيده على الأول    : ويقال ،تكون لنفي الوحدة  
عموا أن العاملة عمل ليس لا تكون إلا نافيـة للوحـدة لا             ز وغلط كثير من الناس ف     .رجال

  .)٤("غير

                                                 
 ).١/١٩١(البرهان : نظرا) ١(
 ).٢/٣٣٧ (الغيث الهامع: انظر) ٢(
  .بابن هشام:اري، الشافعي ثم الحنبلي، جمال الدين ، المعروفعبد االله بن يوسف بن أحمد الأنصأبو محمد، : هو) ٣(

 اً شافعي  كان ، وتلا على ابن السراج    ،لزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل      ،)هـ٧٠٨( ولد سنة . نحوي مشهور 
 بمصر -رحمه االله تعالى–  توفي . وذلك قبل موته بخمس سنين، فحفظ مختصر الخرقي في دون أربعة أشهر     ،ثم تحنبل 

  ).هـ٧٦١ (سنة
وشـذور  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وقطر الندى، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريـب،               : من مؤلفاته 

  .الذهب
 ).   ١/٤٠٠(والبدر الطالع ، )٦/١٩١(، وشذرات الذهب )٢/٤( بغية الوعاة :انظر ترجمته في

 ).١/٢٤٠ (مغني اللبيب) ٤(
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אא 
אאא 

  
الجمـع  : "وقد نص على هـذا بقولـه       يفيد العموم،    الجمع المضاف أن   الرازي   ذكر
 أن الإضافة تقتـضي     يفيد فظاهر كلام الرازي     ،)١(" عبيد زيد للاستغراق  :  كقولنا المضاف؛

   . في الجمع المضاف دون المفردالعموم
 معموم سواء كان المـضاف جمعـا أ        بأن الإضافة تقتضي ال    :واعترض عليه القرافي  

   .)٢(مفردا
  ،)٥(، وصفي الدين الهندي   )٤(، والأسنوي   )٣(مدي الآ وممن صرح بعموم المفرد المضاف    

  .)٨(، وعبد العلي الأنصاري)٧( والزركشي ،)٦(وابن السبكي
  

  :وقد استدل القائلون بعموم المفرد المضاف بأدلة، منها

 )٩(ÌÒ  Ñ  Ð  Ï     Î    Í   z}   : قوله تعالى  :الدليل الأول 

  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  }  :فقـال  ؛ العموم، ]وأَهلَك[ :فهم نوح عليه السلام من قوله     قد  ف
Ú  Ùz )بين أن المراد هـو الـصالح        ، بل هنه من أهل  كر االله تعالى عليه أ    ن ولم ي  ،)١٠ 

                                                 
 ).٢/٣٦٢ (المحصول) ١(
 ).٤/١٩٠٩(لأصول نفائس ا: انظر) ٢(
 ).٢/٤١٧(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٣(
 ).٢/٩١(اية السول : انظر) ٤(
 ).٣/١٢٣٤ (صول اية الو:انظر) ٥(
 )٢/٢٢٢( ، ورفع الحاجب)٢/٨٤٨ (اجالإ: انظر) ٦(
 ).٢/٣٦٨(البحر المحيط : انظر) ٧(
 ).٢/٢٦٠(فواتح الرحموت : انظر) ٨(
 .المؤمنونورة من س] ٢٧[من الآية ) ٩(
 .من سورة هود] ٤٥[من الآية ) ١٠(
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٣١٧ 

  .)٢( )١(F  E  D       CGK  J  I        H  L z   }:قالف منهم،

H  G  F  E  D  C  B  A  } :  قوله تعـالى   :يل الثاني الدل

  J   Iz)موسى عليه السلام المرسـل       نبي االله  مفرد مضاف، يشمل   ]رسول[لفظ  ف،  )٣ 
  .)٤(فكاتتهو المرسل إلى المؤوإلى آل فرعون ومعه هارون، ولوط 

، فكلمـة   )٥( a  `  _  ^  ]   \b     z}  : قوله تعـالى   :الدليل الثالث 
  .رد مضاف إلى لفظ الجلالة، فتعم جميع النعم الظاهرة والباطنة مف]نعمة[

 ـ  دون المفرد  الجمع المضاف     الرازي ذكر بأن : عن اعتراض القرافي   ويجاب  ه، ليس في
فيد  أنه ي  يقتضي الأمر   مباحث الرازي في    كلامبل  ؛  دلالة على نفي العموم عن المفرد المضاف      

{  ~    _  `  } : قوله تعـالى   على أن الأمر للوجوب ب     استدل لأنهموم،  عال
  i  h  g      f  e  d  c  b   az)فيها قولـه   والشاهد،  )٦ : {   `

az  الله تعالى كل أمرفهو مفرد مضاف فيشمل .   
يجوز استثناء كل    " : في هذا  الرازيوالدليل على أنه للعموم جواز الاستثناء منه، قال         

ذر الذين يخالفون عن أمره إلا مخالفة الأمر        فليح:  أن يقول  : نحو ؛واحد من أنواع المخالفات   
  .)٧( " وذلك يفيد العموم،الفلاني، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه

باب في   لم يتعرض له      كونه  لأن ؛ على الرازي  غير وارد ن هذا الاعتراض    أوذا يظهر   
  .)٨(يقتضي أنه يرى عدم إفادته العموم العموم لا 

                                                 
 .من سورة هود] ٤٦[من الآية ) ١(
 .)٣٣٢-٢/٣٣١(، والغيث الهامع )٢/٢٦٩(البحر المحيط : انظر) ٢(
 .من سورة الحاقة] ١٠-٩[الآيتان ) ٣(
 .)٣٣٢-٢/٣٣١(، والغيث الهامع )٢/٢٦٩(البحر المحيط : انظر) ٤(
 .راهيمإبمن سورة  ]٣٤[من الآية) ٥(
 K النوررة من سو]٦٣[الآية ) ٦(
 ).٢/٥٧(المحصول  )٧(
 ).٢/٢٦٩(، والبحر المحيط )٢/٩١ (لواية الس: انظر) ٨(
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 بأن قول الرازي هنا يخالف قوله في المفرد المعرف باللام بأنه لا يفيد              وأُشكل على هذا  
  العموم، فما وجه التفريق بينهما؟

  .)١ (بأن دلالة الإضافة على العموم أقوى من دلالة اللام على العموم: وأجيب عنه
واعلم أن الإمام فخر الدين في أثناء الاسـتدلال علـى أن الأمـر              :" قال الزركشي 

 مع اختياره بأن المعرف بأل لا يعـم، والفـرق أن            رح بأن المفرد المضاف يعم    لوجوب ص ل
  . )٢("الإضافة أدل على العموم من الألف واللام كما ذكره في تفسيره

بتعميم المعرف والمضاف في الجمع والإفراد، فعموم       : وحيث قلنا : " وقال ابن السبكي  
 تناهي أفـراده،    م لعد بشرب القليل؛  لا يشرب الماء، حنث      الإضافة أقوى، ولذلك لو حلف    

  .   )٣("فلما استحالت إرادة الجميع انتقل لأحد محامل اللام وهو الجنس
، وولي  )٥(، والزركشي )٤(لرازي القول بعموم المفرد المضاف الأسنوي     قد نسب إلى ا   و

  .)٧(، والشوكاني)٦(الدين العراقي
م مع اختياره بأن المعـرف      بأن المفرد المضاف يع   : وقد صرح الرازي  :"قال الشوكاني 
  .)٨("بالألف واللام لا يعم

                                                 
 .)٣٣٢-٢/٣٣١(، والغيث الهامع )٢/٢٦٩(البحر المحيط : انظر) ١(
 ).٢/٢٦٩(البحر المحيط ) ٢(
 K)٢/٢٢٢( رفع الحاجب) ٣(
 ).٢/٩١(اية السول : انظر) ٤(
 ).٢/٣٦٨( البحر المحيط :رانظ) ٥(
 .)٣٣٢-٢/٣٣١( الغيث الهامع :انظر) ٦(
 .)٢١٠ص( إرشاد الفحول: انظر) ٧(
 المرجع السابق) ٨(
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אא 
אא 

  

k  }  :الأمر إذا تضمن ضمير الجمع وكان متوجهاً إلى جماعة؛ كقوله تعـالى           
   n   m  l z)أن الـضمير في   : والحاصـل :" ، هل يفيد العموم؟ قال القـرافي      )١ 

  .)٢(" يقتضي العموم؟ونحوه من ضمائر الخطاب، هل ] قوموا[
إذا أمر  : "وقد نص على هذا بقوله    تضي العموم،   قيرى الرازي أن الأمر بصيغة الجمع ي      

  .)٣(" جمعا بصيغة الجمع أفاد الاستغراق فيهم
: بأن السيد إذا أشار إلى جماعة من غلمانه بقوله        : وقد استدل الرازي على هذه المسألة     

ر إليهم، ولا يتخلف أحد عن القيـام إلا اسـتحق            جميع من أشا   لقوموا، فإنه خطاب يتناو   
  .)٤(ول والاستغراق شمالعقاب، وفي هذا دليل على أن اللفظ لل

  .)٧(، والشوكاني)٦(الزركشيو ،)٥( تاج الدين الأرمويواختار هذا القول
  :رأي القرافي في هذه المسألة

:  فيها التفصيل   بل يتعين  ، المسألة ليست على إطلاقها    نأب على الرازي اعترض القرافي   
  .، ولا يتناول غيرهم اختص الخطاب لمن في جهته، بجهةاًتصمخ ازم متحيفإن كان المتكلِّ

        ئـق كلـها الـصالحة لـذلك         الخلا وإن كان المتكلم هو االله المتره عن الجهات عم
  .)٨(الخطاب

                                                 
 .البقرة من سورة ]٤٣[ الآية من) ١(
 ).٤/١٩١٢( الأصول ئسافن )٢(
 ).٢/٣٦٣ (المحصول) ٣(
 .المرجع السابق: انظر) ٤(
 ).١/٥١٥ (الحاصل: انظر) ٥(
 ).٢/٢٩١ (حر المحيطبال: انظر) ٦(
 ).٢١٢ص (إرشاد الفحول: انظر) ٧(
  ).٤/١٩١٢( الأصول ئسافن: انظر )٨(
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، )١(لأنه تعالى لما لم يكـن في جهـة        " :- موضحاً وجه هذا التفصيل    -ثم قال القرافي  
كانت نسبة الجهات كلها إليه نسبة واحدة، فلم يختص الحكم ببعض الجهـات، بخـلاف               

  .)٢("المخلوق لما اختص بجهة وحيز اختص خطابه بأهل جهته وحيزه
ن يصلح لذلك   بم يختص   يا أيها الناس، فإنه   : ؛ فلو قال رجل   ومثل هذا يقال في النداء      

  . سماع ندائههالنداء، فيتناول من يمكن
 فيعم الناس )٣( m   q  p  o  n  m  ll  : الخالق كما في قولهأما نداء

  .كلهم في جميع الأرض
إذا أشـار   ":  لأنه قال  ؛والذي يظهر أن ما أورده القرافي من تفصيل هو مراد الرازي          

قرينة على تناول جميع من أشـار إلـيهم، ولا          ) أشار: (، فقوله " جماعة من غلمانه    إلى السيد
  .   ولعل الرازي لم يذكر هذا القيد لوضوحه وبيانه،م غيرهميتناول العمو

في : أي[ فالحاصـل : " وقد وافق الزركشي القرافي في تقييد هذه المسألة، حيث قال         
 الـشوكاني    قيد وكذلك،  )٤(" أن عمومه وخصوصه يتقدر بقدر ما يرجع إليه        ]ضمير الجمع 

  .)٥("يهوعمومه وخصوصه يكون باعتبار ما يرجع إل:" هذه المسألة، فقال
 )٧( وتبعه ابـن قدامـة     ،)٦(وذكر بعض الأصوليين هذه المسألة في باب الأمر كالغزالي        

، وظاهر كلامهم أن الأمر المخاطب به جماعة يقتضي العموم إلا أم أيضاً قيدوه              )٨(والطوفي
إما ؛ اعلم أن الأمر المتوجه إلى جماعة     :" ، فيقول الطوفي  بعدم وجود دليل يخصص هذا العموم     

 نحو قوله   ، فإن كان بلفظ يقتضي تعميمهم     ، أو لا يكون   ، يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به     أن
                                                 

وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من السلف والأئمة،            : "- رحمه االله  -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    ) ١(
ثبتوا الصفات التي جاء ا الكتاب والسنة،       كما لم يثبتوا لفظ التحيز ولا نفوه، ولا لفظ الجهة ولا نفوه، ولكن أ             

 ).١/٩(بيان تلبيس الجهمية ". ونفوا مماثلة المخلوقات
 ). ٤/١٩١٢(نفائس الأصول : انظر) ٢(
 .من سورة البقرة] ٢١[من الآية ) ٣(
 ).٢/٢٩١(البحر المحيط ) ٤(
 ).٢١٢ص(إرشاد الفحول ) ٥(
 ). ٢/٩٢(المستصفى : انظر) ٦(
  ).٤/١٩١٢(لأصول  ائسافن: انظر )٧(
  ).٢/٤٠٣ (شرح مختصر الروضة: انظر )٨(
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لا يعترض عليه دليل يـدل علـى        فإما أ ؛ )١(n   m  l  k z   }   :عز وجل 
 فإن لم يعترض على العموم دليـل        ، أو يعترض دليل على ذلك     ،اختصاص الخطاب ببعضهم  

 وكلاهمـا   ،و في افعلوا كالواو في الزيـدون      لأن الوا ؛ اقتضى وجوبه على كل واحد منهم       
فكـذلك  ؛  زيد وزيد وزيد     : نحو ، ثم الواو في الزيدون تدل على أشخاص متعددة        ،للجمع

 ، كذلك ، افعل أنت وأنت وأنت    :فهي في قوة قوله   ؛ الواو في افعلوا تدل على عدة مخاطبين        
  .)٢("حتى يستغرق المخاطبين

  

                                                 
 .البقرة من سورة ]٤٣[ الآية من) ١(
  ).٢/٤٠٣ ( شرح مختصر الروضة)٢(
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אא 
א 

  
الطالب للإضمار، بمعنى أن الحامل علـى       ) اسم الفاعل (هو   بالكسر   ىالمقصود بالمقتض 

  ).المقتضى(التقدير والإضمار يسمى 
 المضمر نفسه الذي اقتضاه الكلام      :، والمراد به  )اسم مفعول ( بالفتح فهو    ىوأما المقتض 

  .تصحيحا
 بـالفتح   ى المقتض  وأما ،المقتضي بالكسر هو اللفظ الطالب للإضمار     ": قال الزركشي 

  .)١(" فهو ذلك المضمر نفسه؟ 
سمي مقتضياً لأنه أمر اقتضاه النص لتوقف صحته عليـه،          : "وقال ولي الدين العراقي   

ذلك المضمر نفسه الـذي اقتـضاه       : اللفظ الطالب للإضمار، وبفتحها   : وهو بكسر الضاد  
  .)٢("الكلام تصحيحاً، وهو المراد هنا

  :تحرير محل التراع
صحته على تقدير أحد الأمـور       صوليون على أنه إذا توقف صدق الكلام أو       اتفق الأ 

 يتعين هذا التقدير سواء كان      ، فإنه الأمورير، ودل الدليل على تعين أحد هذه        قدالصالحة للت 
  .اً أو خاصاًعام

 ما يمكـن إضـماره      واعلم أنه قد يتفق في بعض الموارد أن يكون أحد         " : القرافي قال 
؛ ، أو السياق؛ لاقتضاء خصوص ذلك الحكم له، أو بقرينة حالية، أو مقاليـة             راجحا بالعادة 

  .)٣("  ينبغي الخلاف في تعينه للإضمارفلا
إن يظهر واحد معين بدليل مستفاد من خارج هو المـشار إليـه             : "وقال ابن السبكي  

 ـااء كان ع   ولا ينبغي لأحد أن يخالف هنا، بل يقدر ما ظهر، سو           ،أما إذا تعين  : بقوله  أو  اًم

                                                 
 ).١/٣١٠( المحيط البحر) ١(
 ).٢/٣٤٦ (غيث الهامعال) ٢(
 ).١/١٩٥٧( الأصول فائسن: انظر) ٣(
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  .)١(" ه  لأن الدليل قاد؛اًخاص
I  H  G  F  E  D  C  B  A      }  :قوله تعـالى  : ذلك مثال

  K   Jz)فقد قام الدليل على أن المراد هو تحريم الأكل، وبذلك يتعين هـذا التقـدير        ،  )٢، 
  ).حرمت عليكم أكل الميتة (:ليصبح معنى الآية

x  w  v    u  t  s  } : وقوله تعالى 

 y z)ذا يتعين التقدي   :  على المراد هو    أن  الدليل فقد قام ،  )٣ليـصبح   رالوطء، و ،
  .)٤( حرم عليكم الزواج من أمهاتكم:معنى الآية

 :إضمار الأهـل، وقولـه تعـالى       ؛ فإنه يظهر  )٥( k  j  z} : وقوله تعالى 
{C   B  AD  z )إضمار الوقتر ه يظه؛ فإن)٦.  

،  ولم يترجح شيء منـها     ،ل واحد منها للتقدير    وصلح ك  ،وأما إذا تعددت التقديرات   
أو مـا كـان     وكان أحد هذه التقديرات عاماً، والآخر خاصاً، فهل نقدر ما كان عامـاً،              

  خاصا؟
  .)٧(هذا هو محل التراع في المسألة 

م ولا خاص مع احتمـال      وإن لم يدل الدليل على تعيين شيء، لا عا        : " المرداوي قال
 فهل تقدر المحتملات كلها وهو المراد بالعموم في هذه المسألة           ،ها لم يترجح بعض   أمور متعددة 

  .)٨("أو لا ؟

                                                 
 ).٢/٢٨٢( رفع الحاجب: انظر) ١(
 .المائدةرة  من سو]٣[ الآية من) ٢(
 . من سورة النساء]٢٣[ الآية من) ٣(
 ).٢٢٧ص (، وإرشاد الفحول )٢/٣١١(، والبحر المحيط )٢/٤٤٢(كشف الأسرار : انظر) ٤(
 .يوسف  من سورة]٨٢[ الآية من) ٥(
  .البقرة من سورة ]١٩٧[ الآية من) ٦(
 .)٤/٣٦٣( الكاشف عن المحصولو، )٤/١٩٥٧( الأصول فائسن: انظر) ٧(
).٥/٢٤٢٥(ير ر شرح التحبيرحالت) ٨( 
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دل ظـاهر   ،  )١(" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه        ": قوله  : همثال
 والإكراه عن هذه الأمة، وهذا خلاف الواقع، والواقع لا          ، والنسيان ،الحديث على رفع الخطأ   
  .تقدير ما يصح به الكلام، صيانة للحديث النبوي من الكذبيرتفع، ولهذا لابد من 

فكـان  ] إثم: [وقد قدر بعض العلماء لفظًا خاصا يستقيم به النص، واللفظ المقدر هو           
  .رفع عن أمتي إثم الخطأ: تقديره

ليشمل الحكم الدنيوي وهو الصحة، والحكم      ] حكم: [وقدر بعضهم لفظًا عاما، وهو    
  .)٢(رفع عن أمتي حكم الخطأ: بالعقاب؛ فكان تقديرهالأخروي وهو المؤاخذة 

  :رأي الرازي في المسألة
اختار الرازي أن المقتضى لا عموم له، بمعنى أنه إذا احتمل اللفظ تقدير معنيين، وكان               

وم له، وإنما يقدر ما كـان       أحدهما عاماً، والآخر خاصاً؛ فلا يجوز إضمار الجميع؛ إذ لا عم          
إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار شـيء           : "  الرازي  وفي هذا يقول   خاصاً،

 وهذا هـو    ار أيها كان لم يجز إضمار جميعها،      فيه، ثم هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإضم       
  .  )٣(" المقتضى لا عموم له: المراد من قولنا

والنـسيان  رفع عن أمتي الخطأ      ":قوله صلى االله عليه وسلم    :  لذلك وهو    وذكر مثالاً 
 ،]الحكـم [بأن الحديث لا يستقيم إلا بذكر مقدر وهو لفظ          :  وقال ،"وما استكرهوا عليه  

  .رفع عن أمتي حكم الخطأ: فيكون المراد
م الدنيوي؛ كالصحة، ووجـوب الـضمان، والحكـم         يشمل الحك ] الحكم[ولفظ  

  رفع الإثم، فهل يضمران معاً؟ :و وهالأخروي،
: ثم ذلك الحكم   : "وقد نص على هذا فقال    ا معاً،   مارهماختار الرازي أنه لا يجوز إض     

إنـه لا   : كون في الآخرة، كرفع الإثم، فنقـول      قد يكون في الدنيا؛ كإيجاب الضمان، وقد ي       
                                                 

إن االله تجاوز عن أمتي :"  قالأن رسول االله : أخرجه الإمام محمد بن حبان في صحيحه عن ابن عباس ولفظه) ١(
صحيح ابن . إسناده صحيح على شرط البخاري: قال شعيب الأرنؤوط  ." استكرهوا عليهالخطأ والنسيان وما

باب . - عليهم أجمعينرضوان االله-حابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم  عن مناقب الصحبان، كتاب إخباره 
  ). ٧٢١٩(، حديث رقم )١٦/٢٠٢ (فضل الأمة

 ).٢/٣٨٢(المحصول : انظر) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(



    الفصل الخامس/الباب الثاني
 

 

٣٢٥ 

  .)١("اًا معيجوز إضمارهم
، )٥(، والغـزالي  )٤(، وابن الـسمعاني   )٣(، والشيرازي )٢(واختار هذا القول عامة الحنفية    

  .)٩( وولي الدين العراقي،)٨( وتاج الدين الأرموي،)٧(ب ، وابن الحاج)٦(مدي والآ
  : منها،ه بأدلةلاستدل القائلون بأن المقتضى لا عموم قد و

عد ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وهي تندفع بتقـدير         يأن التقدير   : الأولالدليل  
   .ل فلا حاجة لتقدير الجميع، وبذلك يكون الكلام مفيدا، وتقل مخالفة الأص،واحد

 لأجـل   لإضمار، خالفناه في الحكـم الواحـد      ا إن الدليل ينفي جواز   : " الرازي قال
  .)١٠(" في غيره، فيبقى على الأصل الضرورة، ولا ضرورة
 الضرورة تندفع بأمر واحد صحيح فيما لو دل دليل على           : بأن قولهم  :واعترض عليه 

  . والتحكم باطل بفرض تقدير واحد،اً فيكون هذا تحكم،دليللا  وحيث ،هذا الأمر
  .)١١(فلم يبق إلا التعميم أو التوقف، وإعمال الكلام أولى من إهماله

أن تقليل الإضمار أوفق للأصـل، والقـول بـالعموم فيـه تكـثير              : الدليل الثاني 
  .)١٢(للإضمار

  .)١٣( بأن المحذور هو تكثير اللفظ المضمر، لا تكثير فائدة اللفظ المضمر:واعترض عليه

                                                 
 ).٢/٣٨٢ (المحصول) ١(
 ).٢/٤٤١(ف الأسرار للبخاري ش وك،)١/٢٤٨(ي خسول السرصأ: انظر )٢(
 ).١/٤٢٧(شرح اللمع : انظر )٣(
 ).١/٣٢٧(قواطع الأدلة : انظر) ٤(
 ).٢/١٣٧(المستصفى : انظر) ٥(
 ).٢/٢٦٨(حكام في أصول الأحكام الإ: انظر) ٦(
 ).١٩٥ص (لعضد ل هحالمختصر مع شر: انظر) ٧(
 ).١/٥٢٣ (الحاصل: انظر) ٨(
 ).٢/٣٤٦ (غيث الهامعال: انظر) ٩(
 ).٢/٣٨٢ (المحصول) ١٠(
 .)٤/١٩٥٧(نفائس الأصول : انظر ) ١١(
 ).١/٢٨٩(الفائق : انظر  )١٢(
 ).٤/١٩٥٧(لأصول ا نفائس: انظر ) ١٣(
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ن العموم من عوارض الألفاظ لا المعاني، والمقتضى من المعاني فـلا             أ :الدليل الثالث 
  .)١(عموم له

مطلـق  :  لأن العمـوم معنـاه     ؛ بعدم التسليم بأن المعاني لا عموم لها       :واعترض عليه 
 والمقدر الواجب إثباته كاللفظ في       المعاني كما في الألفاظ ولا فرق،      الشمول؛ وهو معقولٌ في   

ق في العموم بين أن يكون من المعاني التي تنبئ عنها الألفـاظ، أو              عمومه وخصوصه، فلا فر   
  .  )٢(يكون العموم من الألفاظ نفسها

  :رأي القرافي في هذه المسألة
 ر بعموم المقتضى، بمعنى أن اللفظ إذا احتمل تقدي         واختار القول   خالف القرافي الرازي  

  .ا كان عامالآخر خاصا فإنه يقدر مامعنيين، وكان أحدهما عاما، و
فعلى هذا التردد، إنما هو بين لفظ عام، أو إضمار لفـظ خـاص،              : "وفي ذلك يقول  

نه مرجوح بالنسبة إلى اللفظ الخاص،      أوحينئذ يمنع أن إضمار اللفظ العام خلاف الأصل، و        
فإن الجميع اشتركا في مخالفة الأصل، وامتاز اللفظ العام الشامل بزيادة الفائـدة؛ فوجـب               

  .)٣(" تقديمه
حكم :  أي »رفع عن أمتي الخطأ   «: قوله عليه الصلاة والسلام   : هذامثلة على   ومن الأ 

  .)٤(، إذا أضيف عم، فيشمل أحكام الدنيا والآخرة سالخطأ، واسم الجن
  :، منها بأدلةما القائلون بعموم المقتضى فقد استدلواأو

، فإذا كـان    وم والخصوص أن المقتضى كالمنصوص في احتمال العم      :  الدليل الأول 
   .)٥( حمل عليه، كالمنطوق في دلالته على العموم اًالمقدر عام

 لأن الأحكام كلها تكون     ير الجميع هو الأقرب إلى الحقيقة؛     أن تقد :     الدليل الثاني 
قد سلبت عن الماهية، ونفي جميع الأحكام يصيرهما كالعدم، ويجعل وجود الشيء غير معتد              

                                                 
 ).٣/٣٥٢( ، والواضح لابن عقيل)٢/٥١٧( العدة: انظر ) ١(
 .المرجعين السابقين: انظر ) ٢(
 ).٤/١٩٥٧(لأصول ا  نفائس) ٣(
 .المرجع السابق: انظر) ٤(
 ).٢/٣١١(البحر المحيط : انظر) ٥(
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 وقد نص العلماء على أن ااز إذا كان أقـرب إلى       جود حساً، شرعاً فيكون كأنه غير مو    به  
  .  )١( ولهذا كان تقدير الجميع أولىفإنه يقدم على غيره من اازات،الحقيقة من باقي اازات 

  :هي  لا يخلو من احتمالات ثلاثة،الأمرأن :  الدليل الثالث    
مـا أن   إو ،دلالة اللفظ ل وفيه إهمال     لأنه مخالف للإجماع،   ؛ وهذا غير جائز   :ءألا يضمر شي  
ضـرورة   الآخرمن   ليس إضمار البعض بأولى   إذ   ، وهذا تحكم لا دليل عليه     :يضمر البعض 

  .)٢(هو المطلوبو، إضمار الجميعفلم يبق إلا ، تساوي نسبة اللفظ إلى الكل
  :واعترض عليه باعتراضين

 بإضمار  :لو أننا قلنا  إضمار البعض ليس بأولى من البعض صحيح،        : أن قولكم  :الأول
  .)٣(حكم معين، لكننا نقول بإضمار حكم ما، والتعيين للشارع

بأن إضمار حكم ما بدون تعيين يؤدي إلى الإجمال، وامـل لا             :وأجيب عن هذا  
  .)٤(، وهو على خلاف الأصل هيمكن العمل بظاهر

عدم الإضمار،  الأصل  وع فيه تكثير لمخالفة الأصل،      يأن إضمار الجم   :الاعتراض الثاني 
  .)٥(فيكتفي عند الحاجة إليه بالبعض دون إضمار الكل

 ،بأن المحذور هو كثرة اللفظ المضمر، أما كثرة فائدة ذلك اللفظ المضمر فلا            : وأجيب
  .)٦(وهذا هو الحاصل في تقدير اللفظ العام دون اللفظ الخاص

 أن  إلاالأصل،  اشترك إضمار لفظ عام وإضمار لفظ خاص في مخالفة           :رابعالدليل ال 
  .)٧(اللفظ العام قد امتاز بزيادة الفائدة فوجب تقديمه

يس للبلد سلطان،   ل: أن العرف يقتضي القول بالتعميم، فقول العرب      : الدليل الخامس 

                                                 
، وأصول الفقه لأبي النـور زهـير        )٥/٢٤٢٦(، والتحبير شرح التحرير     )١٩٦ص (للعضدشرح المختصر   : انظر) ١(

)٢/١٨٥(. 
 ).٤/١٩٥٨(ونفائس الأصول ) ٢/٢٦٨( والإحكام في أصول الأحكام ،)٢/٣٨٣(المحصول : انظر) ٢(
 ).٥/١٣٧١(اية الوصول : انظر) ٣(
 ).٤/١٩٥٨(نفائس الأصول : انظر) ٤(
 ).٢/٢٦٨(ل الأحكام الإحكام في أصو: انظر) ٥(
 ).٤/١٩٥٧(نفائس الأصول : انظر) ٦(
 .المرجع السابق: انظر) ٧(
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 جميع الصفات التي ينبغي توافرها في السلطان، وبالقياس على هذا العرف فإنه             نفي: المراد منه 
  .)١(يقتضي إثبات جميع الأحكام 

:  بأن هذا قياس في العرف، والقياس في العرف لا يحتج به، أو يقـال              :واعترض عليه 
 الأصلوغير مطرد؛ فقد يحصل في عبارة دون عبارة، كما أن دعوى العرف تحتاج إلى بينة،                

 العمل بالوضع الأصلي وعدم العرف الطارئ، ثم إن القياس يحتاج إلى علة جامعـة، ولا                هو
  .)٢(علة فيما ذكرتم

  .)٣( بأن الجامع هو صرف الظاهر إلى ما يستقيم به الكلام:أجيبو
 لأنه أكثر فائدة، وأجمع للمقاصـد،       ؛يظهر لي رجحان القول بعموم المقتضى      الذيو

  .وإعمال الكلام أولى من إهماله
 )٥( ونسبه الزنجاني  ،)٤(واختار هذا القول أكثر المالكية، نقله عنهم القاضي عبد الوهاب         

  .)٧(ونسبه الفتوحي إلى أكثر الحنابلة، )٦(لشافعي إلى الإمام ا

                                                 
 ،)١٩٥ص (وشرح المختصر للعـضد   ،  )٢/٢٥٨(، ورفع الحاجب    )٢/٢٦٨( الإحكام في أصول الأحكام      :انظر) ١(

 ).٥/٢٤٢٧(والتحبير شرح التحرير 
 . المراجع السابقة:انظر) ٢(
 . المراجع السابقة:انظر) ٣(
 ).٢/٣١٢( المحيط البحر :انظر )٤(
محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الزنجاني، الشافعي، شهاب الدين، فقيه، مفـسر، لغـوي،                أبو المناقب،   : هو) ٥(

وولي فيها نيابـة قـضاء       استوطن بغداد    - هي بلدة على حد أذربيجان من بلاد الجبل        –أصولي، من اهل زنجان     
  ).هـ٦٥٦( قتل سنة .ستنصريةالقضاة، ودرس بالنظامية ثم بالم

  . الفروع على الأصولجي، تخرالتفسير، غرائب المقال، ذيب الصحاح في اللغة:        من مؤلفاته
 ).٣/٣٦٨ (الكبرى، وطبقات الشافعية )٢٣/٣٤٥(سير أعلام النبلاء :  ترجمته في      انظر

 ).٢٧٩ص (تخريج الفروع على الأصول : انظر) ٦(
 ).٣/١٩٧(الكوكب المنير  حشر: انظر) ٧(
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אא 
FEאא 

  
ينة، وهـي    من صيغ العموم الدالة عليه من غير احتياج إلى قر          ]متى [ذكر الرازي أن  

  في الاستفهام  ا المتكلم   الإيجاز والاختصار؛ لأن  : ، والفائدة منها  مختصة بالسؤال عن الزمان   
 إلى ما يطـول     ؟  أو يوم كذا وكذا    ؟  أو يوم السبت   ؟  أكان ذلك يوم الجمعة    :أراد أن يقول  

  .)١( فعدل عن ذلك كله بالسؤال ذه الكلمة، ويتعذر تفصيله،ذكره
 ما يتناول بعض ما ليس من العالمين،        ]من صيغ العموم  : أي[ وثانيهما " :قال الرازي 

  . )٢(" وأين وحيث فإما مختصان بالمكانفإا مختصة بالزمان،] متى[وهو صيغة 
  .ستفهامالاشرط، أو ال : لدلالة على أحد معنيين، هما]متى [ترد و

 دون وقت؛ ني أكرمك، فلا يتعين عليه الإتيان في وقت         متى تأت : قولك: الشرطيةمثال  
  .الشرط عام حيث إنه يترتب عليه الإكرام في أي وقت حصل منه الإتيان لأن

 في أي زمان يكون     :، والمقصود À¿   ¾  ½zF٣E   } : قوله تعالى : هاميةومثال الاستف 
  .F٤Eنصر االله، فتشمل كل زمان

 وممن ذكرها من غير قيد أبو الحـسين         ،)٥(ها عامة الأصوليين من صيغ العموم     وقد عد 
  .)١٠(، وابن السبكي)٩( وصفي الدين الهندي،)٨(، والبيضاوي)٧(، والآمدي)٦(البصري

                                                 
 .)٨٥-٢/٨٤(لبدخشي مناهج العقول ل: انظر) ١(
  ).٢/٣١٢(المحصول :  انظر)٢(
  . من سورة البقرة]٢١٤[ من الآية )٣(
  ).٢/٣١٢( المحصول )٤(
اج ه، المن )٢/٤١٥( الأحكام   صول في أ  حكامالإو ،)٢/٤٨٥(، والعدة في أصول الفقه      )٢/١١٣ (ىالمستصف: انظر) ٥(

 ).٢/٢٤٦(، والبحر المحيط )٢/٨٣٢(الإاج  شرحه مع
 .)١/١٩١(المعتمد : انظر) ٦(
 .)٢/٢٢٠(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٧(
 .)٢/٨٣٢( الإاج شرحه اج معهالمن: انظر) ٨(
 .)١/٢٦٤(الفائق : انظر) ٩(
 .)٢/٣٢٧ (جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع: انظر) ١٠(
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  : في هذه المسألةرأي القرافي 
 موضوعة للسؤال عن     لأا ؛ معين بزمان] متى[ على الرازي بأنه لم يقيد        القرافي اعترض
قييدها بالسؤال عن الزمان المبهم، ، وعلى هذا ينبغي تعن الزمان كيف كان   لا  الزمان المبهم،   

يصح أن  إنما  و فأتني،    إذا زالت الشمس   : متى زالت الشمس فأتني، بل قل      :فلا يصح أن تقول   
وذا يرد سـؤالٌ    : " ثم قال ،  )١( لأن زمن مجيئه مبهم غير معلوم        ؛متى جاء زيد فأتني   : تقول

  .)٢("على صاحب الكتاب، حيث لم يقيد
تقييـد  ال  هـذا   في هوتابع ،)٣(وقد نقل القرافي تقييدها بالزمان المبهم عن ابن الحاجب        

  .)٨(، والشوشاوي)٧(، والمردواي )٦(ورجحه الزركشي ، )٥(زكريا الأنصاري و ،)٤(وي زدالب

  :الترجيح
 لا   وضعت للسؤال المبـهم، فهـي       يظهر أن تقييدها أولى من الإطلاق؛ لأا       الذيو

؛ كطلـوع   تستعمل إلا فيما يتوقع أن يكون أو لا يكون، وأما الأشياء التي يتحقق وقوعها             
  .)٩( ]إذا[ فيها تستعملف الشمس ونحو ذلك،

مطلقا بأن مراده من الإطلاق تقييدها بالزمان المبهم؛        ] متى[ويعتذر للرازي ومن ذكر     
  . لأا موضوعة لذلك

                                                 
 ).٤/١٨١٧( الأصول نفائس: انظر) ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
.المرجع السابق: انظر) ٣( 
 ).١١٥ص  (البزدويأصول : انظر) ٤(
 ).١/٦٠(غاية الوصول : انظر) ٥(
 ).٢/٢٤٦(البحر المحيط : انظر) ٦(
 ).٥/٢٣٤٧(بير شرح التحرير حالت: انظر) ٧(
 ).٣/٨٩ (رفع النقاب: انظر) ٨(
 K)٣/٨٩(، ورفع النقاب )٣/٤١٥(سرار ، وكشف الأ)٢/٢٤٦(البحر المحيط : انظر) ٩(
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אא 
؟אא 

  
 اختار الرازي أنه لا يقتضي      صحابي قولاً ظاهره العموم، فهل يكون عاماً؟      إذا حكى ال  

  .)٣( "لا يفيد العموم )٢(")١( بيع الغرر عنى النبي ": قول الصحابي: "يقول العموم، ف
، )٦(وتاج الـدين الأرمـوي     ،)٥(، والغزالي )٤(واختار هذا القول إمام الحرمين الجويني       

  .)٧(ونسبه الآمدي إلى الأكثرين
  :  يأتيبمااستدل على ذلك وقد 

 لأن هذا اللفـظ الـذي يرويـه         ؛ن الحجة في المحكي لا في الحكاية      أ :الدليل الأول 
ي، والحجة إنما تقوم بقوله عليـه الـصلاة     وبل هو لفظ الرا     ليس لفظ الرسول     الصحابي

  .)٨(والسلام، لا بقول الراوي
  . )٩( لثقة الحاكي وعلمه وقوة فهمه في الحكاية؛ بأن الصحيح أن الحجة:يبوأج

                                                 
  .ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطنه مجهول: الخطر، وبيع الغرر: الغرر) ١(

، وحاشية السندي على النـسائي      )٥/١٤] (غرر [:، ولسان العرب مادة   )٢/٧٦٨ (]غرر [:الصحاح مادة :      انظر
)٧/٢٦٢.( 

عن بيع الحصاة وعن بيع  " ى رسول االله : قال: لفظهأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة و) ٢(
( ، حديث رقم )٣/١١٥٣ ( بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان". الغرر

١٥١٣.(  
 ".ة عن بيع الغرر وبيع الحصاى رسول االله : "قال: أبي هريرة ولفظه وأخرجه الإمام  الترمذي في سننه عن     

 سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب كراهية بيع . أنس وأبي سعيد وابن عباس وفي الباب عن ابن عمر و: قال
  ).١٢٣٠(، حديث رقم )٣/٥٣٢(الغرر، 

 ).٢/٣٩٣(المحصول ) ٣(
 ).١/٣٤٨(البرهان : انظر) ٤(
 ).٢/١٣٨ (ىالمستصف: انظر) ٥(
 ).٢/٥٢٥(الحاصل : انظر) ٦(
 ).٢/٤٦٤(ل الأحكام الإحكام في أصو: انظر) ٧(
 ).٤/١٩٧٩(المرجع السابق، ونفائس الأصول : انظر) ٨(
 ).٢١٧ص(إرشاد الفحول : انظر) ٩(
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، أو أمر إنما يـصدق      ى أنه حكم، أو قض    أن إخبار الراوي عن النبي       :الدليل الثاني 
أمر، وفيمن حكم مـرة     : صح فيمن أمر مرة واحدة أن يقال      أنه ي : رة واحدة، أي  بوقوعه م 

  .حكم وقضى: واحدة، أو قضى مرة واحدة أن يقال
  : أمورفحكاية الصحابي لما شاهده تحتمل ثلاثة

 بـصيغة   فحكاه بصورة واحدة، لكنه فهم العموم       اً خاص اًأن يكون شاهد أمر   : الأول
 .العموم
 . فتوهم عمومهاً خاصاًن سمع لفظأن يكو: الأمر الثاني

 . فحكاه كما سمع عاماًأن يكون سمع لفظاً: الأمر الثالث
 لأن الدليل متى تطرق     ؛ متساوية في الرجحان، فلا يحتج بالعموم      ةفهذه احتمالات ثلاث  

  .)١(لاحتمال سقط به الاستدلال اإليه 
اللغة، وقـوة   ن علم الصحابي ب    بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر م      :وأجيب عنه 

 النقل فيها   لكون ى إلى سقوط الاحتجاج بالسنة؛     ولو سلم بمثل هذه الاحتمالات لأد      فهمه،
  .  )٢(بالمعنى شائع

 لأنـه   ؛هذا الاحتمال وإن كان منقدحاً فلـيس بقـادح          ":قال عضد الدين الإيجي    
يؤدي إلى   لأنه من ضرورته ف    ؛ والظاهر لا يترك للاحتمال    ،خلاف الظاهر من علمه وعدالته    

  .)٣("ترك كل ظاهر
 الصحابي وإن كانت    ةيابأن رو : وقد أجاب القرافي عن هذه الأدلة التي ذكرها الرازي        

  . المطابقة في اللفظ إلا أن من شرط روايتها بالمعنىبالمعنى 
، وإلا فعل   اً أيض اً عام ، وجب أن يكون لفظ الرسول       اًفإذا كان لفظ الصحابي عام    

  .)٤(قدح في عدالته ي وذلك ،عنى ما لا يجوزالراوي بالراوية بالم
  

                                                 
 ).٢/١٨٦(، وأصول الفقه لأبي النور )٢/٥١١(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
 )١/٢٩٠( فواتح الرحموت: انظر) ٢(
 ).١٩٨ص ( شرح المختصر) ٣(
  ).٤/١٩٨٠(نفائس الأصول : انظر) ٤(
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  :رأي القرافي في المسألة
 قـضى   ، أو )١("ين بالشاهد واليم  قضى الرسول    ":وفرق القرافي بين قول الصحابي    

 )٤(ى عن بيـع الحـصاة       "أو قوله   " بيع الغرر عن   ى النبي   :  وبين قوله  )٣()٢(ة  عبالشف
  .)٦(")٥(وحبل الحبلة 

                                                 
صحيح مسلم، كتاب   ". قضى بيمين وشاهد   " أن رسول االله      : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس       ) ١(

  ). ١٧١٢(، حديث رقم )٣/١٣٣٧ (ضية، باب القضاء باليمين والشاهدالأق
سنن أبي  ". قضى بيمينٍ وشاهدٍ   "  أن رسول االله     - رضي االله عنهما   – داود في سننه عن ابن عباس        وأب    وأخرجه  

  ). ٣٦١٠(، حديث رقم )٣/٣٤١ (ضية، باب القضاء باليمين والشاهدداود، كتاب الأق
] شـفع  [:الـصحاح  مـادة    : انظـر . كان وترا فشفعته  : لفظة مأخوذة من الشفع، وهو الزوج، تقول      : الشفعة) ٢(

  ).٨/١٨٢] (شفع [:، ولسان العرب مادة)٣/١٣٢٨(
كشاف القنـاع   : انظر.  شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه        استحقاق الشريك انتزاع حصة   : وفي الشرع 

)٤/١٣٤.( 
 قـضى رسـول االله        : " قـال  - رضي االله عنهما   -أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد االله           ) ٣(

 صحيح البخاري، كتاب الـشفعة،     ". بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة            
  ). ٢١٣٨(، حديث رقم )٢/٧٨٧ (شفعةباب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 

سـنن النـسائي،    ".  بالشفعة والجوار  قضى رسول االله      :"  قال  في سننه عن جابر      وأخرجه الإمام النسائي       
  ).٤٧٠٥(، حديث رقم )٧/٣٢١ (البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامهاكتاب 

 بالشفعة في كل مـا لم       قضي رسول االله    : " قال – رضي االله عنهما     -ري عن جابر بن عبد االله         أخرجه البخا ) ٤(
  ).٢/٣٢(يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، كتاب الشفعة، باب الشفعة 

كتـاب البيـوع، في ذكـر الـشفعة         "  بالشفعة والجوار  قضى رسول االله    : "      وأخرجه النسائي عن جابر قال    
 ).٧/٣٢١(وأحكامها 

  : تأويلاتلنووي أن بيع الحصاة فيه ثلاثذكر الإمام ا) ٥(
بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنـا إلى مـا      :  أن يقول  – ١

  .انتهت إليه هذه الحصاة
  .بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة:  أن يقول– ٢
  .إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا:  أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول– ٣

  ).٤/١٢١(شرح النووي على مسلم :      انظر
ى عن بيـع     "أن رسول االله     : -رضي االله عنهما  -أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد االله بن عمر           ) ٦(

".  وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنـها              ، أهل الجاهلية   يتبايعه حبل الحبلة وكان بيعاً   
  ). ٢٠٣٦(، حديث رقم )٢/٧٥٣ (بيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلةصحيح البخاري، كتاب ال

= 



    الفصل الخامس/الباب الثاني
 

 

٣٣٤ 

  :مل؛ لأن القضاء له معنيانتمح : الأولسمفالق
  .وملعما يفيد و الحكم بمعنى الفتيا، وه: أحدهما

  . صيتعين فيه الخصوو ، بمعنى فصل الخصومات؛ الحكم:لآخراو
اسـتغراق  لا   حقيقة الجـنس     يند بين احتمال أن المراد بالشاهد واليم      دوهنا يقع التر  

  .على أحدهما إلا بدليلد بين العموم والخصوص لم يحمل د وإذا حصل الترالجنس،
رر فهو ظاهر في الفتيا العامة، واللام فيه للعموم         غهو النهي عن ال   و : الثاني القسموأما  

  .الشامل لكل أفراد الغرر
وعلى هذا يكون المدرك في عدم الدلالة على العمـوم هـو            : "وفي ذلك يقول القرافي   
 وحبـل   ،ى عن بيع الحـصاة    : " كقوله ؛ وأما حيث لا تردد    ،تردده بين العموم والخصوص   

  ".فيدل على العمومبعيد،  ونحو ذلك، فالتردد )١("الحبلة
  :هامناستدل القائلون بالعموم بأدلة قد و

ومن جاء بعدهم من السلف على القول بعمـوم هـذه             إجماع الصحابة    :الأول
  .)٢(الجوائح بوضع  أمر رسول االله :الألفاظ في الأمر والنهي، نحو

كنـا نخـابر    : "لا، حيث ق  )٣( عن المخابرة    – رضي االله عنهما     –ر   ورجوع ابن عم  

=                                                      
".  الغرر  عن بيع الحصاة وعن بيع     ى رسول االله       : "  قال      وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة         

، حـديث رقـم     )٣/١١٥٣ (بيع الحصاة والبيع الذي فيـه غـرر        ، باب بطلان   ، كتاب البيوع   صحيح مسلم 
)١٥١٣.(  

كان : ى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية          " أخرجه البخاري عن ابن عمر أن رسول االله         ) ١(
كتاب البيوع باب بيـع الغـرر وحبـل الحبلـة           " التي في بطنها  الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج          

)٤/٣٥٦.(  
 عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، كتاب البيوع، بـاب           ى رسول االله    : " قال       وأخرج مسلم عن أبي هريرة      

  ).٥/٣(بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 
صحيح مـسلم، كتـاب     ".   أمر بوضع الجوائح         أن النبي :" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر        ) ٢(

  الثمار، والأموال  الآفة التي لك  : والجائحة ).١٥٥٤(، حديث رقم    )٣/١١٩٠(المساقاة، باب وضع الجوائح،     
الجوائح، وجـاح االله المـال،      : وتستأصلها، وتطلق الجائحة على الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال، والجمع          

  ).٢/٤٣١] (جوح [:، ولسان العرب مادة)٢٤٢(المطلع : انظر .أهلكه: وأجاحه
 .) ٤/٣٧٠(شرح النووي على مسلم :  انظر.هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع: المخابرة) ٣(
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  .)٢("  عن المخابرةى  أن النبي )١(برنا رافع خأربعين سنة حتى أ
، وعـن   )٤( والمحاقلة   ،)٣( المسلم عن المزابنة   ى رسول االله     ": بحديث وأخذوا أيضاً  

  .)٥("بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
  .)٦(ك دليل على صحة التمسك به في العموملعلى ذوغير ذلك كثير، وإجماعهم 

 للمقول لوجوب مطابقة الرواية اًأن يكون مطابق أن لفظ الصحابي يجب    :الدليل الثاني 
  .)٨(، فلا ينقل العموم إلا وهو متيقن العموم)٧( لأنه عدل عارف باللغة والمعنى؛للمسموع

علـه قـال ذلـك    لجتـهاد، ف  بأن عدالته إنما تمنع من التقول لا من الا:ونوقش هذا 

                                                 
 أبو عبد االله، شهد أحـد والخنـدق وأكثـر           ، الأنصاري  الخزرجي الصحابي الجليل رافع بن خديج بن رافع      : هو) ١(

مات زمـن   : "قال البخاري . أصابه سهم يوم أحد فترعه وبقي نصله إلى أن مات، وانتقضت جراحته           شاهد،  الم
رضـي االله   -هد صفين مع علي     كان عريف قومه، وش   ". وهو المعتمد، وما عداه واه    : "وقال ابن حجر  ". معاوية
  ).    هـ٧٤(توفي بالمدينة سنة .-عنهم

 ).١/٤٩٥(الاستيعاب و، )١/٤٩٥(الإصابة ، و)٣/١٨١(سير أعلام النبلاء : نظر ترجمته فيا 
كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عـام          : "أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول           ) ٢(

،  حديث   )٣/١١٧٩(صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض        ".   ى عنه   أول فزعم رافع أن نبي االله       
  ).١٥٤٧(رقم 

وهو بيع   عن حقِّه بما يزداد منه ،        احبهيزبن ص كأن كل واحد من المتبايعين      ،  وهو الدفع : مفاعلة من الزبن  : لمزابنةا) ٣(
 ).٢٣٩ص( المطلع :معلوم بمجهول من جنسه أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، انظر

  .الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه: هي مفاعلة من الحقل، وهو: المحاقلة) ٤(
  .بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله البر: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقبل: قلةالمحا
 ). ٢٣٨ص (المطلع : انظر

". ى عن المزابنة والمحاقلة "أن رسول االله :  اري في صحيحه عن أبي سعيد الخدريأخرجه الإمام البخ) ٥(
وأخرجه الإمام مسلم في ). ٢٠٧٤(، حديث رقم )٢/٧٦٣ (ب بيع المزابنة كتاب البيوع، باصحيح البخاري،

 عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو ى رسول االله :" صحيحه عن جابر بن عبداالله قال
اقلة والمزابنة صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المح". صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا

  ).١٥٣٦(، حديث رقم )٣/١١٧٢ (ابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاوعن المخ
 ).٢/٥١٠(، وشرح مختصر الروضة )٢/٦٩٨(روضة الناظر : انظر) ٦(
 ).٢١٧ص (، وإرشاد الفحول )٤/١٩٨٠(نفائس الأصول : انظر) ٧(
 ).١/٢٩٧(الفائق : انظر) ٨(
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  .)١(اجتهادا
 بالتفريق بين الرواية والأمور الاجتهادية، فالأمر الاجتهادي يختلف باختلاف          :وأجيب

  .)٢(اتهدين، بخلاف الرواية فإا لا تتوقف إلا على فهم اللسان، ولا اختلاف فيه
  

  :الترجيح
 لفـظ ب  النبيقائع عن أن حكاية الصحابي لما شاهده من الو – واالله أعلم–  يظهر

العموم إلا وقد ظهر له، والغالب إصابته فيمـا           لأنه لا ينقل عن النبي       ؛عام يفيد العموم  
  .)٣( وجب اتباعه بالاتفاق  فيما ينقله عن النبي هظنه ظاهرا، فإذا ظن صدق

فإن عادم الشريفة كانت الإباء عن نسبة ما اسـتنبطوا          :" العلي الأنصاري  قال عبد 
 وذلك من كمال ورعهم واحتياطهم، ولا       ، وما كانوا يحدثون إلا بما سمعوا      ،ائهم إليه   بآر

  .)٤(" مساغ لهذا الظن بجنام أصلاً كما لا يخفى على من تدبر آدام 
، )٨(، وصدر الشريعة  )٧(، وابن الحاجب  )٦(مديالآ، و )٥(اختار هذا القول أبو الخطاب    و

 ـ      ورجحـه  ،)١٠( والأسنوي ،)٩(وابن قدامة   ،)١٢(المـرداوي و،  )١١(يعـضد الـدين الإيج
  .)١٣(والشوكاني

                                                 
 ).١/٢٩٧(الفائق  :انظر) ١(
 ).٢/٢٩٤(رفع الحاجب : انظر) ٢(
 ).٢/٢٧٤(في أصول الأحكام الإحكام : انظر) ٣(
 ).١/٢٩٠( فواتح الرحموت: انظر) ٤(
 ).٢١٧ص( وإرشاد الفحول ،)٢/٢٧٤ ( في أصول الأحكامالإحكام: انظر) ٥(
 .)٢/١٨٦(لتمهيد ا: انظر) ٦(
 ).٢/٢٩٣(المختصر مع رفع الحاجب : انظر) ٧(
 ).٢/١٤٤(ته التلويح التوضيح مع حاشي: انظر) ٨(
 ).٢/٦٩٨( الناظر ةروض: انظر) ٩(
 ).٢٥٩ص (زوائد الأصول: انظر) ١٠(
 .)١٩٨ص ( مع شرحه للعضد المختصر: انظر) ١١(
 ).٥/٢٤٤٤ (التحرير شرح التحبير: انظر) ١٢(
 ).٢١٧ص( إرشاد الفحول: انظر) ١٣(
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אא 
א  

  
  : المفهوم في اللغةتعريف 

إذ : اًمهفهم الشيء ف  : اسم مفعول من فهم الشيء إذا علمه وعقله، يقال        : المفهوم لغة 
  .)١(عقلته وعرفته : علمه، وفهمت الشيء

  . مفهوم مخالفة:مفهوم موافقة، والآخر: هماأحد :ينقسم المفهوم إلى قسمينو
  .)٢(به للمسكوت عنه بطريق الأولى المنطوق  إثبات حكم: أما مفهوم الموافقة فهو

ومـن  ،  )٣(مفهوم الخطـاب  ولحن الخطاب،   و فحوى الخطاب،    :ويسمى هذا المفهوم  
أف  علـى تحـريم قـول        ة منطوق الآي  دل، ف )٤(z   y  x  wz  } : قوله تعالى  أمثلته

  .)٥( مفهومه الموافق على تحريم الضرب والشتم ونحوهماللوالدين، ودلَّ
ويسمى  ،)٦(إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه      : فهو وأما مفهوم المخالفة  
  .)٧(هذا النوع دليل الخطاب 

  .)٨(وهي محل البحث في هذه المسألة ،المخالفةالصفة من أنواع مفهوم ومفهوم 
تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخـر       : لمراد بالصفة عند الأصوليين   ا: " قال الزركشي 

  .)٩(" ؛ كالنحاة، ليس بشرط، ولا غاية، ولا يريدون به النعت فقطمختص

                                                 
 ).١٢/٤٥٩ (]فهم[ :، ولسان العرب مادة)٤/٤٥٧ (]فهم[ :مقاييس اللغة مادة: انظر) ١(
 ).٥٠ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٢(
 ).٣/١٣٩٤(المرجع السابق، ونفائس الأصول : انظر) ٣(
 . من سورة الإسراء]٢٣[الآية من ) ٤(
 ).٣/١٣٩٤(ونفائس الأصول  ).٥٠ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٥(
 .المرجعين السابقين: انظر) ٦(
 .المرجعين السابقين: انظر) ٧(
 .)٥٠ص( شرح تنقيح الفصول: ظران) ٨(
 .)٣/١١٣( بحر المحيطال )٩(
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 )١(في سائمة : " تعلق بصفة، فقوله عليه الصلاة والسلام      وقد سمي بمفهوم الصفة؛ لأنه    
 - المعلوفة :وهي- أن غير السائمة   :مفهومهوعلق وجوب الزكاة فيه بالسوم،       ،)٢("الغنم زكاة 

  .)٣(لا تجب فيها الزكاة 
البحث عن  ":قال الرازي زي على القول بعموم مفهوم الصفة، ف      اتفق القرافي والرا  وقد  

، لـزم   ة ومتى ثبت كونه حج    ،أن المفهوم، هل له عموم، أم لا؟ فرع على أن المفهوم حجة           
  .)٤(" القطع بانتفاء الحكم عما عداه

، وذكر ابن السبكي أنه اختيار جمع كـثير         )٥( جمهور الأصوليين   القول ذهب إلى هذا  و
  .)٦(من الفقهاء والمتكلمين

وإنما اعترض القرافي على الرازي في أنه هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقـاً،                
 أو مقيد بذاك الجـنس الـذي تعلقـت بـه            ،ان من جنس المثبت فيه، أو لم يكن       سواء أك 

  .)٧(؟الصفة
 فعلى القـول بالتقييـد      )٨("في سائمة الغنم زكاة   : " قوله عليه الصلاة والسلام    :مثاله 

                                                 
النهاية في  : انظر. أخرجها إلى المرعى    : وأسامها صاحبها . سامت تسوم سوماً    : الراعية، يقال : السائمة من الماشية  ) ١(

   .]سوم[ :مختار الصحاح مادةو، ]سوم[ :غريب الحديث والأثر مادة
صدقة الغنم في سائمتها زكاة إذا أنت أربعـين         في  و": س بن مالك من حديث طويل، وفيه      أخرج البخاري عن أن   ) ٢(

وفي سائمة الغنم إذا    : "وأخرج أبو داود عنه   ). ٢/١٣٩(كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم      " إلى عشرين ومائة شاه   
 .)٣٦٠ – ١/٣٥٨(كتاب زكاة، باب زكاة السائمة " كانت أربعين ففيها شاه إلى عشرين ومائة

 ).١/١٥٦(رفع النقاب : انظر) ٣(
 ).٢/٤٠١ (المحصول) ٤(
 ).١/٦٢٢( الإاج:  انظر) ٥(
 . المرجع السابق:نظرا) ٦(
 ).٤/١٩٨٧(نفائس الأصول ) ٧(
 سائمتها في الغنم صدقة وفي: "...  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في حديث طويل وفيه)٨(

 إلى مائتين على زادت فإذا شاتان مائتين إلى ومائة عشرين على زادت فإذا شاة ومائة نعشري إلى أربعين كانت إذا
 أربعين من ناقصة الرجل سائمة كانت فإذا شاة مائة كل ففي ثلاثمائة على زادت فإذا شياة ثلاث ففيها ثلاثمائة

، )٢/٥٢٧ (زكاة الغنمري، كتاب الزكاة، باب صحيح البخا. را يشاء أن إلا صدقة فيها فليس واحدة شاة
 كتابا أنس بن االله عبد بن ثمامة من أخذت وأخرجه الإمام أبو داود في سننه عن حماد قال). ١٣٨٦(حديث رقم 

 الغنم سائمة  وفي : "...له، وفيه وكتبه مصدقا بعثه حين  االله رسول خاتم وعليه لأنس كتبه بكر أبا أن زعم
= 
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:  يكون المفهـوم   : وعلى القول الثاني    فحسب، نفي الزكاة عن معلوفة الغنم    : يكون المفهوم 
  .)١( الإبل أو البقر الغنم أو أكانت معلوفةنفي الزكاة عن كل معلوفة سواء

  .فهذا هو محل التراع
  :رازي في المسألة ال تحرير رأي

 بانتقاء الحكم عما عداه سواء عن جنسه أو عن          اختياره القول هو   الرازي   قول ظاهر
  .بأن هذا هو اختيار الرازي)٤(، والفتوحي )٣(وقد صرح الأسنوي، )٢(غير جنسه
، ونسب الفتوحي هذا القول إلى الإمام       )٥(تابع البيضاوي الرازي في إطلاقه ولم يقيد       و

 وأبـو  )٦( واختاره ابن عقيـل -وظاهر كلام أحمد رضي االله تعالى عنه  : " أحمد، حيث قال  
  .)٧(" أن مفهومه لا زكاة  في معلوفة كل حيوان:-حامد والرازي 

 إنما يدل على النفي في ذلـك        الصحيح في المحصول وغيره أنه    ولكن  :"وقال الأسنوي 
=                                                      

 فإذا مائتين تبلغ أن إلى شاتان ففيها ومائة عشرين على زادت فإذا ومائة عشرين إلى شاة ففيها أربعين كانت إذا
سنن ...". شاة شاة مائة كل ففي ةثلاثمائ على زادت فإذا ةثلاثمائ تبلغ أن إلى شياة ثلاث ففيها مائتين على زادت

  ).١٥٦٧(، حديث رقم )١/٤٨٩ (تاب الزكاة، باب في زكاة السائمةأبي دواد، ك
 ).٢/١٤٧(صول المح: انظر) ١(
 ).٢/٤٠١(المرجع السابق ) ٢(
 ).١/٤٣٠( اية السول )٣(
 ).٢/١١٣(الكوكب المنير: انظر) ٤(
 ).١/٦٢١(المنهاج مع شرحه الإاج :  انظر)٥(
، من تلاميذ القاضـي أبي      قته ببغداد في و   ةيخ الحنابل ش،   بن أحمد البغدادي   ن محمد ب علي بن عقيل     أبو الوفاء، : هو) ٦(

 قرأ على أبي الفتح عبد الواحـد        ).هـ٤٣١( ولد سنة    .ذاهب المعتزلة ، ثم أظهر التوبة     تغل في حداثته بم   يعلى، اش 
 وقرأ الأصول والخلاف على القاضي      ، رزق االله بن عبد الوهاب التميمي       ومحمد بن  ،بن الحسين بن علي بن شيطا     

كان : "قال ابن رجب. بد االله الدامغاني أبي ع   وعلى قاضي القضاة   ،أبي الطيب الطبري، وعلى أبي نصر بن الصباغ       
 كثيرة مستحسنة، وكانت له      في الفقه وأصوله، وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة، وتحريرات          رحمه االله بارعاً  

 فلهـذا بـرز      ويحضر في الحلق يلتقط الفوائد،     ، كان يجتمع بعلماء من كل مذهب      " في الوعظ والمعارف   يد طولى 
  ).هـ٥١٣( سنة -االله تعالىرحمه – توفي .على أقرانه

  .صولالف و، والواضح،الفنون: من تصانيفه 
، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب      )١٢/١٨٤(البداية والنهاية   ، و )١٩/٤٤٣(سير أعلام النبلاء     :انظر ترجمته في  

)١/١٢٧.( 
 ).٢/١١٣( الكوكب المنيرشرح ) ٧(
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 في جميع الأجناس نظراً    علوفةيدل على نفي الزكاة عن الم     : الجنس وهو الغنم في مثالنا، وقيل     
 وقد وجد هذا كله إذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة           ،والسوم مقتضٍ  إلى أن العلف مانع،   

 فإن ظهرت له فائدة فـلا       ،نفي الحكم عما عدا الوصف المذكور     بالذكر فائدة أخرى غير     
  .)١("يدل على النفي

 أنه  والدليل على ذلك  ق،   الرازي هو القول بالتقييد وليس الإطلا      رأي أن    يظهر والذي
:   كقوله عليه الصلاة والـسلام      ستعليق الحكم على صفة في جن     " :-في مباحث الأمر  - قال

، يقتضي نفيه عما عداه ذلك الجنس، ولا يقتضي نفيـه في سـائر              "في سائمة الغنم زكاة   "
  .)٢(" الأجناس
  .نه لم يرد عموم الأجناسأ على دلَّذكر هذا القيد، لما ف

ن التقييد  إ:" قالو اختيار الرازي في المسألة، ف     قرافي في التنقيح بأن هذا ه     وقد صرح ال  
 فيقتضي الحديث مثلاً نفي ؟بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس

 أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة وهو           ،وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها     
  . )٣("اختيار الإمام

  :رافي في المسألةرأي الق
يرى القرافي أن عموم مفهوم الصفة مقيد بجنس المثبت، ولا يتناول غـيره، ولـذلك               

والمنبغي تقييدها بقولكم من ذاك الجنس، ولا يعم غيره؛         : " على الرازي بقوله   اعترض القرافي 
 علـى   فهومه سلب الحكم عن معلوفة الغـنم      يقتضي م " في سائمة الغنم زكاة   "  :فقوله  

  الحكم عن كل جنس فيتعين تقييدها       دون غيرها، وعلى القول الآخر يقتضي سلب       الصحيح
  .)٤(" على المذهب الصحيح

:" قالفوقد خطّأ الشيرازي القائلين بعمومه في سائر الأجناس، ورجح القول بالتقييد،            
 يدل على   :دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها، ومن أصحابنا من قال              

                                                 
 ).١/٤٣٠(اية السول ) ١(
 ).١٤٨ – ٢/١٤٧(المحصول ) ٢(
 ).٢٥١ص(تنقيح الفصول مع شرحه ) ٣(
 ).٤/١٩٨٧(نفائس الأصول ) ٤(
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 فإذا اقتضى النطق ، لأن الدليل يقتضي النطق؛ وهذا خطأ،ها عما عداها في جميع الأجناس    نفي
  .)١("أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم  وجب؛الإيجاب في سائمة الغنم

إذا علق الحكم على صـفة في جـنس،         : " واختار أبو الخطاب هذا القول حيث قال      
  .)٢("لى نفيه عما عداه في ذلك الجنس خاصة دل ع" في سائمة الغنم زكاة : " كقوله

  .)٣(على الرازي أورد هذا الاعتراضوالقرافي  الأصفهاني وتابع
  :وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها

  . )٤( أن السوم والغنم يعتبران كالعلة الواحدة، فينتفي الحكم بانتفائهما: الدليل الأول
 أفـاد    ضد ما يتعلق بالمنطوق، والمنطوق      فيتعلق به   أن الحجة في المفهوم    :الدليل الثاني 

سقوط الزكـاة عـن معلوفـة الغـنم         : ، وضده  وجوب الزكاة في سائمة الغنم فحسب     
  . )٥(فحسب

 أنه لا خلاف بين القرافي والرازي في المسألة، فإطلاق الرازي في بـاب              والذي يظهر 
  .   العموم يحمل على ما قيده في مباحث الأمر

إلا نفي الحكم عما عداه بذاك الجـنس، ولا           بالمفهوم  للرازي بأنه لم يرد    يعتذروذا  
  . يعم سائر الأجناس

                                                 
 ).٤٦ص(اللمع ) ١(
 ).٢/٢٢٣( لتمهيدا) ٢(
 ).٤/٣٨٦(الكاشف عن المحصول : انظر) ٣(
 ).٢/١١٣( الكوكب المنيرشرح : انظر) ٤(
 ).٢/٤٧٣(العدة : انظر) ٥(



    الفصل الخامس/الباب الثاني
 

 

٣٤٢ 

אא 
אאא 

  
 تدل على العهد السابق،     لكوا؛  العهد لا تفيد العموم   ] لام[اتفق الأصوليون على أن     

¢  £    ¤  ¥   ¦  §          ¨  ©      ª  »  ¡    } :قوله تعـالى  : ذلكل  امث
´  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  z )رسولٌ  ]رسولال[ لفظالمراد ب ف،  )١

  .)٢(بعينه وهو موسى 
الجنس إذا تجردت عن المخصصات والقرائن القاضـية        ] لام[إنما هو في    : ومحل التراع 
  .)٣(بعدم إرادة العموم

  :رأي فخر الدين الرازي
الواحد " :قال حيث   ؛ بالألف واللام لا يفيد العموم     ف إلى أن المفرد المعر    ذهب الرازي 

  . )٤("المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم
  .، فإا لا تفيد العموملعهدالام  يخرج عنه :]لام الجنس[ :قوله

، وسراج الـدين    )٦(وتاج الدين الأرموي  ،  )٥( يو الحسين البصر  ب هذا القول أ   اختارو
  .)٧(الأرموي
  :منها ،استدل الرازي على ذلك بأدلةقد و

 ال، ومن  المح  منه ن المفرد المعرف باللام يقتضي العموم للزم      إ : أنه لو قلنا   :الدليل الأول 
نه لا يصدق إلا إذا لبس جميـع الثيـاب،          فإشربت الماء،     الثوب، أو  ستلب: ذلك إذا قال  

                                                 
 .من سورة المزمل) ١٦ -١٥ (الآيتان) ١(
 ).٣/٧٩(، ورفع النقاب )٥/٢٣٦٢ (والتحبير شرح التحرير ،)١/٤٥٠ (شرح المعالم: انظر) ٢(
 )٤/٣٤٣( ، والكاشف عن المحصول)٤/١٩١٧(ل نفائس الأصو: انظر) ٣(
 ).١/٣٦٧(المحصول ) ٤(
 ).١/٢٤٤( المعتمد :انظر) ٥(
 .)١/٥١٦(الحاصل : انظر) ٦(
 ).١/٥(التحصيل : انظر) ٧(
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٣٤٣ 

  .)١(وشرب جميع المياه 
 عند التجرد عن القرائن، وقد وجدت        إنما هو  ألة بأن التراع في هذه المس     :وأجيب عنه 

 العالم للرجـل الواحـد،      بايبعدم لبس جميع ث   فخصصت هذا العموم    القرينة وهي العادة    
  .)٢(رب جميع المياه لك شوكذ

  تأكيده بما يؤكد به الجمع،     از لج  لو كان للعموم    أن المفرد المعرف باللام    :الدليل الثاني 
  .)٣( الرجل كلهم جاءني :تقولوز أن لا يجوهذا باطل؛ إذ 

 موحد فلا يكون     بأن لفظ التأكيد هو بحسب لفظ المؤكد، ولفظ المؤكد         :وأجيب عنه 
 في الجنس أولى بذلك من بعض     ا حمل على الاستغراق؛ لأنه ليس       توكيده بلفظ الجمع، وإنم   
  .)٤(فاستوى الجميع في الحكم

تكلـم  : أن تقول فلا يجوز   ،  مع الج  بنعوت  أن المعرف باللام لا ينعت     :الدليل الثالث 
  .)٥( للعموم لجاز ذلك اًه الفضلاء، ولو كان مفيديالفق

النعت المساواة  وبأن العرب اشترطت في التأكيد       : الدليلين  هذين وأجاب القرافي عن  
 الجمـع إلا    لالا باللفظ المفرد، ولا المثنى إلا بـاللفظ المـثنى، و          إفي اللفظ، فلا يؤكد المفرد      

  .)٦( بل لابد من المناسبة اللفظية؛ يكفي في التأكيد والنعت المساواة في المعنىلا، وبالجمع
 أن المفرد المعرف لا يفيد إلا الماهية، وتلك الماهية تتحقق عند وجـود              :الدليل الرابع 

 مشتمل على الإنسان مع قيد كونه هذا، فـالآتي          ؛ هذا الإنسان  : قولك  لأن ؛من أفرادها  درف
  .الإنسان بذا الإنسان آتٍ

فالإتيان بالفرد الواحد من تلك الماهية يكفي في العمل بذلك النص، فظهر أن هـذا               
  . )٧(البتةاللفظ لا دلالة له على العموم 

                                                 
 ).٢/٣٦٧(المحصول : انظر) ١(
 ).٤/١٩١٧(س الأصول ئ نفا:انظر) ٢(
 ).٢/٣٦٧(المحصول : انظر) ٣(
 ).٢/٥٧ (لتمهيدا: انظر) ٤(
 ).٢/٣٦٧(المحصول : انظر) ٥(
 ).٤/١٩٧٧( الأصول نفائس: انظر) ٦(
 ).٢/٣٦٧(المحصول : انظر) ٧(
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٣٤٤ 

 فالخصم لا يسلم كوا ؛لي مصادرة على مذهب الخصم بغير دلهبأن هذ: وأجيب عنه
، وعلى هذا لا    يع مواردها لماهية مع تتبعها بحكمها في جم     اللماهية، بل هي للعموم الذي هو       
  .)١( يكون الآتي بفرد خارجاً عن العهدة

  : القرافي في المفرد المعرف باللامرأي
 واستحـسن في ذلـك      ،ذهب القرافي إلى القول بأن المفرد المعرف باللام يفيد العموم         

 ـه ب سفرد الذي يتميز الواحد عن جن      الم ين بالتفصيل ب  :مذهب الغزالي القائل   اء التأنيـث،   ت
 وفي الـبر دون     ،م في التمر دون التمرة    ع وبين ما ليس كذلك، فإنه ي      ، وبرة وبر  ،كتمرة وتمر 

  .)٢(البرة 
، )٤( ونسبه الرازي إلى الفقهـاء     ،)٣(وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، وكثير من أتباعهم       

  .)٨(وابن الحاجب ، )٧(وصححه البيضاوي ، )٦(، وأبو الخطاب)٥(مدي واختاره الآ
  : منها، بأن المفرد المعرف باللام يفيد العموم بأدلةونالقائلاستدل قد و

عرف باللام، ودليل الجواز الوقوع، فقـد        جواز الاستثناء من المفرد الم     :الدليل الأول 

G  F  E  D  C  }  : قوله تعـالى   :هان م ،ن في مواضع كثيرة   آورد ذلك في القر   
Q    P  O  N  M  L  K   J  I  H   z )حيث )٩ ،

                                                 
 ٤/١٩٢١KE(نفائس الأصول : انظر) ١(
وهـو  : "وقال عن تفضيل الغزالي ما نصه      ،)١٧٠ص (، وشرح تنقيح الفصول   )٤/١٩١٧(نفائس الأصول   : انظر) ٢(

 ".تفصيل حسن
 والعقـد المنظـوم في الخـصوص والعمـوم          ،)٢٦ ص(، واللمـع    )١/٢٧٧(، والمعتمد   )٢/٥٢٢(العدة  : انظر) ٣(

أصول الفقـه   ) ٢/٢٥٩(ر المحيط   بح، وال )٢/٩١(، واية السول    )١٨٠ص  (، وشرح تنقيح الفصول     )١/٤٦٩(
 ).٢/٨٤٩(، والإاج )٢/٧٦٩(لابن مفلح 

 ).٢/٣٦٧(المحصول : انظر) ٤(
 ).٢/٤٢١( أصول الأحكام فيحكام الإ: انظر) ٥(
 ).٥٣-٢/٦ (تمهيدال: انظر) ٦(
 ).٢/٩١(ول سالمنهاج مع شرحه اية ال: انظر) ٧(
 ).٢/٢١٤(المختصر مع شرحه رفع الحاجب : انظر) ٨(
 .من سورة العصر) ٣ -٢(الآيتان ) ٩(



    الفصل الخامس/الباب الثاني
 

 

٣٤٥ 

  .، فإم ليسوا بخاسرينين بالخسران المؤمنلإنسان الذي وصف من ا-تعالى-نى االله استث
  .)١(د العموم لما جاز الاستثناء منهاتفلو لم و باللام، فمفرد معر] الإنسان[ولفظ 

  .)٢(رأيت الرجل إلا العلماء: طراد، إذ لا يجوز أن يقالبأنه مجاز لعدم الا: وأجيب عنه

طراد، بل ذلك كثير في الاستعمال إذ أريد ا تعريـف            الا دمعبأنا لا نسلم    : قشونو
  .)٣(الجنس 

لأفـاد  لم نجعله للاستغراق    لوو  يفيد التعريف،  اللامأن  أجمع أهل اللغة    : الدليل الثاني 
  .)٤( وفي ذلك إخراج من كونه معرفاً ، غير معين واحداًنوعاً

  .)٥(حادريف الآ الجنس لا تع، لكن تعريفتعريفال بأنه يفيد :وأجيب عنه
 ـ الماهية لتعرفها بالواحد، وهي معلومة       لا يمكن أن تكون   المعرف به   بأن   :ونوقش ل قب

  .)٦( اً جديدو لم نجعله للاستغراق لم يفد شيئاًدخول التعريف عليها، فل
 أن المفرد المعرف باللام يؤكد بما يؤكد به العموم، ومن ذلك قولـه              :الدليل الثالث 

مفرد معرف باللام،   ] الطعام[لفظ  ف )٧(U   T  S  X      W  Vz  } : تعالى
  .)٨( بما يؤكد به العمومه، ولو لم يكن مفيدا للعموم لما جاز تأكيد]كل[وأكد بلفظ 

  .)٩( جاءني الرجل كلهم: لاطرد، فلا يقالةبأنه مجاز، إذ لو كان حقيق: وأجيب عنه

                                                 
 ).٤/١٩٢٠(، ونفائس الأصول )٢/٤٢٢(ول الأحكام الإحكام في أص: انظر) ١(
 ).٤/١٣٢٩(، واية الوصول )١/٤٤٩(، وشرح المعالم )٢/٣٦٩(المحصول : انظر) ٢(
 ).١/٤٤٩(شرح المعالم : انظر) ٣(
 ).٢/٢٥٩(، والبحر المحيط )١/٢٧٩(، والفائق )٢/٥٣(التمهيد : انظر) ٤(
 ).٢/٥٣(التمهيد : انظر) ٥(
 ).٢/٢٥٩(، والبحر المحيط )١/٢٧٩ (الفائق: انظر) ٦(
 .من سورة آل عمران) ٩٣(من الآية ) ٧(
 ).١/٤٤٨(، وشرح العالم )٢/٣٦٩(انظر المحصول ) ٨(
  ).١/٤٤٨(المعالم مع شرحه : انظر) ٩(
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٣٤٦ 

عرب القـارورة قـارورة     بأننا لا نسلم وجوب اطراد الحقائق، فقد سمت ال        : ونوقش
  .)١(لاستقرار الماء فيها ولم تطرده 

 أن المفرد المعرف باللام ينعت بما ينعت به العموم، ومن ذلـك قولـه               :الدليل الرابع 
  .)٢( mÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »  Ã   l :تعالى

 وهو منعوت بما ينعت به العمـوم، وهـو قولـه            ،مفرد معرف باللام  ] الطفل[فلفظ  
  .)٣( ولو لم يكن مفيدا للعموم لما جاز ذلك ]الذين[

  .بأنه مجاز لعدم الاطراد، إذ لا يجوز أن يقال جاءني الرجل الفقهاء: واعترض عليه
 فلا ينعت المفرد    ، ومعنى ة في النعت والتأكيد لفظاً     بأن العرب تشترط المساوا    :وأجيب

  .)٤(لجمع إلا بلفظ مفرد، ولا المثنى إلا بلفظ مثنى، ولا الجمع إلا با
 إلى جميعه   اًتعريف معهود سابق فإنه يكون عائد      ل ت أن اللام إذا كان    :الدليل الخامس 

إذا كانت لتعريف الجنس وجـب أن       فكذا  لعدم أولوية عودها إلى البعض منه دون البعض،         
  .)٥( لعدم أولوية البعض من البعض؛ إلى جميع أفراد ذلك الجنساًصروفيكون الاسم م

 فإنا نمنع عوده إلى جميعه بطريق المعية،        اً لأن المعهود إذا كان جمع     ؛نعبالم: وأجيب عنه 
  .)٦( لعدم أولوية البعض من البعض،ولكن يعود إلى جميعه بطريق البدلية

  :تهنوع الخلاف وثمر
ين يظهر أن الخلاف بين الجمهور القائلين بأن المفرد المعرف باللام يفيد العموم، والمانع            

  . في الفروع الفقهيةتأثيره وذلك لمن ذلك خلاف حقيقي،
  :ومن أمثلة ذلك ما يأتي

إذا قدم الحاج فأنت طالق، فعند القائلين بالعموم لا تطلق          :  إذا قال رجل لامرأته    :أولاً

                                                 
 ).١/٤٤٨(شرح المعالم : انظر) ١(
 . من سورة النور]٣١[من الآية ) ٢(
 ).٤/١٣٢٧(، واية الوصول )٢/٣٦٩(المحصول : انظر) ٣(
 ).٤/١٩١٧(لأصول انفائس : انظر) ٤(
 ).٢/٤٢٢( أصول الأحكام فيالإحكام : انظر) ٥(
 ).٤/١٣٣٠(اية الوصول : انظر) ٦(
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٣٤٧ 

١( تطلق بقدوم واحد من الحجاج اإلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة، وعند المانعين فإ(.  
) وأحل االله البيـع    (:ل ما ينتفع به عملاً بقوله تعالى       أن الأصل جواز البيع في ك      :ثانيا

تفيـد  ] البيـع [هور يجوز ذلك، لأن اللام في     مووقع الخلاف في بيع لبن الآدميات، فعند الج       
  .)٢(العموم، وعند المانعين لا يجوز 

  :الترجيح
 القول   لدي  يترجح  ومناقشتها فإنه  في المسألة الأقوال  أدلة  ما سبق من     استعراض   وبعد

: أن المفرد المعرف باللام يفيد العموم، وهو مذهب جمهور الأصوليين، يقـول الزركـشي             ب
أن الألف واللام الداخلة على المفرد، أو الجمع تفيد الاستغراق فيهما جميعا عند             : اصلالحو"

  .)٣(" معظم الأصوليين إلا إذا كان معهودا

                                                 
 ).٣٢٨ ص ( للأسنويالتمهيد: انظر) ١(
 )..٣٢٨ ص ( للأسنويالتمهيد :انظر) ٢(
 ).٢/٢٦٣(البحر المحيط  )٣(
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٣٤٨ 

אא 
אאF١E 

  
 ويأتي المقيد في كلام مستقل آخر، أن يأتي المطلق في كلام مستقل،: راد ذه المسألةالم

ما إذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد، فلا خلاف أن المطلق : ويخرج عن محل البحث
 فهذا حكمه واضح وهو ،يحمل على المقيد، وكذلك إذا ورد مطلق فقط، أو مقيد فقط

  .)٢(خارج محل البحث 
 المطلق والمقيد إذا وردا: "قال ف،أقسام عدةقسم الرازي حمل المطلق على المقيد إلى قد ل

  :فإما أن يكون حكم أحدهما مخالفاً لحكم الآخر، أو لا يكون
ولا نزاع في أنه لا " آتوا الزكاة، وأعتقوا رقبة مؤمنة: "مثل أن يقول الشارع: والأول

  . لا تعلق بينهما أصلاًيحمل المطلق على المقيد ها هنا؛ لأنه
ناك سببان متماثلان، أو ون هك، أو ياًإما أن يكون السبب واحد: فلا يخلو: وأما الثاني

 فإما أن يكون الخطاب الوارد فيه أمراً، أو ياً، فهذه مختلفان، وكل واحد من هذه الثلاثة
  .)٣(" أقسام ستة
م الرازي حمل المطلق والمقيد إلى قسمينفقس:  

كأن يقول : مثالهاً لمتعلق حكم المقيد، وأن يكون متعلق حكم المطلق مخالف: الأول
  .عتقوا رقبة مؤمنةأأدوا الزكاة، و: الشارع

مناسـبة  لا  لا نزاع بين أهل العلم في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر، لأنـه               : حكمه

                                                 
الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد وهو يدل على          : "ل ابن فارس  بمعنى الترك والإرسال، قا   : المطلق لغة ) ١(

). ١٠/٢٢٥] (طلـق  [:، ولسان العرب مـادة    )٣/٤٢٠] (طلق [:مقاييس اللغة مادة  : انظر" التخلية والإرسال 
 اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إا هي من غير أن يكون له دلالة على شيء               : "عرفه الرازي بأنه  : واصطلاحاً

 ".رجل: هو اللفظ الموضوع في المعنى كلي، نحو      : "وعرفه القرافي بأنه  ). ٢/٥٢٠(المحصول  " من قيود تلك الحقيقة   
: زائد عليه، نحو  اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى       : "وعرف القرافي المقيد بأنه   ). ٣٧ص(شرح تنقيح الفصول    

  ).٣٧ص( شرح تنقيح الفصول ".رجل صالح
  ).٦/١٧١٨(رح التحرير التحبير ش: انظر) ٢(
  ).٣/١٤٤(المحصول ) ٣(
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٣٤٩ 

  .بينهما، ولا تعلق لأحدهما بالآخر
، وصـفي الـدين     )٢(، والأصـفهاني  )١(هذا القسم الـرازي   وقد حكى الاتفاق على     

  .)٤(، وابن السبكي )٣(الهندي
  .)٥(" إن تباعدت الحادثتان من كل وجه فهو ممنوع بالإجماع : "وقال الغزالي
  .)٦(" لا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر : "وقال الآمدي

م فلا  إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما مثل أكل وأطع          : "اجبالحوقال ابن   
  .)٧(" يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً

  . لمتعلق حكم المقيداًأن يكون متعلق حكم المطلق موافق: القسم الثاني
  :وينقسم هذا القسم إلى ستة أقسام

الوارد فيه المطلق والمقيد أمراً، ومثال      أن يكون السبب واحداً، ويكون الخطاب       : الأول
، والخطاب الوارد فيه أمـر،      فهذا مطلق ) حنثتم رقبة إذا    عتقوا أ : (كأن يقول الشارع  : ذلك

  . والخطاب الوارد فيه أمر،فهذا مقيد) حنثتمعتقوا رقبة مؤمنة إذا  أ: (ثم يقول مرة أخرى
لا خلاف في أن المطلق محمول على المقيد، وقد ذكر الاتفاق على هذا القسم              : حكمه

  .)١٠(، وابن السبكي)٩(، والأسنوي)٨(صفي الدين الهندي
: مثالهالوارد فيه المطلق والمقيد ياً، و      والخطاب   ،أن يكون السبب واحداً   : القسم الثاني 

لا تعتق رقبـة    : ( مرة أخرى  ثم يقول  فهذا ي مطلق،     ،)لا تعتق رقبة  : (كأن يقول الشارع  
  . فهذا ي مقيد،)كافرة

                                                 
  ).٣/١٤٤(المحصول ) ١(
  ).٥/١٦(الكاشف عن المحصول : انظر) ٢(
  ).٤/١٧٧٨(اية الوصول : انظر) ٣(
  ).٢/١٠٣٥(الإاج )  ٤(
  ).١٧٧ص(المنخول ) ٥(
  ).٣/٤(الإحكام في أصول الأحكام ) ٦(
  ).٢٣٥ص(لعضد ه لالمختصر مع شرح) ٧(
  ).٤/١٧٧٩(اية الوصول : انظر) ٨(
  ).٢/١٩٥(اية السول : انظر) ٩(
  ).٢/١٠٣٥(الإاج )  ١٠(
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الكـافرة دون   من يرى حجية مفهوم المخالفة فإنه يخصص النهي العام بالرقبة           : حكمه
  .)١(المسلمة 

لا تعتق  : ، ثم يقول  )لا تعتق رقبة  : (أن يقول : وأما في جانب النهي فهو    : "قال الرازي 
  .)٢(" رقبة كافرة، والأمر فيه قريب مما مر

  . والخطاب الوارد فيه أمراً،تماثلينأن يكون السببان م: القسم الثالث
  .طاب الوارد فيه ياً، والخكون السببان متماثلينأن ي: والقسم الرابع

  .)٣(يكونا مشتركين في الحقيقة مختلفين بالعوارض : أي: والمراد بالسببين المتماثلين
  .)٤( عنهوهذا القسم أهمله الرازي ولم يتكلم 

 أن يكـون    ] في القسمين السابقين     : أي [وينبغي أن يزاد في المثال      : "قال الأصفهاني 
غرض، وهو أن يكون هناك سببان متمـاثلان؛ فيلـزم          الصادر من الحانث يمينان؛ ليطابق ال     

  .)٥(" وجود التعدد بالعوارض، مع الاشتراك في الحقيقة
  . والخطاب الوارد فيه المطلق والمقيد أمر،أن يكون السببان مختلفين: م الخامسالقس

 M  L   K  J  }: تقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان في قوله تعـالى        : مثاله
  P  O  Nz )٦(.  

 v     u  t  s  r  q  p  }: وإطلاقها في كفارة الظهار، قال تعـالى      
  ~}  |  {  z  y  x  wz )٧(.  

  .محل خلاف بين أهل العلم: حكمه
القـول  : "فقالاختار الرازي أن يحمل المطلق على المقيد بطريق القياس الصحيح،          وقد  

                                                 
  ).٤/١٧٧٨(، واية الوصول )٥/١٦(، والكاشف عن المحصول )٥/٢٢٥٤(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).٣/١٤٤(المحصول ) ٢(
  ).٥/١٦(الكاشف عن المحصول : انظر) ٣(
  .المرجع السابق: انظر) ٤(
  .بقالمرجع السا) ٥(
  .من سورة النساء] ٩٢[من الآية ) ٦(
  .من سورة اادلة ]٣[من الآية ) ٧(
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لق بالقياس على ذلك المقيد، ولا ندعي       أنه يجوز تقييد المط   : المعتدل وهو مذهب المحققين منا    
  .)١(" أنه إذا حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا: وجوب هذا القياس، بل ندعي

، )٤(، وصححه الآمـدي  )٣(، واختاره أكثر الشافعية )٢(وهذا القول هو قول الشافعي      
  .)٥(واختاره البيضاوي 

  .لخطاب الوارد فيه المطلق والمقيد ياً وا،أن يكون السببان مختلفين: م السادسالقس
 والخطاب الوارد فيـه    ، فهذا مطلق  )لا تعتق رقبة في كفارة الظهار      (:كأن يقول : مثاله

  .، فهذا ي مقيد)لا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل: (ثم يقول مرة أخرىي، 
: أصله يقتضي د دليل ف  ن وج ة المفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إ     يحجمن يرى   أن  : حكمه

  .)٦(تخصيص النهي العام بالرقبة الكافرة 
وأما القسم الثاني وهو الكلام في      : "وهذا القسم لم يتكلم عنه الرازي، قال الأصفهاني       

السببين المختلفين، فلم يتكلم إلا في قسم واحد، وهو أن يكون الخطاب الدال عليه أمراً، ولم       
 ٧( "ياًيتكلم فيما إذا كان الخطاب الدال عليه(.  

  .)٨( الحسين البصريد تابع الرازي في هذا التقسيم أباوق
يم، حيث قسما    السبكي الرازي في جملة هذا التقس      وقد وافق صفي الدين الهندي وابن     

  :حمل المطلق والمقيد إذا توافقا في حكمهما إلى ستة أقسام
  .اً والخطاب أمر،أن يكون السبب واحداً: الأول
  . والخطاب ياً،سبب واحداًأن يكون ال: الثاني

  .اًالآخر يفي  واً والخطاب الوارد في أحدهما أمر،اًأن يكون السبب واحد: الثالث
  .أن يكون السبب مختلفاً، والخطاب أمراً: القسم الرابع

                                                 
  ).٣/١٤٥(المحصول ) ١(
  ).٢/١٠٣٥(الإاج : انظر) ٢(
  ).٢/١٩٥(، واية السول )٣/١٠(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٣(
  ).٣/١٠(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٤(
  ).٢/١٠٣٥(اج المنهاج مع شرحه الإ: انظر) ٥(
  ).٢/١٠٣٤(، والإاج )٤/١٧٨٥(، واية الوصول )٥/١٦(الكاشف عن المحصول : انظر) ٦(
  ).٥/١٦(الكاشف عن المحصول ) ٧(
  ).١/٢٨٩(المعتمد : انظر) ٨(
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  . والخطاب ياً،أن يكون السبب مختلفاً: القسم الخامس
الآخر في   و اًوارد في أحدهما أمر   والخطاب ال أن يكون السبب مختلفاً،     : م السادس القس

  .)١(اًي
  :التقسيم  هذارأي القرافي في

وقد صرح  لم يقبل القرافي التقسيم الذي ذكره الرازي لأقسام حمل المطلق على المقيد،             
 في المحصول وهو    )٢(هذا التقسيم غير منضبط، بل المنضبط هو ما قاله ابن العربي          : "ذا فقال 

 يتفقا، أو يختلفا، أو يختلف أحدهما دون الآخر، فإن اختلفا معـاً،             أن الحكم والسبب إما أن    
  .)٣(" فلا حمل لأحدهما على الآخر

  :أقسام عدةوقسم القرافي حمل المطلق على المقيد إلى 
في كل أربعـين     ":قوله عليه الصلاة والسلام   : مثالهأن يتفق الحكم والسبب، و    : الأول

فهـذا  " في الغنم السائمة زكاة   : "ليه الصلاة والسلام  وقوله ع ، فهذا الخطاب مطلق،     "شاشاة
  .مقيد بالسوم
  .يجب حمل المطلق على المقيد؛ لاتحاد الحكم والسبب: حكمه

كتقييد الرقبة بالإيمان، وإطـلاق  : مثالهأن يختلف الحكم والسبب معاً، و     : انيالقسم الث 
  .الشاة في الزكاة

  .)٤(لا يحمل أحدهما على الآخر بالإجماع : حكمه
  آيـة   في قولـه تعـالى   : أن يختلف الحكم وحده دون السبب، ومثاله      : القسم الثالث 

                                                 
  ).٢/١٠٣٥(، والإاج )٤/١٧٨٥(اية الوصول : انظر) ١(
الفقيـه  الأندلسي الإشبيلي ، الإمام العلامة، الحافظ القاضي،         أبو بكر،  محمد بن عبد االله بن محمد المعافري            :هو )٢(

 الأمـوال ، وافـر     محتشماً  رئيساً ، خطيباً  بليغاً ، وكان فصيحاً  في فنون العلم  برع   ).هـ٤٦٨ (المالكي، ولد سنة  
التبريزي، أبي زكريا   و أبي حامد الغزالي، وأبي بكر الشاشي،        بالإماموتفقه  .  من ماله  إشبيلية سوراً  بحيث أنشأ على  

. ولي قضاء إشبيلية، فحمدت سياسته، وكان ذا شدة وسطوة، فعزل، وأقبل على نشر العلم وتدوينـه               . وجماعة
   ).هـ٥٤٣( سنة -رحمه االله تعالى– توفي
  .الأصنافو ، شرح الترمذي الأحوذيةعارضو ،العواصم من القواصمو  والمحصول،،أحكام القرآن: مؤلفاتهمن 

  .)١٤١/ ٤(شذرات الذهب و، )١٩٧/ ٢٠(سير أعلام النبلاء و ،)٣/٤٢٣(ت الأعيان  وفيا:انظر ترجمته في
  ).٥/٢٢٥٤(نفائس الأصول ) ٣(
  ).٣/٦(، والبحر المحيط )٤/١٧٨٥(، واية الوصول )٣/١٤٦(المحصول : انظر) ٤(
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فقيد غسل اليدين بالمرافق، وفي آية التيمم أطلق،        ،  )١(L  K  J z  } :الوضوء

  .)٢(qp  o  n  m z}فقال 
  . والسبب واحد وهو الحدث،والتيممفالأحكام مختلفة وهي الوضوء 

تقييد الرقبـة في كفـارة القتـل        : مثالهون الحكم، و  اختلاف السبب فقط د   : ابعالر
  .بالإيمان، وإطلاقها في كفارة الظهار

  .وجوب الإعتاق: القتل، والظهار، والحكم واحد وهو: فالسببان مختلفان، وهما
وبعد أن ذكر القرافي هذا التقسيم أورد على تقسيم الرازي عـدة اعتراضـات،              

  :وهي
 الاختلاف في الحكم دون ذكر السبب ثم        سم الأول ذكر في الق   ه أن :الاعتراض الأول 

  .السببومثله بما هو مختلف الحكم 
 بخلاف الذي في المحصول،     ]تقسيم ابن العربي  : أي[ فهذا تقسيم منضبط  : "قال القرافي 

 ومثله بما هـو     ،فذكر أولاً الاختلاف في الحكم وحده، ولم يذكر معه الاختلاف في السبب           
  .)٣(" مختلف الحكم والسبب

 بأن الرازي لم يذكر اختلاف السبب مع اختلاف الحكم وذلك           :وأجاب الأصفهاني 
  .اختلاف السببعند لكونه واضحاً، إذ لا بد من اختلاف الحكم 

وإذا اختلفا حكماً، فلا بد وأن يختلفا سبباً، فلهذا لم يتعـرض لـه              : "قال الأصفهاني 
  .)٤(" المصنف؛ لوضوحه

 بأنه لا يلزم من اختلاف الحكم اختلاف السبب؛         : جواب الأصفهاني  مناقشةويمكن  
 ، إطـلاق اليـدين في التـيمم       :فقد يكون الحكم مختلفاً ويكون السبب واحداً، وذلك مثل        

  .وتقييدها في الوضوء فالأحكام مختلفة والسبب واحد وهو الحدث
ا حمل المطلق على المقيـد، فـلا        تصور فيه  أن جميع أقسام الكلام م     :الاعتراض الثاني 

                                                 
  .من سورة المائدة] ٦[من الآية ) ١(
  .من سورة المائدة] ٦[من الآية ) ٢(
  ).٥/٢٢٥٤(نفائس الأصول ) ٣(
  ).٥/١٥(الكاشف عن المحصول ) ٤(
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  .)١(ا من أقسام الكلام نبغي أن يخصص بالأمر والنهي دون غيرهمي
وإنما خصص الأئمة الكلام في محـل        ":وأجاب الأصفهاني عن هذا الاعتراض بقوله     

 لأن الحاجة إليهما في معرفة الأحكـام الـشرعية أكثـر،            المطلق على المقيد بالأمر والنهي؛    
م الكلام في حمل المطلق على المقيـد        متى أحك  الخبر المطلق والمقيد، و    ويعرف منها الكلام في   

  .)٢(" سهل بعد ذلك هذا النوع من التصرف في بقية أقسام الكلام
  :الترجيح

 رجحان تقسيم القرافي؛ لأنه شامل لجميع أقسام حمل المطلق          – واالله أعلم    –ويظهر لي   
 مع اتحـاد  على المقيد بخلاف تقسيم الرازي فقد أهمل ذكر بعض الأقسام؛ كاختلاف الحكم    

  .السبب
  .)٤(، والشوكاني )٣(وقد اختار هذا التقسيم الزركشي 

  
  
  

                                                 
  ).٥/٢٢٥٦(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).٥/١٦(الكاشف عن المحصول ) ٢(
  ).٣/٧٠٦(البحر المحيط : انظر) ٣(
  ).٢٧٩ص(إرشاد الفحول : انظر) ٤(
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 

אא 
 

א 
 
  : مطالبستةوفيه 

אאWאK 
אאWאK 
אאWאאאK 
אאאWאאאK 

אאWאאאK 
אאWאK 
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אא 
א 

  
   :لغةفي الالتخصيص تعريف 

 : وخصصه واختصه  ،مأخوذ من خصه بالشيء يخصه خصاً وخصوصاً      : التخصيص لغة 
  . إذا انفرد به: وتخصص لهاختص فلان بالأمر : أفرده به دون غيره، يقال

وهو يدل على الفرجة والثلمة؛ لأنه      ... والخاص والصاد أصل مطرد   : "قال ابن فارس  
  .)١("إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره

والدليل المخصص يختص بالأفراد المخرجة من لفظ العموم دون غيرها، فلأجل ذلـك             
  .)٢(سمي تخصيصاً
  :صطلاح في الاالتخصيصتعريف 

  .)٣("إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه" :عرف الرازي التخصيص بأنه
  : شرح التعريف

: ، والمراد بـه  يشمل إخراج البعض، وإخراج الكل      جنس في التعريف   ]إخراج: [قوله
الإخراج من اللفظ باعتبار ظاهره، فإن الخطاب العام باعتبار ظاهره يدل على دخول كـل               

إخراج صورة التخصيص عما    :  وذا يكون المقصود هو    ،كم والإرادة رد من الأفراد في الح    ف
  .يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم

  . إخراج الكليخرج عنه] بعض: [وقوله
  .)٤(بحسب الوضع: أي] ما يتناوله الخطاب: [وقوله

  ، )٥( الحسين البصرياأب تعريفه هذا فيالرازي وقد تابع 
                                                 

  ). ٢/١٥٢] (خص [: مقاييس اللغة مادة )١(
  ). ١/٤٦١(نقاب ، ورفع ال)١/٨٤] (خصص [:لسان العرب، مادة:  انظر  )٢(
  ). ٣/٧( المحصول   )٣(
، وايـة الـسول   )٤/٣٩(، والكاشف عـن المحـصول   )٤/١٩٩١(نفائس الأصول  :  انظر شرح التعريف في      )٤(

  ).٢/١٠٤ ( للبدخشيج العقولاه، ومن)٢/٨٧٧(، والإاج )٢/١٠٨(
  ).١/٢٥١(المعتمد :  انظر  )٥(



    الفصل الخامس/الباب الثاني
 

 

٣٥٧ 

  . )٣(، وصفي الدين الهندي)٢(البيضاويو ،)١( تاج الدين الأرموياختارهو
  : ما يرد على التعريف

  :أورد القرافي على تعريف الرازي اعتراضين
أنه غير مانع؛ لأنه يندرج فيه إخراج بعض ما يتناوله العام بعد العمل به،              :     أحدهما

  .)٤(مع أن ذلك ليس تخصيصاً وإنما هو نسخ
ص بالمعنى العام، وهو جـائز علـى رأى          بأن هذا تعريف للتخصي    :وأجيب عن هذا  

  .)٥(المتقدمين؛ لأن المقصود به تمييزه عن بعض ما عداه، وقد تحقق المقصود ذا التعريف
أنه غير جامع؛ لأنه أخرج أحـد أنـواع التخـصيص، وهـو             : الآخرالاعتراض  و

  .)٦(التخصيص بالمفهوم
 كونـه بطريـق      بأن المقصود من الخطاب هو أعم من       :وأجيب عن هذا الاعتراض   

المنطوق أو المفهوم، فإن دلَّ اللفظ على الأفراد بمنطوقه فعمومـه لفظـي، وإن دلَّ عليهـا                 
  .)٧(بمفهوهه فعمومه معنوي، وبذلك يكون التعريف شاملاً للنوعين

 أن ما  أخرج لم يتناوله الخطاب أصلاً؛ لأن الإخراج    :ومما قد يرد أيضاً على التعريف     
  .)٨(فرع التناول

   . )٩( بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص: عن هذا وأجيب
   :تعريف القرافي للتخصيص

إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بمنطوقـه، أو مفهومـه          : "لتخصيص بأنه  ا  القرافي عرف

                                                 
  ).٢/٥٢٧ (الحاصل:  انظر  )١(
  ). ٢/٨٧٧(نهاج مع شرحه الإاج الم:  انظر  )٢(
  ).٤/١٤٤٩(اية الوصول :  انظر  )٣(
  ). ٤/١٩٩١(نفائس الأصول :  انظر  )٤(
  ).٢/١٩٣(، وأصول الفقه لأبي النور زهير )٤/٣٩٠(الكاشف عن المحصول :  انظر  )٥(
  ).٤/١٩٩١(نفائس الأصول :  انظر  )٦(
  ).٢/١٩٣(ل الفقه لأبي النور زهير ، وأصو)٤/٣٩(الكاشف عن المحصول :  انظر  )٧(
  ).٢٤٣ص(، وإرشاد الفحول )٢/١٠٤ ( للبدخشيج العقولمناه:  انظر  )٨(
  . المرجعين السابقين:  انظر  )٩(
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٣٥٨ 

  . )١("بلفظ لم يوضع بذاته للإخراج
   :شرح التعريف

  . ستثناء، والنسخ التخصيص، والا:جنس في التعريف، يشمل] إخراج: [قوله
  . إخراج الكل؛ كالنسخيخرج عنه] بعض: [وقوله
  . اللفظ العام: أي] اللفظ: [قوله

  . هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به: المراد بالمنطوق] بمنطوقه: [وقوله
  .المعنى المستفاد من اللفظ من حيث السكوت اللازم اللفظ: المراد به] مفهومه: [وقوله
 الاستثناء؛ لأن ألفاظه وضعت أولاً      يخرج عنه ] بلفظ لم يوضع بذاته للإخراج    : [وقوله

  .)٢(للإخراج
وضع قيوداً ليمنع بذلك دخول     فخالف الرازي   قد  وبالنظر إلى تعريف القرافي نجد أنه       

  . النسخ والاستثناء في التعريف
من واء،  لكن التخصيص عند الرازي وعند أبي الحسين البصري جنس للنسخ والاستثن          

  . )٣( لا يجب إخراجهما من تعريف جنسهما، بل الواجب صدق حد الجنس على أنواعهثم
  :الترجيح

 العام الشامل   ؛ لأنه تعريف للتخصيص بمفهومه     سائغ  الرازي أن ما أورده  والذي يظهر   
والحـق  : " بين التخصيص والنسخ   لتفريقويدل على ذلك قوله في مسألة ا      ،  للنسخ والاستثناء 

  . )٤("هماغيرته أنواع، كالنسخ، والاستثناء ويص جنس تحأن التخص
  .)٥( هذا التعريف الزركشي في البحر المحيطاختاروقد 

                                                 
  ).٤/١٩٩١( نفائس الأصول   )١(
  ).١/٤٦٢(، ورفع النقاب )٤٨ص(المرجع السابق، وشرح تنقيح الفصول :  انظر  )٢(
  ). ٤/٣٩٠(صول الكاشف عن المح:  انظر  )٣(
  ). ٣/١٢( المحصول   )٤(
  ). ٢/٣٩٣: ( انظر  )٥(
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٣٥٩ 

אא 
א 

  
  . هو فاعل التخصيص الذي هو الإخراج] بكسر الصاد[المخصِص 

ج عن  هو العام الذي أخرجه عنه البعض لا البعض المخر        ف] بفتح الصاد [أما المخصص   
 والمراد في هذا المبحث هـو الأول        ،ظ أو النص الذي ورد عليه التخصيص       اللف :العام، بمعنى 
  .دون الثاني

المراد به قصد المتكلم وإرادته     هل  ] بالكسر[قع خلاف بين العلماء في المخصص       قد و و
   الدليل الدال عليها؟ وأ

على الـدليل مجـازاً،     ذكر الرازي أن المخصص حقيقةً هو إرادة المتكلم، وقد يطلق           ف
وأما المخصص للعموم فيقال على سبيل الحقيقة على شيء واحد، وهو إرادة            : "يقول الرازي 

  .)١("المتكلم؛ لأا هي المؤثرة
لم يترجح أحدهما على      جاز أن يرد الخطاب خاصاً وعاماً      بأنه لما : واستدل على ذلك  

  .)٢( فكانت هي المؤثرة،الآخر إلا بالإرادة
، وصـفي   )٥(، والأسنوي )٤(البيضاويو ،)٣( تاج الدين الأرموي   هذا القول وذهب إلى   

  . )٧(، وابن السبكي)٦(الدين الهندي
  .)٨( الدليل الدال على الإرادة، لا نفس الإرادة:وأما القرافي فقد ذكر أن المخصص هو

 لا يصرف اعتقادنا عن العموم، فالذي يؤثر هـو          بأن الإرادة أمر خفي   : وعلل ذلك 

                                                 
  ).٣/٨( المحصول   )١(
  ).٣/٨(المحصول :  انظر  )٢(
  ).٢/٥٢٧ (لحاصلا:  انظر  )٣(
  ). ٢/٨٨١(المنهاج مع شرحه الإاج :  انظر  )٤(
  ).٢/١٠٩(اية السول :  انظر  )٥(
  ).٤/١٤٥١(اية الوصول :  انظر  )٦(
  ).٢/٨٨١(الإاج : انظر   )٧(
  ). ٤/١٩٩٣(نفائس الأصول :  انظر  )٨(
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٣٦٠ 

لأنا قبل التخصيص نعتقد شمول الحكم، وبعد التخصيص        : " الدال عليها، يقول القرافي    الدليل
 وإذا كان الإخراج من الاعتقاد فقـط،  ،لا نعتقد ذلك، فتعين الإخراج من اعتقادنا ليس إلا 

  .)١("تعين أن يكون المخصص في الحقيقة إنما هو الدال على الإرادة لا نفس الإرادة
للفظ العام إذا أطلق وذهل المتكلم عن الإرادة في ثبوت الحكم أو            بأن ا : واُعترض عليه 

عدمه فإنه يثبت الحكم في جميع الأفراد، بدليل الأيمان والنذور، فإن وجـدت إرادة المـتكلم                
 له عما يـستحقه بالوضـع،       ةاقتضت اختصاص الحكم ببعض الأفراد، فصارت الإرادة مخرج       

  . )٢( فالمخصص حقيقة إنما هو الإرادةواللفظ إنما هو دليل على ما في النفس،
 له عما هو قائل به،      ة له عما يستحقه بالوضع، فهي مخرج      ة بأن الإرادة مخرج   :وأجيب

وقد وجد سببه، فهو حاصل له بالقوة لا بالفعل، وأما الإخراج عن الثبوت في الاعتقاد فهو                
 حصل فيـه الـدخول      إخراج له عما هو ثابت له بالفعل، والإخراج إنما يكون حقيقة فيما           

  . )٣(حقيقة بالفعل وفيما هو بالقوة مجاز
 بل هي المؤثرة حقيقة     ، بعدم التسليم أن الإرادة مخرجة له عما يستحقه بالقوة         :ونوقش

  .في إيقاع ذلك الكلام
  :الترجيح

 أن المخصص حقيقـة هـو        -واالله أعلم - لي    يظهر بعد النظر والتأمل في هذه المسألة     
الذي يعرف ا ويدل عليها فيطلق عليه الدليل، وهو الشائع في الأصول            إرادة الشارع، أما    

  .)٤(عند الإطلاق حتى صار حقيقة عرفية
والحق أن المخصص حقيقة هو المتكلم، لكن لما كان         : "  في البحر المحيط   قال الزركشي 

ل مـا   المتكلم يخصص بالإرادة أُسند التخصيص إلى إرادته فجعلت الإرادة مخصصة، ثم جع           
والمراد هنـا إنمـا هـو        دلَّ على إرادته وهو الدليل اللفظي أو غيره مخصصاً في الاصطلاح،          

    .)٥("الدليل
                                                 

  ).٤/١٩٩٣(نفائس الأصول :  انظر  )١(
  .المرجع السابق:  انظر  )٢(
  المرجع السابق :  انظر  )٣(
  ). ٦/٢٥٢٨(التحبير شرح التحرير :  انظر  )٤(
)٢/٤٢٠ (  )٥.(  
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٣٦١ 

  
، ونسبه المرداوي إلى أكثـر      )٢(، وابن النجار الفتوحي   )١( ابن مفلح   هذا القول  وقد رجح 

  .)٣(العلماء
  

  

                                                 
  ). ٣/٨٨٦(أصول الفقه :  انظر  )١(
  ).٣/٢٧٧(ب المنير الكوك:  انظر  )٢(
  ).٦/٢٥٢٧(التحبير شرح التحرير :  انظر  )٣(



    الفصل الخامس/الباب الثاني
 

 

٣٦٢ 

אא 
אאא 

  
قة بين التخصيص والنسخ شبيهة بالعلاقة بين العام والخاص، بمعنى          يرى الرازي أن العلا   

 وعلى ذلك يكون كل نسخ تخصيصاً وليس كل تخـصيص           ،أن التخصيص أعم من النسخ    
نسخاً؛ إذ النسخ لا يكون إلا بتخصيص الحكم ببعض الأزمان، وأمـا التخـصيص فـيعم                

  .وال وبعض الأزمان حتخصيص الحكم ببعض الأشخاص وبعض الأ
النسخ لا معنى له إلا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص، فيكون            : "ال الرازي ق

  .)١("الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص
  .)٢(واختار هذا القول تاج الدين الأرموي

فالنسخ ،  م والخصوص الوجهي  واعترض القرافي على ذلك بأن العلاقة بينهما هي العمو        
  .  فيما يتناوله اللفظ، وفيما يتناوله الفعل، أو الإقرار، أو القرائنأعم من جهة كونه

 بخـلاف   ،وحينئذ قد يصح النسخ فيما علم بالدليل أنه مراده وإن لم يتناوله الخطاب            
  .التخصيص فلا يكون إلا فيما يتناوله الخطاب، وبذلك يكون أخص من هذا الوجه

في بعض صوره دون الأزمنـة،      وقد يكون التخصيص أعم من جهة تناول الأشخاص         
ويجتمعان في إخراج بعض الأزمنة، فيكون كل واحد منهما أعم من الآخـر مـن وجـه،                 

  .)٣(وأخص من وجه
صح بحـسب اللغـة ولا   بأنه لا ي: واعترض صفي الدين الهندي على ما ذكره الرازي       

 على  والتحويلل الإبطال، أو النق  :خ في اللغة هو    أما اللغة فلأن معنى النس     ،بحسب الاصطلاح 
 للآخر؛ لأن الأعم لابد وأن      اًالإفراد، فليس أحدهما متضمن   : اختلاف فيه، ومعنى التخصيص   

 وذلك مما لايصدق على النسخ      ،يصدق الحكم به مع جميع صفاته اللازمة لذاته على الأخص         

                                                 
  ).٣/٨( المحصول   )١(
   ).١/٥٢٧(الحاصل :  انظر  )٢(
  ). ٤/١٩٩٩(نفائس الأصول :  انظر  )٣(
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٣٦٣ 

  .)١(فلا يكون النسخ تخصيصاً
 منها أن النـسخ مغـاير       وأما في الاصطلاح فقد ذكر الأصوليون فروقاً بينهما يظهر        

  .)٢(للتخصيص وليس متضمناً له
بأن الرازي لم يقصد بالتخصيص مفهومه في اللغة ولا         : ويجاب عن هذين الاعتراضين   

  .  وما ذكروه من فروق إنما هي لأنواع التخصيص،ما اصطلح عليه المتأخرون
ص والنسخ  ما ذكر من الصفات الفارقة بين التخصي      : ولقائل أن يقول  : "يقول الآمدي 

إنما هي فروق بين أنواع التخصيص وليست من لوازم مفهوم التخصيص بل التخصيص أعم              
  . )٣(" وهو قادح لا غبار عليه،من جميع الصور المذكورةومن النسخ 

فحاصـل الـتراع يرجـع إلى       : "ومحل الخلاف راجع  إلى الاصطلاح، قال الآمدي       
   .)٤("المعنىالإطلاق اللفظي، ولا منازعة فيه بعد فهم عوز 

  

                                                 
  ). ٣/١٠٥(، والإحكام في أصول الأحكام )٤/١٤٥١(اية الوصول :  انظر  )١(
  ). ٤/١٤٥١(اية الوصول :  انظر  )٢(
  ). ٣/١٠٥( الإحكام في أصول الأحكام   )٣(
  . المرجع السابق:  انظر  )٤(
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٣٦٤ 

אאא 
אאא 

  
حكى الرازي في هذه     الدليل العام إذا دخله التخصيص هل يبقى حجة فيما لم يخص؟          

  : المسألة ثلاثة أقوال
  .لا يجوز التمسك بالعام المخصوص: الأول

  .)٢(ثور، وأبي )١(وهو قول الفقهاء، وعيسى بن أبان
 أن المخصوص بدليل متصل يجوز التمسك به، والمخـصوص          :فصيلالت: القول الثاني 

  . بدليل منفصل لا يجوز التمسك به 
 أنه لو خص تخصيـصاً      :والمختار: " اختيار الرازي حيث قال    :وأما القول الثالث فهو   

  .)٣("مجملاً لا يجوز التمسك به، وإلا جاز

                                                 
أبو موسى، عيسى بن أبان بن صدقة، الحنفي، كان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وتفقه على                  :  هو   )١(

 أزكى  ما رأيت لأهل بغداد حدثاً    : "محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وتفقه عليه أبو حازم القاضي، وقال عنه            
مـا في   : "، تولى قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، وقال عنه هلال بن أميـة            "من عيسى بن أبان وبشر بن الوليد      

   .)هـ٢٢١ ( سنةبالبصرة -رحمه االله تعالى– ، توفي"الإسلام قاض أفقه منه
  . د، وإثبات القياس، واجتهاد الرأيكتاب الحج، وخبر الواح:       من مؤلفاته

، وتاريخ بغداد   )١٣٧ص(، وطبقات الفقهاء    )٢/٤٤(، وذيب الأسماء    )١٥١ص(الفوائد البهية   : ترجمته في       انظر  
)١١/١٥٧.(  

  ).٣/١٧(، والمحصول )١/٢٨٦ (المعتمد: انظر  )٢(
سنة  ولد    البغدادي ، إمام جليل، وفقيه ورع،      ،الكلبي  إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان       أبو عبد االله،   :هو      وأبو ثور   

 كان من أصحاب الرأي حتى حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث،                 ).هـ١٧٠(
:  أحمد بن حنبل عنه، فقال     سأل الإمام  صاحب قول عند الشافعي، وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي،         وصار  

وكيع، وسفيان بن   : ومن شيوخه أيضاً   ."سفيان الثوري وهو عندي في مسلاخ     أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة،       "
عيينة، ومن تلاميذه أبو داوود، وابن ماجة، والمطرز، له مصنفات في الأحكام، جمع بين الفقه والحديث، وله آراء                  

  ) . هـ٢٤٠( سنة -رحمه االله تعالى–توفي . مبثوثة في الكتب
  وطبقـات الـشافعية الكـبرى      ،)١٠/٣٢٢(هايـة   نالبداية وال ، و )١٢/٧٢(سير أعلام النبلاء    : انظر ترجمته في        
  ).٢/٩٣(وشذرات الذهب ، )١/٥٥(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٢/٧٤(

  ). ٣/١٧( المحصول   )٣(
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هـذا التقييـد أبـو      واختار  فقيد جواز الاحتجاج بالعام المخصوص إذا خص بمعين،         
  .)٣(والبيضاوي، )٢(وتاج الدين الأرموي، )١(الحسين البصري

 خص تخصيصاً مجمـلاً؛    قد   لا يكون  بأ  العموم تقييد  بأن :على هذا  واعترض القرافي 
، والصحيح أن هذا القيد محل اتفاق، وإنما التراع فيما إذا كان             ذلك يوهم بوجود مخالف في   

  .)٤( مجملاً فلا نزاع في عدم حجيتهخص تخصيصاً معيناً أما إذا كان
 ،)٧(، وأبـو الخطـاب    )٦(، وابن الحاجب  )٥(وقد سبقه في حكاية هذا الإجماع الآمدي      

  .)٩(، والأسنوي)٨(وتابعه الأصفهاني
 فهناك من قال بالحجية وإن خص بمجمل،        ، بأن دعوى الإجماع لم تثبت     :ويجاب عنه 

 في العام   – رحمهم االله    –ند علمائنا   والصحيح عندي أن المذهب ع    : "حيث يقول السرخسي  
إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء المخصوص سواء كـان المخـصوص مجهـولاً أو                

  . )١٠("معلوماً
هذا وقد ادعى جماعة فيه الاتفاق، وهي دعـوى          : "وقال ابن السبكي في هذه المسألة     

  .)١١("خص بمبهمغير مسموعة؛ فقد صرح ابن برهان في الوجيز بأن محل الخلاف فيم إذا 
 فقد حكـى ابـن برهـان        ،وما ذكروه من الاتفاق ليس بصحيح      ":وقال الزركشي 

                                                 
  . )١/٢٨٧( المعتمد : انظر  )١(
  ).١/٥٣٣(الحاصل :  انظر  )٢(
  ). ٢/٩١٠(المنهاج مع شرحه الإاج :  انظر  )٣(
  ). ٥/٢٠٤٧(ل نفائس الأصو:  انظر  )٤(
  ).٢/٤٤٤(الإحكام في الأصول الأحكام :  انظر  )٥(
  ).١٨٩ص(المختصر مع شرحه للعضد :  انظر  )٦(
  ).٥/٢٣٧٦(، والتحبير شرح التحرير )٢/١٤٨(التمهيد :  انظر  )٧(
  ). ٤/٤١٢(الكاشف عن المحصول :  انظر  )٨(
  ). ٢/١٢٤(اية السول :  انظر  )٩(
  ). ١/١٤٤( أصول السرخسي   )١٠(
  ). ٢/٩١٠( الإاج   )١١(
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  .)١("الخلاف فيه وبالغ في تصحيح العمل مع الإام
وذا يظهر سلامة ما ذهب إليه الرازي؛ لأن دعوى الإجماع غير صـحيحة، فكـان               

  . الاحتراز ذا القيد في محله

                                                 
  ). ٤١٥-٢/٤١٤( البحر المحيط   )١(
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אא 
אאא 

  
الحكم بالعموم على فرد من أفراده قبل البحث في الأدلة الأخـرى            : المقصود بالمسألة 

  .عن بقاء ذلك الفرد ضمن أفراد العام
  : لقد اختلف العلماء في تصوير وبيان محل التراع في هذه المسألة على أقوال

دم جواز التمسك بالعام قبل البحث عـن         أن العلماء قد أجمعوا على ع      :القول الأول 
  . المخصص، وإنما الخلاف في المسألة في مقدار البحث عن المخصص

لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى حكم العموم           : "وقد نص على هذا الغزالي بقوله     
  .)١("قبل البحث عن الأدلة العشرة التي أوردناها في المخصصات

ومع ذلك لا نعرف خلافاً بين      : "فقالالمسألة الآمدي،   و ممن حكى الإجماع في هذه       
الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل البحث عن المخصص وعـدم الظفـر               

  .)٢("به
  .)٣("يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعاً: "وقال ابن الحاجب

 ـ  أن محل الخلاف في التمـسك بالعـام ابتـداءً          :القول الثاني       ل البحـث عـن      قب
  ، )٤( رأي الأســـــتاذ الإســـــفراييني ذاوهـــــ، المخـــــصص

                                                 
  ). ٢/١٥٧( المستصفى   )١(
  ).٣/٤٧( الإحكام في أصول الأحكام   )٢(
  ).٢/٥٠٤( المختصر مع رفع الحاجب   )٣(
  ).٢/٢٠٦(البحر المحيط :  انظر  )٤(

  الأصولي، الشافعي، الملقب بركن الـدين ، لاستاذ، الفقيهالمتكلم ا ،   بن إبراهيم  إبراهيم بن محمد  :   هو الإسفراييني
أبا و،  الشيخ أبا بكر الإسماعيلي   ع  سم بنيت له المدرسة المشهورة بنيسابور، وذكره أبو الحسن عبد الغافر الفارسي،          

 وأبـو   ، وأبو القاسم القـشيري    ،البيهقيروى عنه أبو بكر     ، و  ودعلج بن أحمد   ،بكر محمد بن عبد االله الشافعي     
اتفقت الأئمة على تبجيله وتعظيمه وجمعه شـرائط         : "قال ابن السبكي  . وجماعة السنابل هبة االله بن أبي الصهباء     

  . )هـ٤١٨ ( سنة بنيسابور-رحمه االله تعالى– توفي ".الإمامة
  . العقيدةومعالم الإسلام، وأدب الجدل، : من تصانيفه      

= 



    الفصل الخامس/الباب الثاني
 

 

٣٦٨ 

  . )٤(، والزركشي)٣(، وابن السبكي)٢(، ورجحه البيضاوي)١(والشيرازي
  .  أن محل الخلاف في اعتقاد العموم قبل ورود وقت العمل:القول الثالث

ر المـسألة في   وصـد : "فقالأراد الجمع بين القولين السابقين،       الذي   وهو قول القرافي  
  .)٥("المحصول بالتمسك بالعام، والمسألة إنما هي في الاعتقاد قبل ورود وقت العمل

  .)٧(، والعبادي)٦(وقد وافقه على ذلك الأسنوي
عام ابتداءً قبـل البحـث عـن        ويظهر بعد هذا أن محل التراع إنما هو في التمسك بال          

صنف أن مـذهب ابـن       نقله الم  وأما الذي : " اختيار الأصفهاني حيث قال    ذاوه،  المخصص
 عدم وجوب الاستقصاء فهو حكم بمقتضى       )٨( وجوب الاستقصاء، ومذهب الصيرفي    جسري

  .)٩(" ويعتمد على عدم ظهور المخصص ابتداء،العموم ابتداءً
  .)١١(، والطوفي)١٠(رجح هذا ولي الدين العراقيو

=                                                      
فيـات الأعيـان    و، و )٢٥٦/ ٤ (بقات الشافعية الكبرى  طو ،)٣٥٣/ ١٧(سير أعلام النبلاء    :  انظر ترجمته في  

  .)٢/٢٠٩(شذرات الذهب و، )١٢/٢٤(البداية والنهاية و، )١/٢٨(
  ).٢/٢١٥(البحر المحيط :  انظر  )١(
  ). ٢/٩١٥(شرحه الإاج مع المنهاج :  انظر  )٢(
  ).٢/٩١٥(الإاج :  انظر  )٣(
  ). ٢/٢١٢(البحر المحيط :  انظر  )٤(
  ).٥/٢٠٥٧( نفائس الأصول   )٥(
  ).١٢٨-٢/١٢٧(اية السول :  انظر  )٦(
  ).٣/٢٩(الآيات البينات :  انظر  )٧(
 هـو :  يقـال  محمد بن عبد االله الصيرفي، أحد المتكلمين الفقهاء من الشافعية من أهل بغداد، كانأبو بكر، : هو   )٨(

ي، الحديث من أحمد بن منصور الرمـاد      وسمع  ،  يج على ابن سر   درس الفقه  ،أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي    
  .)هـ٣٣٠( سنة -رحمه االله تعالى–  توفي. بن محمد الحلبييروى عنه علو
  .الإجماع  وكتاب، في أصول الفقه دلائل الأعلام على أصول الأحكامالبيان في و،شرح الرسالة: مصنفاتهمن 

/ ٢(شـذرات الـذهب     و،  )١٨٦/ ٣( الكبرىية  طبقات الشافع و) ٣٣٧/ ٣( وفيات الأعيان    :ترجمته في انظر  
٣٢٥.(  

  ).٤/٤٢٢( المحصول    الكاشف عن)٩(
  ).٢/٣٦٥(الغيث الهامع :    انظر)١٠(
  ). ٢/٥٤٢(شرح مختصر الروضة :  انظر  )١١(
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صيرفي مع كونه من    وأما دعوى الإجماع فمنقوضة عند جمع من المحققين بدليل مخالفة ال          
أهل الإجماع، وهذا الإجماع المنقول في المسألة إما أن يكون انعقد قبل عصر الصيرفي أو فيه                

فلأنه لو كان انعقد    : أو بعده، وانعقاده في أي عصر من هذه العصور الثلاثة ممنوع، أما قبله            
ل على أن هناك مـن      على عدم انعقاده، ودلي   فمخالفته دليل   قبله لعرفه، ولو عرفه لما خالفه،       

  . الشيرازي والأستاذاسبقه إلى هذا القول وهم
من  فلأن هناك كثير  : اً، وأما بعده  فلأنه لا ينعقد الإجماع ما دام مخالف      : وأما في عصره  

  .)٣(اوغيرهم )٢(البيضاويو ،)١(سراج الدين الأرمويكالعلماء ممن تابعه فيما ذهب إليه، 
لإجماع على أنه لابد من البحث ممنوعة؛ فالمسألة        واعلم أن دعوى ا   : "قال ابن السبكي  

  .)٤("مشهورة بالخلاف بين أئمتنا
 والآمدي الإجماع على    ،ونقل الإمام حجة الإسلام الغزالي    : "وقال في فواتح الرحموت   

النقل غـير    و ، ثبوت الإجماع ممنوع   :المنع من العمل به قبل البحث عن المخصص، وهو أي         
سحاق الإسفرائيني، وأبا إسحاق الشيرازي، والإمام فخـر الـدين           إ امطابق، فإن الأستاذ أب   
  .)٥("الرازي حكوا الخلاف

 ـ     وما نقله الآمدي وغيره   : ")٦(المحلي  الدين جلالوقال   ه ابـن   من الاتفاق على ما قال
 والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه، وعليـه جـرى           ،سريج مدفوع بحكاية الأستاذ   

                                                 
  ). ١/٣٧٢(التحصيل :  انظر  )١(
  ). ٢/٩١٥(المنهاج بشرحه الإاج :  انظر  )٢(
  ).٢/٦٤(التقرير والتحبير :  انظر  )٣(
  ).٢/٥٠٥( رفع الحاجب  )٤(
)١/٢٦٧ (  )٥.(  
  المحقق المدقق،  محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، الشيخ جلال الدين المحلي، الشافعي المصري،            أبو عبداالله،    :هو   )٦(

 كان آية   ).هـ٧٩٠( ولد بمصر سنة      والمنطق وغيرها ،   ، والنحو ، والكلام ،برع في فنون الفقه   الأصولي المفسر،   
ولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية،      بالمعروف ناهياً عن المنكر،      ، آمراً  ورعاً ، وكان صالحاً   الذكاء والفهم  في

  ).هـ٨٦٤( سنة -رحمه االله تعالى–  توفي. فامتنع الأكبروعرض عليه القضاء
 في  ج الطـالبين  شرح منـها  و ،شرح بردة المديح  و ، جمع الجوامع، والمناسك   البدر الطالع في حل    :من مؤلفاته 

  .  وتفسير القرآن،وشرح التسهيل، شرح القواعد لابن هشام :لم يكملها، منهاو غيرهاالفقه، وشرع في 
  ).٢/١١٥(البدر الطالع و، )٧/٣٩(الضوء اللامع و، )٧/٣٠٣(شذرات الذهب : انظر ترجمته في
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  .)١(..."التمسك بالعام قبل البحث ومال إلى ،الإمام وغيره
، وأما ما ذهب إليه القرافي من أن الخلاف في اعتقاد العموم قبل دخول وقت العمـل               

بأن التفريق بين وجوب الاعتقاد ووجوب العمل تحكم لا دليل عليه؛ لأنه إذا             : فيجاب عنه 
بوجوب ، ولا يظهر من القول      )٢(دخل وقت العمل لزم من وجوب الاعتقاد وجوب العمل        

 ويؤكد هذا بأن الصيرفي ليس هو الوحيد        ،)٣( اعتقاد العموم فائدة إلا العمل به فعلاً أو كفاً        
  .القائل ذا فقد سبقه الأستاذ أبو إسحاق، والشيرازي

وقد بان لك ذين النقلين      ":- بعد نقله عن الشيرازي والأستاذ       –وقال ابن السبكي    
أولى وأوجه من القول بإيجاب اعتقاد العموم على جزم،         أن ما نقله الإمام غير مستنكر، وهو        

ثم حين ظهور المخصص يتغير الاعتقاد، فإنه مذهب في غاية السقوط لا وجه له، ولا حاصل                
  .)٤("تحته

  : و حكى الرازي في هذه المسألة قولين
أن التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص لا يجوز، ونـسب هـذا             : القول الأول 

  . )٥(ن سريجالقول إلى اب
 ونسب هـذا   ،أن التمسك بالعام ابتداءً جائز ما لم تظهر دلالة مخصصة         : والقول الثاني 

                                                 
  ).١/٣٧٢( شرح المحلي على جمع الجوامع   )١(
  ).٢/٦٥(، والتقرير والتحبير )٦/٢٨٤٠( التحبير شرح التحرير   )٢(
  ). ٢/٥٤٣(شرح مختصر الروضة :  انظر  )٣(
  ). ٢/٩١٧( الإاج   )٤(
إمـام الـشافعية في     بالباز الأشهب   أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس، القاضي بشيراز ثم بغداد، الملقب             : هو   )٥(

وع وصنف الكتب في الرد علـى المخـالفين مـن           زمانه، شرح المذهب الشافعي ولخصه وشرح المسائل في الفر        
 أخذ الفقه عن أبي قاسم الأنماطي وعن أصحاب الشافعي          أصحاب الرأي  وأهل الظاهر، بلغت مصنفاته أربعمائة،       

رحمـه االله   –  المائة، توفي   وعده ابن السبكي مجدداً على رأس      كالمزني وغيره وعنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق       
  ).هـ٣٠٦(نة  س ببغداد-تعالى

، وتاريخ  )٣/٢١١( تذكرة الحفاظ ، و )١٤/٢٠٣(سير أعلام النبلاء    و،  )١/٤٨(وفيات الأعيان   :       انظر ترجمته في  
، وطبقات الشافعية لابـن     )١١/١٢٩(، والبداية والنهاية    )٣/٢١(ة الكبرى   ، وطبقات الشافعي  )٤/٢٨٧(بغداد  

  ).١/٨٩(قاضي شهبة 
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  .)١(القول إلى الصيرفي
بجواز التمسك بالعام قبل     فهو القول : وأما الرأي المختار عند الرازي في هذه المسألة       

ول الثاني ولم يجب وهذا هو الظاهر من كلامه؛ لأنه بدأ بذكر أدلة الق         ،البحث عن المخصص  
  .)٢(عنها، ثم ذكر دليل القول الأول وأجاب عنه

 ولم يرجح شيئاً منها في كتابيه المحصول        ،هكذا حكاه الإمام وأتباعه   : "يقول الأسنوي 
    .)٣(" لكنه أجاب عن دليل ابن سريج، وفيه إشعار بميله إلى الجواز،والمنتخب هنا

هل يجوز أن يستدل بالعام قبل البحث عن        : "ةوقال ابن السبكي عند إيراده لهذه المسأل      
   .)٤(" وهو قول الصيرفي، ومال إليه الإمام، الجواز:أحدهما: المخصص؟ فيه مذهبان

، )٧(وعبد العلي الأنـصاري   ،  )٦( الزركشي ،)٥( تاج الدين الأرموي   واختار هذا القول  
  .)٩(، وولي الدين العراقي)٨(وجلال الدين المحلي

      ، )١١(، والبيـضاوي  )١٠( سـراج الـدين الأرمـوي       هذه المسألة   في وممن تابع الرازي  
  ، وهو اختيـار   )١٣(هو مذهب أكثر الحنابلة، كما ذكره الفتوحي عنهم       و،  )١٢(وابن السبكي 

ــى ــل )١٤(أبي يعلـــــــ ــن عقيـــــــ   ، )١٥(، وابـــــــ
                                                 

  ).٣/٢١(المحصول :  انظر  )١(
  . المرجع السابق:  انظر  )٢(
  ).٢/١٢٧( اية السول   )٣(
  ).٢/٩١٥( الإاج   )٤(
  ).١/٥٣٤ (الحاصل:  انظر  )٥(
  ).٢/٢٠٦(البحر المحيط :  انظر  )٦(
  ). ١/٢٦٧: ( انظر  )٧(
  ). ١/٣٧٢( شرح المحلي على جمع الجوامع:  انظر  )٨(
  ).٣٦٥-٢/٣٦٤(الغيث الهامع : انظر   )٩(
  ).١/٣٧٢(التحصيل : نظر ا  )١٠(
  ). ٢/٩١٥( الإاج هشرحمع نهاج الم:  انظر  )١١(
  ). ٢/٥٠٢(رفع الحاجب :  انظر  )١٢(
  ). ٣/٤٥٦(شرح الكوكب المنير :  انظر  )١٣(
  ). ٢/٥٢٨(العدة :  انظر  )١٤(
  ). ٣/١٠٤١(لفقه لابن مفلح ا ، وأصول)١٠٩ص(المسودة :  انظر  )١٥(
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  .)٣(، وابن النجار)٢(، والطوفي)١(وابن قدامة
  : خصصأدلة القائلين بجواز التمسك بالعام قبل البحث عن الم

 أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد البحث عن المخصص لمـا جـاز                :الدليل الأول 
التمسك بالحقيقة إلا بعد البحث عن عدم وجود ما يصرف اللفظ إلى ااز، وهذا باطـل،                

  . )٤(وذاك مثله، والجامع بينهما الاحتراز عن الخطأ المحتمل في كل
ن سلِّم فإنه قياس مع الفارق؛ لأن ااز يعني نقل           بأن هذا غير مسلَّم، وإ     :أجيب عنه و

 وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه استعمال للفظ في بعض ما وضع            ،اللفظ عما وضع له بدليل    
  . له لا غير ما وضع له، فجاز فيه التوقف بخلاف الحقيقة

 ويفرق بينهما أيضاً بأنه وإن كان الأصل في العموم عدم التخصيص، وفي الحقيقة عدم             
 فإن أغلب الألفاظ محمولـة علـى        ،ااز إلا أن العمومات أكثرها مخصصة بخلاف الحقائق       

  .)٥(حقائقها، والغالب فيها موافق للأصل، وأما العمومات فالغالب فيها مخالف للأصل
 فيستـصحب الأصـل،     ،أن الظاهر العموم، والأصل عدم التخصيص     : الدليل الثاني 

  . )٦(خصص، والظن كافٍ في إثبات الأحكامواستصحاب الأصل يفيد ظن عدم الم
أنه لو جاز التوقف للبحث عن المخـصص لأدى ذلـك إلى تـرك              : الدليل الثالث 

اً لاحتمال تخصيصه أيضاً، ولأن الأصول غير       بت؛ إذ يجوز التوقف عما علمناه ثا      الفرائض دائماً 
  .)٧(لا يجده اليوم ويجده غداً وهكذامحصورة فيصح أ

راد بالبحث عن المخصص إنما هو النظر المعتاد، والمقصود بـه أن             بأن الم  :وأجيب عنه 
 فإن لم يجـد     ، والإجماع وهي محصورة   ، والسنة ،ينظر اتهد في الأصول المقررة من الكتاب      

                                                 
  ).٢/٧١٧( روضة الناظر :  انظر  )١(
  ). ٢/٥٤٧ (الروضةشرح مختصر :  انظر  )٢(
  ). ٣/٤٥٦(شرح الكوكب المنير :  انظر  )٣(
  ). ٣/٢١(المحصول :  انظر  )٤(
  ).٤/١٥٠٢(، واية الوصول )١/٤٧٥( شرح المعالم:  انظر  )٥(
  ).٣/٢٢(المحصول :  انظر  )٦(
  ). ١٢٣ص(، وإرشاد الفحول )١/٣٢٨(شرح اللمع :  انظر  )٧(
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  . )١(المخصص اعتقد العموم، وما وراء ذلك من النظر غير معتبر
ا أن يعتقد الخـصوص أو       أن السامع عند سماع اللفظ العام لا يخلو إم         :الدليل الرابع 

  .)٢( فلم يبق إلا اعتقاد العموم،العموم، ولا يجوز اعتقاد الخصوص لعدم ما يدل عليه
 بأن السامع يعتقد العموم بشرط عدم المخصص، وهذا لا يعلم إلا بعد             :وأجيب عنه 

  .)٣(البحث عن المخصص
جوب، والنـهي    القياس على الأمر والنهي، فالأمر المطلق يقتضي الو        :الدليل الخامس 

يقتضي التحريم، ولا يجب التحقق من عدم وجود قرينة صارفة عن الوجـوب والتحـريم،               
 إذ يجب اعتقاد العموم والعمل به حتى يرد صارف لهـذا            ،وكذلك الأمر بالنسبة لهذه المسألة    

  . )٤(العموم
 أن القول بوجوب البحث عن المخصص يؤدي إلى القول بـالوقف            :الدليل السادس 

  .)٥(العمومفي صيغ 
 بأن التوقف على هذا القول إنما هو لاستكشاف دليل التخصيص، فإن            :أجيب عنه و

 حتى لو لم يجـدوا      مطلقاً توقفونلم يوجد اعتقد العموم، أما الواقفية في صيغ العموم فإم ي          
  . )٦(دليل التخصيص

قبـل  بأنه لا يجوز التمسك بالعام      :  مذهب ابن سريج القائل    وأما القرافي فقد رجح   
الصحيح الذي لا ينبغي أن يختلف فيه هو        : "وقد نص على هذا بقوله    البحث عن المخصص،    

  . )٧("قول ابن سريج
   ،)٨(أبــــو الحــــسين البــــصري واختــــار هــــذا القــــول

                                                 
  ). ١٢٣ص(، وإرشاد الفحول )١/٣٢٨(شرح اللمع :  انظر  )١(
  ). ٢/٧٠(، والتمهيد )١/٣٣(شرح اللمع :  انظر  )٢(
  .المرجعين السابقين:  انظر  )٣(
  ). ٣/١٠٤١(أصول الفقه لابن مفلح :  انظر  )٤(
  ).٢/٢١٨(البحر المحيط :  انظر  )٥(
  . المرجع السابق:  انظر  )٦(
  ).٥/٢٠٥١ ( نفائس الأصول  )٧(
  .)٢/٩٢٦(المعتمد :  انظر  )٨(
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، وهو اختيار   )٣(، وذكره الشيرازي عن عامة الشافعية     )٢(، وابن الحاجب  )١(أبو الوليد الباجي  و
، وصفي  )٨(، والآمدي )٧(، والغزالي )٦( وأبي المعالي الجويني   ،،)٥(، والشيرازي )٤(أبي بكر القفال  

  .)١١(، وشيخ الإسلام ابن تيمية)١٠(، واختاره من الحنابلة أبو الخطاب)٩(الدين الهندي
 بأن العموم قبل البحث عـن       :استدل القائلون بوجوب البحث عن المخصص     وقد  

عدم الحجة، فوجب عمله    المخصص يجوز أن يكون حجة، ويجوز ألا يكون حجة، والأصل           
  .)١٢(على الأصل، وعليه فإن عدم وجود المخصص شرط لإفادة الاستغراق

 بأن هذا غير مسلَّم؛ لأن ظن كونه حجة أقوى من ظن كونه غير حجـة،                :ونوقش
وإجراؤه على العموم أولى من حمله على التخصيص، إذ الأصل عدمه، وعليه فلا يسلم بأن               

  .)١٣(ستغراقعدم القرينة شرط لإفادة الا
                                                 

  ).٢٤٢ص(أحكام الفصول :  انظر  )١(
  .)٢/٥٠١( مع رفع الحاجب ختصرالم:  انظر  )٢(
  ).٢٨ص(اللمع :  انظر  )٣(
  .)٢/٢١٨(البحر المحيط :  انظر  )٤(

 الأصـولي،  الـشافعي،   الإمام العلامة، الفقيـه   ،الكبير  الشاشي القفال أبو بكر، محمد بن علي بن إسماعيل،      : هو
 سمع أبا بكر بن خزيمة، وابن جرير الطبري، وعبد االله بـن             ).هـ٢٩٠(سنة   ولد.  عالم خراسان   الشاعر، اللغوي
   ).هـ٣٦٥ (سنة بشاش -رحمه االله تعالى– توفي .المدائني، وطبقتهم إسحاق

   .محاسن الشريعةو ،دلائل النبوة: مؤلفاتهمن 
 وطبقات الشافعية لابـن     ،)٣/٢٠٣( وطبقات الشافعية الكبرى     ،)١٦/٢٨٣(نلاء  سير أعلام الب  : انظر ترجمته في  
  ).٥١/ ٣(شذرات الذهب و ،)١/١٤٨(قاضي شهبة 

  ). ١/٣٢٦(شرح اللمع :    انظر)٥(
  ).١/٢٧٣(البرهان :  انظر  )٦(
  ).٢/١٢١( المستصفى:  انظر  )٧(
  ).٣/٥٦(الإحكام في أصول الأحكام :  انظر  )٨(
  ). ٤/١٤٩٩(اية الوصول :  انظر  )٩(
  ). ٦/٢٨٣٦ ( شرح التحرير، والتحبير)٢/٦٥(التمهيد :  انظر  )١٠(
  ). ٢٩/١٦٦(مجموع الفتاوى :  انظر  )١١(
  ).٣/٢٢(المحصول :  انظر  )١٢(
  ).٤/١٥٠٣(اية الوصول :  انظر  )١٣(
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  : وأجيب عن هذه المناقشة
بأن القرينة وإن كان الأصل عدمها إلا أنه يجوز أن تكون موجودة، فمـتى لم نعلـم                 

  .)١(عدمها لم نعلم تجرد لفظ العموم، فلا يجب حمله على الاستغراق
بأن احتمال المخصص لا يمنع اعتقاد العموم، كما أن احتمال          : ونوقش هذا الجواب  

  .)٢(نع استمرار الحكم، والتأويل لا يمنع حمل الكلام على الحقيقةالنسخ لا يم
بأن احتمال التخصيص احتمال عقلي، وأما احتمال       : ويمكن أن يقال أيضاً في الجواب     

  .العموم فدلالة وضعية، والاحتمال العقلي لا يعارض الدلالة الوضعية
  :الترجيح

ليه الرازي ونسبه إلى الصيرفي؛ لأن       هو القول الذي مال إ     – واالله أعلم    –ولعل الراجح   
الأصل عدم التخصيص، وقيد الشوكاني جواز التمسك بالعام لمن كان من أهل الاجتـهاد              

ولا شك أن الأصل عدم التخصيص، فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل              : "فقال
  .)٣("الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين ا

  

                                                 
  ).٢/٦٧(التمهيد :  انظر  )١(
  ).٢/٧١٧(روضة الناظر :  انظر  )٢(
  ).٢٤١ص(د الفحول  إرشا  )٣(
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אא 
א 

  
إن الأدلة المخصصة التي يتم ا تخصيص العام وقصره على بعض أفـراده تنقـسم إلى            

  : قسمين
   :المخصصات المتصلة: القسم الأول

  .وهو ما لا يستقل بنفسه بأن يكون مرتبطاً بكلام آخر
  . والغاية والشرط، والصفة، ،الاستثناء:  وهي،ذكر الرازي لهذا القسم أربعة أنواعقد و

  : المخصصات المنفصلة: القسم الثاني
  . )١(وهو ما يستقل بنفسه، ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام

  . )٢(العقل، والحس، والدلائل السمعية: ثلاثة أنواع لهذا القسم، وهيذكر الرازي وقد 

_   }  :قوله تعـالى  : ضروري، ومثاله : أحدهما: وقسم التخصيص بالعقل إلى قسمين    
 `b  a  z )جميع الأشياء من حيث الوضع فتندرج ذات االله وصفاته            )٣ في  يعم

 خرج من متعلق لكن )٤( E  D  C  B  A z } :شيء، لقوله تعالىذلك؛ لأن االله تعالى 
  .مخلوقة ت ليسا؛ لأ سبحانه وصفاتههذا العموم ذات االله
  � ~ { | }: تخـصيص قولـه تعـالى     : نظري، ومثاله : والقسم الآخر 

¡ ¢ £ ¤ ¥z  )نون من عموم هذه الآيـة،          )٥حيث خص الطفل وا ،

                                                 
، والإـاج   )٢/١٥٩(، واية الـسول     )١٨٨ص(، وشرح تنقيح الفصول     )٥/٢١٦٠(نفائس الأصول   :  انظر   )١(

  ). ٢/٢٩( ، وشرح الكوكب المنير)٢/٩٦٤(
  ). ٣/٧١(المحصول :  انظر  )٢(
  .من سورة الزمر] ٦٢[ من الآية   )٣(
  .من سورة الأنعام] ١٩[ من الآية   )٤(
  . من سورة آل عمران] ٩٧[ية  الآ  )٥(
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  . )١(لعدم فهمهما الخطاب
 فالحس  )٢(  l  m n  o  pz }: قوله تعالى : ومثال التخصيص بالحس  

   . )٣(يدرك أن الريح لم تدمر الأرض، والجبال، والسموات، وغيرها
  :  على نوعينوأما الثالث وهو التخصيص بالأدلة السمعية فقصره الرازي

 :مثاله قوله تعالى   تخصيص المقطوع بالمقطوع، كتخصيص الكتاب بالكتاب،     : أحدهما
 {l  k  j     i  h z )خصصه قوله تعـالى    )٤ : {  ¼  

½ ¾ ¿ À ÂÁ z )٥( .  
 ، وتخصيص الكتـاب بالـسنة المتـواترة       ،وكتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة    

  .)٦(بوتخصيص السنة المتواترة بالكتا

 AB   }: قوله تعـالى  : ، ومثاله )٧(تخصيص المقطوع بالمظنون  : النوع الآخر 

C  Dz  )أحلت لنـا ميتتـان ودمـان،       : " خصصه قوله عليه الصلاة والسلام     ،)٨
  . )٩("الكبد والطحال: الحوت والجراد، والدمان: فالميتتان

                                                 
  ). ٣/٢٢٧(، ورفع النقاب )٥/٢١٦(، ونفائس الأصول )٣/٧٣( المحصول   )١(
  . من سورة الأحقاف]٢٥[ من الآية   )٢(
  ).٥/٢١٦١(نفائس الأصول :  انظر  )٣(
  . من سورة البقرة]٢٢٨[ من الآية   )٤(
  . من سورة الطلاق]٤[ من الآية   )٥(
  ).٧٨-٣/٧٧(ل المحصو:  انظر  )٦(
  ).٣/٢٤٠(رفع النقاب و ،)٣/٨٥(المحصول :  انظر  )٧(
  . من سورة المائدة]٣[ من الآية   )٨(
 فأما . ودمان ميتتان لكم أحلت ":قال االله رسول أن عمر ابن االله عبد عن في سننه أخرجه الإمام ابن ماجه) ٩(

سنن ابن ماجة، كتاب . صحيح : الألباني الشيخ الق . "والطحال فالكبد الدمان وأما والجراد فالحوت الميتتان
  ).٣٣١٤(حديث رقم ) ٢/١١٠٢(الأطعمة، باب الكبد والطحال 

 لنا أحلت" :  االله رسول قال قال عنهما االله رضي عمر بنا عن      وأخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى 
 عن وأخواه الرحمن عبد رواه كذلك ".والكبد فالطحال الدمان ماوأ والحيتان فالجراد الميتتان فأما ودمان ميتتان

= 
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  . )١(نفصلوقد وافقه على هذا التقسيم البيضاوي فذكر ثلاثة أنواع للمخصص الم
  : الاعتراضات الواردة على هذا التقسيم

اعترض عليه القرافي بأن حصر المخصص المنفصل في ثلاثة أنواع لا يـصح؛ بـدليل               
  :  وهي،وجود أنواع أخرى

إذا كان الشخص لا يطلق الثوب في كلامه إلا على          :  التخصيص بالعوائد، ومثاله   – ١
 فلا يحنث إلا بالكتان تتريلاً لكلامه على        ، ثوباً واالله لا ألبس  : ثوب الكتان، فإن حلف وقال    

  . )٢( وتفسيراً لكلامه بكلامه،عرفه وعادته
 فإن ذلك   ،"ائتني بمن يخدمني  : " التخصيص بقرائن الأحوال؛ كقول القائل لغلامه      – ٢

  .)٣(يختص بمن يصلح لخدمته في مثل حاله
فإن الواقع   ،)٤(H  G  F  E  z} :  التخصيص بالواقع؛ كقوله تعالى    – ٣

  . )٥( والأرضالسمواتلم تعط  و،أا لم تعط النبوة
  .)٦( التخصيص بالقياس– ٤

   .)٨( وابن السبكي، )٧(وممن وافق القرافي في هذا الاعتراض الأسنوي
بأن التخصيص بالقياس داخل ضمن الأدلة الـسمعية،         :وأجاب الأصفهاني عن هذا   

علـى   عقل، وذا يتبين أن هذا الاعتراض لا يرد       ودلائل القرائن والعادة داخلة ضمن دليل ال      
  . )٩(الرازي

=                                                      
ا، باب ما جاء في السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحاي. الصحيح وهو عمر بن على موقوفا غيرهم ورواه أبيهم

   ).١٩٤٨١(حديث رقم ) ١٠/٧ (الكبد و الطحال
  ).٢/٩٦٤(المنهاج مع شرحه الإاج :  انظر  )١(
  ). ٣/٢٨٩(، ورفع النقاب )١٨٨ص(، وشرح تنقيح الفصول )٥/٢١٦٠ (نفائس الأصول:  انظر  )٢(
  ). ٥/٢١٦١(نفائس الأصول :  انظر  )٣(
  .من سورة النمل) ٢٣( من الآية   )٤(
  ). ٥/٢١٦١(نفائس الأصول :  انظر  )٥(
  . المرجع السابق:  انظر  )٦(
  ). ٢/١٦١(اية السول :  انظر  )٧(
   ).٢/٩٦٤(الإاج :  انظر  )٨(
  ). ٤/٤٩٧(الكاشف عن المحصول :  انظر  )٩(
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، )١(ومما يؤيد هذا الجواب أن الرازي ذكر تخصيص القياس في مباحث الأدلة السمعية            
  .)٢(وكذلك ذكر العادة ضمن تلك المباحث

وأما دلائل القرائن فهي داخلة في التخصيص بالعادة، وأما ما ذكره من تخصيص الواقع              
ر أنه لا فرق بينه وبين التخصيص بالحس، فكلاهما يعلم بالمشاهدة، بدليل أن المثال              فالذي يظه 

  . الذي ذكره القرافي للتخصيص بالواقع هو ذاته المثال الذي ذكره الرازي للتخصيص بالحس

                                                 
  ). ٣/٩٦(المحصول :  انظر  )١(
  ).٣/١٣١(المرجع السابق :  انظر  )٢(
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אא 
 

א 
  : مطالبستةوفيه 

אאWאK 
אאWאאK 

אאWאאאאK 
אאאWאK 

אאWאאK 
אאW؟אא 

 
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אא 
א 

  
  : الاستثناء في اللغةتعريف 
  :  معان كثيرة، منها لهلثني في اللغةامأخوذ من الثني، ومصدر 

ثنيته عن حاجته إذا صرفته عنها، ومنه قول الأعـرابي لراعـي            : تقول:  الصرف – ١
   .)١(اصرفها عنه: ، أي)ألا واثن وجوهها عن الماء: (الإبل

  . ى بعضتقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه عل:  العطف– ٢
  : قال الشاعر

 )٢(خى وثنيـاه باليـد    رول الم كالطِّل   لعمرك إن الموت ما أخطـأ الفـتى       
  .  إذا عطفته فانعطف؛ثنيت الثوب فانثنى: ويقال

أن الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه        :الاستثناءوولعل المناسبة بين معنى الصرف      
  . )٣(قبل الاستثناء

 أن الاستثناء ينقص المستثنى منه كما ينقص العطـف          يفه: وأما مناسبة معنى العطف   
  . )٤(الثوب في رأي العين

يأتي بجملة ثانيـة في     : أو العطف بمعنى التثنية؛ لأن المستثني في كلامه يثني الجملة، أي          
  .)٥(كلامه

  
  
  

                                                 
  ).١٤/١١٥] (ثنى [:، ولسان العرب مادة)١/٣٩٢( ]ثني [:مقاييس اللغة مادة:  انظر  )١(
  ).٧٧ص(الشعر والشعراء و، )٦٣ص(ني معلقة طرفة بشرح الزوز:     هذا البيت لطرفة بن العبد من معلقته، انظر)٢(

  ). ٤/٤٨(رفع النقاب :     انظر)٣(
  .المرجع السابق:     انظر)٤(
  ). ٢/٥٨١(شرح مختصر الروضة :     انظر)٥(
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  :الاستثناء في الاصطلاحتعريف 
  : عرف الرازي الاستثناء بتعريفين

  .)١("ملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامهإخراج بعض الج"أنه : أحدهما
  : شرح التعريف

  . الاستثناء، والنسخ، والتخصيص:جنس يشمل] إخراج: [قوله
  . النسخ، فإنه إخراج الكليخرج عنه]: بعض الجملة: [وقوله
  .قيد أخرج به المخصصات غير الاستثناء] بلفظ إلا: [وقوله
  . مقامه من أدوات الاستثناءما يقوم : أي] ما أقيم مقامه: [وقوله

ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه، ولا يـستقل            "هو  : والتعريف الآخر 
  .)٢("بنفسه

  :شرح التعريف
أكرم بـني تمـيم     : ن التقييد بالصفة؛ لأن قولك    عاحتراز  ] إلا لإخراج بعضه  : [قوله

هذا اللفظ استثناءً؛ لأنـه لم       ومع ذلك لا يعد      ،الطوال، فإن القصار خارجون عن هذا المعنى      
  . يتناولهم اللفظ
  .الشيء الذي يكون به الإخراج: المراد] بلفظه: [وقوله
 النسخ، وسائر المخصصات المنفصلة المـستقلة       ه عن يخرج] ما لا يستقل بنفسه   : [وقوله

  . )٣(بنفسها
  : اعتراضات القرافي على التعريف

 هو تـصحيح    ل، ولعل السبب في ذلك    اعترض القرافي على التعريف الثاني دون الأو      
  .الرازي للتعريف الثاني

 أن الاستثناء قد يكون في الجمل، وقد يكون في غيرها مما هو مـن               :الأولالاعتراض  

                                                 
  ). ٣/٢٧(    المحصول )١(
  .    المرجع السابق)٢(
عـن المحـصول   ، والكاشـف  )٥/٢٠٦٤(، ونفـائس الأصـول    )٣/٢٧(المحصول  :  شرح التعريف في       انظر    )٣(

)٤/٤٣٢ .(  
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الأحوال، والأزمنة، والأمكنة، وغيرها من الأمور العامة المتعلقـة         : عوارض الكلام التي هي   
  . أكرم رجلاً إلا زيداً: في المحال قولكبالجمل وليست مذكورة في الكلام، فمن الاستثناء

  . أكرم رجلاً إلا في الحمام والمزبلة:  نحو،ومن البقاع
  . أكرم رجلاً إلا يوم الأحد:  نحو،ومن الأزمنة

|  {  ~        } : أكرم رجلاً إلا أن يغلب، وكما في قوله تعالى        :  نحو ،لومن الأحوا 
a   ̀ _b  z)ا،      ، فاستثنى حالة الإحاطة من      )١ ًجملة الأحوال، والأحوال ليست ملفوظا

فوظة، ولا يـدل     مل فهذه الأمور الأربعة يدخل فيها الإخراج وليست من الجملة؛ لأا غير          
  .  ولا التزامعليها اللفظ دلالة مطابقة ولا تضمن

  .)٢(وذا يكون التعريف غير جامع لخروج هذه الأفراد منه
أكرم رجلاً إلا زيداً،    :  الاستثناء في المحال نحو    :أن قولكم : الجواب عن هذا الاعتراض   

ما قام أحد إلا زيداً،     : يستثنى من النكرة إلا إن عمت نحو       ن المعرفة لا  إ :مردود بقول النحاة  
 مـن   اًقام رجال كانوا في دارك إلا زيداً منهم، وليس فيما ذكرتم واحد           : أو تخصصت نحو  

  .هذين الأمرين
 فهي وإن كانت غير مذكورة في الكلام إلا أـا           حوال والأ ، والأمكنة ،وأما الأزمنة 

 كل وقت، وصـل في       في صل: مقدرة في الكلام ولا تخرج عن التعريف؛ لأنك تقدر فتقول         
  .)٣( فالاستثناء إنما ورد على ما هو داخل في الكلام،كل مكان، ولتأتنني به في كل حالة

أن التعريف غير جامع لأفراده؛     ب قول ال )٤( عن النقشواني  القرافي  نقل :الاعتراض الثاني 
من صيغ الاستثناء إلا أا قد تدخل في الكلام لا للإخراج، بل قد تكـون               ] غير[لأن لفظ   

أدوات للاستثناء، وقـد    ] لا يكون [، و ]ليس[زيد غير عمرو، وكذلك     :  كما نقول  ،للصفة

                                                 
  .   من سورة يوسف]٦٦[   من الآية )١(
  ).  ٩٧ص(، والاستغناء في أحكام الاستثناء )٥/٢٠٦٥(نفائس الأصول :    انظر)٢(
  ). ٢/٨٦٥(الإاج :     انظر)٣(
لإشـارات،  شرح ا : أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني، أو النقجواني، نسبة إلى نقجوان، من مصنفاته             : هو    )٤(

  ).هـ٦٥١( قيل توفي سنة .وتلخيص المحصول
  ).٢٧٢ص (، ووتاريخ مختصر الدول )١/١٧٨(معجم المؤلفين : انظر ترجمته في 
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  q  p  o  n   m  l  k  }: تأتي للنفي المحض، نحو قوله تعـالى      
rs       z )لا يكون زيد في الدار أبداً: ، وقولك)١.  

  .)٢(وعلى هذا لا ينبغي اشتراط لفظ خاص بالاستثناء
لفظ مشترك بين معان عدة، والمراد هنا إنمـا هـو           ) غير( أن لفظ    :والجواب عن هذا  

 المعنى الاستثنائي، ولا يصح إيراد معنى غيره نقضاً على حد المشترك باعتبار المعنى الآخر؛ لأنه              
لا يدخل في حد الاستثناء إلا باعتبـار وضـعه          ) غير(يشترط في النقض اتحاد المعنى، ولفظ       

  . )٣(للاستثناء، وهو ذا الاعتبار فقط ينطبق عليه حد الاستثناء
لا يستقل : [ لا حاجة إليه، وهو قولهاً زائداً أن في هذا التعريف قيد   :الاعتراض الثالث 

نه إنما احترز به عن أدلة العقول؛ لكوا تستقل بنفـسها،           إذ الكلام يصح بدونه؛ لأ    ] بنفسه
  . )٤(مع أا قد خرجت بالقيد الأول فلا حاجة إلى هذا القيد

بأن هذا القيد للإيضاح والبيان لا للاحتراز فحسب، وذا المعنى لا يرد            : ويجاب عنه 
  . هذا الاعتراض على التعريف

  :تعريف القرافي للاستثناء
 إخراج بعض الجملة، أو ما يعرض لها من الأحوال        : " تعريف الاستثناء هو   قال القرافي في  

  .)٥(" بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرجمنة، والبقاع، والمحال، والأسباب، والأز
  :شرح التعريف

  .جنس في التعريف يشمل النسخ، والاستثناء، وسائر المخصصات] إخراج: [قوله
  .رأيت زيداً إلا يده: نحو العدد، والأجزاء، :ات، نحوشمل الجزئيي]بعض الجملة: [وقوله
  .)٦( b  z|  {  ~        _ ̀   a} : قوله تعالى: مثل] من الأحوال: [وقوله

                                                 
  .  من سورة البقرة]٢٧٢[    من الآية )١(
  ). ٩٧ص(، والاستغناء في أحكام الاستثناء )٥/٢٠٦٥(نفائس الأصول :     انظر)٢(
  ). ١٥٠، ١٤٩ص(عند الأصوليين مباحث التخصيص :     انظر)٣(
  ) . ٥/٢٠٦٥(نفائس الأصول :     انظر)٤(
  ). ٩٨ص(    الاستغناء في أحكام الاستثناء )٥(
  .   من سورة يوسف]٦٦[   من الآية )٦(
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  .لتأتنني به في كل حالة من الحالات إلا حالة الإحاطة بكم: أي
  .صل إلا عند الزوال:  الاستثناء في الأزمان، ومثاله:أي] والأزمنة: [وقوله
  . صليت إلا في المزبلة: الاستثناء في الأمكنة، نحو قولك: أي] البقاع: [هوقول
  .أعتق رقبة إلا الكفار: مثاله] المحال: [وقوله
  .لا عقوبة إلا بجناية: الاستثناء من الأسباب، مثل: أي] الأسباب: [وقوله
  . وسائر المخصصات المنفصلة، النسخيخرج عنه] بلفظ لا يستقل بنفسه: [وقوله

  .  أدلة العقل، والقرائن، والعرف؛ لأا ليست ألفاظاً أيضاًيخرج عنهو
  .)١( والغاية، والشرط،بالصفةالتقييد  يخرج عنه] مع لفظ المخرج: [وقوله

  : الاعتراضات على التعريف
  : اعتراضينيرد على هذا التعريف 

، والحقيقـة   أنه عرف الاستثناء بأنه إخراج بعض الجملة من الجملة        : الاعتراض الأول 
  .)٢(أنه إخراج بعض مدلول الجملة لا الجملة نفسها

  . بأن المقصود إنما هو المدلول، وهو ظاهر من السياق ولا يحتاج إلى ذكر:وأجيب عنه
أنه حصر مدلول الجملة غير اللفظي في خمسة أنواع بينما هـو في             : الاعتراض الثاني 

والموانع، والمحالَّ، والأحـوال، والأزمنـة،      الأسباب، والشروط،   :  وهي ،الحقيقة ثمانية أنواع  
  . )٣(والأمكنة، ومطلق الوجود، وذا يكون الحصر غير جامع

إما أن يذكرها جميعاً؛ لأن ذكر بعضها لا يـدل          : وعلى هذا يلزم القرافي أحد أمرين     
  .على البعض الآخر، فيكون التعريف طويلاً وهو أمر غير مستحسن في التعريفات

 ويكتفي بما يدل عليها في التعريف، حيث لا تخلو جملة من            كر شيئاً منها  وإما أن لا يذ   
  .  واالله أعلمأحد هذه الأنواع، وهذا هو الأقربأن يقدر فيها 

   

                                                 
، ورفع النقاب   )٢٢٠ص(، وشرح تنقيح الفصول     )٩٨ص(الاستغناء في أحكام الاستثناء     :  شرح التعريف في     انظر  )١(

  ).٦٣ص(
  ). ٢/٣٠٧(الإحكام في أصول الأحكام :     انظر)٢(
  ). ٢٢٠ص(شرح تنقيح الفصول :     انظر)٣(
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אא 
אא 

  
  .منقطع: متصل، والآخر: أحدهما: الاستثناء قسمان

ة في المتصل، واختلفوا في المنقطع، واختـار        وقد اتفق العلماء على أن الاستثناء حقيق      
استثناء الشيء من غير جنسه باطل على سـبيل الحقيقـة،           : "، حيث قال  )١(الرازي أنه مجاز  

  .)٢("وجائز على سبيل ااز
   ،)٤( وأبــو الخطــاب،)٣(الوهــاب المــالكي  القاضــي عبــدوإلى هــذا ذهــب

ــل   ــي الجبــــــــ ــن قاضــــــــ     ،)٥(وابــــــــ
                                                 

  .  يفرق أكثر العلماء بين الاستثناء من غير الجنس وبين المنقطع وجعلوهما اسمين لمسمى واحد   لم  )١(
فقال في   وقد يكون من غير الجنس،            وقد فرق القرافي بينهما، وذكر أن الاستثناء المنقطع قد يكون من الجنس،             

: وقال في المنقطـع    ".هو أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولاً بنقيض ما حكمت به أولاً             : "تعريف المتصل 
  ".أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولاً، أو بغير نقيض ما حكمت به أولاً"

  .من غير الجنس        وعلى هذا يكون الاستثناء المنقطع أعم من الاستثناء 
واعلم أن بعضهم يفسر المنقطع بكونه من غير جنس المستثنى منه، وهـو             : "قال، ف وقد تابعه على هذا الأسنوي            

  ". مع أنه من جنس الأولجاء بنوك إلا بني زيد، منقطع: ئلفاسد، كما نبه عليه ابن مالك وغيره؛ لأن قول القا
  ).٣٩٢ص ( للأسنوي، والتمهيد)٥٠٨-٤٤٧ص(تثناء الاستغناء في أحكام الاس:        انظر

  ).٣/٣٠( المحصول   )٢(
  ).٢٢٣ص( شرح تنقيح الفصول:  انظر  )٣(
  .)٢/٨٥(التمهيد :  انظر  )٤(
  ).٦/٢٥٥٤(التحبير شرح التحرير :  انظر  )٥(

محمد بن أحمد بن قدامة      شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبد االله بن أبي عمر             ،أبو العباس  :     وابن قاضي الجبل هو   
 ثم الدمشقي المشهور    ، المقدسي الأصل  ، شيخ الحنابلة  ، صدر الأئمة الأعلام   ، جمال الإسلام  ، الشيخ الإمام  ،الحنبلي

 ،ينل والأص ، والنحو واللغة  ، بالحديث وعلله   عالماً نناًق كان مت  ،)هـ٦٩٣ ( سنة ولد في دمشق   ،بابن قاضي الجبل  
 وأذن له في    ،بن تيمية عدة مصنفات في علوم شتى      ا العالي قرأ على الشيخ تقي الدين         وله في الفروع القدم    ،والمنطق

وسمع في الصغر من الفراء، وابن الواسطي، ثم طلب بنفسه بعد العشر وسبعمائة وأجـازه                ،الافتاء فأفتى في شبيبته   
لسلطان حسن، وعاد إلى     طلب إلى مصر فدرس في مدرسة ا       .لتنوخي، وابن القواس، وابن عساكر    والده، والمنجا ا  

  .)هـ٧٧١(  بدمشق سنة -رحمه االله تعالى- توفي  ).هـ٧٦٧(دمشق فولي ا القضاء سنة 
  .لم يكمله الفائق في الفقه، وأصول الفقه :     من مؤلفاته

= 
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   . )١(ونسبه الزركشي إلى الأكثر
  :استدل أصحاب هذا القول بما يأتيو قد 

 بأن الاستثناء من غير الجنس على سبيل الحقيقة لا يصح مـن جهـة               :الدليل الأول 
 ولأن الاستثناء مـن غـير       ؛ فلا حاجة به إلى صارف يصرفه عنه       اللفظ إذ لم يتناوله اللفظ،    

، أما اللفـظ فـلا      الجنس لا يصح على سبيل الحقيقة لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى             
يتناوله أصلاً؛ لأنه ليس من الجنس الذي دل عليه ظاهراً، وأما المعنى فلأنه لو صح حمل اللفظ     
على معنى مشترك بينهما لجاز استثناء كل شيء من كل شيء؛ لأن كل شيئين لابـد وأن                 
يشتركا في بعض الوجوه، فإذا حمل اللفظ على ذلك المشترك صح الاستثناء منـه بطريـق                

  . )٢(الحقيقة، لكنه باطل
 الناس إلا الكلاب جاءني الناس إلا الحمير، ورأيت:  يقاللا يصح أن هأن: الدليل الثاني
   .)٣(إلا على سبيل ااز

لا تصح للابتداء، ولا تنفرد بنفسها، وإنما ترد متعلقة بما    ] إلا[ أن لفظة    :الدليل الثالث 
 فلم تصح إلا على ؛بالمستثنى منه فصارت للابتداءقبلها فإذا أدخلت على غير الجنس لم تتعلق  

  .)٤(سبيل ااز
  : رأي القرافي في المسألة

الظاهر من كلام القرافي أن الاستثناء المنقطع حقيقة لا مجاز، وقد اعترض على قـول               
فإن أحداً من النحاة لم يخصص جنساً دون جنس         : "الرازي بأن الاستثناء المنقطع مجاز بقوله     

  .)٥(" وهو حق، حق يلتزمه، ولا يكرهه اللازمل ما خطر في بال المتكلم، فهذا، بالبتة
دليل على أنه يرى أن الاستثناء المنقطع حقيقـة؛         ] بل ما خطر في بال المتكلم     : [فقوله

ما يعرض في بال المتكلم، ويدل على ذلك أيضاً قولـه في            : لأن ضابط الاستثناء المنقطع هو    
=                                                      

  ).١٣٨/ ١(، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )٦/٢١٩(شذرات الذهب :       انظر ترجمته في
  ).٢/٤٢٦(البحر المحيط : ر انظ  )١(
  ).٣/٣٠( المحصول :انظر  )٢(
  ).٢/٨٦ (التمهيد :انظر  )٣(
  .المرجع السابق: انظر   )٤(
  ).٢٠٨٦/ ٥( نفائس الأصول   )٥(
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ليدخل المنقطع؛ لأنه لا ضابط له      ] ما يعرض في نفس المتكلم    : [اوقولن: "شرح حد الاستثناء  
  .)١("إلا ما يعرض في نفس المتكلم، هذا إذا فرعنا على أنه حقيقة

 بأن الاستثناء قد استعمل في المتصل والمنقطع، والأصل         :واستدل أصحاب هذا القول   
عليهما من قبيل المشترك    في الاستعمال هو الحقيقة، فيكون حقيقة فيهما، وإطلاق الاستثناء          
  .)٢(اللفظي لا المعنوي؛ لعدم وجود القدر المشترك بين المتصل والمنقطع

 بأن الاستثناء المتصل هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، والتبـادر            :ويجاب عن هذا  
  .)٣(علامة الحقيقة، فكان حقيقة في المتصل، فإذا استعمل في غيره تعين كونه مجازاً

  :الترجيح
 يظهر لي رجحان ما ذهب إليه الرازي،         المسألة ومناقشتها   أدلة الأقوال في   بعد عرض و

  :وذلك لأمرين
  .)٤( أن الاستثناء حقيقة في المتصل اتفاقاً، فلا يحمل على غيره دفعاً للاشتراك– ١
 إجماع العلماء على أن الاستثناء لا يحمل على المنقطع إلا بعد تعذر حملـه علـى                –٢

  .)٥( أمارة التجوزالمتصل وهذا
، )٦(وهذا القول هو قول الجمهور، ونسبه الآمدي إلى الأكثرين، ورجحه الأسـنوي           

  .)٩(، والطوفي)٨(، وابن السبكي)٧(وصفي الدين الهندي
   

                                                 
  ).٥/٢٠٨٧(نفائس الأصول    )١(
  ). ٢/٢٠٦(الردود والنقود :  انظر  )٢(
  ). ٣/١٥(للتفتازاني ، وشرح مختصر المنتهى )٥/١٥٢٣(اية الوصول :  انظر  )٣(
  ). ١/٣١٧(الفائق :  انظر  )٤(
  .المرجع السابق:  انظر  )٥(
  ).٣٩١ص ( للأسنويالتمهيد:  انظر  )٦(
  ).٥/١٥٢٣(، والفائق )٤/١٥٢٣(اية الوصول :  انظر  )٧(
  ). ٢/٣٤٣(رفع الحاجب :  انظر  )٨(
  ). ٢/٥٩٥(شرح الروضة :  انظر  )٩(
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אא 
אאאא 

  
 المستثنى منه كاللفظ اء معالمقرر عند الرازي في أكثر من موطن في المحصول أن الاستثن 
الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظـة       أن   : " في التفريق بين النسخ والاستثناء       يقولف الواحد،

، والتخصيص   وعشرة إلا ثلاثة   ،سبعة: الواحدة الدالة على شيء واحد فالسبعة مثلاً لها اسمان        
  .)١("ليس كذلك

، كلمة الواحدة الدالة على شيء واحـد فذكر الرازي أن الاستثناء مع المستثنى منه كال      
  .  )٢(فالاستثناء لا يستقل بنفسه، بل لابد أن ينضم إليه المستثنى منه

ما لا يدخل في     هو: " ولهذا عرف الاستثناء بأنه لا يستقل بنفسه، إذ يقول في تعريفه          
   .)٣("الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه، ولا يستقل بنفسه

 لأن لفظ العشرة مثلاً موضـوع لمعـنى         ؛زي في هذه العبارة    الرا خالفغير أن القرافي    
: ، فيقـول  موضوعة لمعنى آخر هو الإخراج ففرق بين هذين المعنيين        ] إلا[الذي هو العدد، و   

للإخراج، وهذا الكلام الذي تقولونه     ] إلا[لا نسلم ذلك؛ بل لفظ العشرة موضوع لمعنى، و        "
  .)٤("توسع غير مساعد عليه
  : ن هذه العبارة لها معنيان صحيحان بأ:ويجاب عن هذا

 أن الموجب لكون الاستثناء مع المستثنى منه صار كالكلمة الواحدة هو عدم             :أحدهما
استقلاله بنفسه، لكون الاستثناء لا يستقيم إلا إذا انضم إليه المستثنى منه ليصيرا معاً كالكلمة               

  .)٥(الواحدة
في دلالته على شيء    : ه كاللفظ الواحد، أي    أن الاستثناء مع المستثنى من     :المعنى الآخر و

                                                 
  ). ٣/١٠( المحصول   )١(
  ). ٥٤-٣/٣٨(المرجع السابق :  انظر  )٢(
  )٣/٢٧(    المرجع السابق )٣(
  ).٥/٢٠٩٤ ( نفائس الأصول  )٤(
  ). ٤/٢٠٠٣(المرجع السابق :  انظر  )٥(
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  . )١(عشرة إلا ثلاثة:سبعة، والآخر:الأول: واحد كلفظ السبعة مثلاً لها اسمان
وعلى أحد هذين المعنيين يحمل كلام الرازي، ويعتذر له بأن مراده إنما هـو كـون                 

تساوي من كـل    الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة في أحد هذين المعنيين، دون ال           
  .وجه

  

                                                 
  ). ٣/١٠(المحصول :  انظر  )١(
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אאא 
א 

  
إذا وردت جملتان أو أكثر وعطف بعضها على بعض، ثم تعقبـها            : صورة هذه المسألة  

استثناء بإلا أو بإحدى أخواا فهل يختص الاستثناء بالجملة الأخيرة أو يعـود إلى الجمـل                
  طلاقه؟كلها؟ وهل الخلاف في هذه المسألة على إ

هل يعود إليها بأسـرها أم لا؟       : الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة    : " يقول الرازي 
 – رحمـه االله     – عوده إلى الكـل، ومـذهب أبي حنيفـة           : وأصحابه مذهب الشافعي   

  . )١("اختصاصه بالجملة الأخيرة: وأصحابه
وف معينـة،   حكى الرازي الخلاف في المسألة مطلقاً ولم يقيد الجمل المعطوفـة بحـر            

  .)٢(وهكذا فعل أكثر الأصوليين كأبي الخطاب
  : رأي القرافي في هذه المسألة

 على الرازي بأن الخلاف في المسألة ليس على إطلاقه بل هناك مواطن     اعترض القرافي 
لا تستقيم حكاية الخـلاف في      : "هي محل اتفاق يجب إخراجها عن هذه المسألة ولهذا يقول         

، ]الفـاء [، و ]الـواو [لأن الجمل المعطوفة قد تعطف بالحروف الجامعة         ؛هذه المسألة مطلقاً  
  . )٣("فيكون هذا موطن الخلاف، وتكون الستة الباقية غير موطن الخلاف] ثم[و

  : وبيان ذلك أن حروف العطف العشرة على ثلاثة أقسام 
الـواو، والفـاء، وثم،     :  أحرف حروف وقع فيها الخلاف، وهي أربعة     : القسم الأول 

ا أو مـن    م فهذه الحروف تجمع بين الشيئين في الحكم معاً فيمكن الاسـتثناء منـه             ؛تىوح
  . قام الرجال أو النساء إلا الطوال: أحدهما، كقولك

، ]أم[ و ،]أو: [حروف لا يتأتى فيها الخلاف باتفاق، هي ثلاثة أحرف        : القسم الثاني 
 لا بالنفي ولا بالإثبات؛ لأن      ، فالمحكوم عليه هنا واحد قطعاً ولم يتعرض للآخر أصلاً         ]إما[و

                                                 
  ).٥/٢١٠٨( المحصول مع النفائس   )١(
  ).٢/٩١ (التمهيد: انظر   )٢(
  ).٥/٢١١٨( نفائس الأصول   )٣(
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أكرم : هنا هو لأحد الشيئين لا بعينه، فلا احتمال في هذا القسم، كقولك           لعطف ها احرف  
  . الرجال أو النساء إلا من عصى االله

فهي لأحـد   "؛ ولكن،بل، ولا: المتردد بين القسمين وهو ثلاثة أحرف     : القسم الثالث 
اء، وبل النساء، وما قام القوم لكن النساء، فالقائم أحد          قام القوم لا النس   : الشيئين بعينه نحو  

 لأما لم يندرجا    ؛لا يمكن عود الاستثناء عليهما    : الفريقين دون الآخر بعينه، فأمكن أن يقال      
إما معـاً محكـوم   : في الحكم، والعود عليهما يقتضي تقدم الحكم عليهما، ويمكن أن يقال 

  .)١("وبالجملة فهو موضع تردد... لإثبات،  والأخرى با،عليهما إحداهما بالنفي
 لأن هناك مـواطن اتفـاق       ؛غير سليم وذا يكون إطلاق الرازي الخلاف في المسألة        

ينبغي التحرز منها عند حكاية الخلاف في المسألة؛ ولذلك قيد بعض الأصوليين هذه المسألة              
  .ن الحروف الأخرىعاً احتراز" الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء: "بقوله

 ، يقول  وحتى ،الواو، والفاء، وثم  : ة أحرف وهذا التقييد أيضاً غير جامع، بل هي أربع       
الجمل قد يعطف بعضها على بعض بالواو أو الفاء أو ثم أو حتى، فيأتي فيها خلاف                : "القرافي
 فـلا  ]إمـا [ و،]أم[، و]أو: [بعينه، نحو  أما بقية الحروف التي هي لأحد الشيئين لا          ،العلماء

يتأتى ذلك؛ لأن المعتبر واحدة من الجمل في تلك الجملة فقط، فيكون الاسـتثناء كـذلك                
  .)٢("مختصاً بمورد الحكم

 وأنه ينبغـي    ، به الرازي لهذه المسألة    عنونوذا يظهر صحة اعتراض القرافي على ما        
  .تقييدها بما هو محل الخلاف

 هـذه   لعنوانعبارة جامعة   تراض، واقترح   وقد وافق الشوشاوي القرافي على هذا الاع      
إذا تعقب الاسـتثناء الجمـل      : "والأحسن في التعبير عن هذه المسألة أن يقال       : "قالفالمسألة  

 –] إما[و] أم[و] أو[ كما في    –المختلفة التي لم تعطف بحرف يقتضي أحد الشيئين لا بعينه           
  .)٣(..."ولا بحرف يقتضي أحد الشيئين بعينه على الظاهر

  

                                                 
  ).٢٣٤ص ( شرح تنقيح الفصول   )١(
  ).٥/٢١٢٧( نفائس الأصول   )٢(
  ). ٤/١٥٦( رفع النقاب   )٣(
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אא 
אא 

  
عـرف الـرازي   و ،ضمن مسائل العموم والخصوص التخصيص بالشرطذكر الرازي   

  .)١("هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره، لا في ذاته: "الشرط بأنه
  : شرح التعريف

:  هو ما به وجود الشيء، كالشمس للضوء، والنار للإحراق، والمراد به           :]المؤثر: [قوله
  . )٢(علةال

كالجنس في التعريف دخل فيـه الـشرط        ]: الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره      [:وقوله
والعلة؛ لأن الأحكام الشرعية لها علل، وهي المؤثرة في وجودها شرعاً، ولها شروط يتوقـف               

 هو علة الرجم، ويتوقف تأثيره في إيجاب الرجم علـى           ا العلل في الأحكام عليها، كالزن     تأثير
و الإحصان، والنصاب هو المؤثر في وجوب الزكاة، ويتوقف تأثيره في إيجاا على             الشرط وه 

  . الشرط وهو تمام الحول
  . )٣(احترز من العلة ومن جزئها] لا في ذاته: [وقوله

  . )٤(وقد تابعه في هذا التعريف نجم الدين الطوفي
 وهو معلـوم،    ثم الشرط قد يكون عقلياً،    : "  حيث قال  ،ثم ذكر الرازي أنواع الشرط    

  .)٥("وقد يكون شرعياً، فهذا هو الشرط الشرعي، وهو كالإحصان
أن الكلام في هذا البـاب إنمـا هـو في الـشرط             ب : على الرازي  اعترض القرافي و

المخصص، وما ذكره من أمثلة إنما هي شروط شرعية وهي ليست مخصصة، وإنما المخصص              
  . في نفسه لا شرطهو الشرط المفسر بالتعليق اللغوي، الذي هو سبب 

                                                 
  ). ٥/٢١٣٠ (المحصول مع النفائس:  انظر  )١(
  ). ٢/١٤٣( التلويح  حاشيتهالتوضيح مع:  انظر  )٢(
  ). ٢/٦٢٥(، وشرح مختصر الروضة )٤/٤٨١(الكاشف عن المحصول :  شرح التعريف في انظر  )٣(
  ). ٢/٦٢٥(شرح مختصر الروضة :  انظر  )٤(
  ). ٥/٢١٣٠( المحصول مع النفائس    )٥(
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فالشرط لفظ مشترك بين الشرط الذي هو أحد أقسام الحكم الوضـعي، والـشرط              
المفسر بالتعليق اللغوي، ومن المعلوم أن اللفظ المشترك يحتاج كل مسمى من مـسمياته إلى               
حد يخصه، وعلى هذا يكون حد الشرط اللغوي هو حد السبب وهو الذي يلزم من وجوده                

اقتلوا المشركين إن حاربوا، فهذا سبب من الأسباب؛        : العدم، نحو قولك  الوجود، ومن عدمه    
  . )١(لأنه يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، وهذا هو حقيقة السبب

  . )٣( وابن الحاجب،)٢(وقد سبق القرافي إلى أن الشروط اللغوية هي أسباب الغزالي
: بن القـيم، حيـث قـال      ورجحه ا ،  )٥(، والفتوحي )٤(ووافقه على ذلك الزركشي   

 والسبب إذا تم لزم من وجوده وجود مسببه،         ،والتحقيق أن الشروط اللغوية أسباب عقلية     "
 لجواز خلف سبب آخر بل يلزم انتفاء السبب المعين          ؛وإذا انتفى لم يلزم نفي المسبب مطلقاً      

  .)٦("عن المسبب
قصود من الشرط هنا     صحة ما ذهب إليه القرافي، وأن الم       – واالله أعلم    –والذي يظهر   

هو الشرط اللغوي لكونه هو المخصص، حيث إنه يخرج ما لولاه لدخل لغـة، والـشروط                
  .اللغوية في الحقيقة هي أسباب

ومما يرجح هذا وجود فروق بين الشرط اللغوي وغيره من أقسام الشروط، ومن هذه              
  : الفروق

 أن يخلفه سـبب      أن الشرط اللغوي كالسبب، ولذلك يلزم من عدمه العدم إلا          – ١
  .آخر

 أن المشروط اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطه، ووجود شرطه يقتضيه،            – ٢
أما المشروط العقلي وغيره فيتوقف دخول شرطه في الوجود على وجوده، وأن وجـوده لا               

  .يقتضيه
                                                 

  ). ٥/٢١٣١(نفائس الأصول :  انظر  )١(
  ).٢/٤٦٨(البحر المحيط :  انظر  )٢(
  ).٢/٤٦٨(، والبحر المحيط )٢/٢٤٠(المختصر مع شرحه الردود والنقود :  انظر  )٣(
  ). ٢/٤٦٨(البحر المحيط :  انظر  )٤(
  ).٣/٣٤١(شرح الكوكب المنير :  انظر  )٥(
  ).١/٢٦٢( إعلام الموقعين   )٦(
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إن :  أن الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه والإخلاف والبـدل، كـأن يقـول             – ٣
فيقع الطلاق ثلاثاً بالإنـشاء     . أنت طالق ثلاثاً  : الق ثلاثاً، ثم يقول لها    دخلت الدار فأنت ط   

  . بدلاً من المعلق
 أو لا تقبل البدل ولا الإخلاف، ولا        ،أما الشروط الشرعية فلا يقتضي وجودها وجود      

تقبل الإبطال إلا الشرعية منها خاصة، فقد يسقط الشارع شرطية الطهارة مثلاً عند معارضة              
  .  غيرهالتعذر أو

  .)١(اقتضاء الوجود، والبدل، والإبطال: فهذه ثلاثة فروق
أنه غير جامع لأنواع الشروط؛ لأنه اشترط       ب: الرازيتعريف   ثم اعترض القرافي على   

: في الشرط أن يكون مؤثراً مع أن الشرط قد يكون شرطاً فيما هو ليس بمؤثر، نحـو قولنـا    
 ـ     . الحياة شرط في العلم مع أن العلم غير مؤثر          مـن   اًوعلى هذا يكون الشرط العقلي خارج

  . )٢(التعريف
  . )٤(، والتلمساني)٣(وقد سبقه إلى هذا الاعتراض الآمدي

وأجاب الأصفهاني عن هذا بأن الرازي إنما قصد تعريف الشرط الشرعي ولم يقـصد              
  .)٧(، وصفي الدين الهندي)٦(وافقه على هذا الأسنوي، و)٥(تعريف مطلق الشرط

  : افي للشرطتعريف القر
بأنه الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجـود،             ":عرف القرافي الشرط  

  .)٨("ولا عدم لذاته

                                                 
  ). ٢/٤٦٨(، والبحر المحيط )١/٢٣٢(الفروق :  انظر  )١(
  ). ٢١٣٠/ ٥(نفائس الأصول :  انظر  )٢(
  ). ٢/٣٣٢(الإحكام في أصول الأحكام :  انظر  )٣(
  ). ١/٤٩١(شرح المعالم :  انظر  )٤(
  ).٤/٤٨٢(عن المحصول الكاشف :  انظر  )٥(
  ). ٢/١٥٢(اية السول :  انظر  )٦(
  ). ١/٣٣٠(الفائق :  انظر  )٧(
  ). ٢١٣٠/ ٥( نفائس الأصول   )٨(
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  : شرح التعريف
هذا القيد يشترك فيه الشرط والسبب؛ لأن كـل         ] الذي يلزم من عدمه العدم    : [قوله

  . عدمه وجودن المانع، فإنه يلزم منعواحد منهما يلزم من عدمه العدم، واحترز به 
 السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود       هنع يخرج] ولا يلزم من وجوده وجود    : [وقوله

  .لذاته
 مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجـود، أو مقارنـة           هعن يخرج] لذاته: [وقوله

 بل لأمر خارج وهو مقارنـة       ،الشرط قيام المانع فيلزم العدم، لكن لا لذاته وهو كونه شرطاً          
  . و قيام المانعالسبب أ

وقد رجحـه علـى غـيره ابـن         و الأولى لتناوله أنواع الشروط،      وهذا التعريف ه  
  . )١(السبكي

                                                 
  ). ٢/٩٥٠(الإاج :  انظر  )١(
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אא 
אא؟F١E 

  
   

هل تكون الغاية داخلة في المغيا؟ المختار عند الرازي هو التفصيل في هذه المسألة؛ فإن               

 فالليل غير داخل    )٢( p q r s tz} : خل، نحو تميزت عما قبلها بالحس لم تد     

 دخلت الغاية وهـي هنـا       )٣(LKJ z }  :فيه، وإن لم تتميز بالحس مثل     
 إما أن تكون منفصلة عن ذي الغاية بمفصل         الغاية: والأولى أن يقال  " : لرازي ا ، يقول المرافق

  أو لا تكون كذلك؛ كقوله     )٤(  p q r s tz }: معلوم، كما في قوله تعالى    

 فإن المرفق غـير منفـصل عـن اليـد بمفـصل             )٥(  J LKz }: تعالى
  .)٦("محسوس

  : رأي القرافي في هذه المسألة
اعترض القرافي على الرازي بأن كلامه في هذه المسألة يشعر بوجود خلاف فيما وراء              

                                                 
غَيية، وقد قلبت الياء الأول ألفاً لتحركهـا بعـد فتحـه،    : ، واحدا)غَيي (: الغاية في أصلها مأخوذة من مادة        )١(

  : وتطلق الغاية على معانٍ عدة، منها. غاية: فصارت
  . وايته مدى الشيء ومسافته– ١
غاية الحرب، وهي الراية التي يرجع إليها القوم في الحرب، إذ كل قوم ينتهون إلى غايتهم في الحرب،                  :  الراية، ومنه  – ٢

، والـصحاح  )٨/٢٢٢] (غيي [:دة، وذيب اللغة ما  )١٥/١٤٣] (غيي [:لسان العرب مادة  : انظر. رايتهم: أي
  ).٧/٣٠١(] غيي [:مادة

الكوكب : انظر" أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كاللام، وإلى، وحتى           : "      وتعريفها في الاصطلاح  
  ).٢/٥٧(المنير 

  . من سورة البقرة]١٨٧[ من الآية   )٢(
  .  من سورة المائدة]٦[ من الآية   )٣(
  . من سورة البقرة]١٨٧[  من الآية  )٤(
  .  من سورة المائدة]٦[ من الآية   )٥(
   ).٣/١٠٢( المحصول   )٦(
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لا خلاف فيه، وإنما موطن الخلاف في الغاية        الغاية؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن ما وراء الغاية         
  .)١(أكلت حتى قمت، هل يكون القيام محلاً للأكل أم لا؟: نفسها هل تدخل في المغيا؟ نحو

بأن ما ذكرتم عن الرازي إنما هو كلام محتمـل،          : ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض     
والتقييد بالغاية يقتـضي أن     : "قالوقد صرح في هذه المسألة بما يدفع هذا الاحتمال، حيث           

ن الحكم لو بقـي فيمـا وراء        اء الغاية؛ بخلاف الحكم فيما قبلهما؛ لأ      يكون الحكم فيما ور   
 وذا النقل يتبين مراد الرازي أن الحكم     ،)٢(" لم يكن العام منقطعاً، فلم تكن الغايةُ غايةً        الغاية

ينتهي عند الانتهاء إلى غايته وايته، وأن ما وراء الغاية مخالف لما قبلـها، وـذا ينـدفع                  
 مسألة الغاية هل تدخل      الأولى من الأقوال في    :أي] الأولى [:ون المقصود بقوله  الاحتمال ويك 

  .  واالله أعلم؟في المغيا
   

                                                 
  ).٥/٢١٥٣(نفائس الأصول :  انظر  )١(
  ).٣/١٠٢(  المحصول  )٢(
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אאא 
 

אא 
   

  :مطلبانوفيه 

 
אאWאK 

 
אאWאK 
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אא 
א 

  
  :لغةال  فيالبيانتعريف 
 والانكشاف، بان الـشيء وأبـان إذا اتـضح           الوضوح، : ومعناه ،مصدر بان البيان  

   .  )١(أوضح كلاماً منه: فلان أبين من فلان، أي: وانكشف، وقولهم
: اتضح فهو بين، وأبان الشيء فهو مبين، وتبين الشيء        : بان الشيء : "قال ابن منظور  

  .)٢("ظهر
بانة، وبين وتبين واستبان كلـها بمعـنى الوضـوح          وأبان إ : "وقال في المصباح المنير   
  .)٣("والانكشاف، والاسم البيان

  :صطلاح في الاالبيانتعريف 
في اصطلاح الفقهاء هو الذي دلَّ على المـراد بخطـاب لا            : "ذكر الرازي أن البيان   

  .)٤("يستقل بنفسه في الدلالة على المراد
  .)٥(وقد اختار هذا التعريف أبو الحسين البصري

  : شرح التعريف
  . كان موضحاً لغيره كاشفاً عن المراد: أي] الذي دلَّ على المراد: [قوله

المراد به المحتاج إلى البيان الـذي       : "قال الأصفهاني ] بخطاب لا يستقل بنفسه   : [وقوله
بمعنى أنه إذا ورد لفظ لا يستقل بنفسه في الدلالة كالفرد ونحوه،            ،  )٦("يبينه بيان قولي وفعلي   

بخطـاب لا   : [ا دلَّ على المراد من ذلك اللفظ فهو البيان، وعليه فمقصود الرازي بقوله            فم
الشيء المحتاج إلى البيان؛ لأن نفس البيان وعدم استقلاله هو الذي أحوجـه             ] يستقل بنفسه 

                                                 
  ).١٣/٦٧] (بين [:، ولسان العرب مادة)١/٣٢٧] (بين [:مقاييس اللغة مادة: انظر) ١(
  ).١٣/٦٧] (بين [:لسان العرب مادة  )٢(
  ). ٤١ص] (بين [:المصباح المنير مادة  )٣(
  ). ٣/١٥٠(المحصول   )٤(
  ).١/٣١٧(المعتمد : انظر) ٥(
  ). ٥/٤١( الكاشف عن المحصول )٦(
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   .)١( للبيان
  :الاعتراضات الواردة على التعريف

اللفظ، مع أن البيان كما يكون      أنه غير جامع؛ لأنه حصر البيان في         :الاعتراض الأول 

 جاء  )٢(  k lz } :بالقول يكون بالفعل، فإن االله لمّا أمر بإقامة الصلاة في قوله          
  .)٣("صلوا كما رأيتموني أصلي: " مبيناً لكيفية أداء الصلاة، حيث قالفعل النبي 

  q r s t  vu w x  y {z | } }: وقوله تعالى 

~ � ¡ ¢ £ §¦¥¤ ¨ © ª « ¬ ® z )٤( 
 : بفعله عليه الصلاة والسلام لأفعال الحج، حيث قال عليه الصلاة والسلام           جاء بيانه مجمل، و 

   .)٥("خذوا عني مناسككم"
  .)٦(وبناء على هذا يكون التعريف غير جامع لخروج البيان الفعلي منه

 بأن الرازي لم يقصد أن البيان لا يكون بالفعل، وإنما قصد أن الغالـب في                :وأجيب
  . )٧( أن يكون قولياًالبيان

                                                 
  ). ٢/٦٧٤(، وشرح مختصر الروضة )٥/٤١(الكاشف عن المحصول : انظر شرح التعريف في  )١(
  . من سورة البقرة]٤٣[من الآية   )٢(
 فأقمنا متقاربون شببة ونحن   النبي إلى أتينا: مالك حدثنا :قال قلابة أبي خاري في صحيحه عن أخرجه الإمام الب)٣(

 عمن سألنا اشتقنا قد أو أهلنا اشتهينا قد أنا ظن فلما رفيقًا رحيما  االله رسول وكان وليلة يوماً عشرين عنده
 لا أو أحفظها أشياء وذكر "ومروهم موهموعل فيهم فأقيموا أهليكم إلى ارجعوا :"قال فأخبرناه بعدنا تركنا

صحيح ". أكبركم وليؤمكم أحدكم لكم فليؤذن الصلاة حضرت فإذا أصلي رأيتموني كما وصلوا" أحفظها
 حديث ،)١/٢٢٦ (وجمع بعرفة وكذلك والإقامة جماعة كانوا إذا للمسافر الأذان البخاري، كتاب الأذان، باب

  ).٢٠٥(رقم 
  .ورة آل عمران من س]٩٧[من الآية   )٤(
 بالسكينة وأمرهم وعليه السكينة   االله رسول أفاض :جابر قال عن أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى )٥(

 أراكم لا لعلي مناسككم عني خذوا" :وقال الخذف حصى مثل الجمار يرموا أن وأمرهم محسر وادي في وأوضع
، حديث رقم )٥/١٢٥(، باب الإيضاح في وادي محسر لحجالسنن الكبرى للبيهقي، كتاب ا". هذا عامي بعد

)٩٣٠٧ .(   
  ). ٥/٢٢٧٣(نفائس الأصول :     انظر)٦(
  ). ٥/١٨٧٣(اية الوصول :     انظر)٧(
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والحق أن الفعل قد : "ويؤيد هذا الجواب  ما ذكره الرازي في مسائل البيان، حيث قال    
  .)١("يكون بياناً، خلافاً لقوم

 لا يستقل بنفسه تفسير غير جامع؛ لأنه قـد          بكونهالبيان    أن تفسير  :الثانيالاعتراض  
، فهـذا   )٢("يما سقت السماء العـشر    ف: "يستقل بنفسه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام       

  . )٣( z¨© § ¥¦ }: كلام مستقل، وهو بيان لقوله تعالى

 فهذا إن لم    )٤( Ð ÒÑz  } :ولا يستقل البيان كما ذكره، كقوله تعالى      
  . عسر فهمه يضم إلى غيره

هذا مقصود المصنف غير أنه ليس كـل         : " قال وبعد أن أورد القرافي هذا الاعتراض     
  .)٥("ن تفسيره غير جامعبيان كذلك فكا
أن الذي لم يستقل في الدلالة إنما هو المحتاج إلى البيان لا البيان نفسه،              ب : عنه وأجيب

  . )٦(وهذا هو مقصود الرازي
وذا يظهر أن التعريف الذي اعترض عليه القرافي إنما هو تعريف البيان عند الفقهاء،              

                                                 
 وكون البيان يحصل بالقول، فهذا محل اتفاق بين الأصوليين، وإنمـا الخـلاف في الفعـل                 ،)٢٦٩/ ٣(  المحصول    )١(

لا خـلاف أن    : "قال الزركـشي  و ،)٣/٣٤( أصول الأحكام في  الإحكام  : انظر .وعه بالفعل والجمهور على وق  
والجمهور أنه يقع بياناً خلافـاً لأبي إسـحاق المـروزي منـا،             . البيان يجوز بالقول، واختلفوا في وقوعه بالفعل      

  ).٣/٧٢(البحر المحيط . "والكرخي من الحنفية
 السماء سقت فيما " :قال   النبي عن:  أبيه عن االله عبد بن سالم  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن)٢(

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما ". العشر نصف بالنضح سقي وما ،العشر عثرياً كان أو والعيون
    ).١٤١٢(، حديث رقم )٢/٥٤٠ (قى من ماء السماء وبالماء الجارييس

 السماء سقت فيما ":  االله رسول قال: قال أبيه عن االله دعب بن سالم وأخرجه الإمام أبو داود في سننه عن
 النضح أو ) عليه يسنى الذي البعير :وهي السانية جمع ( بالسواني سقي وفيما العشر بعلا كان أو والعيون والأار
، )١/٥٠٢(سنن أبي دواد، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع، . صحيح: قال الشيخ الألباني. "العشر نصف

   ).١٥٩٦(رقم حديث 
  . من سورة الأنعام]١٤١[من الآية  )٣(
  . من سورة البقرة]٦٩[من الآية  )٤(
  ).٥/٢٢٧٤(نفائس الأصول  )٥(
  ). ٥/١٥٠(الكاشف عن المحصول : انظر )٦(
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بين فلان كذا بياناً حسناً،     :  عن الدلالة، يقال   عبارة ":وأما تعريفه عند الرازي فقد اختار أنه      
  .)١("إذا ذكر الدلالة عليه، ويدخل فيه الدليل العقلي

 عبارة عن الدليل الذي حـصل بـه         :وبناءً على هذا يكون تعريف الرازي للبيان بأنه       
  . البيان

، )٥(، وأكثر الأشاعرة  )٤(، والآمدي )٣(، والغزالي )٢(هو اختيار أبي الحسن البصري    هذا  و
  . )٦(والمعتزلة
  

                                                 
  ). ٣/١٥٠(    المحصول )١(
  ). ١/٢٩٣( المعتمد:    انظر)٢(
  ).٢/٣٩( المستصفى:     انظر)٣(
  ).٣/٢٩( أصول الأحكامفي الإحكام :    انظر)٤(
  ).٦/٢٨٠١(، والتحبير شرح التحرير )٢/٦٧٢(شرح مختصر الروضة :     انظر)٥(
  ). ٦/٢٨٠١(، والتحبير شرح التحرير )٥/٢٢٧٣(نفائس الأصول :     انظر)٦(
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אא 

א 
  

  :لغةال  فياملتعريف 
 ـوج " وإسكان الميم، وهو الاخـتلاط     يمل بفتح الج  م مأخوذ من الجَ   :امل لغة  ل م

والجميل : " في القاموس  ، جاء )١("  يجمع : أي ؛الشحم يذاب ثم يجمل   : جمع، والجميل : الشيء
   .)٢(" والشحم أذابه جمع، :الشحم الذائب، وجمل

  : معانوبالنظر في كتب اللغة نجد أن هذه الكلمة ترجع إلى ثلاثة
  .الجمع: اأحده
  .الحسن ضد القبح: وثانيها
  .)٣(الإذابة: وثالثها

والأقرب أن  مه،  أجمل الأمر إذا أ   : الإام، يقال : الإجمال: " قال صفي الدين الهندي   
   .)٤(" هذاامل في اصطلاح الأصوليين مأخوذ من

  :الاصطلاح  فياملتعريف 
ما أفاد شيئاً من جملة أشـياء       ": وهو في عرف الفقهاء   : "قال الرازي في تعريف امل    

 لأن هذا اللفظ أفاد     ؛ اضرب رجلاً  :لا يلزم عليه قولك    و "و متعين في نفسه واللفظ لا يعينه      ه
 ؛كذلك اسم القـرء    وليس   ، فأي رجل ضربته جاز    ،ضرب رجل وهو ليس بمتعين في نفسه      

  .)٥("  وإما الحيض وحده واللفظ لا يعينه ،لأنه يفيد إما الطهر وحده
                                                 

  ).١١/١٢٧] (جمل [:لسان العرب مادة) ١(
  ). ١٢٦٥ص] (جمل [:القاموس المحيط مادة) ٢(
 :، والمحيط الأعظم مادة   )٢٨/٢٣٢] (جمل [:، وتاج العروس مادة   )١٢٦٥ص] (جمل [:لمحيط مادة القاموس ا : انظر) ٣(

  ).٣/٣٠٧] (جمل[
  ).٥/١٧٩١(اية الوصول ) ٤(
  ).٣/١٥٣(المحصول ) ٥(
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  :شرح التعريف
 المهمل فإنه   يخرج عنه  وأيضاً   ،جنس في التعريف يشمل امل، والمبين     ]: ما أفاد : [قوله

  .، مقلوب زيدديز:  كقولنالا يفيد شيئاً؛
  .نه لا يفيد إلا شيئاً واحداً فإ؛ النصهنيخرج ع :]من جملة أشياء: [وقوله
  فهـو  ، لإخراج ما هو غير متعين في نفسه؛ كلفظ القرء         قيد: ]متعين في نفسه  :[وقوله

  . إما الطهر وحده، وإما الحيض وحده أحد معنيين يفيدلفظ
 واختـاره سـراج الـدين       ،)١( الحسين البصري    د تابع الرازي في هذا التعريف أبا      وق
  .)٢(الأرموي

  :لمجملالرازي ل تعريف رأي القرافي في
  : عليه اعتراضين الرازي في تعريف امل، وأوردخالف القرافي

 أن امل لا تعيين فيه وإلا لم يكن مجملاً، وإنما جاء التعيين من حال المتكلم،                :أحدهما
  .)٣(أما اللفظ من حيث هو لفظ فلا دلالة له على التعيين 

فيه إشعار بتقييد الحـد بامـل       ]  لا يعينه  اللفظ:[ أنه غير جامع؛ لأن قوله     :والآخر
اللفظي، مع أن الإجمال كما يكون في اللفظ يكون في الفعل، فلا يشمل امـل إذا كـان                  

قيامه عليه الصلاة والسلام من الركعة الثانية من غير تشهد، فإنه محتمل أن يكون              : فعلاً؛ مثل 
  .)٤(لا يدل على جواز ترك التشهدواً فعمداً فيدل على جواز ترك التشهد، وأن يكون سه
، ووافـق علـى هـذا الاعتـراض         )٥(وقد نقل القرافي هذا الاعتراض عن الآمـدي       

  . )٦(النقشواني

                                                 
  .)١/٣١٧(المعتمد : انظر) ١(
  ).١/٤٤٦(التحصيل : انظر) ٢(
  .)٥/٢٢٧٨(نفائس الأصول : انظر) ٣(
  )    .٣/١٢(  أصول الأحكامفيالإحكام و، )٥/٢٢٧٩( المرجع السابق: انظر) ٤(
  ).٣/١٢(  أصول الأحكامفيالإحكام : انظر) ٥(
  .)٥/٢٢٨٦(نفائس الأصول : انظر) ٦(
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 أن يكون الحد متناولاً للإجمال اللفظي       )٢(، والأسنوي   )١(ورجح صفي الدين الهندي     
  .والفعلي

ما، فإصلاحه بحذف   الأولى ذكر التعريف على وجه يتناوله     : " قال صفي الدين الهندي   
ن جملة أشياء، هو متعين في      ما أفاد شيئاً م   : وما يجري مجراه مكانه فيقال    ] هو[اللفظ وإيراد   

  . )٣(" وحينئذ يكون جامعاً مانعاً لا إشكال فيه ،هو لا بعينهنفسه 
 بأن الكلام هنا في تعريف امل مـن الألفـاظ، لا في             : عن هذا الاعتراض   وأجيب

قـال  ،  )٤(حيث هو، وعلى هذا لا يلزم أن يكون الحد شـاملاً للفعـل              تعريف امل من    
  . )٥("وهذا لا يرد عليه؛ فإنه لا يحد إلا اللفظ امل " :الأصفهاني

  :تعريف القرافي للمجمل
  .)٦(" أكثر على السواءهو المتردد بين احتمالين ف: "قولهعرف القرافي امل ب

  :شرح التعريف
لمحتمل، وخرج به النص إذ لا تردد فيـه لاشـتراطه القطـع في              ا: أي] المتردد: [قوله

  .الدلالة
قيد للاحتراز عما له محمل واحد؛ كالنص، وقد اندرج         ] بين احتمالين فأكثر  : [وقوله
  .الظاهر، والمؤول، وامل: في هذا القيد
من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وقد خـرج ـذا           : أي]: على السواء : [وقوله

 أحدهما أرجح   لأنلكنهما ليسا سواء في الاحتمال؛      لظاهر والحقيقة؛ إذ لهما محملان،      ا: القيد
  .من الآخر

  .)٧( أحدهما مرجوحلكونغير متساويين؛  لأنه متردد بين احتمالين ؛وخرج به المؤول

                                                 
  ).٥/١٧٩٥(اية الوصول : انظر) ١(
  ).٢/١٩٩(اية السول : انظر) ٢(
  ).٥/١٧٩٥(اية الوصول : انظر) ٣(
  .)٢/١٩٦(مناهج العقول للبدخشي : انظر) ٤(
  ).٥/٤٠(الكاشف عن المحصول ) ٥(
  ).٣٥ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٦(
  .)١/٣٣٣(المرجع السابق، ورفع النقاب :  في شرح التعريفانظر) ٧(
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  :الترجيح
  : لأمرين؛ رجحان تعريف القرافي-واالله أعلم–  ليوبعد هذا يظهر

قـد  فمن اعتراضـات    عليه  اضات الواردة عليه، وما أورد      سلامته من الاعتر  : الأول
  .أجيب عنها
  . اللفظي والفعلي:لإجمالنوعي اتناوله ل :الثانيالأمر 

  .)٣(ابن بدرانو، )٢(، والفتوحي)١(وقد اختار هذا التعريف الطوفي
  
  
  

                                                 
  ).٢/٦٤٩(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
  ).٣/٤١٤( شرح الكوكب المنير: انظر) ٢(
  ).٢٦٣ص(المدخل : انظر) ٣(

المعروف بابن بـدران، فقيـه      ن أحمد بن مصطفى الدومي ثم الدمشقي، الحنبلي،         عبد القادر ب  : ووابن بدران ه  
  ). ـه١٣٤٦( سنة -رحمه االله تعالى–  توفي. في أنواع من العلومشاركأصولي، وأديب مؤرخ، 

 نزهة الخـاطر العـاطر    ، و شرح العمدة، وشرح النونية لابن القيم، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد          :  مؤلفاته من
  .وذيل طبقات الحنابلة، والكواكب الدرية  ضة الناظر،شرح رو

  ).٥/٢٨٣(معجم المؤلفين و ).٤/٣٧(الأعلام :  ترجمته فيانظر
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   السادسالفصل 

المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في 
   المتعلقة بالنسخائلالمس

  
  : مباحثثلاثةوفيه 

  

אאWאK 
 
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אא 
א 

  
   :النسخ في اللغةتعريف 

  :، منها عدة على معان في اللغةلقيطو ،النسخ مصدر للفعل نسخ
ته بطلوعها، والإزالة هـي     أزال: نسخت الشمس الظل، أي   :  الرفع والإزالة، يقال   -١

به الانعـدام في    زال عنه المرض والألم، وزالت النقمة عن فلان، ويراد          : ولهذا يقال الإعدام،  
  .)١( k j i h gz  } :  ومنه قوله تعالىهذه الأشياء كلها،

نـسخت  : يقالوهو تحويل الشيء من مكان إلى آخر مع بقائه في نفسه،             : النقل -٢

  .)٣( Á            À ¿  ¾         ½ ¼z } : ومنه قوله تعالى، )٢(نقلته : الكتاب، أي
  : في الاصطلاحالنسختعريف 

طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتـاً           : "  عرف الرازي النسخ بأنه   
  .)٤(" وجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاًبطريق شرعي لا ي

  :شرح التعريف
  .الخطاب، والفعل، والإقرار: جنس في التعريف يشتمل على ]طريق: [قوله

  .  الطريق العقلي؛ فإنه لا يسمى نسخاً في الاصطلاحيخرج عنه ]شرعي: [وقوله
 الحكم الأول لا يرتفع، وإنما       أن هذا قيد يدل على   ] يدل على أن مثل الحكم    : [وقوله

الذي يرتفع بالنسخ هو مثله لا نفسه؛ لأنه لو لم يرد النسخ لتجدد الحكم الأول في الزمـان                  
 الآخر، وهذا القيد بناءً على طريقة المعتزلة القائلين بأن الحكم الـشرعي قـول، والأقـوال               

                                                 
  . من سورة الحج]٥٢[من الآية ) ١(
 ]نسخ[: ، وتاج العروس مادة   )٥/٥٢٤(]نسخ [: مادة ، ومقاييس اللغة  )٣/٦١ (]نسخ [:لسان العرب مادة  : انظر) ٢(

)٧/٣٥٥(  
  .من سورة الجاثية] ٢٩[ية من الآ) ٣(
  .)٣/٢٨٥(المحصول ) ٤(
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  .)١(عندهم لا تبقى زمنين فلا بد من تجددها 
  .الثابت قبل النسخ: أي] ابتاًالذي كان ث: [وقوله
يخرج ما كان ثابتاً قبل ورود الأحكام الشرعية؛ كتحليل أو          ]: بطريق شرعي : [وقوله

  . تحريم ما هو على البراءة الأصلية، فإنه لا يسمى نسخاً
  .لا يوجد بعد النسخ: أي] لا يوجد بعد ذلك: [وقوله
 من الشرط، والاستثناء، والغايـة؛       الأشياء المتصلة  يخرج عنه ] همع تراخيه عن  : [وقوله

  .لأا غير متراخية
كم ثابتـاً؛   على وجه لولا الناسخ لكان الح     : أي] على وجه لولاه لكان ثابتاً    : [وقوله

s  r q    p } : ن المغيات؛ كقوله تعالى    القيد ع  دائماً ومستمراً، وقد احترز ذا    : أي
 utz )٢(.  

نسخ أن يكون الحكم الأول قابلاً للثبـوت        فإن هذا لا يكون نسخاً؛ لأن من شرط ال        
  .)٣(والدوام، والمغيا لا يقبل الثبوت والدوام بعد وصول غايته 

  .)٤(وقد رجح سراج الدين الأرموي هذا التعريف
  :الاعتراضات على التعريف

  :أورد القرافي على هذا التعريف اعتراضات عدة، منها
 ما أُمر به مرة واحـدة ثم نـسخ؛           أن التعريف غير جامع؛ لخروج     :الاعتراض الأول 

 ـ          ،كحادثة الذبيح  ق النـسخ، فيكـون      فإنه شيء واحد، والشيء الواحد لا مثل له مع تحق
النسخ قد يرد على الشيء الواحـد؛ كمـا في ذبـح            : " القرافييقول   التعريف غير جامع،  

 فلا مثل حينئذٍ مع تحقق النسخ، فـلا يكـون الحـد جامعـاً               - عليه السلام  -)٥(إسحاق

                                                 
  ). ١/٣٩٦(المعتمد : انظر) ١(
  .من سورة البقرة] ١٨٧[من الآية )  ٢(
، ورفـع النقـاب     )٣/٢١٣(، والكاشف عـن المحـصول       )٦/٢٥١٢(نفائس الأصول   :  شرح التعريف في   انظر) ٣(

)٤/٤٤٨.(  
  ).٢/٨(التحصيل : انظر) ٤(
 قال ابن   – عليه السلام    – والصحيح أن الذبيح هو إسماعيل       – عليه السلام    –ح هو إسحاق    رجح القرافي أن الذبي   ) ٥(

= 
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٤١١ 

  .)١("للمحدود
 لأن زمان الـذبح      الزمان لا في الفعل المأمور به؛       بأن المقصود التعدد في    :وأجيب عنه 

  .)٢(متسع من حين الأمر به إلى حين الوفاء
، والمثليـة إنمـا     )٣( أن الحكم الشرعي كلام االله القديم القائم بذاته          :الاعتراض الثاني 

نين، أما في كلام االله تعـالى فـلا،         ء عليها زم  تتصور في الأعراض الممكنة التي يستحيل البقا      
حكم االله تعالى واجب الوجود قديم، وكلامه القـائم بذاتـه أزلي            : "وعلى هذا نص بقوله   

أبدي، والأمثال إنما تتصور في الأعراض الممكنة التي يستحيل عليها البقاء زمنيين، وأمـا في               
  .)٤(" كلام االله تعالى وصفاته العلا فلا 

 بأن المراد بالحكم الشرعي هو ما تعلق بالمكلف بعد وجـوده أهـلاً، وهـو                :هوأجيب عن 
الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخير، أو الوضع، وهو كون المخاطـب مكلفـاً               

  .)٥( تعلق الخطاب به، وليس المراد بالحكم الشرعي هنا الحكم القديم الأزليدالمكلف به عنببالإتيان 
ن المرتفع من الحكم الشرعي ليس      إ:"  الأصفهاني عن هذا الاعتراض فقال     وقد أجاب 

طاب المتعلق بمكلفي الزمن    عين الثابت أولاً؛ ذلك لأن عين الحكم الثابت قبل النسخ، هو الخ           
 على تعلقه بأولئك بأعيام قبـل مـوم قطعـاً،            وذلك الخطاب المتعلق بعينه دالٌّ     الأول،

ع الزائل؛ بل هو مثله؛ فـافهم       لاحق مستحيل أن يكون غير المرتف     والخطاب بمكلفي الزمان ال   
الخطاب المعـين    الخطاب المتعلق بالمكلف المعين تعلقاً بالفعل ليس هو عين           : بل نقول  ذلك،

=                                                      
:  وقال ابن السبكي   ،"هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم          :وإسماعيل:"القيم

  ". ا ظاهرة غير قطعيةأن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، واحتجوا له بأمور كله: الصحيح عند الجمهور" 
في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه قـاطع                :"       وقال الشنقيطي 

، )٢/١١٠٢(الإـاج   و،  )١٥/٩٩(، وتفسير القرطبي    )٤/١٧(تفسير ابن كثير    :  انظر تحرير المسألة في    ".للتراع
  ).٢/٢٨٦( وأضواء البيان) ١/٧٠( وزاد المعاد

  .)٦/٢٥١٥(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).٥/٢١٥(الكاشف عن المحصول : انظر) ٢(
 .هذا الاعتراض مبني على مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام، وهي مسألة سبق التنبيه عليها في مبحث الحكم الشرعي                 ) ٣(

  ).٩٥ص: (انظر
  .)٦/٢٥١٥(نفائس الأصول : انظر) ٤(
  ).٥/٢١٥(صول الكاشف عن المح: انظر) ٥(
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٤١٢ 

إمكان فعل أحدهما مع الذهول عن الآخر، وجود أحدهما         :  والدليل عليه  المتعلق بمكلف آخر،  
 أنه ليس أحدهما هو عين الآخر، وإذا لم يكن عينـه            مع عدم الآخر، وهذا برهان قاطع على      

  .)١(" كان غيره قطعاً 
د صفي الدين الهندي اعتراض القرافي، وذكر أنه لا حاجـة إلى قيـد المثليـة في                 وأي

رفع مثـل   : ولا حاجة إلى اعتبار مثل الحكم في التحديد حتى يقال         : " التعريف، حيث قال  
عتزلة؛ لأن اعتبار ذلك إن كان لامتناع تعقل رفـع          حكم ثابت، كما وقع في كلام بعض الم       

إن كان ثابتاً لا يمكن رفعه، وإن لم يكن ثابتاً لا يحتاج إلى رفعه،              : الثابت بناء على ما يقال    
رفع المثل إن كان في حالة ثبوته فباطل لما         : فباطل، لأنه بعينه آت في المثل، إذ يمكن أن يقال         

ته سواء كانت تلك الحالة حالة عدمه قبـل وجـوده، أو            ذكرتم، وإن كان في غير حالة ثبو      
   .  )٢("حالة عدمه بعد وجوده، فلا يحتاج إلى رفعه

هنـاك بعـض    وأن  والذي يظهر أن ما اعترض به القرافي على تعريف الرازي سائغ؛            
    . كقيد المثليةلقيود التي يمكن الاستغناء عنها،ا

  .)٣(رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر: هوقد اختار جمع من المحققين تعريف النسخ بأن
  :شرح التعريف

 بمعنى تكرره، لا ارتفاع الحكم الذي       ؛ الحكم استمرارارتفاع   :أي] رفع الحكم : [قوله
  . هو الخطاب
 المباح بحكم الأصل؛ إذ ليس حكماً شرعياً، وعلى         ه عن يخرج ]الحكم الشرعي :[وقوله

  .هذا لا يكون رفعه نسخاً
  .ه رفع الحكم بسبب النوم، أو الموت، أو الجنونيخرج عن]  شرعيبدليل: [وقوله
فإنه لا  صل عند كل زوال إلى آخر الشهر؛      :  به عن قول القائل    يحترز ]متأخر [:وقوله

  . )٤(يسمى نسخاً؛ لمقارنته للحكم
                                                 

  ).٥/٢١٥(الكاشف عن المحصول ) ١(
  ).٥/٢٢٢٠(اية الوصول ) ٢(
  ).٨٠ص(، وغاية الوصول )٢/٢٥١(وشرح مختصر الروضة  ،)٣/٨٨(مختصر المنتهى مع رفع الحاجب : انظر) ٣(
، وشـرح مختـصر الروضـة       )٣/٨٨(، ورفع الحاجب    )٥/٢١٧(الكاشف عن المحصول  : انظر شرح التعريف في   ) ٤(

  ).٨٠ص(، وغاية الوصول )٣/١٤٥(، والبحر المحيط )٢/٢٥١(
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٤١٣ 

אא 
א 

 
وهـو نـسخ    : " ي هو نسخ مدلول الخبر وثمرته، قال الزركش       :المراد من نسخ الخبر   

  .)١("مدلوله وثمرته، وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار بين الأصوليين
  : ثلاث حالاتوالخبر له 

 الإخبار عما لا يتغير مدلوله؛ كالإخبار بوجود الإله سبحانه وتعالى، أو            :الحالة الأولى 
 يقول،  )٢(اع  دخول النسخ في هذا الخبر محال بالإجم      وما في معنى ذلك، و    الإخبار عن صفاته    

 كصفات االله، وخـبر     ؛لا يقع إلا على وجه واحد     فإن كان مما لا يمكن تغييره بأ      : "الزركشي
 كخروج الدجال، فلا يجوز نسخه ؛ما كان من الأنبياء والأمم، وما يكون من الساعة وآياا         

  .)٣("بالاتفاق
:  الشرعي؛ كقولك   الإخبار عما يتغير مدلوله إذا كان إخباراً عن الحكم         :الحالة الثانية 

 يقـول ،  )٤(ودخول النسخ في هذا الخبر جـائز بـلا خـلاف             هذا الفعل جائز أو حرام،    
هذا الفعل جائز، أو حـرام،      : محل الخلاف المتقدم في غير الخبر عن الحكم، نحو        :" المرداوي

  .    )٥("فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء
ستقبلاً، أو كان وعـداً  يتغير مدلوله سواء كان ماضياً أو م الإخبار عما   :الحالة الثالثة 

المطيع يدخل  :  قولك  الوعد ومثالزيد مؤمن، وعمرو كافر،     : قولك: أو وعيداً، مثال الماضي   
  .العاصي يدخل النار:  قولكومثال الوعيدالجنة، 

ممـا  وإن كان   : "  الزركشي ، يقول )٦( محل الخلاف في هذه المسألة       والحالة الثالثة هي  
                                                 

  ).٣/١٧٦( البحر المحيط: انظر) ١(
  .)٦/٣٠١٠(، التحبير شرح التحرير )٦/٢٥٨٢(، نفائس الأصول )٣/١٣١(الإحكام من أصول الأحكام : انظر) ٢(
  ).٣/١٧٦( البحر المحيط: انظر) ٣(
  .)٦/٣٠١٤(ر ، والتحبير شرح التحري)٢/١١١٧(الإاج : انظر) ٤(
  .)٦/٣٠١٤(التحبير شرح التحرير ) ٥(
  .)٢/١١١٦(الإاج : انظر) ٦(
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٤١٤ 

،  أو وعيداً  ، أو وعداً   أو مستقبلاً  ،يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه المخبر عنه ماضيا كان          
  .)١(" عن حكم شرعي، فهو موضع الخلافأو خبراً

  :رأي الرازي في نسخ الخبر
وقد نص على هـذا     واز النسخ في جميع  أمثلة القسم الثالث،         القول بج اختار الرازي   

وذلـك لا   " العالم محـدث  : " كقولنا ؛ يكون خبراً عما لا يجوز تغيره      ما أن إ: الخبر: "بقوله
  .يتطرق إليه النسخ

ما أن يكون ماضياً، أو مستقبلاً، والمستقبل إما أن يكـون           إ: أو عما يجوز تغيره وهو    
  .)٢("  ويجوز النسخ في الكل، كالخبر عن وجوب الحجعداً أو وعيداً، أو خبراً عن حكم؛و

، )٤(، وأبي الحـسين البـصري       )٣(هو قول أبي عبداالله البصري    ي  ما ذهب إليه الراز   و
  .)٧( واختاره سراج الدين الأرموي،)٦(، والآمدي )٥(والقاضي أبي يعلى 

 ماض بأن قال الـشارع      شيء بأن الخبر إن كان عن       :وقد استدل الرازي على ذلك    
  .عاماً ألف سنة إلا خمسين أن مرادهعمر نوح ألف سنة، جاز أن يبين : مثلاً

 الزاني أبداً، فيجوز    لأعذبن: كأن يقول  مستقبلاً وكان وعداً أو وعيداً       اًوإن كان خبر  
نه أراد من الأبد    إ:  يلزم الكذب؛ لاحتمال أن يقال     ولا من بعد أن مراده ألف سنة،         يبين أن  

  .)٨(تلك المدة 
عمر ألف  عمر نوح ألف سنة ثم تبين أنه        : لو قال الشارع  :[  بأن قولكم  : عنه وأجيب

 مردود؛ لأن لفظ العدد من النصوص التي لا تقبـل           دليل،  ]سنة إلا خمسين عاماً جاز ذلك     

                                                 
  ).٣/١٧٦(البحر المحيط : انظر )١(
  ).٣/٣٢٥(المحصول ) ٢(
  ).٦/٢٣١٩(، واية الوصول )٣/١٣١( ، والإحكام في أصول الأحكام )١/٤١٩(المعتمد : انظر) ٣(
  ).١/٤١٩(المعتمد : انظر) ٤(
  ).٣/٨٢٥(العدة : انظر) ٥(
  ).٣/١٣١(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٦(
  ).٢/١٩(التحصيل : انظر) ٧(
  ).٣/٣٢٦(المحصول : انظر) ٨(
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٤١٥ 

  .)١(ااز ولا يتطرق إليها التخصيص، وإنما يصح الاستثناء منها، وتقديره في النسخ ممتنع
 بل هو من    ،نه أراد بالأبد تلك المدة فهذا ليس من باب النسخ في شيء           إ: وأما قولكم 

  .)٢(طلاق العام وإرادة الخاص إقيقة وااز؛ لأنه راجع إلى باب الح
  :رأي القرافي في المسألة

إلا إذا كان    نسخ الخبر،     هذه المسألة، وذهب إلى القول بمنع      خالف القرافي الرازي في   
قولـه  : كان بمعنى الأمر، وكان متعلقاً بثبوت الحكم في المستقبل؛ مثل         :  أي ،متضمناً للحكم 

فالحق المقطـوع بـه     : "، وقد أوضح هذا بقوله    )٣(z{ ~  � ¡   | } : تعالى
 إلا أن يكون خبراً عن حكم، فإن الخـبر عـن            تجه غيره أن النسخ في الخبر محال      الذي لا ي  

  .)٤(" الحكم يجوز نسخه؛ كلفظ الأمر، هذا إذا كان متعلق ثبوت الحكم في المستقبل
، وابـن   )٧(، وابن السمعاني    )٦(يرفي  الصو ،)٥( أبو هاشم المعتزلي   وإلى هذا القول ذهب   

  .)٨(الحاجب 
ه،  بأنه إذا كان معنى الخبر نص أو علم قصد حقيقت          :وقد استدل أصحاب هذا القول    

إنما أردت النسخ فيما قلتـه، وإن       : ولا يشفع له أن يقول    فالخبر الناسخ نقيضه وهو باطل،      
ون نسخاً، والخلاف إنما هو في       فالخبر الثاني تخصيص، ولا يك     ،كان الخبر ظاهراً وليس بنص    

  .)٩(النسخ وليس هذا منه
أهلكت عـاداً، مـا     : بأن نسخ الخبر يوهم الكذب، ويستلزم قوله      : واستدلوا كذلك 

                                                 
  .)٦/٢٣٢٠(، واية الوصول )٦/٢٥٨٤(نفائس الأصول : انظر) ١(
  .)٦/٢٥٨٤(نفائس الأصول : انظر) ٢(
  .من سورة آل عمران] ٩٧[ من الآية)  ٣(
  .)٦/٢٥٨٤(نفائس الأصول ) ٤(
  .)١/٤١٩(المعتمد : انظر) ٥(
     .)٣/١٧٨(البحر المحيط : انظر) ٦(
  .)٢/٩٣٣(القواطع : انظر) ٧(
  .)٣/١٢٠(المختصر مع رفع الحاجب : انظر) ٨(
  .)٣/١٢٠(، ورفع الحاجب )٦/٢٥٨٦(نفائس الأصول : انظر) ٩(
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٤١٦ 

  .)١(أهلكتهم، والكذب من الشارع محال، فما أدى إليه وهو القول بنسخ الخبر محال
أنه لا يجوز نـسخ    ب  رجحان ما اختاره القرافي وهو القول      - واالله أعلم  –والذي يظهر   

 ،الأخبار المحضة؛ لأا لا تتضمن أحكاماً، وإنما هي أخبار تحتمل الصدق والكـذب لـذاا              
   . فالقول بنسخها تكذيب للمخبر ا والشارع متره عن الكذب

 ابن مفلح إلى جمهـور      ، ونسبه )٢(هو الحق   : وقد رجح هذا القول الأصفهاني، وقال     
  الـدين  عـضد ورجحه  ،  )٤( في الروضة     ابن قدامة  م به الموفق  ، وجز )٣(الفقهاء والأصوليين   

  .)٦(، وعبد العلي الأنصاري )٥(الإيجي 
  
  

                                                 
  )٢/٧٤(، والفائق )٢/١٩(التحصيل : انظر) ١(
  .)٥/٢٦٦(الكاشف عن المحصول : انظر) ٢(
  .)٣/٦٦٨(أصول ابن مفلح : انظر) ٣(
  ).١/٣٣٢( روضة الناظر: انظر) ٤(
  .)٢٧٧ص( شرح المختصر: انظر) ٥(
  .)٢/٨٩(فواتح الرحموت : انظر) ٦(



    الفصل السادس/الباب الثاني
 

 

٤١٧ 

אא 
א 

 
 فقدس إما أن يكون منسوخاً أو ناسخاً، فإن كان منسوخاً فله حالات متعددة،              القيا

؛ فإن كـان في حياتـه       ته أو بعد وفا    في زمان الرسول      ذلك فرق الرازي بين أن يكون    
 في الفـرع    نص الشارع  فنسخه بالنص يكون ب    ن نسخه بالنص، والإجماع، والقياس،    فيمك

حرمت المفاضلة في البر؛ لأنه     : [؛ كأن يقول  بخلاف حكم القياس بعد استمرار التعبد بالقياس      
  ]. بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً: [، فيقاس عليه الأرز، ثم يقال بعد ذلك]مطعوم

  على أحـد ت، ثم أجمع على قولين قياساً   إذا اختلفت  أن الأمة : مثال نسخه بالإجماع  و
  . لحكم القياس المقتضي للقول الآخر رافعاًالإجماعالقولين كان 

 لى صورة بخلاف ذلك الحكم، ويجعله     عالشارع  أن ينص    :أما النسخ بالقياس فمثاله   و
يتها أقوى من أمارة عليـة الوصـف         ويكون أمارة عل   ، بعلة موجودة في ذلك الفرع     معللاً

  .للحكم في الأصل الأول
وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز نسخه في المعنى، وإن كـان ذلـك لا                 

ر بشيء أصلاً، ثم    الإنسان في طلب النصوص، ثم لم يظف      فإذا اجتهد   سمى نسخاً في اللفظ،     ي
 أقوى من نص أو إجماع، أو قياسالفه من  بما يخاجتهد فحرم شيئاً بالقياس، ثم ظفر بعد ذلك      

 لحكم الأول، لكنه لا     فإن قلنا كل مجتهد مصيب، كان هذا الوجدان ناسخاً        ،  القياس الأول 
  . لأن من شرط القياس أن لا يعارضه شيء من ذلكيسمى نسخاً؛
 لم يكن القياس الأول متعبداً به، فلم يكن النص الذي وجده            احدالمصيب و : وإن قلنا 

  .)١(ناسخاً لذلك القياس آخراً 
في - ابن الـسبكي     اختارهو ،   )٢(وقد تابع الرازي في هذا التقسيم أبا الحسين البصري        

  كان ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام، وشرط ناسخه إن         : " قالف -جمع الجوامع 
                                                 

  .)٣/٣٥٨(المحصول : انظر) ١(
  .)١/٤٣٤(المعتمد : انظر) ٢(



    الفصل السادس/الباب الثاني
 

 

٤١٨ 

  . )١("قياساً أن يكون أجلى، وفاقاً للإمام 
 بشرط أن يكون ذلك في زمنه       جواز نسخ القياس   فقد اختاروا    جمهور الأصوليين وأما  

   .)٢(عليه الصلاة والسلام، وذلك لاستحالة وقوع النسخ بعد وفاته 
 أو قياسـاً،    ،إما أن ينسخ كتاباً، أو سنة، أو إجماعـاً        :  القياس ناسخاً فهو   وإن كان 

  .)٣(والأقسام الثلاثة الأول باطلة بالإجماع، وأما الرابع فسبق التفصيل فيه 
  :اعترض القرافي على الرازي في هذه المسألة باعتراضينو

 يناقضه قولـه في      بالإجماع يجوز نسخ القياس حال حياة الرسول       :  أن قوله  :الأول
  .)٤(نه لا ينعقد في زمانه عليه الصلاة والسلام إ: باب الإجماع

  . )٥(وقد وافق ابن السبكي القرافي وأورد على الرازي هذا الاعتراض
  .)٦(  ولم يكن مقصوداً سهوبأن ما أورده الرازي: صفهانيوأجاب الأ

المصيب واحد لم يكن القيـاس الأول       :  بناء المسألة على أنه إذا قلنا      :الاعتراض الثاني 
معتبراً به؛ غير مسلَّم؛ لأنه قد انعقد الإجماع على أنه يجب على كل مجتهد أن يعمل هو ومن                  

 أو من غيره، وإن كان قد أخطأ الحكم المقدر في نفـس              بما أداه إليه اجتهاده من قياس      قلّده
 وإن  ، يجب أن يصلي إلى الجهة التي استقبلها       : نقول فيمن اجتهد ثم أخطأ الكعبة      الأمر، كما 

  .)٧(كان خطأ في نفس الأمر 
ن اتحد  إلا نسلم فإن المصيب و    : "  فقال ، القرافي في اعتراضه هذا    قد أيد ابن السبكي   و

 إليه اجتهاده   أداهومن قلده بما    هو   يعمل   أننه يجب على كل مجتهد      أ على   الإجماعفقد انعقد   
قول فيمن اجتهد ثم    ن كما   رر في نفس الأم   د وإن كان قد اخطأ الحكم المق      ،من قياس أو غيره   

                                                 
  ).٢/٤٣٩(جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع )  ١(
  ).٢/٤٣٩( معالغيث الها: انظر) ٢(
  .المرجع السابق: انظر) ٣(
  .)٦/٢٦١٩(نفائس الأصول : انظر) ٤(
  ).٢/١١٣٥(الإاج : انظر) ٥(
  .)٥/٣٠٨(الكاشف عن المحصول : انظر) ٦(
  .)٦/٢٦١٩(نفائس الأصول : انظر) ٧(



    الفصل السادس/الباب الثاني
 

 

٤١٩ 

  .)١(" ن كانت خطأ في نفس الأمرإ و، الجهة التي استقبلهاإلى يصلي أن يجب :خطأ الكعبةأ
على بناء هذا التقسيم على مسألة التصويب والتخطئـة،         واعترض ابن السبكي أيضاً     

ذي يطلع عليـه    ال ن ذلك النص  إ ف ، كل مجتهد مصيب غير سديد     أنبناء ذلك على    : "قالف
 النـصوص لا    أنضرورة  ،    في زمن النبي     موجوداً ن يكون كان  أو بداتهد بعد ذلك لا   

 حكم القياس مرتفع مـن      أنذاك   فإذا بان له تبين إذ       ، عليه ي ولكنه كان قد خف    ، بعده أتنش
 سواء قيل كل مجتهد مصيب      ، لا في اللفظ ولا في المعنى      ، وليس هو من النسخ في شيء      أصله،

بعد  صح لم يختص بما      إن كل مجتهد مصيب     أن بناء ذلك على     أن : والثالث .أم لم يقل بذلك   
  .)٢( "سلموفاة الرسول صلى االله عليه و

 ذكر أنـه    وقد ، الرازي سراج الدين الأرموي    ه الذي ذكر  تقسيمالوممن اعترض على    
نقل الرازي للإجماع في بطلان كـون       حيث اعترض على     ،الزركشيكذلك  و ،)٣(محل نظر 

ونقله الإجماع على بطـلان الأقـسام       : " قالفالقياس ناسخاً للكتاب، والسنة، والإجماع،      
  .)٤("قياس بل الخلاف ثابت في تجويز نسخ الكتاب بال؛الثلاثة الأول ليس بجيد

،  المسألة  هذه  القرافي هذين الاعتراضين مال إلى ترجيح قول الآمدي في         أوردوبعد أن   
نـسخه  ن ي  منصوصة صـح أ     متى ما كانت    العلة  حيث نص الآمدي على أن     وتفصيله فيها، 

 فحكمها في حقـه غـير ثابـت         إن كانت علته مستنبطة    أو قياس في معنى النص، و      ،نص
 لكونه ليس   عارضه ويترجح عليه لا يكون نسخاً؛     الظفر بدليل ي   فرفعه في حقه عند      بالخطاب

وعقب القرافي عليـه    ،  )٥(ثابتاً بخطاب شرعي؛ لأن النسخ هو رفع الحكم الثابت بالخطاب           
  .)٦(" وهذا أعدل من كلام أبي الحسين: "بقوله

 منصوصة، وأما إن    تهعلقد اختار الآمدي صحته إن كانت        القياس ناسخاً ف   كونوأما  
 بخطاب  بوتهثلعدم  ؛  فلا يعتبر نسخاً   القياس قطعياً؛ كقياس الأمة على العبد في السراية          كان

                                                 
  ).٢/١١٣٦(الإاج ) ١(
  ).٢/١١٣٥(الإاج ) ٢(
  ).٢/٢٨(التحصيل ) ٣(
  .)٣/٢٠٩(البحر المحيط ) ٤(
  ).٦/٢٦٢١(، ونفائس الأصول )٣/١٤١(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٥(
  ).٦/٢٦٢١(نفائس الأصول ) ٦(



    الفصل السادس/الباب الثاني
 

 

٤٢٠ 

  .)١(؛ لأن علته مستنبطة وليست نصية فلا يكون ناسخاًظنياًالقياس وإن كان  شرعي،
 اسـتنباطها أن المستنبطة إنمـا يكـون        :ووجه التفريق بين العلة المنصوصة والمستنبطة     

، فع الحكم الـشرعي    يقوى على ر    لا اذلهو؛ خطأ  للتهاد اتهد عرضة    باجتهاد اتهد، واج  
  .)٢( حكم الشارع المعصوم من الخطأافإ؛  المنصوصةبخلاف العلة

 لأن القياس لا بد أن يستند إلى نص، فإذا           المسألة؛  هذه ولعل هذا القول هو الأقرب في     
إذا ، و فيكون نـصاً  ؛ لقياس عليه بواسطة ا    صار حكم القياس منصوصاً    ةعلة منصوص الكانت  

  .واالله تعالى أعلم بالصواب  . ومنسوخاًصح أن يكون ناسخاًكان كذلك 
  
  
  
  

                                                 
  .)٣/١٤٨(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ١(
  ).٢/٣٣٣( شرح مختصر الروضة: انظر) ٢(



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٢١ 

  

  
   الثالثالباب

 
  المسائل الخلافية بين القرافي  والرازي

  في الأدلة الشرعية
  :ه أربعة فصولوفي

אאWאאאאאא
אK 

אאWאאאאאא
אK 

אאWאאאאאא
אאK 

אאאWאאאאאא
אאK 

  
  
   



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٢٢ 

 
  

  
  الفصل الأول

 
  المسائل الخلافية بين القرافي  والرازي

 الأخبار في 
  :ثلاثة مباحثوفيه 

 
אאWאK 

 
אאWאK 

 
אאWאאK 

 
  
  
   

 



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٢٣ 

אא 
אF١E 

 
   :غةلال  فيتعريف الخبر

؟ أي من أين    الأمرمن أين خبرت هذا      :يقال  الخبر في اللغة ويراد به النبأ والعلم،       يطلق
بار، وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض            الخَ ته، وهو مشتق من   علم

  .)٢(الحافر تثير الغبار إذا قرعها الرخوة
فالأول العلم، والثاني يدل على لين ورخـاوة        : الخاء والباء والراء أصلان    : "قال ابن فارس  

 الخـبير، أي    واالله تعـالى  . لي بفلان خبرة وخبر   : تقول. العلم بالشيء : فالأول الخبر ،  وغزر
الخبراء، : والأصل الثاني ،  )٣(r       q  p  o   z} : وقال االله تعالى  . العالم بكل شيء  

  ".وهي الأرض اللينة
أخبار، وأخابير جمع الجمع، وخبره بكـذا،       : الخبر النبأ، والجمع  : "قال ابن منظور  و 
قولون في الخبر أكثر من     أما أهل اللغة فلا ي    : " في الصاحبي  قال ابن فارس  ، و )٤(" نبأ: وأخبره

 محركة  –الخبر  : "، وفي القاموس المحيط     )٥(" أخبرته أخبره، والخبر هو العلم    : أنه إعلام، تقول  
  .)٦(" وجمع الجمع أخابير،الجمع أخباروالنبأ، –

  :صطلاحالا  فيالخبرتعريف  
 لأن  اختار الرازي أن الخبر لا يحـد؛      واختلف الأصوليون في الخبر هل يحد أو لا يحد؟          

                                                 
 فلا تسمى خبرا، بـدليل أن       الخبر لا يقع حقيقة إلا على قول مخصوص، فأما الإشارة والدلالة          : " قال أبو الخطاب  ) ١(

  ).٣/٩(التمهيد ". من وصف إنساناً بأنه مخبر، لم يسبق إلى فهم السامع إلا أنه متكلم بصيغة مخصوصة
] خـبر  [:، ولـسان العـرب مـادة      )٢٨٩ص(، الصاحبي لابن فارس     )٣/٢٠٥] (خبر [:الصحاح مادة : انظر)  ٢(

  ).٣/٢٨٢(، والبحر المحيط )٤/٢٢٧(
  . من سورة فاطر]١٤[من الآية ) ٣(
  .)٤/٢٢٧] (خبر[ :لسان العرب مادة) ٤(
  ).٢٨٩ص(الصاحبي ) ٥(
  ).٤٨٨ص] (خبر [: مادةالقاموس المحيط) ٦(



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٢٤ 

الحق عنـدنا أن تـصور       ":العلم به ضروري، والضروري لا يحد، وقد نص على هذا بقوله          
  .)١(" ماهية الخبر غني عن الحد والرسم

 ، ورجحه القاضي ابـن عبـد الـشكور        )٢( سراج الدين الأرموي      على هذا  وتابعه
  .)٣(البهاري

  :بما يأتيوقد استدل الرازي على ذلك 
 وهو خبر خـاص، ومطلـق       ، بالضرورة أنه موجود   علم أن كل أحد ي    :الدليل الأول 

هيـة  الخبر جزء من الخبر الخاص، فتصور الجزء تابع لتصور الكل، ولو كان تصور مطلق ما              
  .لكان تصور الخبر الخاص أولى أن يكون كذلكالخبر موقوفاً على الاكتساب 

 ،ليس بمعدوم  وإنه   ، إنه موجود  :ن كل أحد يعلم بالضرورة معنى قولنا      إ : "قال الرازي 
 والعلم  ، ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص      ،معدوماً و وأن الشيء الواحد لا يكون موجوداً     

 على الاكتساب    فلو كان تصور مطلق ماهية الخبر موقوفاً       ،بالكل موقوف على العلم بالجزء    
لا يكون فهم هذه الأخبـار       فكان يجب أ   ،لكان تصور الخبر الخاص أولى أن يكون كذلك       

  .)٤(" ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرناه،ضرورياً
  :واعترض القرافي على هذا الدليل

 تصور ماهيتـه     ولا يلزم   بالضرورة، اً ثابت أن يكون بأنه لا يلزم من الحكم على الشيء        
 لأني أعلم نفسي بالضرورة، ونفسي نفس خاصة، فعلى هذا القول يكون مطلق             بالضرورة؛

: ، لقولـه تعـالى    أمر االله الذي اسـتأثر االله بعملـه        أا من    النفس معلوماً بالضرورة، مع   
{  È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á Àz )فيجوز أن يكون المعلـوم مـن   ، )٥

العلـم  : الأخص وجهاً من وجوهه علماً إجمالياً، فلا يلزم من العلم بالأعم؛ لأن معنى قولنا             
الإجمالي المتعلق بـبعض    بالكل يستلزم العلم بالجزء التفصيلي بجميع وجوه الحقيقة، أما العلم           

                                                 
  .)٤/٢٢١(المحصول ) ١(
  .)٢/٩٣(التحصيل : انظر) ٢(
  .)٢/١٢١(مسلم الثبوت مع الفواتح : انظر) ٣(
  .)٤/٢٢١(المحصول : انظر) ٤(
  .راءمن سورة الإس] ٨٥[من الآية ) ٥(



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٢٥ 

 من جهة اختـصاصها بي، لا مـن   : أيفلا، وهو معنى معرفة نفسي الخاصة،    وجوه الحقيقة   
جاز أن يكون الخبر الخاص معلوماً مـن بعـض وجوهـه            : حيث حقيقتها، وذا نقول له    

  .)١(كالنفس، فلا يكون مطلق الخبر معلوماً بالضرورة
ورة بين الموضع الذي يحـسن فيـه الخـبر،           أن كل واحد يفرق بالضر     :الدليل الثاني 

  .)٢(لا يحد  فمر، ولما كان ذلك ضرورياًوالموضع الذي يحسن فيه الأ
 بأن العلم الضروري إنما هو واقع بالتفرقة بين ما يحسن فيه بيان الأمـر،               :وأجيب عنه 

  .)٣(وبين ما يحسن فيه الخبر بعد معرفة الأمر والخبر، أما قبل ذلك فغير مسلَّم 
  :ي القرافي في حد الخبررأ

 وأن ذلك   ، هذه المسألة، وذهب إلى القول بإمكانية حد الخبر        خالف القرافي الرازي في   
هو اللفظتان فأكثر أسند    : وينبغي في حد الخبر أن يقال     : "وقد نص على هذا بقوله    غير ممتنع،   

  .)٤(" بعض مسبباما لبعض إسناداً يحتمل التصديق والتكذيب
  :شرح التعريف

ائم، فهذا  زيد ق : أن أقل ما يتركب منه الخبر لفظان؛ نحو       : أي] اللفظتان فأكثر : [ولهق
 ـ  يتركب   و  وهو مركب من لفظين،    ،خبر  ضـرب زيـد عمـراً     : ؛ نحـو  ينأكثر من لفظ

  . فكل هذه الألفاظ متعلقات الجملة وهي خبر واحد،بالسيف
زيـد  : تظم؛ كقولنا  الكلام غير المن   بهيخرج  ]: ا لبعض مأُسند بعض مسببا   : [وقوله

  .عمرو
غلام :  الإسناد الإضافي والوصفي؛ نحو    بهيخرج  ]: يحتمل التصديق والتكذيب  : [وقوله

   لكن ليس خـبراً؛ لأنـه لا يقبـل         ،   لفظان أسند بعضهما لبعض    مازيد، ورجل صالح، فإ
  .)٥(التصديق والتكذيب 

 ـالمحتمل  : " في تنقيح الفصول بقوله    بر الخ  قد عرف  رافيإلا أن الق    والكـذب   صدقلل
                                                 

  .)٦/٢٩٠٨(نفائس الأصول : انظر) ١(
  .)٤/٢٢١(المحصول : انظر) ٢(
  .)٢/٦( أصول الأحكام فيالإحكام : انظر) ٣(
  .)٦/٢٩٠٧(نفائس الأصول ) ٤(
  ).٢/٦٩(، وشرح مختصر الروضة )٦/٢٩٠٧( نفائس الأصول:  شرح التعريف فيانظر) ٥(



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٢٦ 

  .)١(" لذاته
ليكون التعريف جامعاً؛ لأن    ] لذاته: [هذا أقرب التعاريف لبيان المحدود، وقيده بقوله      و

من الأخبار ما لا يدخله إلا الصدق، ومن الأخبار ما لا يدخله إلا الكذب، فزاد هذا القيد                 
، إذ  وخبر رسوله    – عز وجل    –ليدخل في التعريف ما لا يحتمل إلا أحدهما؛ كخبر االله           

  .)٢(هما صدق لا يحتملان الكذب البتة 
، كأبي الحـسين    )٣( عليه جمهور الأصوليين      أن الخبر يمكن حده وهو ما      يظهروالذي  

، وابـن   )٨(، والقاضي أبي يعلـى      )٧(، والآمدي   )٦(، وأبي الخطاب    )٥(، والغزالي   )٤(البصري  
  .)١٠(، والبيضاوي )٩(الحاجب 

                                                 
  ).٣٢١ص(تنقيح الفصول مع شرحه ) ١(
  ) .٥/٢١( السابق، ورفع النقاب المرجع: انظر) ٢(
  .)٣/٢٨٣(البحر المحيط : انظر) ٣(
  .)١/١٣٢(المستصفى : انظر) ٤(
  .)٢/٥٤٢(المعتمد : انظر) ٥(
  ).٣/٩(التمهيد : انظر) ٦(
  .)٢/١٥(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٧(
  ).١/١٦٩(العدة : انظر) ٨(
  .)٢/٥٩٨(المختصر مع شرحه الردود والنقود : انظر) ٩(
  .)١/٣٧٣(المنهاج مع الإاج : انظر) ١٠(



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٢٧ 

אא 
א 

 
معرفة لغة العرب والوقوف على تعريفام لا تتم إلا بإحدى طرق ثلاث نص عليهـا               

 ،ثم الطريق إلى معرفة لغة العرب، ونحوهم، وتعريفهم إما العقل، وإما النقـل            : "الرازي بقوله 
مور أما العقل فلا مجال له في هذه الأشياء لما بينا أا أمور وضعية، والأ              .أو ما يتركب منهما   

يفيد : ، والأول)٢(، أو آحاد )١(فهو إما تواتر   : وأما النقل  الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها،    
  .)٣( " يفيد الظن: العلم، والثاني

ذا يتبين أن الرازي يقسالخبر إلى قسمينم و  :  
  .وهو ما أفاد العلم: المتواتر: أحدهما
  .وهو ما أفاد الظن: الآحاد: والآخر

  :   في تقسيم الرازي للخبررأي القرافي
 واعترض على تقسيمه للخبر بأنه لا يفيد الحصر؛ لأن الخـبر            ،خالف القرافي الرازي  

  :على ثلاثة أقسام
  .التواتر: الأول

                                                 

اً بعد واحد بينـهما      واحد :، أي ]٤٤: المؤمنون [ML K J Iz  } : منه قوله تعالى  والتتابع،  : التواتر لغة ) ١(
  .)١٤/٣٣٩(] وتر [:، وتاج العروس مادة)٥/٢٧٥(] وتر [:لسان العرب مادة:  انظر. مدة

شرح تنقيح  ".خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة          ":عرفه القرافي بقوله  : واصطلاحاً       
  ).٣٢٤ص( الفصول 

 : مـادة  لسان العرب : انظر. و، فأصلها وحد  جمع أحد، وهو بمعنى الواحد، وهمزة أحد مبدلة من وا         : الآحاد لغة ) ٢(
  ).٣٣٨ص(] وحد [:، والقاموس المحيط مادة)٤٤٨ – ٣/٤٤٧(] وحد[
شـرح تنقـيح الفـصول      ". هو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظـن          : "عرفه القرافي بقوله  : واصطلاحاً      
  ).٣٣٢ص(

  .)١/٢٠٣(المحصول ) ٣(
  
  



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٢٨ 

  .الآحاد: والثاني
وهو ما ليس بتواتر ولا آحاد، وهو خبر الواحد إذا أفاد العلم بما يقترن بـه                : والثالث

  .)١(هم منه قطعاً لا ظناً من قرائن تقتضي إرادة ما ف
  . لإفادته العلمبآحاد لتخلف شرطه وهو العدد، وليس ترافهذا القسم  ليس بمتو

 من الأصـوليين إلا القـرافي،       لم أجد من قسم هذا التقسيم     بعد بحث وتتبع للمسألة     و
ن ما أفاد الظ  : بأنه حيث عرف    – نظر إلى التعريف الاصطلاحي للآحاد        لكونه  لجأ إليه  وربما

  . منه فوجده لا ينطبق عليه؛ لخروج ما أفاد القطع منه فجعله قسيماً له لا قسماً–
 بأن القسم الثالث كونه أفاد العلم لا يخرجه ذلك عن           :وأجيب عن اعتراض القرافي   

خبر الآحاد، لأنه لم يفد العلم بنفسه، وإنما بانضمام القرائن إليه، فهو بدون هذه القرائن لا                
  .)٢(يفيد إلا الظن 

بـين  متواتر، وآحاد، وقد    : الخبر ينقسم إلى قسمين   أن  : المسألةهذه  ولعل الراجح في    
، ولقـسمته إليهمـا      تواتر وآحـاد   :قسمان: وهو  :  "قالف الطوفي مستند هذه القسمة،   

م يـستحيل    إن نقله في جميع طبقاتـه قـو        باعتبار مستنده، وهو أن الخبر    : أحدهما: طريقان
، وإلا فهـو آحـاد     ،فهو تواتر ؛ ادة، وكان الإخبار به عن محسوس     تواطؤهم على الكذب ع   

، وإلا  ين فهو تـواتر    إلى نقل الناقل    وهو أن الخبر إن أفاد العلم مستنداً       ، باعتبار نقلته  :ثانيوال
  .)٣( "فهو آحاد 

  .عتبارين لا يخرج عن القسمة الثنائية كلا الافي أن الخبر  يفيدهذاو
، )٥( كـأبي الحـسين البـصري      ؛)٤(ثر الأصـوليين     أك وقد درج على هذا التقسيم    

ــزاليو ــدي )٦(الغــــــــــــ   ، )٧(، والآمــــــــــــ

                                                 
  .)٧/٣٠٦٢(، )٢/٥٢٠(نفائس الأصول : انظر) ١(
  .)٤/١٨٠٣(التحبير شرح التحرير : انظر) ٢(
  )٧٢-٢/٧١( شرح مختصر الروضة: انظر) ٣(
  .)٢/٣٤٥(المنير شرح الكوكب : انظر) ٤(
  .)٥٥١-٢/٥٥٠(المعتمد : انظر) ٥(
  .)٢/٦٨(المستصفى : انظر) ٦(
  .)٢/٤٩(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٧(



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٢٩ 

  .)٤(، وغيرهم )٣(، وابن العربي )٢(، وابن الحاجب )١(والبيضاوي 

                                                 
  .)١/٣٤٦(المنهاج مع شرحه الإاج : انظر) ١(
  .)١/٤٨٢(المختصر مع رفع الحاجب : انظر) ٢(
  .)١١٣ص(المحصول لابن العربي : انظر) ٣(
  .)٤/١٨٠٣(شرح التحرير التحبير : انظر) ٤(



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٣٠ 

אא 
אא 

 
سامعين، وشـروط ترجـع إلى      شروط ترجع إلى ال   : قسم الرازي الشروط إلى قسمين    

  :سامعين فأمرانأما ما يرجع إلى الالمخبرين، 
 يكون السامع قد علم ما أخبر به ضرورة؛ لأن ذلك يجعل الخبر غير مفيد               لاَّأ: أحدهما

  .للعلم عنده، لما فيه من تحصيل الحاصل، وهو محال
 يكون السامع معتقداً خلافه، إما لشبهة دليل إن كان مجتهداً، وإما            ألاَّ: والأمر الآخر 

  .)١( خلاف مدلول الخبر يمنع من قبول غيره لتقليد إن كان عامياً؛ لأن اعتقاد
  :ين فأمرانرِبِخوأما ما يرجع إلى المُ

أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنه؛ لأن غير الضروري يجـوز دخـول              : أحدهما
  .الغلط والالتباس فيه فلا يحصل العلم به

ا يكـون   وقد رجح الرازي عدم اشتراط عدد معين، وإنم        العدد المفيد للعلم،  : والآخر
المرجع فيه إلى الوجدان، فإن وجد السامع نفسه عالماً بما أخبر به على التواتر علم وجود هذا                 

والحق : " وقد نص على هذا بقوله     ، وإلا علم اختلاله، أو اختلال غيره من الشروط        ،الشرط
 أن العدد الذي يفيد قولهم العلم؛ غير معلوم، فإنه لا عدد يفرض إلا وهو غير مـستبعد في                 
العقل صدور الكذب عنهم، وأن الناقص عنهم بواحد، أو الزائد عليهم بواحـد لا يتميـز                

  .)٢(" عنهم في جواز الإقدام على الكذب
  :رأي القرافي فيما ذهب إليه الرازي

يكونوا مـضطرين إلى مـا      اعترض القرافي على الرازي بأن اشتراطه في المخبرين أن          
قد يكونون مضطرين من جهة النظر والاستدلال كمـا          م لا يفي بالمقصود؛ لأ    أخبروا عنه 

                                                 
نسب الرازي هذا الشرط إلى الشريف المرتضى، ولم يصرح بموافقته ولا مخالفته، وكأنـه لم يرتـضه، واختـاره                   ) ١(

  ).٢/٣٠٧(، واية السول )١/١١٩٥(الإاج : انظر. البيضاوي في المنهاج
  ).٤/٢٦٥(المحصول ) ٢(



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٣١ 

في الحدسيات ومع ذلك لا يفيد خبرهم العلم، بل العبارة المشهورة في ذلك هو أن يكـون                 
 إذ لا يحصل التواتر في      إدراكه بإحدى الحواس الخمس؛   : ، أي مستندهم في الإخبار هو الحس    

  .)١(الأمور غير الحسية 
تابع  إمام الحرمين بالاكتفاء بالعلم الـضروري دون          قد   -في المحصول -ولعل الرازي   

] إسناد الأخبار إلى محسوس   : أي[ ولا معنى لهذا التقييد     : " إمام الحرمين  ، يقول اشتراط الحس 
ر الخبر عن العلم الضروري، ثم قد يترتب على الحواس ودركهـا، وقـد   وفإن المطلوب صد  

لاختصاص فإن الحس لا يميز احمـرار       لحس فيها على ا   يحصل عن قرائن الأحوال، ولا أثر ل      
  .)٢(" الخجل والغضبان عن احمرار المخوف المرعوب
   .)٤(، وأبو الخطاب)٣(واختار هذا الشرط أبو الحسين البصري

 بأن قرائن الأحوال مستندة إلى الحس وليست عقلية محضة؛ لأا لا تخلو             :وأجيب عنه 
 ، فهي نظرية لا محالة    "وأما القرائن العقلية    ،  )٥ (من أن تكون حالية أو مقالية وهما محسوسان       

خبر الزائدون على عدد أهل التواتر بما       أ فلو   ، نظرياً  علماً إلا ولا تفيد    ،فلا يتصور التواتر فيها   
 قيام  إلى وكانت طلبات العقل قائمة      ، لم يفد خبرهم علماً    ، عما علموه نظراً   داًلا يحصى عد  

  .)٦("البرهان
 إلى الحـس،     في ذلك واشترط في التواتر أن يكون مـستنداً         وقد وافق الطوفي القرافي   

 رأينا مكة وبغداد، ورأينا موسـى       : إلى مشاهدة حسية، بأن يقال     أن يكون مستنداً  : " قالف
وقد   ، ورأينا محمداً  فصارت حية تسعى، ورأينا المسيح وقد أحيا الموتى       ؛ وقد ألقى عصاه  

ولا يـصح    .ى العرب به فعجزوا عن معارضته     تحد، وي انشق له القمر، وسمعناه يتلو القرآن     
 فليس اعتمادنا فيها على إخبار      ،لمعقولات في إدراك العقلاء لها     لاشتراك ا  ؛التواتر عن معقول  

 لك النظر في أن العالم مثلاً     لأن مستندهم في الإخبار عن ذ     ؛  لنا ما ليس عندنا    المخبرين مفيداً 
                                                 

  .)٦/٢٩٦٥(نفائس الأصول : انظر) ١(
  .)١/٢١٦(البرهان ) ٢(
  .)٢/٥٥٩( لمعتمدا: انظر) ٣(
  .)٢/٣١(البرهان : انظر) ٤(
  ) .٤/١٧٥٤(التحبير شرح التحرير : انظر) ٥(
  ) .٢/١١٩٩(الإاج : انظر) ٦(



    الفصل الأول/الباب الثالث
 

 

٤٣٢ 

  .)١( "بخلاف المحسوسات؛ دثأنه مح فنعلم؛ محدث، ونحن يمكننا أن ننظر فيه
  :الترجيح

 المتـواتر أن يكـون مـستند         أنه يشترط في الخبر     في هذه المسألة         ولعل الراجح 
  . يحتمل دخول الغلط فيه إلى مشاهدة أو سماعمستنداً؛ لأن ما لا يكون ن الحسالمخبري

، )٤(ن الحاجب ، واب )٣(، والآمدي   )٢( وهذا هو الذي عليه جمهور الأصوليين، كالغزالي        
  . )٦(، وغيرهم)٥(والبيضاوي 

قد صـرح   فلا يدل على أنه لا يقول به، لأنه          هذا الشرط وأما كون الرازي لم يذكر      
  .)٧("أن يكون المخبر عنه محسوساً: " حيث قال في شروط التواتر،باشتراطه في كتابه المعالم

 ومـن ثم    ،صول محتملة فدل ذلك على أن الرازي من القائلين به، ولكن عبارته في المح           
 ويكون الرازي من القائلين باشتراط      ،يمكن حملها على القول باشتراط الحس في الخبر المتواتر        

  .الحس في المتواتر
  
  
  

                                                 
  ).٢/٨٨( شرح مختصر الروضة) ١(
  .)١/٢٥٤(المستصفى : انظر) ٢(
  .)٢/٣٧(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٣(
  .)١/٤٨٥(لحاجب المختصر مع رفع ا: انظر) ٤(
  .)٢/١١٩٥(المنهاج مع شرحه الإاج : انظر) ٥(
  .)٤/١٧٥٢(والتحبير شرح التحرير ) ٢/٨٨( ، وشرح مختصر الروضة)٣٠٥-٣/٢٩٧(البحر المحيط : انظر) ٦(
  .)٢/١٤٢(المعالم مع شرحه ) ٧(



    صل الثانيالف/الباب الثالث
 

 

٤٣٣ 

  
  
   الثانيالفصل   

  
  القرافي والرازي في الإجماعالمسائل الخلافية بين 

  
  :وفيه أربعة مباحث

  

אאWאK 
אאWאK 

אאWאאא
א

؟K 
אאאWאW

אK 
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٤٣٤ 

אא 
א 

  
  :لغة في الالإجماعتعريف 

د يدل  والجيم والميم والعين أصل واح    : "، قال ابن فارس   )١(  مصدر أجمع  :الإجماع لغة 
  : معنيينويراد به أحدويطلق الإجماع  .)٢(" على انضمام الشيء

: ومنه قوله تعـالى   عزم،  : أجمع فلان على كذا، أي    : قالالعزم على الشيء، ي   : أحدهما
 {U  V  z )٣( وقـال تعـالى   عزموا،  ا: ، أي : { Î  Íz )أي )٤ ، :
من : "له عليه الصلاة والسلام ومنه قو ،  )٥(" ليكن عزمكم كلكم كاليد مجمعاً عليه لا تختلفوا       "

  .)٦("لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صوم له
: أجمعوا على كذا، أي   : اأجمع الرجل إذا صار ذا جمع، فقولن      : الاتفاق، يقال : والآخر

H  G F E D C B A } : ومنه قولـه تعـالى   ،  )٧( جمع عليه    صاروا ذا 
 JIz )٨(.  

  :الاصطلاح  فيالإجماعتعريف 
، على  عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد          : "زي الإجماع بأنه  عرف الرا 

                                                 
  ).٢/١٢٩(شرح ابن عقيل على الألفية : انظر) ١(
  ).١/٤٧٩ (]جمع[ :مقاييس اللغة مادة) ٢(
  .من سورة يونس ]٧١[ من الآية) ٣(
  .من سورة طه ]٦٤[ من الآية) ٤(
  ).٢٢/٨١(مفاتيح الغيب ) ٥(
من لم يجمع الـصيام     : " قال أخرجه الإمام النسائي في سننه عن سالم بن عبد االله عن أبيه عن حفصة عن النبي                 ) ٦(

ختلاف الناقلين لخبر حفصة في     الصيام، ذكر ا  كتاب  . صحيح: قال الشيخ الألباني    ". قبل طلوع الفجر فلا يصوم    
  ).٢٣٣٣(، حديث رقم )٤/١٩٦ (ذلك

  ).٦/٢٦٥٧( المحصول مع النفائس: انظر) ٧(
  .من سورة يوسف] ١٥[ من الآية) ٨(
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٤٣٥ 

  .)١(" أمر من الأمور
  :شرح التعريف

اشتراك في الاعتقاد، أو القـول، أو الفعـل، أو مـا في معنـاه؛               : أي] اتفاق: [قوله
ئاً أن يعتقـدوا شـي  : قرير، والسكوت عند القائلين ما، ومن أمثلة الاتفاق في الاعتقاد   كالت

 على أن ذلك الشيء حسن؛ إذ لو لم يكن حسناً           هذا فيدل   ،ويخبروا أم رضوه في أنفسهم    
  .ما رضوا به

  .مذهبنا في هذا أنه حلال أو حرام: بقولهمأن يصرحوا : ومثال الاشتراك في القول
 فعلاً من الأفعال، فيدل ذلـك علـى   أن يفعل الجميع:  فمثاله الاشتراك في الفعل   أماو

  .   جوازه ونفي الحرج
اتهدين، واحترز به عن اتفاق العوام، إذ لا عبرة         : المراد به ] أهل الحل والعقد  : [وقوله

بوفاقهم ولا خلافهم؛ لأنه يجب عليهم اتباع اتهدين لا مخالفتهم، واحترز به أيـضاً عـن                
  .اًإجماعمثل هذا الاتفاق لا يسمى ؛ لأن اتفاق بعض اتهدين دون البعض

 اتفاق اتهدين في الشرائع السابقة؛ لأن إجماعهم        بهيخرج  ] من أمة محمد    : [وقوله
  .ليس بحجة في أديام، لأن العصمة من خصائص هذه الأمة

الاتفاق في الأحكام الشرعية؛ كحـل البيـع،        : يشمل] على أمر من الأمور   : [وقوله
اللغوية؛ ككون الفاء للتعقيب، ولا نزاع في شموله لهـذين          اق في المسائل    الاتفوحرمة الربا، و  

العرفيـات؛  يشمل كذلك الاتفاق في     الأمرين، ويشمل أيضاً العقليات؛ كحدوث العالم، و      
  .)٢(كالآراء والحروب، وتدبير أمور الرعية 

، )٤(، وناصر الـدين البيـضاوي       )٣( تاج الدين الأرموي  وقد تابعه على هذا التعريف      
  .)٥(واختاره القرافي في التنقيح

                                                 
  ).٦/٢٦٥٧ ( مع النفائسالمحصول) ١(
، والإـاج   )٦/٢٦٥٨ (، ونفائس الأصـول   )٢/٥٤(، وشرح المعالم    )٤/٢٠(المحصول  :  شرح التعريف في   انظر) ٢(

  ).٥٨١-٤/٥٨٠(، ورفع النقاب )٣/٤٨٧( ، والبحر المحيط)٢/١٣٠٥(
  .)٢/٤٧٤(الحاصل : انظر) ٣(
  .)٢/١٣٠٥(المنهاج مع الإاج : انظر) ٤(
  .)٢٩٩ص( شرح تنقيح الفصول: انظر) ٥(
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٤٣٦ 

  :رأي القرافي في تعريف الرازي للإجماع
  : باعتراضينتعريفه خالف القرافي الرازي واعترض على 

 أن هذا التعريف يوهم بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامـة؛ لأن             :الاعتراض الأول 
 جنس أضيف فأفـاد العمـوم،       عبارته تعم جميع أهل الحل والعقد إلى يوم القيامة؛ لأنه اسم          

 ـ   اتهـدون في   : ، لبيان أن المراد بأهل الحل والعقـد       )من كل عصر  (فكان ينبغي تقييده ب
  .)١(العصر الواحد

 إضـافته في     كـذلك  واختـار ،  )٣(، وابن الحاجب    )٢(هذا القيد الآمدي    قد اختار   و
، وابـن   )٧(شوشاويوال ،)٦ (، وابن السبكي  )٥(، والأسنوي   )٤(التعريف صفي الدين الهندي     

  .)٩(والشوكاني ،)٨(الشكور البهاريعبد
في عصر من الأعصار؛ ليرفع وهم مـن يتـوهم أن المـراد             : وقولنا:" قال الزركشي 

تصور الإجماع،   وهذا التوهم باطل، فإنه يؤدي إلى عدم         ،تهدين من يوجد إلى يوم القيامة     با
ثت فيه المسألة، وظهر الكلام     الذي حد من كان من أهل الاجتهاد في الوقت        : والمراد بالعصر 

  .)١٠(" فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر،فيه
؛ لأنه لا قائل باشتراط الاتفاق في جميع         بأن المراد إنما هو في عصر واحد       :وأجيب عنه 

  .)١١(العصور؛ لاستحالته، وإنما لم يذكر الرازي هذا القيد لظهوره ووضوحه
، فـإن    فيها  الأدلة القاطعة  لاعتبار أنه لا أثر للإجماع في العقليات؛        :الاعتراض الثاني 

                                                 
  .)٦/٢٦٥٨(نفائس الأصول : انظر) ١(
  .)١/٢٥٥(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٢(
  .)١/٣٧٢(المختصر مع رفع الحاجب : انظر) ٣(
  .)٦/٢٤٢٤(اية الوصول : انظر) ٤(
  ).٢/٣٨١(اية السول : انظر) ٥(
  .)٢/١٣٠٦(الإاج : انظر) ٦(
  ).٤/٥٨٣( رقع النقاب: انظر) ٧(
  ).٢/٢٦٠( مسلم الثبوت مع شرحه الفواتح: انظر) ٨(
  ).١٣١ص( إرشاد  الفحول: انظر) ٩(
  .)٣/٤٨٧( البحر المحيط: انظر) ١٠(
  .)٢/٢٦٠(، وفواتح الرحموت )٢/٣٧٩(ومناهج العقول للبدخشي : انظر) ١١(
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٤٣٧ 

  .)١(قامت فلا حاجة إلى الإجماع، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات 
، ووافقـه علـى هـذا       )٢(نقل القرافي هذا الاعتراض عن إمام الحرمين الجويني         وقد  

   .)٤(الأصفهاني و ،)٣(الاعتراض صدر الشريعة الحنفي
  :وأجيب عنه بجوابين

 بغض النظر عـن      تصور حقيقة الإجماع خاصة     إنما هو  أن المقصود من الحد    :أحدهما
  . )٥(إثباته في العقليات أو نفيه عنها

 فإن العقل قد يكون حكمه ظنياً،       جماع قد يكون له أثر في العقليات؛       أن الإ  :والآخر
  .)٦(وبالإجماع يصير قطعياً 

  :تعريف الرازي للإجماع لأمرين واالله أعلم صحة ليويظهر 
  . والسكوتيالصريح: أنه يشمل نوعي الإجماع: الأول
الاعتقاديـة، والمـسائل     المسائل الشرعية الفرعية، و    لأنه يدخل فيه    جامع؛ أنه: الثاني

  .اللغوية
   
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)٦/٢٦٥٩(نفائس الأصول : انظر) ١(
  .)١/٢٥٥(البرهان : انظر) ٢(
  .)٢/٩٦(التوضيح مع التلويح : انظر) ٣(
  .)٥/٣٥١(الكاشف عن المحصول : انظر) ٤(
  ).٤/٥٨٣( رفع النقاب: انظر) ٥(
  .)٣/١٠٦( والتحبير التقرير: انظر) ٦(
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٤٣٨ 

  
אא 

א 
 

 المنقول بالتواتر، وهو مقـدم علـى        الصريحلإجماع  هو ا : )١(المراد بالإجماع القطعي  
 والقياس؛ لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقيـاس يحتمـل            ، والسنة ،الكتاب

 ـ      الخطأ؛ لوجود فارق أو فوات شرط، بخلاف الإجما         هع القطعي فهو معصوم لا احتمال في
 : على باقي الأدلـة    ه مقدماً أن العمل يجب ب   : ومعنى كونه حجة قاطعة   :"  الطوفي يقول ،)٢(

الأمة على نفـي أو     أجمعت    فيقدم الإجماع على جميعها بحيث إذا       والقياس ، والسنة ،الكتاب
يع هذه الثلاثة على خلاف     ، أو جم   أو القياس  ،، أو السنة  ل نص الكتاب  ، ود إثبات في مسألة  

الإجماع على نص    لدلالة   ؛عليه دون ما دل عليه باقي الأدلة      ، كان العمل بما أجمع      ذلك كله 
، وليس المراد بكون الإجماع     طع ناسخ لتلك الأدلة المخالفة له، أو معارض لها راجح عليها          قا

   .)٣("حجة قاطعة القطع العقلي
  ظـني   إلا أنه يرى أنه     يجب العمل به،   الإجماع حجة شرعية   أن   يرى لرازيومع أن ا  

اع، ولا بتفسيقه، ولا نقطـع      ير مخالف الإجم  فكنحن لا نقول بت   : "، حيث يقول  اًقطعيوليس  
  .)٤("أيضاً به، وكيف وهو عندنا ظني

  .)٦(ج الدين الأرموي ا، وسر)٥(وإلى هذا القول ذهب الآمدي 
  : بما يأتي هذا القولوقد استدل أصحاب

 أن الأخبار المستند إليها الإجماع لا تفيد إلا الظن، وما كان أصله ظنياً              :الدليل الأول 

                                                 
  )٤/٦٤٩(رفع النقاب : انظر. هو الإجماع السكوتي أو المنقول بالآحاد: المراد بالإجماع الظني)  ١(
  ).٤/٦٤٩(رفع النقاب : انظر) ٢(
  ).٣/٢٩(شرح مختصر الروضة ) ٣(
  .)٤/٦٤(المحصول ) ٤(
  .)١/٢٥٥(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٥(
  .)٢/٨٦(التحصيل : انظر) ٦(
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٤٣٩ 

  .)١(فأولى أن يكون ظنياً 
 ترجيح الفرع على الأصل؛ لأم      اً أنه يلزم القائلين بكون الإجماع قطعي      :الدليل الثاني 

ات، فيجعلون الفـرع أقـوى مـن        يكفرون مخالف الإجماع، ولا يكفرون مخالف العموم      
  .)٢(الأصل

  :وأجيب عن هذين الدليلين
حـده،   عموم لا بـالنظر إلى العمـوم و        بأن الإجماع قطعي لأجل مجموع دلالة كل      

ومخالف الإجماع إنما يكفر لمخالفته القطعي، ومخالف العموم لا يكفر لمخالفته الظني، وليس             
في ذلك ترجيح فرع على أصل؛ لأن أصل الإجماع في التحقيق إنما هو ذلك امـوع مـن                  

  .)٣(العمومات وظواهر النصوص 
ا عن جمـيعهم ولا     اء العصمة، فكذ  ف أنه لما جاز الخطأ في آحادهم لانت       :الدليل الثالث 

  .)٤(فرق 
 بأن عصمة الأمة ثابتة بالأخبار النبوية التي بلغت حد التواتر المعنـوي،             :عنهوأجيب  

لاختلاف ألفاظها، واشتراكها في الدلالة على أمر واحد، وهو نفي الخطأ عنها، كقوله عليه              
إن االله  : "والـسلام ، وقوله عليه الصلاة     )٥("إن أمتي لا تجتمع على الضلالة     : "الصلاة والسلام 
هر أهل الباطـل    لا يظ  عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً، وأ     لا يدعو أ: لاث خلال أجاركم من ث  

 حصل   وقد ،، والأحاديث في هذا الباب كثيرة     )٦("لا تجتمعوا على ضلالة   على أهل الحق، وأ   
                                                 

  ).٣١٣ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(
  ).٤/٦٦(المحصول : انظر) ٢(
  ).٣١٤ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٣(
  ).٣/٤٩٢(البحر المحيط : انظر) ٤(
 سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسـول االله          :  في سننه عن أبي خلف الأعمى قال       هأخرجه الإمام ابن ماج   ) ٥(

سنن ابن ماجة، كتاب الفتن،     " .فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم     . ضلالةإن أمتي لا تجتمع على      : " يقول
  ).٣٩٥٠( حديث رقم ،)٢/١٣٠٣(باب السواد الأعظم 

إن االله أجـاركم مـن       : "قال رسول االله      : أخرجه الإمام أبو داود في سننه عن أبي مالك يعني الأشعري قال           ) ٦(
فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على              ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم        

سنن أبي داود، كتاب الفتن والملاحم، بـاب        . ضعيف لكن الجملة الثالثة صحيحة    :  قال الشيخ الألباني     ".ضلالة
 رقم الحديث ) ٣٤٥ص(ضعيف سنن أبي داود     : ، وانظر )٤٢٥٣(، حديث رقم    )٢/٥٠٠(ذكر الفتن ودلائلها،    

= 
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٤٤٠ 

 مـن    بشجاعة علي، وسخاء حاتم فكلها     القطعبمجموعها القطع بعصمة الأمة من الخطأ؛ ك      
  .)١(تواتر المعنوي الم

  :رأي القرافي في المسألة
 ، الإجماع قد يكون قطعياً    وذهب إلى القول بأن   خالف القرافي الرازي في هذه المسألة،       

 بناء على أنه قطعـي،  ] الإجماع : أي[واختلف في تكفير مخالفه : "وقد نص على هذا بقوله    
  .)٢(" وهو الصحيح ولذلك قُدم على الكتاب والسنة

لإجماع حجة مقطوع عليها، يجـب المـصير        ا: " قالفهذا القاضي أبو يعلى،     واختار  
   .)٣("إليها، وتحرم مخالفته

  :واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها
 أن ظواهر العمومات الدالة على الإجماع لا تفيد إلا الظن، لكن تلك             :الدليل الأول 

ن حصل له الاستقراء التـام مـن        الأدلة بمجموعها تفيد القطع، ومدرك القطع فيها يحصل لم        
 ما ورد من  طلاع على كثرة    ابة في فتاويهم، ومناظرام، والا    نصوص الشريعة، وأقضية الصح   

الإجماع لأن   ، أما بمجرد آية أو خبر فلا؛      السنة في أعيان تلك المسائل، فيحصل القطع حينئذ       
  .)٤(القطعي حاصل بالنظر إلى اموع لا إلى الواحد بعينه

 من الكتاب والـسنة     دم في الاستدلال على النص القاطع     أن الإجماع مق   : الثاني الدليل
 فلو لم يكن    ، مجمع عليه  وهذا أمر ثانٍ   ، إلا قاطع   ولا يقدم على القاطع    ،وهذا أمر مجمع عليه   

 الإجماع على تقديم الإجماع علـى الـنص         :وهما ،الإجماع حجة قاطعة لتعارض الإجماعان    
  .)٥( وتعارض الإجماعين محالإلا قاطع،لا يقدم على القاطع  والإجماع على أ،القاطع

وأما إن كانـت     أن الإجماع إذا ثبت بالأدلة القاطعة فإنه يكون قطعياً،            ويرى البعض 
  .فيكون إجماعاً ظنياً ظنية تهأدل
=                                                      

)٤٢٥٣.(  
  .)٤/٥٨٦(، ورفع النقاب )٤/١٥٣٩(، والتحبير شرح التحرير )٢٩/ ٣(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
  .)٣١٣ص( شرح تنقيح الفصول)  ٢(
  )٤/١٠٥٨(العدة )  ٣(
  .)٦/٢٦٩٧ (نفائس الأصول: انظر) ٤(
  ).٣/٢٥( شرح مختصر الروضة: انظر) ٥(
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٤٤١ 

، ورجحـه   )١( ابـن برهـان، والـصيرفي      ولعل هذا القول هو الراجح، وقد اختاره        
، )٣(ونسبه الأسنوي وولي الدين العراقي إلى الأكثـرين         ،  )٢(شهور  إنه الم : الأصفهاني وقال 

، وابن عبـد    )٦(، وابن الهمام الحنفي     )٥(، واختاره ابن السبكي   )٤(القرافي إلى الجمهور    نسبه  و
  .)٧(الشكور البهاري

قطعي، فهذا لا سـبيل إلى أن يعلـم       : والإجماع نوعان : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  .)٨("  خلاف النص، وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائيإجماع قطعي على

 أن الظنون   - وبين االله  بينيوهو معتمدي فيما    -والذي يظهر لي    : " وقال ابن السبكي  
 وأن على الإجمـاع     ،الناشئة عن الإمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرا تؤدي إلى القطع          

 أنـتج  وإمارات قوية مـن المعقـول        ،من السنة  وأحاديث عديدة    ،آيات كثيرة من الكتاب   
 وحصل القطع به مـن امـوع لا واحـد           ، الأمة لا تجمع على خطأ     أناموع من ذلك    

   .)٩("بعينه
والحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية، وبين مـا            : "وقال الزركشي 

  .)١٠(" فحجة ظنيةوما ندري مخالفه  كالسكوتي؛اختلفوا فيه
  

                                                 
  .)٣/٤٩٢(نقله عنهما الزركشي في البحر المحيط ) ١(
  .)٥/٢٦٨(الكاشف عن المحصول : انظر) ٢(
  )٢/٦٠٢(، والغيث الهامع )٢/٣٩٦(اية السول : انظر) ٣(
  .)٣١٣ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٤(
  .)٢/١٣٢٨(الإاج شرح المنهاج : انظر) ٥(
  .)٣/١٠٦(التحرير مع شرحه التقرير : انظر) ٦(
  ).٢/٢٦٢(مسلم الثبوت مع شرحه الفواتح : انظر) ٧(
  ).١٩/٢٦٧(مجموع الفتاوى ) ٨(
  .)٢/١٣٢٨(الإاج شرح المنهاج )  ٩(
  .)٣/٤٩٣(البحر المحيط : انظر) ١٠(
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٤٤٢ 

אא 
אאא 

א؟ 
 

 قسمين، ثم مات أحد القـسمين،       وا على إذا اختلف ذكر الرازي أن أهل العصر الواحد       
  .)١(صار قول الباقين إجماعاً 

، وصفي الدين   )٣(، واختاره ناصر الدين البيضاوي      )٢( أبو الحسين البصري      قال ذاو
  .)٤(الهندي 

أنه حجة؛ للاندراج تحت أدلـة الإجمـاع،        : المختار: " وقال سراج الدين الأرموي   
  .)٥("واتفاق الصحابة في الإمامة بعد خلافهم فيها 

  . بأن قول الباقين هو قول الأمة فكان إجماعاً:واستدل الرازي على ذلك
ماتوا على ذلك القول المخـالف       بأن المطلوب هو إجماع كل الأمة، والذين         :وأجيب

  .الأمة، فلا يكون إجماعاًهذه من 
  :رأي القرافي في المسألة

خالف القرافي الرازي فيما ذهب إليه، وذكر أن الخلاف في هذه المسألة مـبني علـى                
 فلا يكون إجماعاً، وإن     ، إنه معتبر  : لا؟ فإن قلنا   وهل قول الميت معتبر أ    :  وهي ،مسألة أخرى 

: لا سيما إذا قلنا   : " فقال ،إلى القول الأول    القرافي مالقد   كان إجماعاً، و   ، معتبر نه غير إ :قلنا
في العصر الثاني في تقدير كونه       فالقائل في العصر الأول بالقول المتروك        ،إن قول الميت معتبر   

  .)٦(" اً موجوداً، ولو كان موجوداً ما انعقد الإجماع بدونه، فكذلك إذا ماتحي
                                                 

  ).٦/٢٧٨٣(المحصول مع النفائس : انظر) ١(
  ).٢/٤٥٧(المعتمد : انظر) ٢(
  ).٢/٤٢٠(المنهاج مع شرحه اية السول : انظر) ٣(
  ).٢/١٢٣(الفائق : انظر) ٤(
  ).٢/٦٦(لالتحصي: انظر) ٥(
  .)٦/٢٧٨٤(نفائس الأصول ) ٦(
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٤٤٣ 

إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة       : " قال ، حيث  ما يؤيد هذا   ونقل عن الغزالي  
  مهجوراً، ولم يكن الذاهب إليه خارقاً للإجماع، خلافاً للكرخـي،          الآخر القول    لم يصر  

 لأنه لـيس    ؛ وكثير من القدرية كالجبائي وابنه     ، والشافعي ،وجماعة من أصحاب أبي حنيفة    
اتوا على ذلك المذهب هم من الأمة والتابعون في تلك المسألة            فإن الذين م   ، لجميع الأمة  مخالفاً

 فـإن   ،يحرم القول الآخر   بعض الأمة وإن كانوا كل الأمة فمذهبهم باختيار أحد القولين لا          
صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين إما أن نقول هذا محال وقوعه لأنه يـؤدي إلى                 

 بتجويز الخلاف وهؤلاء اتفقوا على تحريم مـا         تناقض الإجماعين إذ مضت الصحابة مصرحة     
ن ذلك ممكن ولكنهم بعض الأمة في هذه المسألة والمعـصية مـن             إ :أن نقول   وإما ،سوغوه

 وإن كانوا كل الأمة في كل مسألة لم يخض الصحابة فيها لكـن هـذا                ،بعض الأمة جائزة  
 إذ يكون   ،)١("ق ظاهرين لا تزال طائفة من أمتي على الح       ":يخالف قوله صلى االله عليه وسلم     

الحق قد ضاع في هذا الزمان فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحـديث مـن أخبـار                   
  .)٢("الآحاد

، ورجحـه   )٥(، وابن الحاجـب     )٤(، والآمدي )٣(واختار هذا القول القاضي أبو يعلى     
  .)٦(عضد الدين الإيجي 

  :واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
ول الميت معتبر، ولا يبطل قوله بموته، ولا يزال النـاس يحفظـون   أن ق :الدليل الأول 

  .)٧( بدونهأقوال اتهدين بعد موم، ويحتجون ا وعليها، فلا يكون إجماع 
 بأنه يلزم منه اعتبار قول من لم يأت؛ لأنه مـن الأمـة، وبـذلك                :وأجيب عن هذا  

                                                 
لا تزال طائفة من    : "صلى االله عليه وسلم   : أخرجه مسلم من حديث عبد االله بن عمرو، كتاب الإمارة، باب قوله           ) ١(

  ].١٩٢٤[ رقم "أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم
  ).١/٣٦٩(المستصفى ) ٢(
  ).٤/١١١٠(العدة ) ٣(
  ).١/٣٢٢(صول الأحكام الإحكام في أ: انظر) ٤(
  ).١/٤٢٨(المختصر مع رفع الحاجب : انظر) ٥(
  ).١٢٥ص(شرح المختصر : انظر) ٦(
  .)٢/١٢٣(، والفائق )٦/٢٧٨٦(نفائس الأصول : انظر) ٧(
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٤٤٤ 

  .)١(يستحيل تحقق الإجماع 
لى قول من لم يولد بعد، قيـاس مـع الفـارق،            مات ع  بأن قياس قول من      :ونوقش
 من مات من اتهدين ظاهر الدخول في الأمة؛ لأن له قولاً متحققـاً لا                لأن والفرق ظاهر؛ 

  .)٢(يموت بموته، وأما من لم يولد لا هو متحقق ولا قوله فلا عبرة به 
-حابة   ثم أجمعت الص    جلدة،  جلد في حد الخمر أربعين     أن الصديق    :الدليل الثاني 
 لم يجعلوا المـسألة     ومع ذلك على ثمانين    -رضي االله عنه  - زمن عمر    في -رضوان االله عليهم  

، وقد مات من قال بذلك، وإن كان فيهم من رجـع إلى             قبل ذلك  الخلاف    لوقوع ؛إجماعاً
  .)٣(قول عمر 

 الحكـم    من  قبل الحكم لا يمنع    القياس على موت الشاهد؛ فإن موته     : الدليل الثالث 
   . موت العالم لا يسقط الخلاف، فكذلك تهبشهاد

 رجحان القول بأن قول الباقين لا يعد إجماعاً، لأن قـولهم           -واالله أعلم -والذي يظهر   
  .)٤(هو قول من وجد من هذه الأمة وليس كل الأمة 

وكذلك إذا كانت الصحابة علـى      :" واختار هذا القول القاضي أبو يعلى، حيث قال       
 لم يزل قول المنقرضين     كلهم، وبقي أهل القول الآخر،     ل أحد القولين  قولين، فإذا انقرض أه   

، فمن أسـقط    لثبت أن حكم قول الميت باقٍ ما زا        ويكون الخلاف باقياً، وإذا      ،بانقراضهم
  .)٥("كان كمن أسقط قولهم مع بقائهم، وهذا لا يجوز حكمه

حي بدليلـه فهـو     وعليه الأكثر؛ لأن قوله     : "ابن عبد الشكور البهاري   وقال القاضي   
  .)٦("كبقائه حين الانعقاد

 على أحد قـولي     الإجماعمسألة   عند حديثه عن     سألةالم  لهذه  إمام الحرمين  د عرض وق
والذي يحقق ذلك أن المذاهب التي انتحلها الأولون جرت ا أقضية           " : لأول، فقال العصر ا 

                                                 
  ).١٢٥ص(شرح المختصر للعضد : انظر) ١(
  .المرجع السابق: انظر) ٢(
  ).٣/٥٧٣(البحر المحيط : انظر) ٣(
  ).١/٤٢٩(رفع الحاجب : انظر) ٤(
  ).٤/١١١٠(العدة ) ٥(
  ).٢/٢٧٦(مسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ) ٦(
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٤٤٥ 

 والمتـردد في    ،فريق وتحليل فروج من غير إنكار فريق على         ، ونيط ا سفك دماء    ،وأحكام
المـذاهب لا تمـوت   : ل ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قا     ،نظره لا ينوط بتردده حكماً    

   .)١("فيقدر كأن المنقرضين أحياء ذابون عن مذاهبهم، بموت أصحاا
  

                                                 
  ).١/٤٤٣( البرهان) ١(
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٤٤٦ 

אאא 

אWאK 
 

 الإجماع، ومع ذلك فإنه يرى أن       ما عرف عندلم يتعرض الرازي لزمن وقوع الإجماع       
:  فقال  في باب النسخ    بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد صرح ذا        الإجماع لا ينعقد إلا   

ما دام عليه الـصلاة     الإجماع إنما ينعقد دليلاً بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه            "
يه الصلاة  د المؤمنين، ومتى وجد قوله عل      سي  لم ينعقد الإجماع من دونه؛ لأنه        والسلام حياً 

  .)١("  غيرهوالسلام فلا عبرة بقول
، )٤(ابـن الـسبكي    و ،)٣(، وابن الـسمعاني   )٢(واختار هذا القول أبو الحسين البصري     

  .)٥(والشوكاني
  :رأي القرافي في وقوع الإجماع في زمن النبوة

ع في حال حياته عليـه       انعقاد الإجما   على الرازي وذهب إلى إمكانية     اعترض القرافي 
  .)٦(الصلاة والسلام 

، )٧( الأستاذ أبو إسحاق، وابن برهان كما نقله عنهما القـرافي             هذا القول  اروقد اخت 
  .)٨(ورجحه ابن أمير الحاج الحنفي 

  : ذلك بما يأتيعلىالقرافي واستدل 
 مـن الأصـول     مـسائل  حيث انعقد الإجماع على       وقوعه في زمان النبي      :الأول

                                                 
  .)٣/٥٣١(المحصول ) ١(
  ).٢/٤٥٧(المعتمد ) ٢(
  ).١/٤٦١(قواطع الأدلة : انظر) ٣(
  .)١/٣٧٥(رفع الحاجب : انظر) ٤(
  ).١٣١ص(إرشاد الفحول : انظر) ٥(
  .)٦/٢٦٩٦(نفائس الأصول : انظر) ٦(
  .)٢٩١ص( شرح تنقيح الفصول: انظر) ٧(
  .)٣/١٠٣(التقرير والتحبير : انظر) ٨(
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٤٤٧ 

  .)١( كوجوب الصلاة، وتحريم القتل، والزنا ؛وع، وذلك معلوم بالضرورةوالفر
  .)٢( لأمته بالعصمة يشمل حال حياته وبعد وفاته  شهود النبي :الثاني

 لأن قول غيره    ؛ أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي          -واالله أعلم – ولعل الأقرب 
بل  ، لقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتبار به       المخالف لقوله ساقط لا يعتد به، وقولهم الموافق       

قال ولي  ، و )٤( ونسبه ابن السبكي للأكثرين      ،)٣( البيضاوي الحجة في قوله لا غير، واختار هذا      
لا ينعقد الإجماع في حياته عليه الصلاة والسلام، كما صرح به في التعريف؛             :" قياالدين العر 

  .)٥("وإلا فلا اعتبار بقولهملأنه إن كان مع امعين فالحجة في قوله، 
  
  
  

                                                 
  .)٦/٢٧٢٧(نفائس الأصول : انظر) ١(
  .)٦/٢٦٩٦(المرجع السابق : انظر) ٢(
  .)٢/١١٣١( المنهاج مع شرحه الإاج: انظر) ٣(
  .)١/٣٧٥(رفع الحاجب : انظر) ٤(
  ).٢/٥٨٤(الغيث الهامع ) ٥(
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   الثالثالفصل

المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في 
  المسائل المتعلقة بالقياس

  
  : مباحثأربعةوفيه 

אאWאK 
 

אאWאאK
 

אאWאאא
אK 

 
אאאWאאK 



  الفصل الثالث/الباب الثالث
 

 

٤٤٩ 

אא 
אF١E 

  
ولهذا ذكر الرازي أن تعريف القياس لا بد أن يكون شاملاً للقياس الصحيح والفاسد،              

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنـهما،            : "اعترض على من عرفه بأنه    
، وسبب هذا الاعتراض أنه )٢("و صفة، أو نفيهما عنهما    بأمر جامع بينهما من إثبات حكم، أ      

  .غير جامع؛ لخروج القياس الفاسد منه؛ لأن القياس الفاسد قياس مع كيفية فيكون قياساً
 القياس الفاسد قياس، وهو خارج عن هـذا         إن: " موضحاً هذا الاعتراض   قال الرازي 

فـلأن  :  فيكون قياساً، وأما الثاني    فلأن القياس الفاسد قياس مع كيفية     : التعريف، أما الأول  
دليل على أن هذا القائل يعتبر في حد القياس حصول الجـامع، ومـتى              ] بأمر جامع : [قوله

  .)٣(" حصل الجامع كان القياس صحيحاً فيكون القياس الفاسد خارجاً عنه
  ظهر من هذا أن الرازي يرى أن تعريف القياس ينبغي أن يكون شـاملاً للقيـاس               يف

إثبات مثل حكم معلوم لمعلـوم آخـر؛ لأجـل          : "ولهذا قال في تعريفه   فاسد،  والالصحيح  
  .)٤(" اشتباههما في علة الحكم عند المثبت

  :شرح التعريف
 ؛ المشترك بين العلم والظن والاعتقاد      القدر  به والمراد  جنس في التعريف،   ]إثبات: [قوله
، فقد يعلم ثبـوت     ناً أو اعتقاداً   في الفرع أعم من كونه علماً أو ظ         بالقياس حكملأن إثبات   

                                                 
قاس الشيء يقيسه من باب باع يبيع بيعاً، ويتعدى بالباء تارة، وبعلى تارة أخرى،              :  مصدر من قولهم   :القياس لغة ) ١(

  :قاس بالشيء وقاس عليه، ويطلق في اللغة ويراد به: يقال
  .قست الثواب بالذراع إذا قدرته به: أي معرفة قدر الشيء، ومنه قولهم: التقدير  -أ 
 .لا يساوي قدره:  يقاس بفلان، أيفلان لا: المساواة بين الشيئين؛ كقولهم  -ب 
لسان العـرب،   : انظر. قست النعل بالنعل أي قدرته به فساواه      : أنه قد يطلق على المعنيين السابقين؛ كقولهم        -ج 

  ).٣/١٤١٧(، والإاج )٣/٣(، واية السول )٤/١٠٦ (]قوس[ :، والصحاح مادة)٦/١٨٥ (]يسق: [مادة
  ).٥/١٠(المحصول ) ٢(
  ).٥/١١ (المرجع السابق) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
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فهذه الثلاثة مـشتركة في      ،عتقده اعتقاداً ا ربما، و ، وقد يظنه ظناً   ذلك الحكم في الفرع قطعاً    
  .الإثبات

 الثابت  كمالح الفرع ليس هو نفس       الثابت في  كمالح؛ لأن   ]مثل حكم معلوم  [ :هوقول
اع، ويكون الثاني ثابتاً بالقياس،      ثابتاً بالنص أو بالإجم     قد يكون   الحكم الأول  لأن ، الأصل في

محل، ووصف  للحكم وصف ل  وا مختلف فيه، فحكم الثاني   أما  وحكم الأول لا خلاف فيه،      
 بل  ؛تحريم الخمر ليس هو نفس تحريم النبيذ       : فعلى سبيل المثال   أحد المحلين ليس وصفا للآخر،    

  .هو مثله 
 إثبات حكـم الأصـل في       :لقي، ولم   المعدوم ليتناول الموجود و   ] آخر لمعلوم[: هوقول

 لأن الأصل والفرع لا يعقلان إلا بعد معرفة القياس، فتعريـف            ؛الفرع؛ لئلا يلزم منه الدور    
   .  القياس ما دور

 ذلك لا    إثبات الحكم بالنص؛ لأن    يخرج عنه  ]شتباههما في علة الحكم   لأجل ا [: هوقول
  .يكون قياساً
يشمل ذا القيد القياس الصحيح، والقياس      القائس اتهد؛ ل  : أي] عند المثبت : [وقوله

، كعلة الربا المستخرجة من تحريم      لعلة قد تكون منصوصة، وقد تكون مستنبطة       لأن ا  ؛الفاسد
 وقـد  ؟ ، أو الـوزن   أو الطعم،ي الكيل وهل ه،الربا في الأعيان الستة بطريق تخريج المناط   

  .ا هو واحدة منها ومراد الشرع إنم،ذهب إلى كل واحدة منهن بعض اتهدين
  . )١(لمفتي واتهدا  ليشمل بذلكعند المثبت ولم يقل اتهد: وإنما قال

يكون تعريف الرازي ذا القيد شاملاً للقياس الصحيح والفاسـد، قـال            وعلى هذا   
 لكان بتقدير أن تكون العلة      ؛]لاشتباههما في علة الحكم   [: فلو اقتصرنا على قولنا   :" الطوفي

 عن الحد المذكور؛     خارجاً  فاسداً يكون التعليل بغيرها قياساً   فلحديث هي الكيل،    المرادة من ا  
 وهـو   ]:لاشتباههما في علة الحكم عند المثبـت      [: ، فإذا قلنا  لعلة المرادة للشارع  لأنه بغير ا  

لحد  ا  في  داخلاً  شرعياً ، كان إثبات كل مجتهد للحكم بالوصف الذي رآه علة قياساً          القائس
واحد  المصيب   : وإن قلنا  ،مجتهد مصيب، فظاهر أنه قياس شرعي     كل  : إن قلنا ؛ لأنا   المذكور
، إذ ليس بعضها أولى بالصحة أو البطلان         فيكون الجميع أقيسة شرعية    ،معين فهو غير    لا غير 

                                                 
  ) .٢/٦٣٦(شرح المنهاج للأصفهاني : انظر شرح التعريف في) ١(
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  .)١( "من بعض
 لأن أبا  الحسين البصري في إضافة هذا القيد،         التعريف يكون الرازي قد وافق أبا      وذا

تحصيل حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة        : " القياس بأنه   قد عرف  الحسين البصري 
  .)٢(" الحكم عند اتهد

  :موقف القرافي من رأي الرازي
س الـشرعي لا    ؛ لأن القيـا   اًاعترض القرافي على تسمية الرازي للقياس الفاسد قياس       

ريد به ااز أو المعنى      إلا إذا أ   اًولا يطلق على القياس الفاسد قياس     يتحقق مع وصف الفساد،     
لا نسلم، فإن الفـساد     : " القرافي يف الاصطلاحي، يقول  اللغوي؛ وكلاهما مندفعان في التعر    

إنما يكون لخلل شرط، أو ركن، وكلاهما يخل بثبوت الماهية، وإذا اختلت الماهيـة كانـت                
  .)٣("إا ثابتة مع صفة الفساد: معدومة، فيمتنع قولكم

ذا القيد لا يخل بالتعريف؛ لأن المراد تعريف مطلق القيـاس           والذي يظهر أن وجود ه    
الشرعي الشامل للصحيح والفاسد، ولأن القياس الفاسد قياس معمول به قبل ظهور فساده             

ولأن الشيء إذا أطلق انصرف للفرض الكامل       : " العطار  حسن  الشيخ ، يقول )٤(كالصحيح  
  .)٥(" فاسدوالمناسب لقولهم الحقائق الشرعية تشمل الصحيح وال

وجعل ابن الحاجب هذا القيد لازماً للمصوبة؛ لأن كل قياس عندهم صحيح بناءً على              
وأما المصوبة وهم القائلون بأن     : " الإيجي  عضد الدين  ، يقول )٦(ن كل مجتهد مصيب     إ: قولهم

كل مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر اتهـد سـواء        
الأمر أو حتى لو تبين غلطه ووجب الرجوع عنه فإنه لا يقـدح في صـحته                ثبت في نفس    

  .)٧(" عندهم

                                                 
  ).٣/٢٢٦(شرح مختصر الروضة ) ١(
  ).٢/٦٩٧(المعتمد ) ٢(
  ).٧/٣٢٠٨(نفائس الأصول ) ٣(
  ).٢/١٦٦( شرح المحلي على جمع الجوامع: انظر) ٤(
  ).٢/٣٩٩(حاشية العطار على شرح المحلي ) ٥(
  ).٢٨٧ص( المختصر مع شرحه للعضد: ظران) ٦(
  ).٢٨٧ص(شرح المختصر للعضد ) ٧(
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  .)٢(، وصفي الدين الهندي )١(ذكر هذا القيد في التعريف البيضاوي ممن و
لفصول ما قرره في نفائس الأصول، حيث ذكر هـذا   وخالف القرافي في شرح تنقيح ا     

لاشـتراكهما في علـة     : [س الفاسد أنا لو قلنا    ومعنى اندراج القيا  : "القيد في التعريف، فقال   
لا يكـون   ب الشرع، فالقياس بغيرها يلـزم أ      لم يتناول ذلك إلا العلة المرادة لصاح      ] الحكم

قياساً، لكن الخلاف لما وقع في الربا هل علته الطعم، أو الكيل، أو القوت، أو غير ذلك من                  
 فأجمعنا على أن الجميع أقيسة شـرعية        المذاهب في العلل؟ وقاس كل إمام بعلته التي اعتقدها        

المصيب واحد، فلم يـتعين، فـتعين أن        : كل مجتهد مصيب؛ فظاهر، وإن قلنا     : لأنا إن قلنا  
يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أن جميع تلك العلل ليست مرادة لصاحب الشرع، فالقائس              

؛ ليتناول جميع   ]تعند المثب : [بغير علة صاحب الشرع قياسه فاسد، وهو قياس، فلذلك قلنا         
  .)٣(" تلك العلل كانت علة صاحب الشرع أم لا
إضافة ) ٦(زكريا الأنصاري  و ،)٥(، والشوشاوي )٤(واختار ابن السبكي في جمع الجوامع     

  . هذا القيد في التعريف ليكون شاملاً للقياس الصحيح والفاسد
  
  

                                                 
  .)٣/٤١٧( المنهاج مع شرحه الإاج: انظر) ١(
  .)٢/٢١٨( الفائق: انظر) ٢(
  ).٣٥٨ص ( شرح تنقيح الفصول) ٣(
  ).٣/٦٤٥(جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع : انظر) ٤(
  ).٥/٢٥٩( رفع النقاب: انظر) ٥(
  )١٠٨ص( اية الوصولغ: انظر) ٦(
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אא 
אא 

 
الطير لا يطير لكونه في القفص، فالعلـة في عـدم           : بقولنا: ذه المسألة يمكن تصوير ه  

طيرانه كونه في القفص، فيكون قد علل الحكم العدمي وهـو عـدم الطـيران بالوصـف                 
  .)١( في القفص اًالوجودي وهو كونه محبوس

وقد اختلف الأصوليون في التعليل بالمانع هل يشترط في صحته وجود السبب المقتضي             
  الحكم أو لا يشترط؟لثبوت 

بيان ثبـوت    لا يتوقف على     الوجوديعليل الحكم العدمي بالوصف     ت : "قال الرازي 
 فإنا إذا أنكرناه امتنـع      ، وهذه المسألة من تفاريع جواز تخصيص العلة       ، لذلك الحكم  يالمقتض

  .)٢(" والحق أنه غير معتبر ، أما إذا جوزناه جاء هذا البحث،الجمع بين المقتضي والمانع
أنه لا يتوقف التعليل بكون الطير في       : وعلى هذا يكون مذهب الرازي في المثال السابق       
  .القفص على وجود الشرط المقتضي للطيران وهو الحياة

  :واستدل الرازي على ذلك بدليلين
 أن الوصف الوجودي إذا كان مناسباً للحكم العدمي، أو كان دائـراً معـه               :أحدهما

  .)٣(ظن أن ذلك الوصف علة لذلك العدم، والظن حجة يعمل بهوجوداً وعدماً، حصل لنا 
 والمانع تضاداً، فإذا وجدا معاً أكسب كل منهما         ي أن بين المقتض   :وأما الدليل الآخر  

ن يكون حال قوته    ، فلأ ؤثراً حال ضعفه، وهو وجود المقتضي     الآخر ضعفاً، فإذا كان المانع م     
  .)٤( أولى وهو عدم المقتضي

  : هذه المسألةرأي القرافي في
ي بالوصف الوجودي، وذهب إلى     لرازي في مسألة تعليل الحكم العدم     خالف القرافي ا  

                                                 
  ).٥/٤٣٨(، ورفع النقاب )٣٣٨ص(، شرح تنقيح الفصول )٥/٣٢٦(المحصول : انظر) ١(
  ).٥/٣٢٣(المحصول ) ٢(
  ).٣/٣٢٤ (المرجع السابق: انظر) ٣(
  .المرجع السابق: انظر) ٤(
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ما ذكره الرازي   ، وأجاب ع  م بالمانع يتوقف على ثبوت المقتضي     القول بأن تعليل انتفاء الحك    
؛ لا يـصح؛    ]الظن حجة : [ن قولكم إ: حيث قال في الجواب عن الدليل الأول      من الأدلة،   
لم يعتبر مطلق الظن، وإنما اعتبر مراتب مخصوصة، فما دليلكم على أن هذه المرتبة    لأن الشرع   

  .)١(منها 
 والمانع تضاداً غير مسلَّم؛ لأنه      إن بين المقتضي  : بأن قولكم : وأجاب عن الدليل الثاني   

 مانع من وجـوب   وهو  – فإن الدين  ،ليس بينهما في الحقيقة تضاد، وإنما التضاد بين أثريهما        
 لا يتضادان، وإنما وقع التضاد بين الأثرين؛     - للزكاة ضتوهو مق –  مع بلوغ النصاب   -اةالزك

  .)٢(وهما وجوب الزكاة وعدم وجوما 
 ونـسبه   ،)٤(، ورجحه ابن السبكي في رفع الحاجـب         )٣(واختار الآمدي هذا القول     

  .)٥(القرافي إلى الأكثرين
  : منها، بأدلةيقف على وجود المقتضل بالمانع يتوواستدل القائلون بأن التعلي       

 إن كان هو العـدم الأصـلي        ن عدم الحكم الذي يراد تعليله بالمانع      أ :الدليل الأول 
 لم يجز أن يكون المانع علة له؛ لأن مثل هذا المانع حاصل قبل وجود المانع الذي ثبت                  المستمر

المتجدد فلا شك أن العـدم      شرعاً أنه مانع، والمتقدم لها يعلل بالمتأخر، وإن كان هو العدم            
ذ تعليل بالمـانع مـع وجـود         فالتعليل بالمانع حينئ   ،المتجدد إنما يوجد بعد وجود المقتضي     

  .)٦(المقتضي
بعدم تسليم امتناع تعليل المتقدم بالمتأخر إذا كان بمعنى المُعـرف لا المـؤثر،              : وأجيب

ما أن العالم مع حدوثه معـرف       المعلل هو العدم المستمر، وهو جائز ذا المعنى، ك        : وحينئذ
للصانع، وأما العدم المتجدد فلا نعني به إلا أنه حصل العلم بعدم الحكم من قبـل الـشرع،                  

                                                 
  ).٨/٣٧٣٣(نفائس الأصول : انظر) ١(
  .المرجع السابق: انظر) ٢(
  ).٣/٢٦٦(حكام الإحكام في أصول الأ: انظر) ٣(
  ).٣/٢٩٤: (انظر) ٤(
  )٥/٤٣٩(تنقيح الفصول مع شرحه رفع النقاب: انظر) ٥(
  ).٥/٣٢٤(المحصول : انظر) ٦(
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٤٥٥ 

  .)١( تحقيق المقتضي يقتضيومعلوم أن هذا لا 
 أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لمصالح الخلق، وما لا مصلحة فيـه لا              :الدليل الثاني 

دة في شرعه يكون انتفاؤه لانتفاء فائدته، سواء وجد هناك مـا            فائدة في شرعه، وما لا فائ     
 م المقتضي، وبين عدم الحكم لمقتـضى       وفرق بين عدم الحكم لعد     يقتضي عدمه أم لم يوجد،    

والثاني إثبـات لـه؛     أن الحكم انتفى لانتفاء فائدته،      : ، أي العدم، فإن الأول نفي للمقتضي    
 تقتضي انتفائه، وبناء على ذلك يكون انتفاء الحكم         أن انتفاء الحكم كان لوجود فائدة     : بمعنى

 هذا فإنه إذا لم يوجد ذلك المقتـضي  للإثبات، وعلى  لوجود المانع بل لانتفاء المقتضي هنا لا 
  .)٢( رط ممتنع، فلا بد من وجوده إذاًفإن نفي الحكم لوجود المانع أو الش

ير المسلم أن   ، لكنه من غ   ضيم به أن عدم الحكم لعدم المقت      أنه من المسلَّ  : وأجيب عنه 
  .)٣(لا يكون عدم الحكم لوجود مانع؛ لأن ذلك لا دليل عليه هذا القول يقتضي أ

 أن عدم الحكم معلل بعدم المقتضي، فلو علل بالمانع أيـضاً فإمـا أن               :الدليل الثالث 
وإما يكون نفس ذلك العدم، وحينئذ يكون التعليل الثاني باطلاً، لما فيه من تحصيل الحاصل،               

أن يكون عدماً مماثلاً لذلك العدم، وذلك باطل أيضاً لما فيه من اجتماع المـثلين في ماهيـة                  
المقصود، لأن غيرهما إما أن يكون لعدم المتجدد أو ثبوت           واحدة، وإما أن يكون غيرهما وهو     

  .)٤(سابقه قيل في الحكم، فيقال فيه ما 
  . )٥( بمثل ما أجيب به عن الدليل الأول :وأجيب عنه

 أظهر عند العقل من إسناد       انتفاء الحكم إلى انتفاء المقتضي     ن إسناد أ  ":الدليل الرابع 
نه لا يتوقـف ذلـك إلا   فلأ: فلأنه أعم وأغلب، وأما ثانياً : انتفائه إلى وجود المانع، أما أولاً     

 ـ            عدم المقتضي  بته، ، وأما استناد انتفائه إلى وجود المانع يتوقف ذلك على وجود المانع ومناس
واقتران العدم معه، ثم الوجود يتوقف على مقدمات لا يتوقف عليها العدم، والمتوقف علـى               

                                                 
  ).٣/١٥٦(، ومناهج العقول للبدخشي )٣/١٦٨١(، والإاج )٥/٣٢٦(المرجع السابق : انظر) ١(
  ).٨/٣٥٣٨(اية الوصول : انظر) ٢(
  .المرجع السابق: انظر) ٣(
  ).٥/٣٢٦(المحصول : نظرا) ٤(
  ).٨/٣٥٣٩(اية الوصول : انظر) ٥(
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٤٥٦ 

ناد انتفاء الحكـم إلى     أقل المقدمات أظهر عند العقل من المتوقف على أكثرها، فثبت أن إس           
إن كان ظن عـدم     : ع، وحينئذ  أظهر عند العقل في إسناد انتفائه إلى وجود المان         عدم المقتضي 

؛ لأنه حينئذ يكون ظن عدم      ظن وجود المانع أو مثله لم يجز التعليل بالمانع        من   أقوى   ضيالمقت
فظاهر، وأما في الثانية فلأما لما      :  أرجح من ظن وجود المانع، أما في الصورة الأولى         المقتضي

 بمزية، وهي أن ظن إسناد عدم الحكم إليه أظهر مـن            استويا في الظن واختص عدم المقتضي     
 لأن مع وجود العلـة  ذلك لم يجز التعليل بوجود المانع؛له بوجود المانع، وإذا كان ك     ظن تعلي 

 مرجوحاً بالنـسبة إلى     المرجوحة، وإن كان ظن عدم المقتضي     الراجحة لم يجز التعليل بالعلة      
؛  لكن يتضمن رجحان ظن وجود المقتـضي       ظن وجود المانع جاز التعليل بالمانع بل وجب،       

 مرجوحاً وجب أن يكون ظن وجوده راجحاً، ضرورة أنه لا خروج            لأن ظن عدمه لما كان    
 وهـو   رجحـان وجـود المقتـضي     عن النقيضين فيكون التعليل بالمانع يتوقف على بيان         

  .)١("المطلوب
أن مجرد العلم والظن بوجود المانع يقتضي ظن عـدم الحكـم،            ب " :وأجيب عن هذا  

  .)٢(" هابدون الالتفات إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرتمو
 جرى العرف على أن التعليل بالمانع يتوقف علـى بيـان المقتـضي              :الدليل الخامس 

  .فوجب أن يكون كذلك في الشرع
 فهذا التعليل موقـوف علـى       ،الطير لا يطير؛ لأن القفص يمنعه     : كقولنا: العرفمثال  

  .طيران بالقفص تعليل عدم الامتنعموت الطير لأننا إن قدرنا العلم بكون الطير حياً قادراً، 
 فالمانع  ، خلف الجدار  هالأعمى لا يبصر زيداً؛ لكون    : أنه لا يحسن أن يقال    : ومن العادة 

 لأن البصر يقتضي الإبـصار عـادة،        ؛رالذي هو الجدار يستدعي ثبوت المقتضي وهو البص       
 أن التعليل بالمانع متوقف على بيان وجود المقتضي، فوجـب أن يكـون               ذه الأمثلة  فثبت

  .)٣( الشرع كذلك في
 لأن العرف مختلف في ذلك، فربما يتوقف عليـه           بمنع اطراد العرف فيه؛    :وأجيب عنه 

                                                 
  ).٥/٣٢٥(المحصول : ، وانظر)٨/٣٥٤٠(اية الوصول ) ١(
  ).٨/٣٥٤٠(اية الوصول ) ٢(
  ).٥/٣٥٤٠(، واية الوصول)٥/٣٢٦(المحصول : انظر) ٣(
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٤٥٧ 

تارة كما في المثال الذي ذكرتموه، وربما لا يتوقف عليه كما لو علمنا وجود سبع في طريق                 
 أن ذلك الشخص لا يحـضر، وإن لم يخطـر           ل الظن وهو  شخص فإن ذلك كاف في حصو     

  .)١( للحضور اً سلامة أعضائه، وأن له مقتضالوقتببالنا في ذلك 
المانع يظهر لي رجحان ما ذهب إليه الرازي من القول بأن التعليل ب           بعد عرض المسألة    

 ورجحه عضد   ،)٣(، والبيضاوي   )٢( وقد اختاره ابن الحاجب      لا يتوقف على وجود المقتضي    
  .)٥(، وعبد العلي الأنصاري )٤(الدين الإيجي 

كانت العلة وجود مانع أو انتفاء شرط فشرط الجمهور منـهم           ذا  إ" :وقال الزركشي 
: كقولنـا ،  أنه لا يلزم- للرازي  وفاقاً- والمختار ي،لآمدي وصاحب التنقيح وجود المقتض  ا

  .)٦("الزكاة لا تجب في الحلي المباح بدليل عدمها في اللآلئ والجواهر
  

                                                 
  .)٨/٣٥٤١(، واية الوصول )٥/٣٢٧(المحصول : انظر) ١(
  .)٣/٢٩٣(فع الحاجب المختصر مع ر: انظر) ٢(
  .)٣/١٦٧٩(المنهاج مع شرحه الإاج : انظر) ٣(
  .)٣١١ص(شرح المختصر : انظر) ٤(
  .)٢/٣٤٤(فواتح الرحموت مع شرحه مسلم الثبوت : انظر) ٥(
  .)٤/١٥٢(البحر المحيط : انظر) ٦(
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٤٥٨ 

אא 
אאאאF١E 

 
وعرف مسلك السبر   السبر والتقسيم، وتنقيح المناط،     : )٢(عد الرازي من مسالك العلة    

 : فالأول :والإثبات أو لا يكون   النفي   بين   التقسيم إما أن يكون منحصراً     " :والتقسيم بقوله 
 فإمـا أن يكـون   ، فإن كان معللاً أو لا يكون معللاًهو أن يقال الحكم إما أن يكون معللاً   

 بغير ذلك الوصـف      أو يكون معللاً   لا يكون معللاً  أو بغيره وبطل أ     بالوصف الفلاني  لاًلعم
وقد  ، وهذا الطريق عليه التعويل في معرفة العلل العقلية        ، بذلك الوصف  فتعين أن يكون معللاً   

 ، أجمعت الأمة على أن حرمة الربـا في الـبر معللـة            :يوجد ذلك في الشرعيات كما يقال     
 ةل وبطل التعليل بالثلاثة الأو    ، أو الطعم  ، أو الكيل  ، أو القوت  ،ن العلة إما المال   وأجمعوا على أ  

 وإمـا   ، أجمعت الأمة على أن ولاية الإجبار معللة إمـا بالـصغر           : وكما يقال  ،فتعين الرابع 
 لكنها لا تثبت لقولـه عليـه        ؛ باطل وإلا لثبتت الولاية في الثيب الصغيرة       : والأول ،بالبكارة

 وأمـا التقـسيم     . فتعين التعليل بالبكارة     "الثيب أحق بنفسها من وليها    "لسلام  الصلاة و ا  
                                                 

  .لا حشو فيه: ح، أيكلام منق:  التهذيب والتمييز والتخليص، فقولك يطلق ويراد به:التنقيح في اللغة) ١(
ذات ( النوط الذي هو التعليق والإلصاق، ومنه         مكان وهو،  هو في الأصل مصدر ميمي بمعنى اسم المكان       : والمناط     

لأن الشارع علـق الحكـم       ؛ سلاحهم، وتسمى العلة مناطاً    عليها شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون       يوه) أنواط
يرهم بالمناط عن العلة من باب ااز اللغوي؛ لأن الحكم لما علق ا كـان               وتعب: "قال ابن دقيق العيد   ،  وربطه ا 

، )٢/٦٢٤] (نقـح  [: ولسان العرب مـادة    ،)٤/٢٢٧(البحر المحيط   : انظر"  تعلق بغيره  كالشيء المحسوس الذي  
  ).٣١٩ص(] نقح [:مادة والمصباح المنير

نظر مقداره وقاسه ليعرف غـوره، وهـو بمعـنى          : ، أي سبر الجرح يسبره سبراً   : مصدر، يقال :       والسبر في اللغة  
التقسيم والسبر؛ لأن التقسيم يقـع أولاً،       : ومقتضى هذا أن تكون العبارة عند الأصوليين      : "قال القرافي . الاختبار

م، والاختبار بعده، فتكون العبارة عن المتقدم متقدمة، وعن المتأخر متأخرة، لكن قدموا السبر في العبارة؛ لأنه أه                
  .)٨/٣٥٢٤(نفائس الأصول ". وهو عادة العرب تقدم الأهم في التعبير على غيره

] سـبر  [:، والمصباح المـنير مـادة     )٥١٧ص(، والقاموس المحيط    )٤/٣٤٠(] سبر[: مادةلسان العرب   :       وانظر
  ].٢٦٣ص[

   . الوصف علةكونجمع مسلك، وهو الطريق الذي يسلكه اتهد في إثبات المسالك  :مسالك العلة) ٢(
  . )٤/٣٨(تيسير التحرير و ،)٣/٧٠١( الغيث الهامع :     انظر



  الفصل الثالث/الباب الثالث
 

 

٤٥٩ 

 فكما إذا لم ندع الإجماع بل نقتصر على أن نقول حرمة الربا في البر إما أن تكـون          :المنتشر
   .)١(" والكل باطل إلا الطعم فيتعين التعليل به ، أو المال، أو القوت، أو الكيل،معللة بالطعم

  : زي التقسيم على قسمينفجعل الرا
 تحصر  وهو أن يكون دائراً بين النفي والإثبات، وذلك بأن        :  التقسيم المنحصر  :أحدهما

 اختبارها في المقيس، وإبطال ما       يكون لمقيس عليه، ثم   للأصل ا  الأوصاف التي يمكن التعليل ا    
  .ه، ويتعين الباقي للعلية بدليل للتعليللا يصلح منها

  بينـهما  لا يدور بين النفي والإثبات، أو دار      أوهو  : قسيم المنتشر  الت :الآخروالقسم  
ولكن كان الدليل على نفي علين فيه ظنياًة ما عدا الوصف المعي.  

وأما تنقيح المناط فقد ذكر الرازي أنه يكون بإلغاء الفارق بين الأصـل والفـرع، إذ                
حكم الأصل لا بد له     : لأنا قلنا فهذا طريق جيد إلا أنه استخراج العلة بطريق السبر؛          : "يقول

  .باطل، فتعين الأول: من علة، وهي إما جهة الاشتراك أو جهة الامتياز، والثاني
وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع، فعلة الحكم حاصلة في الفرع فيلزم تحقق الحكم في              

  .)٢(" الفرع، فهذا هو طريقة السبر والتقسيم من غير تفاوت أصلاً
بر والتقسيم مـن غـير       تنقيح المناط نفس طريقة الس      قد جعل  الرازي وذا يتبين أن  
تنقـيح  : أي[وقد زعم الفخر الرازي أن هذا المـسلك         : " الشوكاني تفاوت بينهما، يقول  

  .)٣("  هو مسلك السبر والتقسيم، فلا يحسن عده نوعاً آخر]المناط
  :رأي القرافي في المسألة

وهـو أن   : " ط، فقال في تعريف السبر والتقـسيم      السبر وتنقيح المنا  فرق القرافي بين    
  .)٤(" إما أن يكون الحكم معللاً بكذا أو بكذا، والكل باطل إلا كذا، فيتعين: نقول

بينهما فرق  : " على الرازي بأن هناك فرقاً بين السبر وتنقيح المناط، حيث قال           واعترض
سم يخصه، وفي باب السبر نعـين       إنكم هاهنا أشرتم إلى المشترك بما هو مشترك ولم تعينوه با          

                                                 
  ).٢١٨-٥/٢١٧(المحصول ) ١(
  ).٥/٣١٨(المرجع السابق ) ٢(
  ).٣٤٧ص(إرشاد الفحول ) ٣(
  ).٨/٣٥٣٩(نفائس الأصول ) ٤(
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٤٦٠ 

العلة في الربا إما الطعم، أو الكيل، أو الجـنس، أو المـال،             : الأوصاف بأسماء تخصها فنقول   
  .)١(" والكل باطل إلا الطعم

فذكر القرافي في السبر والتقسيم أنه لا بد فيه من ذكر الأوصاف بأسمائها، ثم تلغـى                
: فإن قلت : "قاله ابن السبكي على هذا، ف     فقوقد وا ويبقى ما يصلح أن يكون علة للحكم،        

كذا قال الإمام، ولكن يمكن أن يفرق       : هذه الطريقة بعينها هي طريقة السبر والتقسيم، قلت       
بينهما بأن السبر والتقسيم لا بد فيه من تعيين الجامع والاستدلال على العلية، وأما هذا فلا                

إلى التعرض للعلة الجامعة، بـل يتعـرض        أن لا يحتاج    : يجب فيه تعيين العلة، ولكن ضابطه     
  .)٢(" للفارق، ويعلم أنه لا فارق إلا كذا، ولا مدخل له في التأثير

 بأن المـسألة عائـدة إلى       – معتذراً للرازي    –وأجاب الأصفهاني عن هذا الاعتراض      
الاصطلاح سواء في إثبات الفرق بين السبر وتنقيح المنـاط أو في نفيـه، ولا مـشاحة في                  

يحتمل أن يفرق بينهما بـأن طريقـة الـسبر          : " الأصفهاني ا فُهم المعنى، يقول   ح إذ الاصطلا
يل أو الطعـم أو القـوت أو      العلة إما الك  : يتعرض فيها لتعيين العلة وخصوصها، كما نقول      

 بخلاف هذه الطريقة، ويمكن ألا يفرق بينهما، وذلك عائد إلى الاصطلاح، ولا مناقشة              المالية
  .)٣("في الاصطلاح

 هي التغاير؛ لوجود الفـرق       أن العلاقة بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط       والذي يظهر 
 بخلاف تنقيح المنـاط     ، لأن الغاية من الحصر في باب السبر والتقسيم هو تعيين العلة           بينهما؛

 تنقيح المناط يكون حيث يكون النص ظـاهراً في          وأيضاً،  نفي الفارق وإلغائه  فالغاية منه هو    
لى العلة، لكنه غير خالص؛ لأن التنقيح هو تصفية وإزالة ما لا يصلح التعليل به، ولا                دلالته ع 

تكون هذه التصفية إلا في أوصاف معلومة داخلة في النص، بخلاف السبر والتقـسيم فإنـه                
يكون حيث لا يوجد النص الدال على العلية، ويراد به التوصـل إلى معرفـة العلـة لا إلى                   

  .)٤(ذيبها

                                                 
  ).٨/٣٥٣٩(نفائس الأصول ) ١(
  ).٣/١٥٦٨(الإاج ) ٢(
  ).٦/٤٤٤(الكاشف عن المحصول ) ٣(
  ).٢٤٥ص( ، والقياس؛ لمصطفى جمال الدين)٣/٧٣٥(، والغيث الهامع )٤/٢٢٨(البحر المحيط : انظر) ٤(
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٤٦١ 

  .)٣(، والشوكاني )٢(، والزركشي )١( هذا القول ابن السبكي رجحقد و
: أي[ ن الإمام فخر الدين زعم أن هذا المـسلك           إ : "قال الزركشي في البحر المحيط    و

بـل  :  هو مسلك السبر والتقسيم فلا يحسن عده نوعاً آخر، وليس كما قال            ]تنقيح المناط   
في الفـارق  العلة إما استقلالاً أو اعتباراً، وفي نالفرق بينهما أن الحصر في دلالة السبر لتعيين  

 لا لتعيين العلة، بل هو نقيض قياس العلة؛ لأن القياس هناك عين جامعاً        لتعيين الفارق وإبطاله  
  .)٤("بين الفرع والأصل، وعين هنا الفارق بينهما

م، قد زعم الفخر الرازي أن هذا المسلك هو مسلك السبر والتقسي          : "وقال الشوكاني 
، وذلك أن الحصر في دلالة السبر        ظاهراً  آخر، ورد عليه بأن بينهما فرقاً      فلا يحسن عدة نوعاً   

، وفي تنقيح المناط لتعيين الفارق وإبطالـه، لا          أو اعتباراً  والتقسيم لتعيين العلة، إما استقلالاً    
  .)٥("لتعيين العلة

  
  

                                                 
  .)٣/١٥٦٨(الإاج شرح المنهاج : انظر) ١(
  .)٤/٢٢٨(البحر المحيط : انظر) ٢(
  .)٣٧٥ص(إرشاد الفحول : انظر) ٣(
  .)٤/٢٢٩( البحر المحيط) ٤(
  .)٣٧٥ص( إرشاد الفحول: انظر) ٥(
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אאא 
אאF١E 

  
 لمشخصة بالـذات، كزيـد،    ماء على عدم جريان القياس في أسماء الأعلام ا         اتفق العل 

  .بد فيه من معنى جامعوعة لمعان موجبة لها، والقياس لا لأا ليست موضوعمرو؛
 لأا واجبة   ؛واتفقوا أيضاً على عدم جريان القياس في أسماء الصفات، كالعالم والقادر          

المسمى، فالعالم من قام به العلم، وهو متحقق في حق          الاطراد؛ نظراً إلى تحقق معنى الاسم في        
كل من قام به العلم، فكان إطلاق اسم العالم عليه ثابتاً بالوضع لا بالقياس؛ إذ ليس قيـاس                  

  .أحد المسميين المتماثلين في المسمى على الآخر أولى من العكس
 محالها وجـوداً    ة لمعان في   أسماء الأجناس وهي الأسماء الموضوعة لمسميات مستلزم       وأما

 إطلاق الخمر على النبيـذ بجـامع مـشاركته    :ومن أمثلتها، ها وقع الخلاف في  فقدوعدماً،  
للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة للعقل، وكإطلاق اسم السارق على النبـاش،              

  .)٢(بجامع أخذ مال الغير خفية 
 ،يه يجوز تسمية النبيذ خمـراً     اختار الرازي القول بجريان القياس في اللغات، وعل        وقد

  .)٣(والنباش سارقاً 
، وابـن أبي  )٥(؛ كـأبي إسـحاق الـشيرازي   )٤(واختار هذا القول كثير من الشافعية 

   ،)٦(هريــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
                                                 

إثبات وضع لفظ مسكوت عنه بالقياس على معلوم الوضع لمناسبة، كالخمر للنبيذ بجامع             : راد بالقياس في اللغات   الم) ١(
  ).١/١٤٩(فواتح الرحموت : انظر. المخامرة للعقل، والسارق للنباش قياساً عليه للأخذ خفية

، )١/١٨٢(ايـة الوصـول     ، و )٣٨٦ص( ، وشرح تنقيح الفصول     )١/٨٨(الإحكام في أصول الأحكام     : انظر) ٢(
  ).١/١٤٩(، والغيث الهامع )٢/٥٩٦( ، والتحبير شرح التحرير )١٤٨٢ -٣/١٤٨١(والإاج شرح المنهاج 

  ).٥/٣٣٩( المحصول : انظر) ٣(
  ).١/١٤٧(، والغيث الهامع )٣/١٤٨١(، والإاج )١/١٨٠(اية الوصول : انظر) ٤(
  ).١/١٨٦(شرح اللمع : انظر) ٥(
  ). ٣/١٤٨١(اج الإ: انظر) ٦(

تفقه على ابـن     بن أبي هريرة البغدادي، أحد أئمة الشافعية،         أبو علي، الحسن بن الحسين القاضي،     : وابن أبي هريرة هو   
= 
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٤٦٣ 

  . )٤(، كأبي يعلى)٣( وأكثر الحنابلة ،)٢(وسراج الدين الأرموي،  )١( والبيضاوي 
  :وقد استدل الرازي لهذا القول بأدلة، منها

 أن الاسم دائر مع الوصف وجوداً وعدماً، فإذا رأينا هذا الوصـف في              :ولالدليل الأ 
 إذا رأينـا    : والظن حجة، ومثال ذلك    ،سمى ذا الاسم قياساً   معنى آخر حصل لنا ظن أنه م      

 وإذا حصلت سمي معهـا خمـراً، وإذا         ،أن عصير العنب لا يسمى خمراً قبل الشدة المطربة        
 أن العلة لذلك الاسم هي الشدة، ثم رأينا حصول          زالت مرة أخرى زال الاسم، حصل ظن      

الشدة في النبيذ حصل ظن أن علة هذا الاسم حاصلة فيه، فيحصل ظن أنه سمي ذا الاسم،        
  .)٥(فيسمى النبيذ خمراً بالقياس 
 أن الحكم    في  محل التراع، إذ لا نزاع      عن  بأن هذا الدليل خارج    :وأجاب القرافي عنه  

 ولمعـنى   ، وإنما التراع في استحقاق الاسم لمعنى آخر غير المنقول لغـة           ينتفي لانتفاء مسماه،  
  .)٦(مشترك بينه وبين الموضوع في اللغة، وما ذكرتموه ليس من ذلك 

أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن كل فاعل مرفـوع، وكـل مفعـول               : الدليل الثاني 
بأمر انفرد به،    وأن كل نوع منها اختص       ،منصوب، وكذلك القول في كل وجوه الإعراب      

ولم يثبت ذلك قياساً؛ لأم لما وصفوا بعض الفاعلين به، واستمروا على ذلك علم أنه ارتفع                
  .)٧(الفاعل لكونه فاعلاً، وانتصب المفعول لكونه مفعولا

 بأن هذا من قبيل الكليات اللغوية وقد وضعتها العـرب، فـإن             :وأجاب القرافي عنه  
=                                                      

 في بغداد سنة    -رحمه االله تعالى  –توفي   .سريج، وأبي إسحاق المروزي، ودرس ببغداد وروى عنه الدارقطني وغيره         
  ).هـ٣٤٥(

، وطبقـات الـشافعية الكـبرى       )١٥/٤٣٠( ، وسير أعلام النبلاء      )٣٥٨/ ١(ات الأعيان   وفي:       انظر ترجمته في  
  ).١/١٢٦(طبقات ابن قاضي شهبة و ،)١١/٣٠٤(، والبداية والنهاية )٣/٢٥٦(

  ).٣/١٤٨١(المنهاج مع الإاج : انظر) ١(
  ).٢/٢٣٩(التحصيل : انظر) ٢(
  .)٢/٥٨٩(التحبير شرح التحرير: انظر) ٣(
  .)٤/١٣٤٧(لعدة ا: انظر) ٤(
  .)٤٠ص(، وإرشاد الفحول )٥/٣٣٩(المحصول : انظر) ٥(
  .)٨/٣٧٥٤(نفائس الأصول : انظر) ٦(
  )٢/٢٤١(التحصيل : انظر) ٧(
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لم تضعه لشيء واحد بعينه، بل وضعته للحقيقـة الكليـة           العرب لما وضعت الفاعل ورفعته      
وهي كونه فاعلاً من حيث هو فاعل، وذلك صادق في جميع صور الفاعل، فكل فاعل يرفع                

  .  )١(بالوضع الأول لا بالقياس
 لكونه شبيهاً بالفاعـل     ؛ أجمع أهل العربية على رفع ما لم يسم فاعله         :الدليل الثالث 

 يعللون الأحكام الإعرابية بـأن هـذا        النحويون يزال   مال منهما، و  بجامع إسناد الفعل في ك    
يشبه ذاك في كذا، فوجب أن يشبهه في الإعراب، وإجماع أهل اللغة في المباحـث اللغويـة                 

  .)٢(حجة
 لأن النحاة تعلـل الوضـع الأول،        وهذا لا حجة فيه؛    ":وأجاب القرافي عنه بقوله   

كذا، هذا مسلم، وبقيت مقدمـة أخـرى مـا          وضع هذا للمعنى الفلاني لأجل      : ويقولون
إذا كان الوضع لأجل كذا، فقد جوزت العرب أن يلحق به     : نقلتموها عنهم، وهو أم قالوا    

 وهذا موضع الـتراع، ومـا       ، بل بمعنى القياس   ،ما في معناه، لا بمعنى الكليات المتقدم ذكرها       
  .)٣(" نقلتموه فلم يحصل المطلوب

: وم الأدلة المثبتة لحجية القيـاس؛ مثـل قولـه تعـالى            التمسك بعم  :الدليل الرابع 

{ ´ ³ ²z)فإنه يتناول كل الأقيسة، فكان القياس حجة في اللغة متى           )٤ ،
  .)٥(وجدت شروطه وانتفت موانعه عملاً بعموم الأدلة

بأن هذه الآية وإن سلمت الدلالة منها، فإنما تفيد أن قياس اللغة            : وأجاب القرافي عنه  
 اً من مقتضى اللغة، قبل ورود الشرع،      في هذه المسألة إنما هو في كونه لغوي       شرعي، والبحث   

  .)٦(فلا مدخل للنصوص الشرعية في هذا الباب، وإنما تدخل النصوص في الأحكام الشرعية 
  

                                                 
  ).٥/٤٤٧(، ورفع النقاب )٣٨٦ص(، وشرح تنقيح الفصول )٨/٣٧٥٥(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).٥/٣٣٩(المحصول : انظر) ٢(
  ).٨/٣٧٥٥(نفائس الأصول ) ٣(
  .من سورة الحشر] ٢[من الآية) ٤(
  ).٥/٣٣٩(المحصول : انظر) ٥(
  ).٨/٣٧٥٦(نفائس الأصول : انظر) ٦(
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 وا البليد حماراً  وا ما وجد فيه معنى الشيء باسمه، فسم        سم أن أهل اللغة  : الدليل الخامس 
  . )١(  بحراً، والكريموالشجاع أسداً

 على وجه الاصطلاح؛ لأم تجـوزوا       وا ذلك مجازاً   بأن أهل اللغة إنما سم     :وأجيب عنه 
 لم يسبق إلى فهـم الـسامع إلا أنـه رأى            رأيت حماراً : بذلك عما وضع له، ولهذا لو قال      

   . )٢(يمة
  :رأي القرافي في هذه المسألة

 يظهر من كلامه اختياره للمنع؛ لأنه      لكن،  لم يذكر القرافي ترجيحاً له في هذه المسألة       
اعترض على الرازي بأن التعليل في باب اللغات إنما ينظر فيه إلى تعليل الوضع بعد وضعه ولا                 

  .)٣(يقصد به إثبات وضع مستقل لأجل علة، وهذا فرق عظيم بين البابين 
، )٦(مين، وإمـام الحـر    )٥(، وأكثـر الـشافعية      )٤(اختار القول بالمنع جمهور الحنفية    و
، وبعض الحنابلـة    )١٠(، وابن الحاجب  )٩(، وبعض المالكية؛ كالباقلاني   )٨(، والآمدي )٧(والغزالي

  .)١٣( الزركشيرجحهو، )١٢(، واختاره أكثر المتكلمين )١١(كأبي الخطاب
  
  

                                                 
  ).٣/٤٦٠(التمهيد : انظر) ١(
  .المرجع السابق: انظر) ٢(
  ).٨/٣٧٥٥ (نفائس الأصول: انظر) ٣(
  ).١/١٤٩(، وفواتح الرحموت )٢/٢٧٠(أصول الجصاص : انظر) ٤(
  ).١/٢٨١(قواطع الأدلة : انظر) ٥(
  ).١/١٧٢(البرهان : انظر) ٦(
  ).٢/١٣(المستصفى : انظر) ٧(
  ).١/٨٨(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٨(
  ).١/٣٦١(التقريب والإرشاد : انظر) ٩(
  ).١/١٦١(المختصر مع رفع الحاجب : انظر) ١٠(
  ).٣/٤٥٥(التمهيد : انظر) ١١(
  ).٤/١٣٤٧(العدة : انظر) ١٢(
  ).٣٨٦ص(سلاسل الذهب : انظر) ١٣(
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  :واستدل القائلون بمنع جريان القياس في اللغات بأدلة، منها

 فدلت هـذه الآيـة  ، )١(c b a `z } :  قوله تعالى :الدليل الأول 
  .)٢(ياسعلى أن الأسماء توقيفية؛ لأن االله علم آدم جميع الأسماء، فيمتنع إثبات شيء منها بالق

بأن الآية ليست صريحة بأن االله تعالى علَّم الأسماء كلها توقيفاً، فيحتمل            : وأجيب عنه 
م االله، وكمـا     والجميع من تعلـي    ،أن يكون بعضها توقيفاً، والبعض الآخر استنباطاً بالقياس       

  .)٣( الأسماء توقيفاً وندركها نحن قياساً – عليه السلام –يجوز أن يدرك آدم 
  :ونوقش من وجهين

  . أن مقتضى الآية أن اللغة محدودة، وأن تعليمها يتعين فيه التوقيف المحض:أحدهما
 : وهـو قولـه    ، أن إيراد هذا الاحتمال ينافيه التأكيد الوارد في الآية         :لآخروالوجه ا 

  .)٤( ولا يناسبه إظهار فضل آدم عليه السلام ،]كلها[
 أن القياس إنما يجوز عند تعليل الحكم في الأصل، وتعليل الأسماء غـير              :الدليل الثاني 

  .)٥(جائز؛ لأنه لا مناسبة بين الأسماء والمسميات، وإذا لم يصح التعليل لم يصح القياس البتة
  .)٦(رف فإنه لا يقدح عدم المناسبة فيه  بأنه إذا فسرنا العلة بالمع:وأجيب عنه

 أن أسماء الألقاب لا يجوز إثباا بالقيـاس فكـذلك أسمـاء غـير               : الدليل الثالث 
  .)٧(الألقاب

 بأن أسماء الألقاب لم توضع على المعنى، وإنما وضعت اصطلاحاً، بخلاف            : عنه وأجيب
  .)٨(هاالأسماء المشتقة فإا وضعت على المعنى، فجاز أن يقاس علي

                                                 
  .من سورة البقرة] ٣١[من الآية ) ١(
  ).٥/٣٤٢(المحصول : انظر) ٢(
  ).٤/١٣٥١(المرجع السابق، والعدة : انظر) ٣(
  ).٢٠٣ص(نبراس العقول : انظر) ٤(
  ).٥/٣٤٢(المحصول : انظر) ٥(
  ).٥/٣٤٤(المرجع السابق : انظر) ٦(
  ).٣/٤٦٠(التمهيد : انظر) ٧(
  .المرجع السابق: انظر) ٨(
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   . )١(على المعنى بأنه لا دليل على أن أهل اللغة وضعوها :ونوقش
:  لم يجز القياس، كما إذا قـال       ،قيسوا:  وقالوا أن أهل اللغة لو صرحوا    : الدليل الرابع 

تـصريح  قيسوا، فإنه لا يجوز القياس، فإذا لم يجز القياس عند ال     : اعتقت غانماً لسواده، ثم قال    
  .)٢( يجوز عند عدم التصريح لاَّأولى أبالأمر به، فمن باب 
أنه ليس من شيء إلا وله اسم في اللغة، فلا يثبت لـه اسـم آخـر               :الدليل الخامس 

  .)٣( آخر بالقياسبالقياس، كالأحكام إذا ثبتت بالنص لم يجز أن يثبت لها حكماً
في  بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بحكمين متنـافين               :وأجيب عنه 

   .)٤(مختلفة لشيء الواحد كالخمر، والسيف، والأسدعين واحدة، ويجوز أن ترد اللغة بأسماء 
:  فإن الأبيض من الخيل يقال له      قياس؛ أن وضع اللغات ينافي جواز ال      :الدليل السادس 

الأشهب، والأسود من الخيل يقال له الأدهم، ولا تطلق هذه الأسماء على غير الخيل، ولـو                
غة لصح إطلاق الأشهب على كل أبيض، وصح إطلاق الأدهم على كل أسود             صح القياس ل  

  .)٥(سواء كان من الخيل أو من غيرها 
 لا   وهذا ،اً لا يجري فيها القياس اللغوي      بأن غاية ما ذكر أن هناك صور       :وأجيب عنه 

 يقدح في العمل بالقياس، مثلها مثل صور كثيرة في الشرع لا يجري فيها القياس الشرعي فلم               
  .)٦(يقتض ذلك المنع من العمل به شرعاً 

 بأن ما ذُكر من الصور التي لا يجري فيها القياس الشرعي وجد فيهـا الأذن                :ونوقش
ذن من الواضـع    وأما في اللغات فلم يوجد الإ     . ذلكمن الشارع بالقياس فلم تقو المعارضة ب      

  .)٧(بإجراء القياس فيها 
  

                                                 
  ).٣/٤٦٠(التمهيد :  انظر)١(
  ).٥/٣٤٢(المحصول : انظر) ٢(
  ).٣/٤٦٠(التمهيد : انظر) ٣(
  ).٣/٤٦٠ (المرجع السابق: انظر) ٤(
  ).٥/٣٤٢(المحصول : انظر) ٥(
  ).٢/٢٤٢(، والتحصيل )٥/٣٤٤( المرجع السابق: انظر) ٦(
  ).٢٠٤ص(نبراس العقول : انظر) ٧(
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٤٦٨ 

  :حيجالتر
يان القياس في اللغات؛ لأن اللغة نقل محـض، فـلا           يظهر لي رجحان القول بمنع جر     

مدخل للقياس فيها، وما من شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفاً؛ فلا يجوز أن يثبت له اسـم                   
آخر بالقياس، كما في الأحكام لا يكون للشيء حكم بالنص، وحكم آخر بالقياس مخالف              

نا وجمهور الحنفية وهو الصحيح؛     وأنكره أكثر أصحاب  : "شمس الدين الأصفهاني  يقول   ،)١(له  
فإنه ليس بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية، فلا يتصور فيها قياس معتبر موجب لغلبة الظـن                

  .)٢("المفيدة لحكم الفرع
  .)٤(، والشوكاني )٣(ورجح هذا القول من المحققين  عضد الدين الإيجي 

  :بيان نوع الخلاف
لـه أثـراً في بعـض        لأن   خلاف معنوي؛  في القياس في اللغات      ترتب على الخلاف  

فالمثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي، فإيجاب الحد علـى            الأحكام الفقهية،   
 إنما كان بالنص، ولم نرجع إلى القياس الـشرعي؛ لأن           ، والقطع على النباش   ،شارب النبيذ 

مير، ولم نحـتج إلى القيـاس       القياس في اللغة إذا أثبتناه أطلقنا على النبيذ الخمر بجامع الـتخ           
 ولي  ، يقول )٥(الشرعي في إثبات الحد، ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع              

أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القيـاس الـشرعي،           : فائدة الخلاف : " الدين العراقي 
س في اللغة جعل     والقطع على النباش بالنص، ومن أنكر القيا       ،فإيجاب الحد على شارب النبيذ    

  . )٦("ثبوت ذلك بالشرع 
                                                 

  ).١/٥٦٩(، وحاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي )٢/٥٩٤(التحبير شرح التحرير : انظر) ١(
  ).٢/٦٦٥(شرح المنهاج ) ٢(
  ).٥٧ص( شرح المختصر: انظر) ٣(
  ).٤١ص(إرشاد الفحول : انظر) ٤(
  ).٢/٥٩٦(التحبير شرح التحرير : انظر) ٥(
  ).١/١٤٩(الغيث الهامع ) ٦(
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  : فقهية، منهااً أحكاموترتب على هذا الخلاف
أنه على القول بجواز القياس في اللغة فإن اسم الخمر يقع على الأنبـذة              : الفرع الأول 

 لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، ويكون وجوب الحـد علـى               ؛حقيقة
F      E D C B A } : ص، وهو قولـه تعـالى      قد ثبت بالن   النبيذشارب  

 P O N M L K J  I H Gz )١(.  
وأما على القول بمنع جريان القياس في اللغة، فإن النبيذ لا يسمى خمراً، فيكون وجوب       

  .)٢(الحد على شارب النبيذ، قد ثبت بالقياس على الخمر 
لنباش سارق فيكون قطع     فإن ا  ،نه على القول بجريان القياس في اللغات      أ :الفرع الثاني 

P O } : ، حيث يدخل في عموم قوله تعـالى       )٣(يد النباش قد ثبت بالنص      
 R  Qz )٤(.  

فإن قطع يد النباش لم يثبت بالنص، وإنما ثبـت          :  بالمنع ني القائل أما على المذهب الثا   
  .)٥(قطع يد النباش عن طريق القياس على السارق؛ بجامع أخذ مال الغير خفية 

 فيكـون   ، فإن اللائـط زان     أنه على القول بجريان القياس في اللغات       :الثالفرع الث 

P   O      N M L K } :  وهو قوله تعـالى    ،)٦(بت بالنص   اوجوب الحد عليه ث   

                                                 
  .من سورة المائدة] ٩٠[ من الآية) ١(
  ).١٢١ص(، والقواعد والفوائد الأصولية )٢/١٧٤( والنظائر لابن السبكي الأشباه: انظر) ٢(
 المغـني : انظر. ن القبر ليس بحرز   وهو المشهور عند الحنابلة، والشافعية، وأما عند أبي حنيفة فإنه لا يجب القطع؛ لأ             ) ٣(

 البدايـة   ، والهدايـة شـرح    )٩/١٥٩(، والمبـسوط    )٧/١٣٢(، وروضة الطالبين    )٦/١٤٩(، والأم   )٩/١١٤(
)٢/١٢١.(  

  .من سورة المائدة] ٣٨[من الآية ) ٤(
  ).١٢١ص(، والقواعد والفوائد الأصولية )٢/١٧٤(الأشباه والنظائر لابن السبكي : انظر) ٥(
اختلف العلماء في حد اللائط بعد إجماعهم على تحريمه، ذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه، والإمام أحمد                  ) ٦(

يجب فيه الحد، وإنما وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا   . يتين، إلى أن حده القتل محصناً كان أو غير محصن         في إحدى الروا  
  . لأنه ليس بمحل وطء فأشبه غير الفرج؛فيه التعزيز

، ومواهـب الجليـل     )١٨/٣٨٠(، واموع شـرح النـووي       )٨/١٨٨( ، والمغني )٢/١٠٣٧(الكافي  :       انظر
  ).٩/٧٧(، والمبسوط )٦/٢٩٦(
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٤٧٠ 

 SR   Qz )١(.  
ولأجل ذلك  . ياًى زان ط لا يسم   فإن اللائ  اتأما على القول بعدم جريان القياس في اللغ       

 إن عقوبته التعزيـر علـى     : م من قال   فمنه ،بة اللائط  أصحاب هذا المذهب في عقو     اختلف
  .)٢(الفاعل والمفعول به؛ لامتناع قياس اللائط على الزاني

  
  

                                                 
  .من سورة النور ]٢[ من الآية) ١(
  ).٢/١٧٤(الأشباه والنظائر لابن السبكي : انظر) ٢(
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   الرابعالفصل
  

   القرافي والرازيبين ية الخلافالمسائل
   في الأدلة المختلف فيها

  
  : مباحثأربعةوفيه 

 
אאWאK 

 
אאWK 

 
אאWאאא

אK 
 

אאאWאK 
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אא 
א 

  :لغةفي الالاستحسان تعريف 
  .الحَسن ضد القبيح والحسن ضد القبح، و ومادته حسن،،مصدر للفعل استحسن 
الاستحسان اعتقاد عتقده حسناً، وعلى هذا يكون معنى   وا عده:  الشيء أي  استحسنو

  .)١(الشيء حسناً 
   :صطلاح في الاالاستحسانتعريف 

ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية، والعمومـات          "عرفه الرازي بأنه    
  .)٢("اللفظية، لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول

  :شرح التعريف
أن اتهد بعد نظره في الواقعة يظهر لـه         :  أي ]وجه من وجوه الاجتهاد   ترك  : [ولهق

  .وجوه كثيرة يمكن الأخذ بكل منها، فيترك منها وجهاً لوجه أقوى من المتروك
أن تكون الشريعة    ، وإلا لزم   احتراز عن البراءة الأصلية    ] الأصلية مغاير للبراءة : [وقوله

 وهذا  ، وإنما يترك ذلك لدليل أقوى منه      ،قتضى العقل لأن البراءة الأصلية م    كلها استحساناً؛ 
  .الأقوى في حكم الطارئ على الأول

  .تخصيص العموميخرج عنه  ]والعمومات اللفظية: [وقوله
 ؛ ترك القياس المرجوح إلى القياس الراجح      يخرج عنه  ]في حكم الطارئ الأول   : [وقوله

  .)٣(تداءًلأن أقوى القياسين ليس في حكم الطارئ بل هو موجود اب
الـذي عـرف     ، أبي الحـسين البـصري      هذا التعريف من   استفادويبدو أن الرازي    

 لأقوى يكون   -شمول الألفاظ غير شامل   - وجه من وجوه الاجتهاد      ترك: "الاستحسان بأنه 
  .)٤("كالطارئ

                                                 
  ).١٣/١١٥(] حسن: [ مادة، ولسان العرب)٢/٥٧(] حسن: [ مادةمقاييس اللغة: انظر) ١(
  ).٦/١٧٦(المحصول ) ٢(
  ) .٩/٤٢١٨(، ونفائس الأصول)٦/١٧٦(المحصول : انظر شرح التعريف في) ٣(
  .)٢/٨٣٨( المعتمد) ٤(
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مغاير للـبراءة   : [و قوله  وه ، تعريف أبي الحسين البصري قيداً      أضاف إلى   الرازي ولكن
حترز به عن دخول البراءة الأصلية في التعريف، وقد تعقبه صفي الدين الهنـدي               لي ؛]الأصلية

ترك وجه من   [:  قوله نإ: "  حاجة إليه، حيث قال    د الذي أضافه الرازي لا    وذكر أن هذا القي   
، فإن البراءة الأصلية ليست      ما ينبئ عن أن ذلك الوجه مغاير للبراءة الأصلية         ]وجوه الاجتهاد 

 معلومة أو مظنونة من غير اجتهاد، فلا حاجة إلى ما ذكره            جتهاد؛ لأا وجهاً من وجوه الا   
   .)١( "من قيد بطريق الصراحة

  :رأي القرافي في تعريف الرازي للاستحسان
مغـاير  : [ قوله أن :خالف القرافي الرازي في هذا التعريف، وأورد عليه اعتراضاً وهو         

: تعريـف  قوله في أول ال    لأن يف لا حاجة إليه؛    في التعر  اً زائد  قيداً  يعتبر ]للعمومات اللفظية 
  . مخصوص بالقياس؛ فلا يندرج فيه التمسك بالنص]ترك وجه من وجوه الاجتهاد[

ترك وجه من وجوه الاجتـهاد،      : وأما اختيار المصنف ففيه تكرير لقوله     : "قال القرافي 
د فيه دليل   فقد خرج عن المنصوص، لأن المنصوص دلائل مقطوعة المتن، وقد شرط ألا يوج            

  .)٢(" مقطوع مغاير للعمومات اللفظية
ما يكون شاملاً للنص    ] الاجتهاد[ بأن مقصود الرازي من      :ويمكن أن يجاب عن هذا    

 في  -]العمومـات اللفظيـة   : [وهو قولـه  -والقياس، وعلى هذا يكون الاحتراز ذا القيد        
  .)٣(محله

 الاعتراض على تعريف أبي     د هذا ضه هذا النقشواني عندما أور    وقد تابع القرافي في اعترا    
 ـ  : [ واشترط لصحة هذا القيد إضافة قيد آخر وهو قوله         ،الحسين البصري  ] هلوجه أقوى من

إما ] من وجوه الاجتهاد  : [ن قوله إ: "  النقشواني ، يقول )٤(وهو ما أضافه الرازي في التعريف     
 ذكـر هـذا      ونحوه، فإن اندرج حسن منه     فيها التمسك بالنص أو يخص القياس     أن يندرج   

لوجـه  : [قولهلكن يجب أن يقيد هذا القيد في        ] اظغير شامل شمول الألف   : [القيد، وهو قوله  

                                                 
  .)٢/٨٣٨(المعتمد ) ١(
  .)٩/٤٢١٩(نفائس الأصول ) ٢(
  .)٩/٤٢١٨( المصدر السابق: انظر) ٣(
  .)٩/٤٢١٨( المصدر السابق: انظر) ٤(
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؛ لأن الاجتهاد إذا كان فيما يشمل النص، فمن ترك العمل بالقياس لنصٍ يعارضه              ]أقوى منه 
وإن اختص الاجتـهاد بغـير      ناً، وهم لا يسمون ذلك استحساناً،       يجب أن يكون مستحس   

  .)١("يصير زائداً في الحد] غير شامل شمول الألفاظ: [قولهالنصوص، ف
  :الترجيح

 حيث  هو صحة ما اختاره الرازي في تعريف الاستحسان،        -واالله أعلم –والذي يظهر   
 ، العدول عن دليل لـدليل آخـر لوجـه مـن الوجـوه             :يدل على معنى صحيح وهو    إنه  

لعبارات الدالة على هذا المعـنى،      والاستحسان ذا المعنى  يصح الاحتجاج به وإن اختلفت ا         
 ؛هذا مما لا ينكر؛ وإن اختلف في تـسميته       " :-ن بعد تعريف الاستحسا   -قال ابن قدامة  فقد  
  .)٢(" فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى فلا

 يرجـع  :غير أن حاصله": -بعد أن اختار تعريف أبي الحسين البصري   - لآمديقال ا و
 الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابله بدليل طارىء عليه أقوى             إلى تفسير 

 ولا نزاع في صحة الاحتجاج به وإن نـوزع في تلقيبـه             ، أو غيره  ، أو إجماع  ،منه من نص  
   .)٣(" فحاصل التراع راجع فيه إلى الإطلاقات اللفظية ولا حاصل له،بالاستحسان

 ما يكـون    ]الاجتهاد[ مقصود الرازي من     اض القرافي بأن   ويمكن أن يجاب عن اعتر     
 ]العمومات اللفظية  [:هو قوله شاملاً للنص والقياس، وعلى هذا يكون الاحتراز ذا القيد و         

  .)٤(في محله 

                                                 
  ).٩/٤٢١٨(نقله عنه القرافي في نفائس الأصول ) ١(
  ).٢/٥٣٢ (روضة الناظر) ٢(
  )٤/١٦٤(  أصول الأحكامفيالإحكام ) ٣(
  .)٩/٤٢١٨( نفائس الأصول: انظر) ٤(
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אא 
 

  
الخلاف بين القرافي والرازي في هذه المسألة إنما هو في تحرير محل التراع، حيث ذكـر                

ما ثبت أنه شرع من قبلنا ولم نعلمه بنقلنا، وإنما وصل إلينا بقول             : لتراع هو الرازي أن محل ا   
إنه كان  : واعلم أن من قال   : "، وقد نص على هذا بقوله     أهل الكتاب أو بالرجوع إلى كتبهم     

 كان يوحي إليه بمثل تلك الأحكام الـتي         ه، إما أن يريد به أن االله تعالى       متعبداً بشرع من قبل   
  من كتبهم، وأما الاحتمال الثاني     ، أو يريد أن االله تعالى أمره باقتباس الأحكام        أمر ا من قبله   

  .)١(" وهو حقيقة المسألة
وهذه الأقوال إنما   : "لأقوال في المسألة  حكايته ل قال بعد   ف ،وقد تابعه في هذا ابن جزي     

  .)٢(" هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا
  :رأي القرافي في المسألة

 ـ            خال رازي ف القرافي الرازي فيما ذهب إليه، وذكر أن موطن الخلاف الذي ذكره ال
كيف يتصور أن يكون هذا حقيقة المسألة، ونحن        : "فقالهو محل إجماع وليس محل خلاف،       
 بطريق لا يعلم عدالة راويه أنه يحرم اتباعه، فكيـف           مجمعون على المروي عن رسول االله       

يقبل فيها قول الكفار الذين لم يرووا عن أسلافهم، ولا يعرفون           بالمنقول عن الأنبياء السالفة     
الرواية في دينهم، بل الرواية واتصال الأسانيد من خصائص الإسلام، وغيرنا من الملل يتعذر              
عليه ذلك؛ لكثرة الخبط والتخليط والتبديل، واختلاف الأهواء، فقبول مثل الكتب وهـذه             

  .)٣(" النقول خلاف الإجماع
 الرازي أن محل التراع بين العلماء في الاحتجاج بشرع          ذهب إليه قرافي أن ما    فذكر ال 

ما ثبت عندنا أنه من شرع من قبلنا ونقل إلينا بواسطة كتبهم وأخبـارهم لا               : من قبلنا هو  
  .    يصح أن يكون هذا محل التراع؛ بل هو أمر مجمع عليه

                                                 
  ).٣/٢٦٦(المحصول ) ١(
  ).٢٨٣ص(تقريب الوصول ) ٢(
  ).٦/٢٤٨٦(نفائس الأصول ) ٣(
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٤٧٦ 

 ما نقل إلينا عن الرسـول        بأن العلماء مجمعون على أن        واحتج القرافي على ذلك   
 فكيف بالمنقول عمن سبق من الأنبياء علـيهم         ، يحرم اتباعه  بطريق لا يعلم منه عدالة الراوي     

السلام من طريق قوم قطعنا بكفرهم، وأهواءهم الفاسدة، وتبديلـهم لدينـهم، وتنـوع              
  أكاذيبهم؟

 للرازي بأنـه لم     وقد وافق الأصفهاني القرافي في هذا الاعتراض، لكنه حاول أن يعتذر          
 د  ما هو ثابت لدينا بطريق موثوق، يقـول         يقصد الرجوع إلى أقوال أهل الكتاب، وإنما أرا       

فيه نظر؛ لأنه يحتمل تتريله علـى محـل         ] وهذه حقيقة المسألة  : [قول المصنف : "الأصفهاني
 ـ  : الخلاف الذي ذكرنا ودل عليه كلام الأصوليين، ويصير المراد بالاقتباس          رق النظر في الط

... المفيدة للعلم بكون حكم هذه الحادثة هل يتناوله المسلك الذي صح أنه شرع من تقدم؟                
  .)١(" وليس المراد به الرجوع إلى قول اليهود

  :رأي القرافي في تحرير محل التراع
  :الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام: " قال القرافي

 خلاف أن التكليف لا يقع      قسم لا نعلمه إلا من كتبهم، ونقل أحبارهم الكفار، فلا         
 لعدم الصحة في النقل، كما نقل في التوراة في تحريم لحـم  به علينا ولا في حق رسول االله        

  . التي يطبخها أهل الزمان)٢(الجدي بلبن أمه يشير إلى المضيرة 
وقسم انعقد الإجماع على التكليف به، وهو ما علَّمنا شرعنا أنه كان شـرعاً لهـم،                

، وقال )٣( z~ �  ¡ ¢ £ ¤ } :  شرعنا بمثله؛ كقوله تعالىوأُمرنا في

  .)٤( z|          { ~ _ `a }  :- لنا-تعالى 

                                                 
  .٥/١٩٧الكاشف عن المحصول ) ١(
، وهي عند العرب أن تطبخ      )الحامض(هي طبيخ يتخذ من اللبن الماضر       : مريقة تطبخ بلبن وأشياء، وقيل    : المَضِيرة) ٢(

      ص:أي[-ذَى  اللحم باللبن البحت الصريح الذي قد حخثُر المـضيرة، انظـر        -اللسان] قرضج اللحم وتنحتى ي  :
  ).٥/١٧٧] (مضر: [لسان العرب مادة

  .من سورة المائدة] ٤٥[من الآية ) ٣(
  .من سورة البقرة] ١٧٨[من الآية ) ٤(
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  .)١("وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا، ولم نؤمر به، فهذا هو موضع الخلاف
فذكر القرافي أن محل التراع هو القسم الثالث وهو ما ثبت في شرعنا من أحكام على                

  .لمن قبلنا لكن لم يرد تصريح بتكليفنا ا، ولا بنفيها عنا، ولا بنسخهاأا شرع 
، فهل نستدل ذه الآيـة      )٢( b a `z }:  قول االله تعالى   :ومن أمثلة ذلك  

L } : – عليه الـسلام     –وكقوله تعالى في قصة أيوب      فالة في شرعنا؟،    على جواز الك  
SR Q P O N  Mz )أن يكتفـي    ، فمن حلف أن يضرب مائة هـل لـه         )٣ 

   حانثاً أم لا؟يمينه ولا يكون، ويبر ب)٥( فيه مائة شمراخ )٤(بالضرب بعثكال 
  .)٦(هذا القسم هو محل التراع بين العلماء و

الراجح في هذه المسألة ينبغي ذكر الصور التي هي خارج محل التراع،            قبل الحديث عن    
  :فمن هذه الصور ما يأتي

 وتحريم الكفر، والأصول الكليـة؛      ،وجوب الإيمان  مسائل العقيدة؛ ك   :الصورة الأولى 
  .)٧( التي ثبتت في الشرائع السابقة، وفي شريعتنا كتحريم الزنا والقتل

فهذه الصورة تعتبر خارج محل التراع؛ لأن العلماء قد أجمعوا على التعبد ا، فقد قال               
 لم ينـسخ وجـوب      لا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ جميع الشرائع بالكلية؛ إذ          : "الغزالي
هذه المحظورات بخطاب   عليه مر ولكن ح؛وتحريم الزنا، والسرقة، والقتل والكفر الإيمان،

  .)٨(  "أو بالخطاب الذي نزل إلى غيره، وتعبد باستدامته ،مستأنف
أنه شرع من قبلنا، ثم نسخ في شرعنا؛ سـواء          ى  ا عل  ما ثبت في شرعن    :الصورة الثانية 

                                                 
  .)٦/٢٤٨٥(نفائس الأصول ) ١(
  .من سورة يوسف] ٧٢[ من الآية) ٢(
  .من سورة ص] ٤٤[من الآية ) ٣(
  ).١١/٤٢٥] (عثكل: [لسان العرب مادة: انظر. العذق من عذاق النخل الذي يكون فيه الرطب:  العثكال)٤(
: لسان العرب مـادة   : انظر. البسر، وأصله في العذق وقد يكون في العنب       في  الشمراح والشمروخ العثكال الذي     ) ٥(

  ).٣/٣١] (شمرخ[
  .)٤٤١ص( للأسنوي، والتمهيد )٣/٢٧٦(اعد ، والمنثور في القو)٦/٢٤٨٦(نفائس الأصول : انظر) ٦(
  )٣/١٧٢( ، وشرح مختصر الروضة)١/٣٩٣( المستصفى:انظر) ٧(
  ).١/٣٩٣(المستصفى ) ٨(
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 كالجمع بين   ؛بيت المقدس، أم لم يكن مشروعاً لنا       مشروعاً لنا؛ كاستقبال  أكان قبل النسخ    
 ليس بـشرع لنـا       ورد عليه النسخ    فما ،- عليه السلام  -يعقوب الأختين الثابت في شريعة   

  . لأنه لا يجوز العمل بالمنسوخ؛اتفاقاً
وقـال  ، )١( "ناسخه في شرعنا؛ فليس شرعاً لنا دشرع من قبلنا إن ور: " قال الطوفي

بعد البعثة هل كان متعبداً بشرع من قبله؛ أما ما نسخ بدينه  في أنه اختلف:" العضد الإيجي
  .)٢( "لم يتعبد به، وأما ما لم ينسخ به ففيه الخلاف فظاهر أنه

 شـرع مـن قبلنـا؛        حكمه  شرعنا؛ سواء وافق    له حكم في   ما ثبت : الصورة الثالثة 
 كإباحة الشحوم لنا، وتحريمهـا  ؛شرع من قبلنا حكم  حكمهكوجوب القصاص، أم خالف

 العمل به سـواءً وافـق        أن ما ثبت على أنه من شرعنا وجب        فيفلا خلاف    ،على اليهود 
  . أم خالفهحكمه شرع من قبلنا

: الذي جاءنا به، قال تعـالى     ب  لخطا فهو شرع لنا با    ،وما أُمرنا بفعله  :" عقيلقال ابن   

 {  ¤  £  ¢  ¡   �  ~z)٤( "﴾      °®  ̄ }  :ولهإلى ق  )٣(. 
 سواء وافق شرع من قبلنـا،  ؛في شرعنا فهو على ما ثبت فيه    ما ثبت   فأما  :" وقال ابن جزي  

  .)٥("أو خالفه

~   } :إن الإجماع منعقد على صحة الاستدلال بقولـه تعـالى         :"وقال الأصفهاني 
  ¤  £  ¢  ¡   �z)ة بعد البعث  - التعبدلا   ولو ؛وهو من أحكام التوراة    )٦-

  .)٧("بشرع من قبله لما صح هذا الاستدلال

                                                 
  ).٣/١٧٠( شرح مختصر الروضة) ١(
  ).٣٦٩ص ( شرح المختصر) ٢(
  .من سورة المائدة] ٤٥[من الآية ) ٣(
  ). ٢/٣١٩(الواضح ) ٤(
  ).٢٨٣ص(تقريب الوصول ) ٥(
  .من سورة المائدة] ٤٥[الآية من ) ٦(
  ).٢/٧٩٧( بيان المختصر) ٧(
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على الاسـتدلال   (منعقد  ) والإجماع" (: شارحاً )١(الهمام ومعه أمير بادشاه   ن  وقال اب 
 أن - التوراة: أي-)فيها( أوجبنا على بني إسرائيل، أو فرضنا :أي) وكتبنا عليهم بقوله تعالى

  متعبدون به لما صح الاسـتدلال  ولولا أنا،بالنفس على وجوب القصاص في شرعنا النفس
   .)٢("بوجوبه في دينهم على وجوبه في ديننا 

  :وبعد هذا يظهر رجحان ما اختاره القرافي؛ لأمرين
 أن العلماء قد أجمعوا على وقوع التحريف، والتغيير في كتب أهل الكتـاب              :أحدهما

  .وهذا داع لعدم الوثوق بنقلهم
 بطريق لا يعلم منـه      أن المروي عن رسول االله       أن العلماء قد أجمعوا على       :والآخر

عدالة الراوي فإنه يحرم اتباعه، فمن باب أولى ما كان من طريق قوم كفار؛ لأم لا يعرفون                 
  .الرواية في دينهم، بل إن الرواية واتصال الأسانيد من خصائص أهل الإسلام
  .)٣( فالقول بقبول قول أهل الكتاب، وما نقل في كتبهم خلاف الإجماع

المراد بشرع ما قبلنا ما     : " نقل الإجماع في هذا الموطن الزركشي عن إلكيا أنه قال          قدو
 :وعلة المنع : قال حكاه االله ورسوله عنهم، أما الموجود بأيديهم فممنوع اتباعه بلا خلاف،          

 ووقـع الإجمـاع علـى أحـد هـذين           :قـال . وإما لتحقق النسخ  ، إما لتهمة التحريف  
  .)٤("الاحتمالين

أما مجرد الرجوع إلى قـولهم، وإلى مـا في كتبـهم فـلا يجـوز                : "قال ابن تيمية  و
  .)٦(، وحكى الإجماع أيضاً كمال الدين ابن الهمام الحنفي )٥("بالاتفاق

ما ثبت أنه من شرع من قبلنا بنقل        : وعلى هذا فموطن الخلاف ما ذكره القرافي وهو       
                                                 

 .كان نزيلا بمكـة   ،  من أهل بخارى  . فقيه حنفي محقق  : همحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشا       : هو) ١(
  ).هـ٩٧٢(  سنة نحو-رحمه االله تعالى– توفي

  .الفارضفي أصول الفقه، وشرح تائية ابن ) تيسير التحرير: (من مؤلفاته 
  ).٩/٨٠(، ومعجم المؤلفين )٦/٤١(الأعلام للزركلي :  ترجمته في انظر

  ).٣/١٣٠(تيسير التحرير) ٢(
  .)٦/٢٤٨٦(نفائس الأصول : انظر) ٣(
  ) .٤/٣٥٢(البحر المحيط ) ٤(
  .)١/٤٦٤(اقتضاء الصراط المستقيم ) ٥(
  .)٢/٣٩٩(التحرير مع شرحه التقرير والتحبير : انظر) ٦(
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  .شريعتنا ولم نؤمر به، ولم ينفه شرعنا
وموضع الخلاف في المـسألة أن  : "الوهاب، حيث قال  القاضي عبد القولذا  اختار ه و

االله إذا أخبر في القرآن أنه شرع لبعض الأمم المتقدمة شيئاً، وأطلق الأخبار، ولم يذكر أنـه                 
  .)١(" ؟شرعه لنا، ولا أنه لم يشرعه لنا، ولا أنه نسخه، هل يجب علينا العمل به

أن نعلم أن الحكـم الفـلاني في        : ف في هذه المسألة   ن محل الخلا   إ : "وقال الأصفهاني 
 الوحي، وأخبار   شرع من قبلنا، ولم نعلم نحن في شرعنا بذلك الحكم، وطريق علم النبي              

  .)٢(" من أسلم ويفيد إخباره العلم
وقد تابع ابن السبكي القرافي فذكر الأقسام التي ذكرها القرافي في تحرير محل الـتراع               

  .)٣( القرافي واختار ما اختاره
  
  

                                                 
  .)٩/٢٤٩٠(الأصول نفائس ) ١(
  .)٥/١٩٥(الكاشف عن المحصول ) ٢(
  .)٢/١١٨١(الإاج : انظر) ٣(
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אא 
אאאא 

  :تعريف المصلحة المرسلة
وفي الأمر مـصلحة،    : "ومنه قولهم الخير والصواب،   :  وهو ،من الصلاح : المصلحة لغة 

 ،الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفـساد         " :قال ابن فارس   ،)١(" خير :أي
  .)٢("الشيء يصلح صلح :يقال

 : والاستـصلاح ، والمصلحة واحدة المصالح، الصلاح: والمصلحة": وقال ابن منظور
  .)٣("ه م أقا: وأصلح الشيء بعد فساده،نقيض الاستفساد

المحافظة علـى مقـصود     " :فقد عرفها الغزالي بقوله   : وأما تعريف المصلحة اصطلاحاً   
 ، وعقلـهم ، ونفسهم،ليهم دينهم يحفظ ع ن  سة وهو أ   ومقصود الشرع من الخلق خم     ،الشرع

 عرفهـا و .)٤(" فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة           ، ومالهم ،ونسلهم
  .)٥("السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة: " بأاالطوفي

المرسلة من الأملاك هي الـتي ادعاهـا        : "أي المطلقة، قال في التعريفات    : المرسلة لغة و
  . )٦(" وكذلك المرسلة من الدرهم، مرسلاً عن سبب معين: أي؛اً مطلقاًملك

شهد الشرع ما لم ي  ":  فقد عرفها القرافي بأا    :تعريف المصلحة المرسلة اصطلاحاً   أما  و
  .)٧("له باعتبار ولا بإلغاء 

؛ وإنمـا    باعتبارها ولا بإلغائها   سميت المصلحة بالمرسلة؛ لأن الشرع أهملها ولم يشهد       و
  . من جملة المسكوت عنهبرتعت

الاسـتطلاع،  المناسـب المرسـل، و    :  بألفاظ أخرى، هـي       الأصوليون  عنها روعب
                                                 

  ).١٨٠ص] (صلح [:المصباح المنير مادة: انظر) ١(
  ).٣/٣٠٣] (صلح [:مقاييس اللغة مادة )٢(
  ).٢/٥١٦] (صلح [:لسان العرب مادة )٣(
  ).١/٤١٧( المستصفى) ٤(
  ).٣/٢٠٩( شرح مختصر الروضة) ٥(
  ).٢٦٨ص ( يفاتالتعر) ٦(
  ).٤٢٣( شرح تنقيح الفصول) ٧(
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٤٨٢ 

  .)١(الاستدلالو
  : ثلاثة أقساملى إ المصلحة المرسلة تنقسم 

 مـا " :، والمراد بالضروري   الواقعة في رتبة الضروريات    : أي ،مصلحة ضرورية : الأول
 ،ف التفات الشرع إليه    وهو ما عر   وانتظام أحواله،  ، وبقائه ،العالمهو من ضرورات سياسة     

،  بقتل المرتد والداعيـة إلى الـردة       : حفظ الدين  : وهي ، كالضروريات الخمس  ؛والعناية به 
،  بالقـصاص  : وحفظ النفس  ، بحد السكر  :العقلعقوبة المبتدع الداعي إلى البدعة، وحفظ       و

 بحـد   :، وحفظ العرض  ط المياه لى تضييع الأنساب باختلا    المفضي إ  الزنا بحد   :وحفظ النسب 
   .)٢(" بقطع السارق : المالالقذف، وحفظ

من  فتقر إليها  ما ي  :وهي الواقعة في رتبة الحاجة،      : أي ،ةاجيالحصلحة  الم :القسم الثاني 
؛ المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب          ورفع الضيق  ،حيث التوسعة 

 فإن ذلك ممـا     ، الكفء خشية أن يفوت    صيلة؛ لحاجة تح  كتسليط الولي على تزويج الصغير    
    . وإن لم يكـن ضـروريا قاطعـا   ، ويلحق بفواته ضرر، ويحصل بحصوله نفع،يحتاج إليه

 يليق مـن محاسـن      ما مراعاة :وهي،   وتسمى بالتتمات  تحسينيةالصلحة  الم :القسم الثالث 
الأخذ  :ومن ذلك  ما يخل ا،  الناس، والابتعاد عن     والمعاملات، وحسن السيرة في      العادات

  . )٣( وستر العورة، وعدم الإسراف في المآكل والمشارب،بمكارم الأخلاق، والأخذ بالزينة
  :رأي الرازي في هذه المسألة

نقل الرازي في هذه المسألة قول الغزالي في عدم اعتبار المصلحة المرسلة إلا إذا كانت                
قد ذكرنـا في بـاب      : "قال، ف حاجية أو تحسينية   أن تكون     في اعتبارها  ضرورية، فلا يكفي  

أمـا  : التتمة، فقال الغـزالي    إما أن يكون في محل الضرورة أو الحاجة أو           القياس أن المناسبة  
 لأنه يجري مجرى وضع      يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة؛     الواقع في محل الحاجة أو التتمة فلا      

  .)٤("مجتهد يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد  فلاأي، وأما الواقع في رتبة الضرورةالشرع بالر

                                                 
  ).٥/٣٥١(، ورفع النقاب )٤/٣٧٧(، والبحر المحيط )٤٢٣ص(، وشرح الفصول )١/٣٧٦(المستصفى : انظر) ١(
  ).٣/٢٠٩( شرح مختصر الروضة) ٢(
  ).٣/٢٠٩( ، وشرح مختصر الروضة)٤/٣٧٧(البحر المحيط : انظر) ٣(
  )٦/١٦٣( المحصول) ٤(
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٤٨٣ 

لكن نقله لقول الغزالي في المصلحة المرسلة مع         ، برأيه في هذه المسألة     الرازي لم يصرح ف
  . سكوته يشعر بقبوله لاختيار الغزالي

 توفرت فيها    حجة إلا إذا    لا تكون   المصلحة المرسلة  ذكر أصحاب هذا القول أن    قد  و
  :ثلاثة شروط

  . ضرورية تكونأن :الشرط الأول
حة  ، احترازاً عن المـصل     تعم جميع المسلمين   فائدا:  أي أن تكون كلية،  : الشرط الثاني 

  .الجزئية التي تكون مختصة ببعض المسلمين دون بعض
 أن يكون الجزم بوجودها حاصلاً،    : ، والمراد بالقطعية  أن تكون قطعية  : الشرط الثالث 

،  عند عـدم رمـي التـرس        علينا الكفار يتسلطون إذا شككنا في أن       كما فلا تعتبر الظنية؛  
  .  لأنه لا يقطع بنجاته ذا؛ لا يجوزقطع المضطر قطعة من فخذهوكذلك 

، ومن أمثلـة    )١( حجة ولم يجز العمل ا      المصلحة فإن فُقد أحد هذه الشروط لم تعتبر      
م أن عدم قتله     وعل لكفار عند إغارم على المسلمين،    رس به ا  قتل الأسير المسلم إذا تت    : ذلك

 لحفـظ   ؛ ضرورية يوجب قتل المسلمين، فهنا المصلحة في قتل المسلم الذي تترس به الكفار           
 العمـل    حينئـذٍ  كلية جاز ة  يعفلما كانت في محل الضرورة وهي قط      حياة المسلمين الباقين،    

  .)٢(ا
لك لم يقل بذ  ]الإمام مالك : أي[فالأشبه أنه    :"قالف الآمدي،    هذا القول  وقد مال إلى  

 لا فيما كان مـن       بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعاً         ؛في كل مصلحة  
 وذلك كما لو تترس الكفار بجماعة مـن         ،المصالح غير ضروري ولا كلي ولا وقوعه قطعي       

 ، واستأصلوا شأفة المـسلمين    ،المسلمين بحيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام         
 غير أنه يلزم منـه قتـل        س وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعاً       ولو رمينا التر  

   .)٣( "مسلم لا جريمة له

                                                 
  ).٤/٣٨٠( ، والبحر المحيط)٣/١٧٣١(، والإاج )٩/٣٩٩٩(، واية الوصول  )٦/١٦٤(رجع السابق الم: انظر) ١(
  .المراجع السابقة: انظر) ٢(
  ).٤/١٦٨( الإحكام في أصول الأحكام) ٣(
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  .)٢(، وصفي الدين الهندي )١(البيضاوي واختار هذا القول 
 بالمصلحة المرسلة دون مرتبة الـضرورة        بأن الاستدلال  :واحتج أصحاب هذا القول   

 إن كانت في موضع الضرورة جاز أن يؤدي إليها          ةلأن المصلح يعتبر وضعاً للشرع بالرأي؛     
  .اجتهاد مجتهد بشرط كوا قطعية كلية
تاً بالهوى، فينبغي أن يمنـع ذلـك في          إذا كان إثبا  : "وقد أجاب عن هذا القرافي بقوله     

الضرورة بطريق الأولى، فلأن الضرورات أهم الديانات، فإذا منعنا اتباع الهوى فيما خـف              
  .)٣(" عه فيما عظم أمرهأمره أولى أن نمن

  :رأي القرافي في هذه المسألة
يرى القرافي القول بالمصلحة المرسلة مطلقاً كما هو مذهب الإمام مالك، ويـستغرب             

 جميع المذاهب يقولون به،      أن  الواقع ة إلى المالكية دون غيرهم، بينما      القول بالمصلح  من نسبة 
المصلحة المرسلة التي نحن نقول ا، وعنـد        والذي جهل أمره هو     : "وهذا ما نص عليه بقوله    

  .)٤("التحقيق هي عامة في المذاهب
 ة من خصائص مذهب مالك، وليس كذلك؛      حكى أن المصلحة المرسل   ي: "  أيضاً وقال

ون، ويفرقون في صور النقـوض وغيرهـا، ولا         لقبل المذاهب كلها مشتركة فيها؛ فإم يع      
 بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا       بالاعتبار؛بأصل يشهد لذلك الفارق     يطالبون أنفسهم   

  .)٥(" هو عين المصلحة المرسلة
ندين في  أموراً مست فيها حددوا – رضي االله عنهم     – سرد وقائع للصحابة     ثم إن القرافي  

حصى لم يكن في زمن     عد ولا ت  وأمور كثيرة لا ت   : " بعد ذلك  قالذلك إلى المصالح المرسلة، ثم      
ا بل اعتمد الصحابة فيها على المصالح مطلقاً سواء تقدم لها نظير أم لا؟               منه  شيء الرسول  

وهذا يفيد القطع باعتبار المصالح المرسلة مطلقاً كانت في مواطن الضرورات أو الحاجات أو              

                                                 
  ).٣/١٧٣١(المنهاج مع الإاج : انظر) ١(
  ).٩/٣٩٩٩( اية الوصول: انظر) ٢(
  .)٩/٤٢٧١(نفائس الأصول ) ٣(
  ).٢٦٩ص(قيح الفصول مع الشرح تن) ٤(
  .)٩/٤٢٧٩(نفائس الأصول ) ٥(
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٤٨٥ 

  .)١(" التتمات
  :المصلحة المرسلة مطلقاًبأدلة القائلين بجواز العمل 

ن الرسل إنمـا    ار الشارع لجنس المصلحة، وأ     أن الاستقراء دل على اعتب     :الدليل الأول 
 أو حاجة، أو تتمة بالمـصالح فقـد         ، فمن أثبت ضرورة   ، ودرء المفاسد  بعثوا لجلب المصالح  

  .)٢(اعتمد على قاعدة الشرائع في جلب المصالح واعتبارها 
ددوا أمـوراً    نجدهم ح  -رضي االله عنهم  - أنه باستقراء أحوال الصحابة      :الدليل الثاني 

شتمالها على مصلحة راجحة، وهذا مشعر بأن اعتبار المصلحة الراجحة قدر متفـق             بمجرد ا 
 ، والإجماع حجة يجب العمل بـه      ،عليه عندهم، فكانت المصلحة المرسلة مجمعاً على اعتباره       

  :ومن هذه الأمور
هذا ما  : ( حيث كتب  -رضي االله عنهما  - استخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب        :أولاً
بالآخرة في  عند آخر عهده بالدنيا، وأول عهده ليفة محمد رسول االله بكر خ عهد به أبو

 فإن بـر    ،طاب الخ  إني استعملت عليكم عمر بن     ، الفاجر يلحال التي يؤمن فيها الكافر ويتق     ا
 ،الخـير أردت   و  وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيـب،        ،وعدل فذلك علمي به، ورأيي فيه     

  . )٣( ) ما اكتسبامرئولكل 
إن جمـع المـصحف   : ")٤( الشاطبييقول  الكريم في مصحف واحد،    جمع القرآن : ثانياً

 القرآن وكثر حتى    كان مسكوتاً عنه في زمانه عليه الصلاة والسلام، ثم لما وقع الاختلاف في            
                                                 

  .٩/٤٢٧٢نفائس الأصول ) ١(
  .٩/٤٢٧١المرجع السابق : انظر) ٢(
 أثراً ابن سعد في الطبقات الكبرى  ولكن أخرج،ولم أجده ذا اللفظ. )١/٧٤(تاريخ الخلفاء، للسيوطي: انظر) ٣(

من :  بكر الوفاة استخلف عمر فدخل عليه علي وطلحة فقالالما حضرت أبا: قالت: بمعناه عن عائشة ولفظه
أباالله تفرقاني؟ لأنا أعلم باالله وبعمر منكما، أقول : فماذا أنت قائل لربك؟ قال: عمر، قالا: استخلفت؟ قال

  ).٣/٢٧٤ (الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر استخلاف عمر ".  استخلفت عليهم خير أهلك"
        كـان مـن   ، بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبى، أصولى حافظ من أهل غرناطة براهيم بن موسى  :  هو ) ٤(

  ).هـ٧٩٠( سنة -رحمه االله تعالى– توفي .الكيةأئمة الم
، والاعتـصام، والإفـادات   ي شرح كتاب البيوع من صحيح البخـار يالموافقات فى أصول الفقه، وال: من مؤلفاته 

  .والانشادات
 ).١/١٩(، وهدية العارفين )٤٦ص(، ونيل الابتهاج )١/٢٣١(شجرة النور الزكية : فيانظر ترجمته 
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 وإلا لـزم أن     ، صار جمع المصحف واجباً    ،أنا كافر بما تقرأ به    : صار أحدهم يقول لصاحبه   
لكن مثل هذا .  وهو باطل باتفاق،دث في الزمان المتقدم بدعة    يكون النظر في كل واقعة لم تح      

 وهـو الـذي     ،النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين            
 وكل ما أحدثه السلف الصالح من هـذا القبيـل لا يختلـف عنـه                ،يسمى المصالح المرسلة  

  .)١("بوجه
  .)٢( ن عمر في زما الكريم تدوين القرآن :ثالثاً
  .)٣( لكثرة الناس؛ لأحد الأذانين في الجمعة زيادة عثمان: رابعاً

وأمور كثيرة لا تعد ولا تحـصى لم يكـن في      ": ذكر هذه الأمور   نقال القرافي بعد أ   
طلقاً، سواء تقدم لها نظير أم       شيء منها، بل اعتمد الصحابة فيها المصالح م        زمان الرسول   

عتبار المصالح المرسلة مطلقاً كانت في مواطن الضرورات أو الحاجات          وهذا يفيد القطع با    .لا
  .)٤(" أو التتمات

، وهو خلـو   أنه لو لم تعتبر المصالح المرسلة لترتب على ذلك أمر باطل     :الدليل الثالث 
  .)٥(ة محصورة، فوجب الاحتجاج ا يس لأن النصوص والأقالوقائع عن الأحكام؛

 والأقيسة ما يكفـي     ، والسنة ،في العمومات من الكتاب    لأن   ؛ بمنع الملازمة  :وأجيب
ن سلم فعدم المدرك بعد ورود الـشرع   وإ،للحكم في الوقائع كلها على ما يظهر بالاستقراء   

  .)٦(مدرك في الإباحة الشرعية
 هـو   بأن المصلحة المرسلة حجـة      ما اختاره القرافي   في هذه المسألة أن    والذي يظهر 

  : ومن أهمهانة،لكن وفق ضوابط معي الراجح؛
؛ لأن المصلحة التي     غير مخالفة للكتاب، والسنة، والإجماع      المصلحة أن تكون   )  أ(

 .  لا وجود لها في الواقعمتوهمةتعارض الدليل القطعي، إنما هي مصلحة مظنونة أو 
                                                 

  ).٣/٤١( الموافقات) ١(
  .)٤/١٥٦(، وأصول الفقه لأبي النور زهير )٩/٤٢٧١(نفائس الأصول : انظر) ٢(
  .ين السابقينالمرجع: انظر) ٣(
  ).٩/٤٢٧٢(نفائس الأصول ) ٤(
  .)٢/٣١٦(اتح الرحموت ، وفو)٦/٤٦٥(رفع الحاجب : انظر) ٥(
  .المرجعين السابقين: انظر) ٦(
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فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق مـن جلـب              : " قال الشاطبي 
 يشهد الـشرع     على حال، فإذا لم    يدركه على وجه لا يستقل العقل        ودرء المفاسد  ،المصالح

 .)١(" بل برده كان مردوداً باتفاق المسلمينباعتبار ذلك المعنى
، فلا تخالف أصـلاً مـن        لمقاصد الشريعة  ةفقموا و ملائمةأن تكون المصلحة      )  ب(

 . بل تكون من جنس المصالح والمقاصد الشرعيةأصول ومقاصد الشرع،
فإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشارع؛ فـلا         : " بقوله الغزالي  ذلك أشار إلى قد  و

أن يلائم تصرفات الشرع، وهو أن يوجـد        ": وقال الشاطبي  ،)٢("وجه للخلاف في اتباعها   
لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع بالجملة بغير دليل معين وهو الاستدلال المرسل المـسمى              

  .)٣("بالمصالح المرسلة
 أو يترتب على العمل ا مفسدة أرجح منها         ،لا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها     أ  )ج (

 كـانوا   -رضي االله عنـهم   -فالحاصل أن الصحابة    :"  الشنقيطي  يقول ، لها مساوية أو
 ولم تعارضها مفسدة راجحـة      ،يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها        

 .)٤("أو مساوية
 : " الفقهاء جميعاً في مختلف المذاهب كما قال القرافي         عند  ا ن العمل أعند التحقيق   و

المصلحة المرسلة في جميع المذاهب على التحقيق؛ لأم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا            ن  إ
  .)٥(" إلا ذلك المرسلة ولا نعني بالمصلحة،يطلبون شاهداً بالاعتبار
لمالك ترجيحاً على غـيره مـن        فيه أن    نعم، الذي لا شك   : ")٦(العيدوقال ابن دقيق    

                                                 
  ).٢/٣٧٤( الاعتصام) ١(
  ).١/٤١٧( المستصفى) ٢(
  ).٢/٣٧٤( الاعتصام) ٣(
  ).٢٢ص(المصالح المرسلة ) ٤(
  ).٤٢٤ص( شرح تنقيح الفصول) ٥(
ولد في شـعبان سـنة       المصري المالكي ثم الشافعي،      ،المنفلوطي القشيري  محمد بن علي بن وهب     أبو الفتح،  :هو )٦(

اشتهر بالتقوى حتى سمي بتقي الدين، وكان       و ،ضاء الديار المصرية  قولي    من أكابر العلماء بالأصول،    ).هـ٦٢٥(
  واللغة، ، والنحو ،وأصول الفقه  ، لأصول الدين   بالمذهب المالكي والمذهب الشافعي، متقناً      عارفاً  ورعاً  زاهداً عالماً

 من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العـالم المبعـوث علـى رأس                 اً ولم ندرك أحد   : "قال ابن السبكي  
= 
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٤٨٨ 

الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملـة،                 
  .)١(" ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما

والمشهور اختصاص المالكية ا وليس كذلك، فإن العلماء في جميع          : "وقال الزركشي 
  .)٢(" بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلكالمذاهب يكتفون 

ن زعمـوا التباعـد     إجميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة و      : "وقال الشنقيطي 
  .)٣("عنها

لضرورة وأما ما احتج به الغزالي في إلغاء العمل بالمصلحة المرسلة إذا كانت دون رتبة ا              
تاً بالهوى، فينبغـي أن     إذا كان إثبا  : " بقوله  عنه القرافي  فقد أجاب  بأا إثبات للشرع بالرأي   

 فلأن الضرورات أهم الديانات، فإذا منعنا اتباع الهوى         الضرورة بطريق الأولى؛  يمنع ذلك في    
  .)٤(" فيما خف أمره أولى أن نمنعه فيما عظم أمره

  
  
   
  

=                                                      
".  ودينـاً   وأنه أستاذ زمانه علماً    ، قائله وسلم   لى النبوي  صلى االله ع     المصطفويئة المشار إليه في الحديث      السبعما

  ).هـ٧٠٢( سنة -رحمه االله تعالى–توفي 
 والاقتـراح في علـوم      ،، وشرح العمدة  "تصر ابن الحاجب  مخ"شرح بعض   و ،الإمام في شرح الإلمام   : من مؤلفاته 

  .الأربعين التساعيةو ،الحديث
  ).٦/٥(شذرات الذهب ، و)٢٠٧/ ٩(طبقات الشافعة الكبرى ، و)٤/١٤٨١(تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في

  ).٤/٣٧٨(البحر المحيط ) ١(
  ).٤/١٩٤(المرجع السابق ) ٢(
  ).٢١ص(المصالح المرسلة ) ٣(
  .)٩/٤٢٧١(س الأصول نفائ) ٤(



  الفصل الرابع/الباب الثالث
 

 

٤٨٩ 

אאא 
א 

  
لفت الأقوال في المسألة، ولم يوجد دليل يدل على واحـد           أنه إذا اخت  : حقيقة المسألة 

 وتضمنت هذه الأقوال قدراً مشتركاً متفقاً عليه، فهل يجوز الأخذ ذا القدر             ،منها بخصوصه 
  .المشترك إذا كان هو الأقل عملاً بالمتيقن؟

ن يختلـف المختلفـون في مقـدر         إ  ":-في بيان حقيقة المـسألة    -قال ابن السمعاني    
  .)١(" تهاد على أقاويل فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليلبالاج

هو أن يختلف الصحابة في تقدير، فيذهب بعضهم إلى مئة مثلاً،            ":)٢(وقال ابن القطان    
تكن دلالة فقد   وإن لم   ، فإن كانت دلالة تعضد أحد القولين صير إليها        ،وبعضهم إلى خمسين  
إن هذا  : ويقول، ما قيل من حيث كان أقل     نأخذ بأقل   : فمنهم من قال   ،اختلف فيه أصحابنا  

وأن ، وحكى اختلاف الـصحابة فيـه     ، إن دية اليهودي الثلث   :  لأنه قال  ؛مذهب الشافعي 
  .)٣("  فكان هذا أقلها، وبعضهم بالثلث، وبعضهم بالمساواة، بعضهم قال بالنصف

 ـ  هو في صحة  : ومحل الخلاف بين القرافي والرازي في هذه المسألة        اع  التمسك بالإجم
وعلى هذا سينصب البحث في هـذه       والبراءة الأصلية في إثبات وجوب الأخذ بأقل ما قيل،          

  . من هذا الجانبالمسألة
  :رأي الرازي في هذه المسألة

يرى الرازي وجوب الأخذ بأقل ما قيل في إثبات الأحكام عند عدم الدليل السمعي،              
                                                 

  ).٢/٤٣( قواطع الأدلة) ١(
  الشافعي، آخر أصحاب ابن سـريج وفـاة،         الأصولي أبو الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي، الفقيه        : هو) ٢(

 في  ينتهدمن ا  ،كان عن أبي إسحاق المروزي، ودرس ببغداد، وأخذ عنه العلماء          ابن سريج   من بعد  وأخذ العلم 
 سـنة   -رحمـه االله تعـالى    – توفي   .رت فيه رئاسة علماء الشافعية بعد وفاة أبي القاسم الداركي         المذهب، وانحص 

  ).هـ٣٥٩(
 وطبقات  ،)١٦/١٥٩( سير أعلام النبلاء  و ،)١/٥٣(وفيات الأعيان   ، و )٤/٣٦٥(تاريخ بغداد   : انظر ترجمته في        

  ).١/١٢٤(الشافعية لابن قاضي شهبة 
  ) .٤/٣٣٦( المحيط نقله عن الزركشي في البحر) ٣(



  الفصل الرابع/الباب الثالث
 

 

٤٩٠ 

لأحكام على الأخذ بأقل ما قيل،       أنه يجوز الاعتماد في إثبات ا      مذهب الشافعي   : "فيقول
ا لدية المسلم، ومنهم من     افإنه حكى اختلاف الناس في دية اليهودي، فمنهم من قال بمساو          

  .)١("  أخذ بالأقلهي الثلث منها، فهو : هي نصف دية المسلم، ومنهم من قال: قال
اضـي أبـو    ، والق )٣(، والبـاجي    )٢(اختار هذا القول القاضي أبو بكر الباقلاني        قد  و

، وصـفي الـدين     )٧(والبيـضاوي    ،)٦(، وسراج الدين الأرموي   )٥(، وأبو الخطاب  )٤(يعلى
  .)٩(ونسب ابن السبكي هذا القول إلى الجمهور ، )٨(الهندي

الإجمـاع،  : ، همـا   بدليل مركب من أصلين    :وقد استدل الرازي على هذه المسألة     
 أن الأمة قد اختلفت في دية اليهودي        و فه )الإجماع(وجه الأصل الأول    والبراءة الأصلية، أما    

  :على ثلاثة أقوال
  .أنه يجب في اليهودي مثل دية المسلم: الأول

  .أنه يجب نصف دية المسلم: والقول الثاني
  .أنه يجب ثلث دية المسلم: والقول الثالث

هذه الأقوال يمكن القول بأا أجمعت على ثلث الدية؛ لأن من أوجب كل              وبالنظر في 
سلم، فقد قال بالثلث قطعاً، ومن أوجب النصف فقد أوجب الثلث أيضاً، والقائـل              دية الم 

  .بالثلث قائل به، فتكون الأمة مجمعة على وجوب الثلث، فيكون حجة
 إلا  أا تدل على عدم الوجوب في الكل        فهو )البراءة الأصلية (وجه الأصل الثاني    أما  و

باقي فيبقى على الأصل وهو البراءة الأصـلية؛        في الثلث؛ لأنه ثبت بالإجماع السابق، وأما ال       

                                                 
  .)٦/١٥٤(المحصول ) ١(
  ).١/٤٥٣(رفع الحاجب : انظر) ٢(
  ).٦٩٩ص( إحكام الفصول : انظر) ٣(
  .)٤/١٢٦٨(العدة : انظر) ٤(
  ).٤/٢٦٧(التمهيد : انظر) ٥(
  ).٢/٣٣٠(التحصيل : انظر) ٦(
  ) .٣/١٧٢٥(المنهاج مع شرحه الإاج : انظر) ٧(
  .)٨/٤٠٣٢(اية الوصول : انظر) ٨(
  .)٣/١٧٢٥(الإاج : انظر) ٩(
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٤٩١ 

  .لأا دلت على عدم وجوب الكل
  .)١(وذا يتبين أن الأخذ بالأقل مركب من الإجماع، ومن البراءة الأصلية 

  :شروط الأخذ بأقل ما قيل عند القائلين به
  :ل شروطاً للعمل به، وهي القائلون بوجوب الأخذ بأقل ما قياشترط

ن يكون أقل ما قيل موجوداً ضمناً في باقي الأقوال، وإلا فلا يعتـبر               أ :الشرط الأول 
  . لا يكون قول كل الأمةحجة؛ لأنه حينئذٍ

 أحدها لا يوجب شيئاً، أو يوجب       ، في المسألة أقوال   تفخرج ذا الشرط ما إذا وجد     
  .)٢(نوعاً مختلفاً عن باقي الأقوال 

 لأن ذلك    الأخذ بأقل ما قيل واجباً؛     لم يكن لا يوجب شيئاً،    : ورابعها: "قال الرازي 
الأقل قول بعض الأمة، وذلك ليس بحجة، أما إذا لم يوجد هذا القسم الرابع، كان القـول                 

وأما إذا لم ينحصر بل كان هنـاك        : "قال البدخشي و،  )٣(" بوجوب الثلث قولاً لكل الأمة    
وإنما يتم  : " السبكي وقال ابن ،  )٤(" لا يوجب شيء، لم يجب الأخذ بالأقل      قول رابع، وهو أ   

  .)٥(" هذا إذا لم يكن في الأمة من يقول بعدم وجوب شيء منها، أو بوجوب أقل من الثلث

  .)٦(لا يوجد دليل يدل على أخذ غير الأقل  أ:الشرط الثاني
ولهذه النكتة شرطنا في الحكم بأقل ما قيل عدم ورود شيء من الدلائل             : " الرازي قال
  .)٧(" السمعية

  .)٨("إن الكلام في هذه المسألة ليس في الحادثة التي قام الدليل فيها: "لقطانوقال ابن ا

                                                 
  .)١٥٥ – ٦/١٥٤(المحصول : انظر) ١(
  .)١/٥٩٦(هداية العقول : انظر) ٢(
  .)١/١٥٥(المحصول ) ٣(
  ).٣/١٨٢(للبدخشي مناهج العقول ) ٤(
  .)٣/١٧٢٦(الإاج ) ٥(
  .)٤/٣٣٨(البحر المحيط : انظر) ٦(
  .)٦/١٥٦(المحصول ) ٧(
  .)٤/٣٣٧(البحر المحيط ) ٨(

= 
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٤٩٢ 

أن لا يكون هناك دليل دال على الأكثر، فإنه بتقـدير ذلـك لا              : "وقال ابن السبكي  
  .)١("  فإا ليست بحجة مع الناقل السمعييصح أن يتمسك بالبراءة الأصلية؛

الذمة، ويتحرز بذلك فيما إذا كانت الذمة       أن يكون فيما أصله براءة      : الشرط الثالث 
 كالجمعة الثابت فرضها، فلا يكون الأخـذ بالأقـل دلـيلاً            مشغولة بما ورد فيه الخلاف،    

  .)٢(لانشغال الذمة ا، فلا تبرأ الذمة بالشك، ولذا في هذه الحالة يؤخذ بالأكثر 
  :محل التراع

 فيها على   التي اختلف  الحادثة   فيإنما هو   : وبعد ذكر هذه الشروط يتبين أن محل التراع       
،  في إثبات القول الأقل أو الأكثر ولا في مخالفته         مع عدم وجود دليل من نص أو غيره       أقوال  

أن يجني رجل على سلعة، فيختلف أرباب الخبرة في تقويمها؛ فيقومها بعضهم بمائـة،              : مثالهو
قل الأقوال فيكون هذا الـدليل      وبعضهم بمائتين، وبعضهم بثلاثمائة، فهل يؤخذ بالمائة؛ لأنه أ        

الكـلام في هـذه     : "محل التراع بين العلماء قال ابن القطان       توضح   فهذه صورة ،  )٣(حجة؟  
المسألة ليس في الحادثة التي قام الدليل فيها، وإنما كان هنا في الحادثة إذا وقعت بين أصـول                  

  .)٤(" بين أصحابنامجتهد فيها بحادثة، فنصير إلى أقل ما قيل، وهذا هو موضع الخلاف 
  :رأي القرافي في هذه المسألة

 عليه هذه المسألة، حيـث استـشكل أن         الذي بنيت خالف القرافي الرازي في الأصل      
: وهمـا تكون المسألة من ضمن الأدلة المختلف فيها، وقد قامت على أصلين متفق عليهما،              

الإجمـاع،  :  في هذه المـسألة    إنه على هذا التقدير المسند    : "الإجماع، والبراءة الأصلية، فقال   
في المـدارك   والبراءة الأصلية، وكلاهما متفق على التمسك به، فلا معنى لجعل هذه المـسألة              

  .)٥("المختلف في اعتبارها
 ما يؤكد كلامه، ويوهن التمسك ذا        أيضاً نقل القرافي عن القاضي عبد الوهاب     قد  و

=                                                      
  
  .)٣/١٧٢٦( الإاج) ١(
  .)٣٣٩ – ٤/٣٣٨(، والبحر المحيط )٣/١٧٢٧(الإاج : انظر) ٢(
  .)٩/٤٢٥٥(نفائس الأصول : انظر) ٣(
  ).٤/٣٣٧(البحر المحيط ) ٤(
  .)٩/٤٢٥٤(نفائس الأصول ) ٥(
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٤٩٣ 

تعلقهـا  ق باستصحاب الحال أكثر مـن       وهذه المسألة تتعل  : "قالفالأصل في هذه المسألة،     
 لبراءة   ونفي الزائد، وهو بالأصل المقتضي      لأن غير الإجماع يقوم مقامه في الشغل،       بالإجماع؛
والدليل على أنه لا يؤخذ بالأقل أن الأخذ به يؤدي إلى اطراح الاجتهاد مـن               : الذمة، قال 

  .)١(" عض أولى من البعض والأصل ألا يطرح الاجتهاد ليس الب،الفريق الآخر في القيمة
وهذه المثل، والمباحث توضح المسألة، وتعين مـدركاً يمكـن          : "وقال القرافي بعد هذا   

وقوع الخلاف فيه؛ لأن المقومين للسلعة ليسوا كل الأمة حتى يكون متفقـاً علـى كونـه                 
  .)٢("مدركاً، بخلاف ما في المحصول، لا يتصور منه أن يكون مختلفاً فيه، كما تقدم السؤال

  . لهذه المسألةالاعتراض على جعل الإجماع أصلاً]: السؤال[ويعني القرافي بـ
وقد وافق ابن السبكي القرافي في إيراد هذا الاعتراض وذكر أنه لم يجد لـه جوابـاً،                 

حاصل ما قررته أنه مركب من الإجماع، وهو دليل بلا ريب، ومن البراءة             : فإن قلت : "فقال
وجه جعله دليلاً مستقلاً، وكيف يتجه ممن يوافق على الـدليلين           الأصلية، وهي كذلك، فما     
 فيه فما هو إلا تمسك بمجموع هذين الدليلين، الدال          -رحمه االله -المذكورين مخالفة الشافعي    

هذا السؤال لم نزل نـورده ولم       : قلت. أحدهما على إثبات الأقل، والآخر على نفي الزيادة       
  .)٣(" يتحصل لنا عنه جواب

عترض شيخ الإسلام ابن تيمية على بناء المسألة على الإجماع؛ لأن الإجماع            وكذلك ا 
 ولا الكل،   ،هو الاتفاق، ولا اتفاق هاهنا، فإن الذي أوجب ثلث الدية، لم يوجب النصف            

وكذلك من أوجب نصفها أو كلها، ينفي أن يكون الثلث هو تمام الدية، وفي هذا يقول ابن                 
ثلث نوع من الإجماعات المركبة، فإن وجوبه من لـوازم          وإجماعهم على وجوب ال   : "تيمية

إنما أوجبت النصف لدليل،    : القول بوجوب النصف والجميع، فالقائل بوجوب النصف يقول       
  .)٤(" فإن كان صحيحاً وجب القول به، وإن كان ضعيفاً فلست موافقاً على وجوب الثلث

  :أدلة القائلين بمنع الاستدلال بالإجماع في هذه المسألة

                                                 
  ).٩/٤٢٥٥(نفائس الأصول )١(
  ).٩/٤٢٥٦(المرجع السابق ) ٢(
  ).٣/١٧٢٧(الإاج ) ٣(
  ).٤٣٨ص(المسودة ) ٤(
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٤٩٤ 

 حتى يتم ضبط    صحة الإجماع في الاستدلال بالأقل     أنه لا يمكن إثبات      :الدليل الأول 
  .)١(أقوال جميع أهل الإسلام في عصر، وهذا مما لا سبيل إليه، فلا يكون إجماعاً 

 لما جاز للقائل بـالأكثر مخالفتـه،        و كان الأخذ بأقل ما قيل إجماعاً       ل :الدليل الثاني 
  .)٢(جماع، وهذا ظاهر الفساد ولكان مخالفه خارقاً للإ

 أن دعوى الإجماع الاصطلاحي غير مسلَّمة؛ لأن حقيقـة الإجمـاع            :الدليل الثالث 
الاتفاق، وهو لم يتحقق في مسألة دية الكتابي مثلاً؛ لأن من أوجب ثلث الدية لم يوجـب                 
النصف ولا الكل، وكذلك من أوجب نصف الدية، أو أوجب كمالها ينفي أن يكون الثلث               
هو تمام الدية، فمن أين يأتي الإجماع على أن الدية هي الثلث، فالأقوال الثلاثـة في هـذه                  

  .)٣(المسألة متباينة 
 لأن الإجماع لا بد لـه       أقل ما قيل غير راجع إلى الإجماع؛       أن الأخذ ب   :الدليل الرابع 

  .من مستند
، فإذا لم يرد فيه     لا يرد فيه دليل    أ – عند القائلين به     –ومن شروط الأخذ بأقل ما قيل       

دليل، فهو غير راجع إلى الإجماع؛ لأن الإجماع لا بد له من مستند، فبطل ذا الأخذ بأقـل   
  .)٤(ما قيل 

  :الترجيح
رجحان ما اختاره القرافي وجمع من المحققـين          يظهر بعد عرض المسألة ومناقشة أدلتها    

  .من تضعيف الاستدلال بالإجماع لإثبات الأخذ بأقل ما قيل
إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف      : "ذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال       و

فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، وكذا لو اختلف شاهدان، فهـذا يـبين أن في                 
  .)٥("  وهو متجه،إيجاب الأقل ذا المسلك خلافاً

                                                 
  .)٥/٤٧(الإحكام لابن حزم : انظر) ١(
  )   .٢/٥٠٢(، وروضة الناظر )٩/٤٢٥٤(نفائس الأصول : انظر) ٢(
  .)٤/٣٨١(، وحاشية المطيعي على اية السول )٤٣٨ص(المسودة : انظر) ٣(
  .)٥/٤٩(الإحكام لابن حزم ) ٤(
  ).٤٣٦ص(المسودة ) ٥(
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٤٩٥ 

بـأن قـولهم في دعـوى       لكنه اعتذر للقائلين    ، و  أيضاً هذا المسلك   )١(ف البناني وضع
ثم لا يخفى ما في جعل أقل المذكور مجمعاً عليه من : "الإجماع إنما هو من باب التسامح، فقال

  .)٢(" التسامح لظهور عدم كونه مجمعاً عليه بالمعنى المصطلح عليه
وكذلك ضعف ابن قاسم العبادي هذا المسلك إذا كـان المقـصود بـه الإجمـاع                

يد أن الإجماع على حقية الأقل مع قطع النظر عن الزيادة نفيـاً             إذا أر : "الاصطلاحي، فقال 
  .)٣(" وإثباتاً فلا منافاة

 يمكن إثبات حجيتـها باعتبـار        الرد المطلق لأصل المسألة، بل     وهذا التضعيف لا يعني   
  وطرح المشكوك فيما أصله البراءة، يقـول       مسالك أخرى تدل عليها، كالبناء على اليقين،      

والحق أنه ترجيح للعمل لكون الأقل متيقناً لا أنه استدلال فهو كالأخذ            : ")٤(الشيخ المطيعي 
  .)٥("بالأصل في تعارض الأشباه، فإنه عند تعارضها يعمل بما وافق الأصل فهو مرجح

 
  
  

                                                 
المغربي المالكي، نزيل مـصر، فقيـه       )  بنانة من قرى منستير بإفريقية     نسبه إلى (عبد الرحمن بن جاد االله البناني       : هو) ١(

  ).هـ١١٩٨( سنة -رحمه االله تعالى–توفي . أصولي
  .حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه:  من مؤلفاته     
  .)٥/١٣٢( معجم المؤلفينو، )٣/٣٠٢(الأعلام :  ترجمته فيانظر     

  .)٢/١٨٧( على شرح المحلي حاشية البناني) ٢(
  .)٣/٤٠٥(الآيات البينات ) ٣(
مـن  ) المطيعة(ولد في بلدة    .  مفتي الديار المصرية، ومن كبار فقهائها      ،مد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي     مح: هو )٤(

  وانتقل إلى القـضاء الـشرعي سـنة     ،هتعلم في الأزهر، واشتغل بالتدريس في     . )هـ١٢٧١(أعمال أسيوط سنة    
 التي قام ا الشيخ      ثم كان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح       ،اتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني     و ).هـ١٢٩٧(

 ـ١٣٣٩ - ١٣٣٣( للديار المصرية سنة     عين مفتياً . محمد عبده  رحمه –  ويفيد إلى أن توفي    ، يفتي ،لزم بيته ثم   ). ه
  .)هـ١٣٥٤( بالقاهرة سنة -االله تعالى

حسن  و ،حكام فيما يتعلق بالسنة والبدع من الأ      أحسن الكلام  و ،ة إلى أحكام أهل الذمة    إرشاد الأم  :من مؤلفاته 
  .  والقول المفيد في علم التوحيد، دفع ما ورد من الشبه على القرآنالبيان في

  ).٩/٩٨(، ومعجم الؤلفين )٦/٥٠(الأعلام للزركلي :  ترجمته فيانظر
  .)٤/٣٨١(حاشية المطيعي على اية السول ) ٥(
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   الرابعالباب
  

المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في 
  التعارض والترجيح و الاجتهاد

  
  : وفيه فصلان

אאWאאאאאא
אא

אK 
 

אאWאאאא
אאאא

אK 
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٤٩٧ 

  الفصل الأول
  

المسائل فية بين القرافي والرازي في المسائل الخلا
  التعارض والترجيح المتعلقة ب

  
  :ثلاثة مباحث وفيه 

KאWאא 
 

אאWאאK 
 

אאWאK 
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אא 
אF١E 

 
  .تعادل الدليلين الظنيين: المقصود بتعادل الأمارتين

 في أذهـان     إلى مـا   لعلماء على جواز تعادل الأمـارتين بالنـسبة       اتفق ا  :محل التراع 
، وهذا ما نص    )٢(نفس الأمر   و  الواقع في في جواز تعادل الأمارتين      اتهدين، ووقع الخلاف  

وأما التعادل بين الأمارتين فإن كان في نظر اتهد فهو متفق           :"  بقوله  ولي الدين العراقي   عليه
  .)٣("الأمر ففيه قولانعلى جوازه، وإن كان في نفس 

  :رأي الرازي في المسألة
  :ذكر الرازي أن تعادل الأمارتين يقع على قسمين

أن يكون التعادل في حكمين متنافيين والفعل واحد؛ ككون الفعل الواحـد            : أحدهما
  .واجباً ومحرماً، فهذا جائز عقلاً، غير واقع شرعاً

 كوجـوب التوجـه إلى      ؛لحكم واحد أن يكون التعادل في فعلين متنافيين وا      : والآخر

                                                 
 مثله من جنسه أو مقداره، ومنه قسمة التعديل في الفقه، وهي            – بالكسر   –التساوي، وعِدل الشيء    : التعادل لغة ) ١(

، ولـسان العـرب     ) ٤/٢٤٧] (عدل [:مقاييس اللغة مادة  : قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة لا المقدار، انظر       
اللام أصـلان صـحيحان، لكنـهما متقـابلان         العين والدال و  :" قال ابن فارس   ،)١١/٤٣٠] (عدل [:مادة

  ).٤/٢٤٦] (عدل [:مقاييس اللغة مادة". يدل على اعوجاج: يدل على استواء، والآخر: أحدهما: كالمتضادين
شـرح  : الأمارة ما يحصل به الظن، ولا يرتبط به ثبوت مدلوله ارتباطاً عقليـاً، انظـر              :       قال عضد الدين الإيجي   

  ).٣٨٢ص(المختصر 
فهو عبارة عن تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في أحدهما ما يرجحـه علـى     :   وأما التعادل اصطلاحاً      

  ).٨/٤١٢٨(التحبير شرح التحرير : الآخر، انظر
كون الأمارتين على وجهٍ لا يكون لأحدهما مزية علـى  : "       وعرف شمس الدين الأصفهاني تعادل الأمارتين، فقال     

  ). ٢/٧٨١(ح المنهاج شر" الآخر
  ).٢/٢٣٦(، وفواتح الرحموت )٣/٢٠٤(ومناهج العقول للبدخشي : انظر) ٢(
  ).٣/٨٢٧(الغيث الهامع ) ٣(
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٤٩٩ 

١(التخيير: ، فهذا جائز عقلاً وشرعاً، وحكمها جهتا القبلةمجهتين قد غلب على الظن أ(.  
والحق أنـه في الحكمـين      : " قالفووافقه سراج الدين الأرموي على هذا التقسيم،        

 في الفعلين المتنافين وأما تعادل الأمارتين: "  أيضاً ، وقال )٢("ين في فعل واحد جائز عقلاً     يالمتناف
  .)٣("جائزفوالحكم واحد 
أما أنه جائز في الجملة، فلأنه يجـوز أن         : "فقال : على القسم الأول    الرازي واستدل

 بحيث لا يكون لأحدهما     ت، وتستوي عدالتهما وصدق لهجتهما    يخبرنا رجلان بالنفي والإثبا   
  .مزية على الآخر

أنه لو تعادلت أمارتان على كـون هـذا         : يهوأما أنه في الشرع غير واقع، فالدليل عل       
، أو يعمل بإحداهما دون الثانية،      الفعل محظوراً ومباحاً، فإما أن يعمل ما معاً، أو يتركا معاً          

 محال؛ لأنه يقتضي كون الشيء الواحد في الوقت الواحد من الـشخص الواحـد               :والأول
  .محظوراً مباحاً وهو محال

كـان  : لبتهالما كانتا في نفسيهما بحيث لا يمكن العمل ما           أيضاً محال؛ لأا     :والثاني
  .وضعهما عبثاً، والعبث غير جائز على االله تعالى

فإما أن يعمل بإحـداهما علـى       : وهو أن يعمل بإحداهما دون الأخرى     : وأما الثالث 
  .التعيين أو لا على التعيين

لدين بمجرد التشهي    ا  لأنه ترجيح من غير مرجح فيكون ذلك قولاً في         باطل؛: والأول
 ، لأنا إذا خيرناه بين الفعل والترك فقد أبحنا له الفعـل           ؛أيضاً باطل : والثانيوأنه غير جائز،    

فيكون هذا ترجيحاً لأمارة الإباحة بعينها على أمارة الحظر وذلك هو القسم الـذي تقـدم                
  .إبطاله

د يفضي إلى هـذه     فثبت أن القول بتعادل الأمارتين في حكمين متنافيين والفعل واح         
  .)٤(" الأقسام الباطلة فوجب أن يكون باطلاً

                                                 
  .)٥/٣٨٠(المحصول : انظر) ١(
  ).٢/٢٥٣(التحصيل ) ٢(
  ).٢/٢٥٤(المرجع السابق ) ٣(
  .)٣٨١ – ٥/٣٨٠(المحصول ) ٤(
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  : فهو وقوعه في صور، منها:وأما دليل القسم الثاني
في كل أربعين بنت لبون،     : "قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الإبل      : الصورة الأولى 
 خمـس   خراج أربع حقاق أو    فمن ملك مائتين فالواجب فيها إ      ،)٢(") ١(وفي كل خمسين حقة   

  . لاشتمالها على أربع خمسينات وعلى خمس أربعيناتبنات لبون؛
 لأن الواجب   فله أن يستقبل ما شاء من جدراا؛      أن من دخل الكعبة     : الصورة الثانية 
  .أن يستقبل شيئاً منها
أن الولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه، ولو قسمه               : الصورة الثالثة 

هنا مخير بين أن يسقي هـذا،       و ها ما لماتا، ولو سقى أحدهما مات الآخر، فه       عليهما أو منعه  
  .)٣( ولا سبيل إلا التخيير ، ذاك أو ذاك فيهلك هذافيهلك

 بأن التخيير بين الحظر والإباحة، والواجب وغير الواجـب          :وأجيب عن هذه الصور   
عل فقد أبيح له الفعل،     إن شئت فافعل، وإن شئت فلا تف      : هو حكم بالإباحة؛ لأنه إذا قيل له      

  .)٤(ولم يصح أن يكون محظوراً فبطل الحكم بالتخيير بين الحظر والإباحة 
  :رأي القرافي في المسألة

نه ذكر  إلرازي في القسم الأول دون الثاني، حيث        أنه يخالف ا  الظاهر من كلام القرافي     
حدى الأمارتين علـى    ترجيح إ الفرق بين إباحة الفعل من جهة التخيير بين الأمارتين وبين           

لأنا حينئذ إنما أبحنا له الفعل من جهة التخيير بينهما، لا من جهة قـصدنا               : "الأخرى، فقال 
اتفق أن حكـم    إلى أمارة الإباحة، فهي إباحة أدى إليها حكم التخيير، لا أمارة التخيير، بل              

                                                 
  .بذلك لأا استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها وتركبهي التي تم لها ثلاث سنين، وسميت : الحقة) ١(

لـسان  :  انظر .هي التي تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها حينئذ قد وضعت غالباً فهي ذات لبن               : وبنت اللبون      
  ).٤/٣٠٣(، وعون المعبود )١٣/٣٧٢] (لبن: [، ومادة)١٠/٤٩] (حقق: [العرب مادة

 إلى يخرجه فلم الصدقة كتاب  االله رسول كتب: قال :أبيه ولفظه عن سالم ود في سننه عنأخرجه الإمام أبو دا )٢(
 خمس وفي..: "..فيه فكان قبض حتى عمر به عمل ثم قبض حتى بكر أبو به فعمل بسيفه فقرنه قبض حتى عماله

 واحدة زادت فإذا وأربعين خمس إلى لبون ابنة ففيها واحدة زادت فإن وثلاثين خمس إلى مخاض ابنة وعشرين
، )١/٤٩٠ (اة السائمةتاب الزكاة، باب زكسنن أبي دواد، ك. صحيح: قال الألباني..". ..ستين إلى حقة ففيها

 كتاب كتب  االله رسول أن : أبيه عن سالم وأخرجه الإمام الترمذي في سننه عن). ١٥٦٨(حديث رقم 
  ).٦٢١(حديث رقم ) ٣/١٧ (زكاة الإبل والغنمب الزكاة، باب سنن الترمذي، كتا.  وساق الحديث...الصدقة

  ).٥/٣٨١(المحصول: انظر) ٣(
  ).٤/٣٤٩(التمهيد : انظر) ٤(
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٥٠١ 

ا إذا أقرعنا كم . فلا يقتضي ذلك ترجيحها على الأخرى من غير مرجح  التخيير وافق أحدهما  
ا نقضي بوجوب إرادته، ومقـصوده في بعـض         بين الرجلين لو شهدت البنية لأحدهما، فإن      

  .)١("  ذلكالصور إذا صادف
هذا متعذر في حكمين في فعل واحد، ليس كما    : وقول الإمام : "وقال في شرح التنقيح   

وجهين فليس  ا ثبوما له من     قال، بل المتعذر ثبوت حكمين لفعل واحد من وجه واحد، أم          
 كالصلاة في الدار المغصوبة حرام وواجبة، وأيسر من ذلك تعارض الأمارتين فإنا لم              كذلك؛

اقتضا حكمين متعارضين، فلو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتـضى          :  بل قلنا  ؛ا بمقتضاهم نقل
  .)٢("  وليس كذلك، فلا محال حينئذ،والمانع في جميع صور الشريعة

وهـو  واز وقوع تعادل الأمارتين مطلقاً،       القول بج   يميل إلى  القرافيأن   ويظهر من هذا  
  .)٥(، وابن الحاجب )٤(، واختاره الآمدي )٣(قول أكثر الأصوليين 

  :استدل القائلون بالجواز مطلقاً بأدلة، منهاقد و
 أن تعادل الأمارتين باعتبار الواقع لا يترتب عليه محال لذاته، ولا لدليل             :الدليل الأول 

  .)٦( إذ الأصل عدم الدليل، ومن ادعى وجوده فعليه بيانه ؛خارج عنه
 بأنه استدلال على الجواز بعدم ما يدل على الفساد، وأنه ليس أولى من              :وأجيب عنه 

  .)٧(عكسه، وهو إثبات الفساد بعدم ما يدل على الجواز 
  .)٨( القياس على تعادل الأمارتين في الذهن :الدليل الثاني

 الذهني لا يمنع إمكان التوصل فيه إلى رجحان إحدى الأمارتين،            بأن التعادل  :وأجيب

                                                 
  .)٨/٣٨٢٢(نفائس الأصول ) ١(
  ).٣٩٢ص) ( ٢(
  ).٣/٨٢٧(، والغيث الهامع )٤/٢٠٣(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٣(
  .المرجع السابق: انظر) ٤(
  .)٣٨٢ص( لعضده لالمختصر مع شرح: انظر) ٥(
  ).٣٨٢ص (وشرح المختصر للعضد، )٤/٢٠٣(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٦(
  .)٣/١٧٧٣(، والإاج )٢/٣٤٠(الفائق : انظر) ٧(
  .)٢/٣٤٠(الفائق : انظر) ٨(



  الفصل الأول/الباب الرابع
 

 

٥٠٢ 

  .)١(فلا يكون نصبهما عبثاً، وهو قياس مع الفارق
 أن ثبوت الحكم في الفعلين المنافيين، أو ثبوت الحكمين المتنـافيين في             :الدليل الثالث 

  .)٢( إلا ذلك واحد يقتضي إيجاب الضدين بطريق البدلية، ولا امتناع فيه، ولا معنى للتخيير
  :الراجح

 القول بمنع التعادل مطلقـاً، وذلـك        رجحان  لي يظهرومناقشتها  بعد عرض المسألة    و
  :مورلأ

 وهو التناقض والعبث الذي     ؛ أن تعادل الأمارات في نفس الأمر يلزم منه أمر باطل          -١
  .)٣(تتره الشارع الحكيم عنه 

  .)٤(ين تحكم لا دليل عليه  أن تجويز التعادل في الظنيين مع منعه في القطعي-٢
سنوي وأكثر كتب الشافعية من التفرقة بين القطعي        الأوما جرى عليه    : "قال المطيعي 

والظني باطل، وأن الحق أن لا تعارض في الواقع ونفس الأمر، لا فرق في ذلك بين القطعـي                  
ونحوه، وهذا لا   والظني، وأما يتعارضان في ظن اتهد بناءً على ما قدمناه من جهل التاريخ              

فرق فيه بين القطعي والظني أيضاً فمن فرق بينهما لم يفرق بين الحق والباطل، والفرق بينهما             
  .)٥(" بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه،واضح

محـل  خارج عن   صور في تعادل الأمارتين ف    الأما ما ذكره الرازي في القسم الثاني من         
 حكم واحد في فعلين متنافيين فـلا تعـارض أصـلاً             إذا كانتا على   ؛ لأن الأمارتين  التراع

  .)٦( وهذا حكم في محل آخر ، فإن هذا حكم في محل،لاختلاف المحل
، )٧(وذا يظهر أن الرازي قد وافق القائلين بالمنع مطلقـاً وهـو مـذهب الحنفيـة                 

                                                 
  .)٣/١٧٧٣(، والإاج )٢/٣٤٠(الفائق : انظر) ١(
  .)٢/٣٤٠(الفائق : انظر) ٢(
  .)٢/٢٣٦(فواتح الرحموت : انظر) ٣(
  .)٤/٤٣٥( اية السول  حاشية المطيعي على)٤(
  .)٤/٤٣٨( المرجع السابق: انظر) ٥(
  .)٤/٤٣٨( اية السول وحاشية المطيعي على، )٢/٣٤١(الفائق : انظر) ٦(
  .)٤/٧٧(كشف الأسرار : انظر) ٧(
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 أبـو   ، ورجحـه  )٣(، والكرخي   )٢(، وعليه الإمام أحمد     )١(والصحيح من مذهب الشافعية     
  .)٧(، والشيخ محمد بخيت المطيعي )٦( ، وعبد العلي الأنصاري)٥(ي السبك ابن ،)٤(طابالخ

  
  

                                                 
  .)٤/٤٣٨( اية السول حاشية المطيعي على: انظر) ١(
  .)٨/٤١٣١(التحبير شرح التحرير : انظر) ٢(
  .)٢/٢٣٦(فواتح الرحموت : انظر) ٣(
  ).٤/٣٤٩(التمهيد : انظر) ٤(
  .)٢/٣٣٩( المحلي شرحجمع الجوامع مع : انظر) ٥(
  .)٢/٢٣٦(فواتح الرحموت : انظر) ٦(
  .)٤/٤٣٨( اية السول حاشية المطيعي على: انظر) ٧(



  الفصل الأول/الباب الرابع
 

 

٥٠٤ 

  

אא 
אא 

 
لفظ الأمر قد : "فقالاختار الرازي تقديم ااز على التخصيص في إحدى المسائل، 

يه الصلاة ما في قوله عل فكالأمر قد يقام مقام الخبرأما أن : يقام مقام الخبر، وبالعكس
 وأما أن الخبر يقام مقام الأمر فكما في قوله ،)١(" فاصنع ما شئتإذا لم تستح: "والسلام

 h  }: ، وقوله تعالى)٢ (z z  }  |   {  ~� }: تعالى
  ml  k  j     iz) ٣(.                                                         
أن الأمر يدل على وجود الفعل، كما أن الخبر يدل عليه : ازوالسبب في جواز هذا ا

  .)٤(" هذا الوجه، فصح اازمنأيضاً فبينهما مشاة 
أمر بمعنى " إذا لم تستح فاصنع ما شئت: "فيرى الرازي أن قوله عليه الصلاة والسلام

  .)٥(؛ لأن من لا حياء عنده يصنع ما شاء  ما شئتصنعت: الخبر؛ أي
  .)٧(، ورجحه الزركشي )٦(ذا القول البيضاوي واختار ه

  :رأي القرافي فيما ذهب إليه الرازي
أمر وليس " إذا لم تستح فاصنع ما شئت: "خالف القرافي الرازي واختار أن قوله 

                                                 
 الأولى النبوة كلام من الناس أدرك مما إن ": النبي  قال: قال مسعود  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي)١(

، )٥/٢٢٦٨ (لم تستح فاصنع ما شئتباب إذا صحيح البخاري، كتاب الأدب، ". شئت ما فاصنع تستح لم إذا
   ).٥٧٦٩(حديث رقم 

  .من سورة البقرة] ٢٢٣[من الآية ) ٢(
  .من سورة البقرة] ٢٢٨[من الآية ) ٣(
  ).١/٥٠١(المحصول ) ٤(
  ).١/٥٠٢ (رجع السابقالم: انظر) ٥(
  ).٢/٧٠٧( الإاج هالمنهاج مع شرح: انظر) ٦(
  ).٢/١٠٥(البحر المحيط : انظر) ٧(
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٥٠٥ 

فعل، وإن كنت تجد اختبر الفعل فإذا كنت لا تستحي أن يطلع عليك الناس فا: خبر، ومعناه
  .)١( إذ الحرام يستحيا منه بخلاف الجائز  فلا تفعل؛نفسك تستحي منهم

ويتعارض في هذا المقام ااز والتخصيص، فعلى رأي المصنف يلزم ااز، : "ثم قال
  .)٢(" وعلى رأي غيره يلزم التخصيص، وهو أولى

، وهذا مما لم يخالف فيه  تقديم التخصيص على ااز يرىلقرافي اوذا يتضح أن
القول عند تعارض ااز والتخصيص على تقديم التخصيص، الرازي، حيث إنه اختار 

  .)٣(" إذا وقع التعارض بين ااز والتخصيص، فالتخصيص أولى: "فيقول
  :واستدل على ذلك بما يأتي

يه على عمومه، فيحصل مراد ة فإنه يجرنفي صورة التخصيص إذا لم يجد قري أن :أولاً
ريه على الحقيقة، فلا يحصل  فإنه يج قرينة فإن لم يجدوغير مراده، وأما في صورة اازالمتكلم 

  .)٤(ويحصل غير مراده  المتكلم مراد
 ، ولا يحتاج إلى تأمل واستدلال، أن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص متعين:ثانياً

 ، لأن الأصل أن اللفظ وضع ليدل على معناه الحقيقي؛بخلاف ااز فإنه ربما لا يتعين
 إلى ااز يحتاج إلى تأمل واستدل فكان التخصيص أولى؛ لأنه أبعد عن فصرف اللفظ

  .)٥(الاشتباه 
وبعد هذا يظهر موافقة القرافي للرازي في أصل المسألة، وأن القول المختار لديهما هو 

  .ترجيح التخصيص على ااز عند وقوع التعارض بينهما
  .)٨(، وصفي الدين الهندي)٧(ضاوي البيو، )٦(واختار هذا القول سراج الدين الأرموي 

                                                 
  ).٣/١٢١٨(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).٣/١٢١٧ (المرجع السابق) ٢(
  ).١/٥٠١(المحصول ) ٣(
  .المرجع السابق: انظر) ٤(
  .المرجع السابق ) ٥(
  ).١/٢٤٥(التحصيل : انظر) ٦(
  ).١/٥٦٠( الإاج هالمنهاج مع شرح: رانظ) ٧(
  ).٢/٤٨٩(اية الوصول : انظر) ٨(
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٥٠٦ 

  .)٣(الشكور البهاري  ابن عبد، و)٢(، وابن السبكي )١(ورجحه الأصفهاني 

                                                 
  ).٢/٤٠٥(الكاشف عن المحصول : انظر) ١(
  ).١/٥٦٠(الإاج : انظر) ٢(
  ).١/١٧٨(مسلم الثبوت مع شرحه الفواتح : انظر) ٣(
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٥٠٧ 

אא 
١(א( 

 
  : لا يخلو من ثلاثة أنواعذكر الرازي أن تعارض الدليلين العامين

  :أن يكونا معلومين: النوع الأول
ما أن   فإن كان معلوماً فإ    ،فإما أن يكون التاريخ معلوماً أو لا يكون       فإن كانا معلومين    
  . أو لا يكون، فإن قبل النسخ جعلنا المتأخر ناسخاً للمتقدميكون المدلول قابلاً للنسخ

ا إذا  وإن كان مدلولهما غير قابل للنسخ فيتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر، هذ            
تعـين  : ذا علم أما تقارنا، فإن أمكن التخيير فيهمـا        فأما إ علم تقدم أحدهما على الآخر،      

  .القول به، فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير
 وأما إذا لم يعلم التاريخ فهنا يجب الرجوع إلى غيرهما؛ لأنا نجوز في كل واحد منهما               

  . فيكون ناسخاً للآخر،أن يكون هو المتأخر
  : أن يكونا مظنونين:النوع الثاني

  .كان المتأخر ناسخاً: علم تقدم أحدهما على الآخرفإن 
 فيعمـل   ،ن علم مقارنتهما، أو لم يعلم شيء من ذلك، وجب الرجوع إلى الترجيح            إو

  .بالأقوى، وإن تساويا كان التعبد فيهما التخيير
  . أن يكون أحدهما معلوماً، والآخر مظنوناً:النوع الثالث

و لا يعلم، فإن علم وكان المعلوم هو المتـأخر          فإما أن يعلم تقدم أحدهما على الآخر أ       
كان ناسخاً للمتقدم، وإن كان المظنون هو المتأخر لم ينسخ المعلوم، وإن لم يعلـم تقـدم                 

                                                 
 فالراء والجيم والحاء أصل واحـد       رجح فلان ورجحته  : تفعيل من رجح، يأتي لازماً ومتعدياً، تقول      : الترجيح لغة ) ١(

رجحـت الـشيء    : وتقول. يدل على الرزانة والزيادة، ومنه رجح الشيء يرجح رجوحاً إذا مال وثقلت كفته            
  .بالتثقيل فضلته وقويته

 ، وأسـاس البلاغـة    )٢/٤٨٩] (رجـح : [مـادة ، ومقاييس اللغة    )٣/٧٨(] رجح [:مادة العين للخليل :       انظر
  ).١١٥ص(، والمصباح المنير )٣/١٥٨٦(] رجح [:رب مادة، ولسان الع)٢٢١ص(

  ).٥/٣٠٧(المحصول ".  الأقوى، فيعمل به ويطرح الآخرتقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم: "هو:       واصطلاحاً



  الفصل الأول/الباب الرابع
 

 

٥٠٨ 

 لأنه إن كان هو المتأخر كان ناسخاً، وإن كـان           أحدهما على الآخر وجب العمل بالمعلوم؛     
  .)١( لكونه معلوماًاً عليه؛علوم راجحهو المتقدم لم ينسخه المظنون، وإن كان مقارناً كان الم

  .)٢(وقد تابع الرازي في هذا التقسيم أبا الحسين البصري
  :موقف القرافي من رأي الرازي

وقوع التعارض بين الدليلين العـامين،      وافق القرافي الرازي في أصل المسألة وهو جواز         
  .)٣( أكثر العلماء وعلى هذا

 في دفع التعـارض غـير         في أن الحصر الذي ذكره     وإنما كانت مخالفة القرافي للرازي    
 ولهذا قـال  عين قبل الرجوع إلى الترجيح،      يالقطنه حكم بالتساقط في الدليلين      إجامع، حيث   

 فقـد  ، مظنونين، ولم يعلم التاريخ، وتساويا في القـوة        اإذا كان  ":القرافي نقلاً عن النقشواني   
 وقد حكم في هذا الاحتمال      ،ن متأخراً احتمل في كل واحد منهما أن يكون ناسخاً بأن كا         

لأجـل  فإن كان   ،  )٤(" ]نينفي المظنو : أي [ فلم لا يحكم به ها هنا؟      ،في المعلومين بالتساقط  
ظنـونين عمـلاً     فإنه إن كان موجباً للتساقط في المعلومين تعين كذلك في الم           احتمال النسخ 

  .ين موجباً فلا يحكم بالتساقط في المعلومبالموجب، وإن لم يكن
د يكون للعـامين عـوارض؛      وقد حكم به مع أنه يمكن الترجيح في المعلومين؛ لأنه ق          

 كون أحدهما مخصوصاً دون الآخر، أو كون أحدهما أكثر قبولاً للتخصيص من الآخر              :منها
 دلالة على العموم مـن الآخـر،        أقوى ، أو لكون لفظ التعميم في أحدهما      لكثرة صوره مثلاً  

  .)٥(اصر الرازي غير حوعلى هذا يكون تقسيم 
 يرجع   بل وقف الأمر عند الحكم بالتساقط،     يت  لا رى القرافي أنه عند تعارض العامين     يو

  :من أهمها ،هناك مرجحات ذكرها الأصوليونإلى الترجيح قبل الحكم بالتساقط، ف
قد اختـار    لم يدخله الخصوص، و    اً، والآخر عام  اًصوص مخ اً أن يكون أحدهما عام    -١

، وذلـك   اء ترجيح العام الذي لم يدخله المخصص؛ لأن العام المخصص ضعيف          أكثر العلم 
                                                 

  ).٤٠٩ – ٣/٤٠٨(المحصول : انظر) ١(
  ).٤٥٣-١/٤٥٢(المعتمد : انظر) ٢(
  ).٨/٤١٢٧(بير شرح التحرير ، والتح)٨/٣٨٦١(نفائس الأصول : انظر) ٣(
  ).٨/٣٨٦٢(نفائس الأصول ) ٤(
  .المرجع السابق: انظر) ٥(
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٥٠٩ 

  .)١( حجية الباقي بعد التخصيص للخلاف في
فالمذهب الذي ذهب إليه المحققون أن الذي لم يتطرق إلى          : "وينيقال إمام الحرمين الج   

  .)٢("تخصيص مرجح
ن قبيـل النكـرة      والآخر م  ، من قبيل الشرط والجزاء    تعارض عامان أحدهما   ذا إ -٢
عـد  لأن خروج الواحد منه ي    و ؛ لأن دلالته أقوى،   فذهب الآمدي إلى ترجيح الثاني    المنفية،  

 وكان فيها رجل بخلاف مقابله، وـذا        ،"لا رجل في الدار   : "خلفاً في الكلام عندما يقول    
  .)٣(تكون دلالة النكرة المنفية أولى من جميع أقسام العموم 

هما لم يعمل به في صورة من الصور، والآخر عمل به ولو             إذا تعارض عامان أحد    -٣
فذهب الآمدي وابن الحاجب وغيرهما إلى ترجيح ما لم يعمل به ليعمل به             ،   واحدة صورةفي  

  .)٤(فيكون قد عمل ما، ولو اعتبر ما عمل به لزم إلغاء الآخر بالمرة، والجمع ولو بوجه أولى
 إلا بعد تعـذر     كم بتساقط الدليلين العامين   فظهر من وجوه الترجيح السابقة أنه لا يح       

  .وجود المرجح
  :الترجيح

:  قول الرازي  :سبب إيراده هو  رافي يظهر أن    التأمل في الاعتراض الذي ذكره الق     عد  وب
  :فهذه العبارة لها معنيان، ]أن يكونا معلومين[

  .أن يكون مراد الرازي بالمعلوم هو الدليل القطعي الثبوت والدلالة: الأول
  . ظني الدلالة،قطعي الثبوت:  أي، معلوم السندأن يكون مراده بالمعلوم:  الثانيالمعنىو

  هـذا  ل القرافي عبارة الرازي على المعنى الثاني دون الأول، ولهذا أورد عليـه            حموقد  
لأن و: " القـرافي  ، يقول  مستنداً في ذلك إلى أن دلالة صيغ العموم إنما تفيد الظن           الاعتراض
فإن البحث هاهنـا في المعلـومين       : "وقال في موضع آخر   ،  )٥("   معلوم السند  :ومالمراد بالمعل 

                                                 
  ).        ٤١٣ص(، وزوائد الأصول )٨/٣٨٦٢(نفائس الأصول : انظر) ١(
  ).٢/٢٠٣(البرهان : انظر) ٢(
  .)٤١٣ص( ، وزوائد الأصول)٤/٢٦٥( الأحكام الإحكام في أصول: انظر) ٣(
، وزوائـد الأصـول     )٣/٥٠٣( ، والمختصر مع رفـع الحاجـب      )٤/٢٦٥(ول الأحكام   الإحكام في أص  : انظر) ٤(

  .)٨/٤٢٢٢(، والتحبير شرح التحرير )٤١٦ص(
  .)٨/٣٨٦٢(نفائس الأصول ) ٥(



  الفصل الأول/الباب الرابع
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ونين، إلا بحسب السند فإنه يكون متواتراً معلوماً أو آحاداً مظنوناً، أما الدلالة فظنيـة               نوالمظ
  .)١("  قطعاً في صيغ العموم

نه لم يـرجح    ؛ لأ  أن مراد الرازي بالمعلوم هو الدليل القطعي الثبوت والدلالة         والأظهر
  .)٢( في الأدلة القطعية لى اختياره في أن الترجيح لا يجري بناءً عبينهما وذلك

بد وأن يكون موجباً لتقوية     ن الترجيح لا   لأ ؛أما القطعي فلا ترجيح فيه    :" قال الآمدي 
والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان فـلا          .أحد الطريقين المتعارضين على الآخر    

 ؛ ولأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين وذلك غير متصور في القطعي           ،فيه الترجيح يطلب  
 لأنه يلزم منه إما العمل ما وهو جمع بـين           ؛ الأول محال  ،لأنه إما أن يعارضه قطعي أو ظني      

 أو امتناع العمل ما وهو جمع بين النقيـضين في النفـي أو العمـل                ،النقيضين في الإثبات  
 لامتناع ترجح الظني علـى      ؛ محال والثاني أيضاً ،  خر ولا أولوية مع التساوي    بأحدهما دون الآ  

 وامتناع طلب الترجيح في القاطع كيف وإن الدليل القاطع لا يكون في مقابلته دليل               ،القاطع
  .)٣( "صحيح فلم يبق سوى الطرق الظنية

قطعية لوجوب   ال الأدلةاتفقوا على أنه لا يجوز تعادل       : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    و
 .)٤("وجود مدلولاا وهو محال

 سواء كانا عقليين أو     ،اتفاقاً) قطعيين محال   ( دليلين  ) ولكن تعادل   :"(وقال الفتوحي 
 إذ لو فرض ذلـك لـزم اجتمـاع النقيـضين أو             ؛ والآخر نقلياً  ، أو أحدهما عقلياً   ،نقليين

   .)٥("اارتفاعهم
افي والرازي في هذه المـسألة، لأن        القر وعلى هذا لا يكون هناك خلاف حقيقي بين       

وم السند، بخلاف مـا أراده الـرازي،        بمعل: لى تفسيره للمعلوم  اعتراض القرافي كان مبنياً ع    
والمراد بتساويهما في القوة أن يكونا معـاً معلـومين أو           : "ويدل على ذلك قول الأسنوي    

ليه الآخر، وأما   مظنونين، وبتساويهما في العموم أن يصدق كل منهما على كل ما صدق ع            
                                                 

  .)٨/٣٨٦٣(نفائس الأصول  )١(
  .)٥/٣٩٩(المحصول : انظر) ٢(
  ).٤/٢٤٨( الإحكام في أصول الأحكام) ٣(
  ).٣٩٩ص( المسودة) ٤(
  ).٤/٦٠٧( ب المنيرشرح الكوك) ٥(
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ن التساوي في القوة لا يدخل فيه ما كان معلوم السند والدلالـة             إ: قول كثير من الشارحين   
نا ما هو أعم من النـسخ        لأن المراد من التعارض ه     تحالة التعارض في القطعيات فباطل؛    لاس

ع وه إليه، وقد صرح المحصول بذلك في مواضع من المسألة، أعنى بدخول المقطـو             ولهذا قسم 
  .)١(" فيه في هذه الأقسام

  
  
  

                                                 
  .)٣/٢١٨(اية السول ) ١(
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   الثانيالفصل
  

   بين القرافي والرازي ية الخلافلمسائلا
  اد في الاجتهلمتعلقةفي المسائل ا

  
  :  مباحثثلاثةوفيه 

אאWאK 
 

אאWאאK 
 

אאWאWא
אK 
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אא 
א 

 
  :لغةفي الالاجتهاد تعريف 

جهد الرجل في الشيء، بمعـنى      : مصدر مأخوذ من الجَهد والجُهد، يقال      :الاجتهاد لغة 
الجـيم  : " على المشقة، والوسع والطاقة، قال ابن فارس       المادة يدل أصل و،  )١(جد فيه وبالغ    

: جهدت نفسي، وأجهـدت، والجهـد     : لدال أصله المشقة ثم يحمل عليه ما يقاربه       والهاء وا 
 إن اهـود  :، ويقـال )٢( Ä         Ã Â Á Àz    } : قال االله تعالى. الطاقة

  .)٣(" اللبن الذي أخرج زبده، ولا يكاد ذلك يكون إلا بمشقة ونصب
الضم إلى أهل الحجـاز،     نسب الفيومي لغة    قد  ، و بالضم وبالفتح  جهد وجهد : يقال

الطاقة، : بمعنىالمضموم  : وقيلهما يحمل على معنى الوسع والطاقة،       والفتح لغة غيرهم، وكلا   
  .)٤( المشقة وأما بالفتح فبمعنى

  :ها عدة، منمعان] جهد[وقد ذكر أهل اللغة لكلمة 
: الويق. جهد دابته وأجهدها، إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها         : يقال:  المشقة -١

تعوذوا باالله  : " ومنه قوله عليه الصلاة والسلام     ،)٥(جد فيه وبالغ    : جهد الرجل في كذا، أي    
  .)٧(الحالة الشاقة :  أي؛)٦("من جهد البلاء

                                                 
  .)٣/١٣٥(] جهد [:، ولسان العرب مادة)١/٣٢١(النهاية في غريب الأثر : انظر) ١(
  .من سورة التوبة] ٧٩[ من الآية) ٢(
  ).١/٤٨٦] (جهد [:مقاييس اللغة مادة )٣(
  )٦٢ص] (جهد: [المصباح المنير مادة: نظرا) ٤(
  .)٣/٢٢(] جهد [: مادةالصحاح للجوهري: انظر) ٥(
 الشقاء ودرك البلاء جهد من باالله تعوذوا: " قال  النبي عن: هريرة أبي  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن)٦(

 باالله من درك الشقاء وسوء القضاءصحيح البخاري، كتاب القدر، باب من تعوذ ". الأعداء وشماتة القضاء وسوء
   ).٦٢٤٢(، حديث رقم )٦/٢٤٤٠(

  .)١/٣٢٠( النهاية في غريب الأثر:  انظر)٧(
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: جهد بالفتح، وقيل بالضم أيضاً بمعنى الطاقة، ومنه قوله تعـالى          :  الوسع والطاقة  -٢
{    Ä         Ã Â Á Àz )١(.  

  . أتعبته بالفكر: أي، أجهدت رأيي:ومنه قولهم مجازاً
الاجتهاد بذل الوسـع في     :" قال في النهاية  ،  )٢(" اجتهد رأيي : "ومنه حديث معاذ    

  .)٣("الطاقة: طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد
  :في الاصطلاحالاجتهاد تعريف 

استفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيـه لـوم، مـع            : "عرف الرازي الاجتهاد بأنه   
  .)٤(" راغ الوسع فيهاستف

  :شرح التعريف
 الباذل من نفسه العجز عـن       هو بذل تمام الطاقة بحيث يحس     ] استفراغ الوسع : [قوله 
 وهو كالجنس في التعريف يشمل كل بذل واستفراغ سواء كان من الفقيه اتهد أو               المزيد،

  .من غيره، وسواء كان ذلك في الأحكام الشرعية، أو اللغوية، أو العقلية
هذا القيد يدل على أن الاجتهاد لا يتأتى إلا من عالم مجتهد ينظر في              ]: في النظر : [قوله

  .الأدلة، ولديه القدرة على استنباط الأحكام منها
 الاجتهاد في المسائل القطعية؛ لأنه يلحق فيها يخرج عنه]: فيما لا يلحقه فيه لوم: [قوله

سع، ولأن معرفتها لا تفتقر إلى بذل جهـد،         اللوم إذا لم يصادف الحق ولو مع استفراغ الو        

                                                 
  .من سورة التوبة ]٧٩[من الآية ) ١(
 أراد لما   االله رسول أن: جبل بن معاذ أصحاب من حمص أهل من  أخرجه الإمام أبو داود في سننه عن أناس)٢(

 تجد لم فإن ":قال االله بكتاب أقضي :قال " ؟ قضاء لك عرض إذا تقضي كيف " :قال اليمن إلى معاذا يبعث أن
 :قال" ؟ االله كتاب في ولا  االله رسول سنة في تجد لم فإن " :قال    االله رسول فبسنة :قال " ؟ االله كتاب في

 رسول وفق الذي الله الحمد " :وقال  صدره االله رسول فضرب ) الاجتهاد في أقصر لا ( آلو ولا رأيي أجتهد
   ".االله رسول يرضي لما االله رسول

، حديث )٢/٣٢٧(ية، باب اجتهاد الرأي في القضاء  داود، كتاب الأقضسنن أبي. ضعيف : الألباني الشيخ قال      
  ).٣٥٩٢(رقم 

  .)١/٣٢٠(اية غريب الأثر  )٣(
  .)٦/٦(المحصول ) ٤(
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  .)١(واستفراغ وسع 
  .)٣(، وصفي الدين الهندي )٢(وقد وافق الرازي في تعريفه سراج الدين الأرموي 

  :الاعتراضات على التعريف
 بأن الظاهر مـن الـضمير في         الرازي تعريفاعترض القرافي على    : الاعتراض الأول 

أنه يعود على اتهد فيه، فالاجتهاد قد يقع في الواجـب،           ]: فيما لا يلحقه فيه لوم    : [قوله
والمندوب، والمباح، والمكروه، فهذه الأربعة اشتركت في عدم اللوم، وأما المحرم ففيه اللـوم              

فيكون الضمير على هذا  : " القرافي ، يقول فخرج من التعريف وذا يكون التعريف غير جامع       
 في الحد لكونه يصيره غير جامع، مع أن عوده على           يوجب خللاً ] وهو اتهد فيه  [ التقدير  

  .)٤("  فيكون على هذا ظاهر كلامه البطلانن كلامههو الظاهر م) ما(لفظ 
 لأنه يلحق فيها اللوم     قصود ذا القيد إخراج القطعيات؛    بأن الم : ويمكن أن يجاب عنه   

: زي بعـد التعريـف    يدل على ذلك قول الرا    ادف الحق ولو مع استفراغ الوسع،       إذا لم يص  
وهذا سبيل مسائل الفروع، ولذلك تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد، والنـاظر فيهـا              "

  .)٥("  وليس هذا حال الأصول،مجتهد
اعترض الأسنوي على هذا التعريف بأنه مشتمل علـى التكـرار،           : الاعتراض الثاني 

 أول التعريـف وفي     ن هذا القيد ذكر مـرتين في      إ، حيث   ]استفراغ الوسع : [وذلك في قوله  
  .)٦(آخره 

 لأنه يندرج فيه ما ليس باجتـهاد في         أن هذا التعريف غير مانع؛    : الاعتراض الثالث 
 قيم المتلفات،    في الاجتهادوعرف الفقهاء، كالاجتهاد في العلوم العقلية، واللغوية، والحسية،         

                                                 
، )٣/٢٦٢(، واية الـسول     )٨/٣٧٨٥(، واية الوصول    )٩/٣٩٧٤(نفائس الأصول   : انظر شرح التعريف في   ) ١(

  ).١١ – ٦/١٠(، ورفع النقاب )٣/٢٦١(لعقول للبدخشي ج اهاومن
  .)٢/٢٨١(التحصيل : انظر) ٢(
  .)٨/٣٧٨٥(اية الوصول : انظر) ٣(
  .)٩/٣٩٧٤(نفائس الأصول ) ٤(
  .)٦/٦(المحصول ) ٥(
  .)٣/٢٦٢(اية السول : انظر) ٦(
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  .)١(وأروش الجنايات وجهة القبلة 
لتعريف من يقوم بعملية الاجتهاد، حيث إن اتهد        أنه لم يذكر في ا     :الاعتراض الرابع 
  .هو أحد أركان الاجتهاد

بأن مفهوم التعريف وسياقه يغني عن ذكره؛ لأن من قام بالنظر           : ويمكن أن يجاب عنه   
واعلم أن تعريف الاجتهاد    : "ل الأسنوي واستوفى شروط الاجتهاد فقد اجتهد، يقو     في الأدلة   

    تهد، واتهد هو المـستفرغ وسـعه في درك الأحكـام            يعرف منه تعريف اتهد فيه، فا
  .)٢(" الشرعية

  :تعريف القرافي للاجتهاد
بعد أن استشكل القرافي تعريف الرازي ذكر عدداً من التعريفات وناقـشها ثم ذكـر          

بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية      : والذي أراه أنه  : "التعريف المختار عنده، حيث قال    
  .)٣(" له شرائط الاجتهادممن حصلت 

  :شرح التعريف
بذل تمام الطاقة بحيث يحس الباذل من نفسه العجـز عـن            : أي]: بذل الوسع : [قوله

  .المزيد
  . الأحكام الأصولية، والعقائديةيخرج عنه] الأحكام الفروعية: [قولهو

قيـد  م القيامة، وهـذا ال    الفتاوى؛ لأا عامة على الخلق إلى يو      :  أي ]الكلية: [وقوله
عية غير الكلية، كقيم المتلفات، وأروش الجنايات؛ لأا أمور جزئيـة لهـا             للاحتراز عن الفر  

  .صور معينة خاصة ا؛ بخلاف الفتاوى، فإا عامة على الخلق إلى يوم القيامة
وهو اتهد، وهذا القيد للاحتـراز مـن        ]: ممن حصلت له شرائط الاجتهاد    :[وقوله

  .)٤(العامي 
  

                                                 
  .)٩/٣٩٧٤( نفائس الأصول: انظر) ١(
  .)٣/٢٦٢(اية السول ) ٢(
  .)٩/٣٩٧٥(صول نفائس الأ) ٣(
  .)١٢ – ٦/١١(، ورفع النقاب )٩/٣٩٧٦(نفائس الأصول :  شرح التعريف فيانظر) ٤(
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  :لأمرينرجحان ما اختاره القرافي ظهر لي وبعد هذا ي
اتهد، واتهد فيـه، ونفـس      :  أنه ذكر في التعريف أركان الاجتهاد، وهي       :الأول

  .الاجتهاد
 أنه تعريف مانع؛ لأنه أخرج منه ما ليس باجتهاد في عرف الفقهاء؛ كالاجتهاد              :الثاني

  .تلاجتهاد في قيم المتلفاافي العلوم العقلية، واللغوية، و
ولهـذا لـو    ،   يستلزم الدور  لحد في تعريف ا   لمحدودذكر ا بأن   : قد يعترض عليه   إلا أنه 

  .أنسب واالله أعلملكان ) الشرائط المعتبرة: ( بقولنا-شرائط الاجتهاد-ستبدل قيد اُ



  الفصل الثاني/الباب الرابع
 

 

٥١٨ 

אא 
אא 

  
يث ذكر الرازي   الخلاف بين القرافي والرازي في هذه المسألة إنما هو في محل التراع، ح            

تهد مصيب باعتبار رجحان الأمارة، وقد أورد هذا في         أن من الصور المتنازع فيها أن كل مج       
أن أحد اتهـدين إذا     : الأول" :، فقال  في كل واقعة   اً معين اً استدلاله على أن الله حكم     سياق

 الدالة علـى    اعتقد رجحان الأمارة الدالة على الثبوت، واتهد الثاني اعتقد رجحان الأمارة          
  .أحد هذين الاعتقادين خطأ، والخطأ منهي عنه: العدم فنقول

أن إحدى الأمارتين إما أن تكون راجحة على الأخرى، أو لا تكون فإن             : بيان الأول 
أما اعتقاد رجحان الجانب     الأخرى كان اعتقاد رجحانه صواباً،    كانت إحداهما راجحة على     

طأ، وإن لم تكن إحداهما راجحة على الأخرى، كان         الآخر يكون مطابقاً للمعتقد فيكون خ     
  .كل واحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد

ا يكون مطابقاً للمعتقد،     بل أحدهم  الاعتقادان مطابقين؛ وعلى كل التقديرات لا يكون      
 كل مجتهد ليس بمصيب بمعنى كون اعتقاده مطابقاً للمعتقد، وهذه إحدى صـور              فثبت أن 
  .)١(" الخلاف
ي الإصـابة باعتبـار      المصوبة والمخطئة ه   بين فيهار الرازي أن الصورة المتنازع      ذكف

والظاهر أن هذا معنى المصنف أن الإصابة في الأمارة هـو           : " القرافي رجحان الأمارة، يقول  
  .)٢(" أحد صور التراع

  .وهذا هو محل الخلاف بين القرافي والرازي في هذه المسألة
   :ة المسأل في هذهرأي القرافي

 ـ جعل إحدى صور الاتفاق هي       لكونهاعترض القرافي على الرازي      ل الـتراع في    مح
، لم يخالف أحد في أن كل مجتهـد         ]هذه إحدى صور الخلاف   [: وقوله: "المسألة، حيث قال  

                                                 
  ).٦/٣٣(المحصول ) ١(
  ).٩/٤٠٦٤( نفائس الأصول) ٢(
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٥١٩ 

الصواب باعتبار نفس الأمر    : " أيضاً وقال،  )١(" مصيب للرجحان في الأمارة لا في نفس الأمر       
ن أحـد   ت لا في أمارة ولا في حكم وكيف يمكن القول به مـع أ             لم يقل به أحد فيما علم     
  .)٢("  كان الآخر مرجوحاً بالضرورةالمتنافيين متى كان راجحاً

  :هما قد ذكر صورتين من صور الاتفاق،  القرافيوذا يكون
  .أن كل مجتهد مصيب باعتبار رجحان الأمارة -١
  .ليس كل مجتهد مصيب باعتبار ما في نفس الأمر -٢

فإنكم إنما بنيتم الخطأ باعتبار ما في نفس الأمر،         : " الصورة المتنازع فيها   تعيين  وقال في 
وهو لم ينازع فيه أحد، بل قالوا به باعتبار الراجح من الأمارات، إنما اختلفوا في الخطـأ في                  

  .الحكم
طأ فيه فرع ثبوته، فإذا لم      أن الحكم قد نوزع في وجوده في نفس الأمر، فالخ         : والفرق

 فيتعين الخطأ باعتبار نفس الأمر في حـق         ،فلا خطأ، وأما الأمارتان فموجودتان قطعاً      يثبت
  .)٣(" أحد اتهدين ضرورة

إنما التراع في حكم االله تعالى الكائن في نفس الأمر يطلبه اتهدون، هل ذلك              : "وقال
  .)٤(" ينئذحق حتى تتصور الإصابة فيه والخطأ، وليس في نفس الأمر شيء، فلا خطأ البتة ح

فذكر القرافي أن محل التراع هو الخطأ في الحكم التابع لما ترجح في ظنـه لا باعتبـار                  
  .الحكم الذي في نفس الأمر

  :منشأ الخلاف
 هل الله تعالى في كل مسألة حكم        : في هذه المسألة هو    الخلاف بين الأصوليين  منشأ  إن  

تهد؟ أو ليس له ح          معين في الأمر نفسه قبل اجتهاد ا مـا    وإنما الحكم فيها هـو     ؛نكم معي 
اختلفـوا في كـل     : "نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه قال       وصل إليه اتهد باجتهاده؟     

 ـ       همجتهد في الفروع مصيب أم لا؟، وهو بناء على أن          ين أم   هل الله تعالى في الواقعة حكم مع

                                                 
  ).٩/٤٠٦٥(نفائس الأصول ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
  ).٩/٤٠٧٣(المرجع السابق ) ٤(
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ء على الخلاف في أن لكل  في التصويب بنا  واختلافهم  : " الأصفهانيشمس الدين    وقال   .)١("لا
 وعلى ذلك الحكـم دليـل       ، معيناً قبل الاجتهاد   صورة من صور المسائل الاجتهادية حكماً     

  .)٢(" أو لا يكون ،قطعي أو ظني
  :وقع الخلاف في هذه المسألة على قولين

 قبل اجتهاد اتهد، وأن حكم االله فيها         أنه ليس الله في كل واقعة حكم معين        :أحدهما
أن الحق متعدد،   :  أي ، فما غلب على ظن اتهد فهو حكم االله        ،يه اجتهاد اتهد  ما أدى إل  

  .وعلى هذا يكون كل مجتهد مصيب
  .)٥(، والمعتزلة )٤(، والقاضي أبي بكر )٣(الغزالي : اختار هذا القولقد و
 أن الله في كل واقعة حكماً معيناً قبل الاجتهاد، فمن صـادفه فهـو               :الآخرالقول  و

ومن لم يصادفه كان مخطئاً، فالمصيب واحد وله أجران، والمخطئ غيره وله أجـر              المصيب،  
  .واحد

، وهي رواية عن أبي حنيفـة واختارهـا أكثـر           )٦(وهذا القول عليه جمهور العلماء      
 ،، وهو قول الإمام الشافعي    )٨(عن الإمام مالك وعليه أكثر المالكية       رواية  هي  ، و )٧(أصحابه  

  .)١٠(، وعليه الإمام أحمد وأتباعه )٩( واختاره أكثر الشافعية
  :قبل ذكر محل التراع هناك أمور خارج محل التراع ينبغي الإشارة إليها

 وما ذكر من الخـلاف في       ، اتفق العلماء على أن المصيب واحد في أصول الدين         :أولاً
ه مطـابق   وليس المراد أن ،تصويب اتهد في مسائل أصول الدين إنما هو بمعنى نفي الإثم عليه           

                                                 
  .)٤/٥٤٤(البحر المحيط ) ١(
  ).٢/٨٣٧( شرح المنهاج )٢(
  .)٢/٤٠٩(المستصفى : انظر) ٣(
  .)٦/٣٤(المرجع السابق، والمحصول : انظر) ٤(
  .)٤/٥٤٤(، والبحر المحيط )٢/٩٤٩(المعتمد : انظر) ٥(
  .)٤/٥٤٠(، والبحر المحيط )٦/٣٧(المحصول : انظر) ٦(
  .)٢/٤١٧(، وفواتح الرحموت )٣/٣٨٨(التقرير والتحبير : انظر) ٧(
  .)٦/١١٩(، ورفع النقاب )٤١٤ص(شرح تنقيح الفصول : نظرا) ٨(
  .)٣/١٨٨٣(، والإاج )٨/٣٨٦٦(، واية الوصول )٦/٣٧(المحصول : انظر) ٩(
  )٤/٣١٠(، والتمهيد )٥/١٥٤١(العدة : انظر) ١٠(
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  .)١(لأنه مستلزم للجمع بين النقيضينو ،لما في نفس الأمر؛ لأن ذلك محال بالضرورة
 اتهدين في أصـول     ، بتصويب )٣(، وعبيد االله العنبري     )٢(ظ  قال الجاح : "قال القرافي 

  .)٤(" الدين، بمعنى عدم الإثم، لا بمعنى مطابقة الاعتقاد
وعبيد االله بن الحسن العنبري، كل مجتهـد        قال الجاحظ    ":وقال سراج الدين الأرموي   

 الإثم، والخـروج عـن عهـدة        في الأصول مصيب لا بمعنى مطابقة الاعتقاد بل بمعنى نفي         
  . )٥("التكليف

 بل الحق فيها واحد فمن أصابه       ؛ليس كل مجتهد في العقليات مصيباً     : "وقال الأسنوي 

                                                 
  ).٥٣١ص ( للأسنوي،والتمهيد)٤١٤ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(
، العالم البصري المشهور، متكلم، معتزلي، المعروف بالجـاحظ؛           محبوب الكتاني   عمرو بن يحيى بن    أبو عثمان، : هو) ٢(

كان : " لجحوظ عينيه، وإليه تنسب فرقة الجاحظية من المعتزلة، كان تلميذاً للنظام المتكلم المشهور، قال ابن كثير               
ه بعضهم إلى الانحلال حتى      وربما جاز ب   ، ينسب إلى البدع والضلالات    ، رديء الاعتقاد  ، سيء المخبر  ،شنيع المنظر 

. )هـ٢٥٥(مات سنة   ".   قد أتقن علوما كثيرة    ، وكان بارعا فاضلا   ، يا ويح من كفره الجاحظ     :-في المثل -قيل  
  .كتاب الحيوان، والبيان والتبيين: من مؤلفاته

، )١١/١٩( ، والبدايـة والنهايـة    )١١/٥٢٦(، وسير أعلام النـبلاء      )١٢/٢١٢(تاريخ بغداد   :  ترجمته في        انظر
  .)٢/١٢٠(وشذرات الذهب 

ل عنـه ابـن     دث، قا المحفقيه  ال،  القاضي البصري  العنبري،    بن أبي الحر مالك    حصين عبيد االله بن الحسن بن    : هو) ٣(
 سـنة   -رحمـه االله تعـالى    –تـوفي   ".  تعزى إليه اختيارات غريبة في الأصول والفروع       وكان ثقة فقيهاً  : "كثير

  .)هـ١٦٨(
  .)١٠/١٥١(، والبداية والنهاية )٢/٨٨(، وأخبار القضاة )٥/٣٧٦(التاريخ الكبير : ته فيترجم:        انظر

  ).٤١٤ص(شرح تنقيح الفصول ) ٤(
المذكورة في بيان حقيقة مذهبه،           مذهب العنبري في هذه المسألة مختلف فيه، وما ذكره القرافي إنما هو أحد الأقوال               

: وحكوا عن عبيد االله بن الحسن العنبري أنه قال        : "رافي على هذا حيث قال    قد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية الق      و
  .)١٣/١٢٥(مجموع الفتاوى ". كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم

ولم يؤثر فيه خلاف إلا عن المعروف بالعنبري فإنه نقل عنه أن كل مجتهد مصيب في المعقـولات                  : "      وقال الجويني 
 ثم نزيفه إذ لا يظن بـذي عقـل أن يقـول    ، ونبين له وجهاً   ،بد أن نتكلف له محملاً    ا لا  وهذ ،والمظنونات جميعاً 

 كالاجتهاد في   ؛ ووجود الصانع  ، وقدمه ،ث العالم والاجتهادات الواقعة في أصل الملل كالاجتهادات الواقعة في حد        
  )٢/٨٦٠( البرهان ".كليةالالمظنونات حتى يصوب فيه كل مجتهد، ولو قال ذا أحد لكان انسلالاً عن الدين ب

  ).٣٢٣/ ٢(التحصيل : انظر) ٥(
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  .)١("  ومن أخطأه أخطأ وأثم بالإجماع،أصاب
ق العلماء على أن اتهد إذا بلغته الأدلة القطعية، وعلم بدلالتها، ولكنـه لم               اتف :ثانياً

  .يحكم بمقتضاها فهو مخطئ آثم
 أو لا يكـون،      التي وقعت إما أن يكون عليها نص       الواقعة: "قال صفي الدين الهندي   

 قصر   لأنه إما  ؛لم يجده، والثاني على قسمين    فإما أن يكون وجده اتهد أو     : لفإن كان الأو  
في طلبه أو لم يقصر، فإن وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام، وإن لم يحكم بمقتضاه، فإن كان                 

  .)٢(" مع العلم بوجه دلالته على المطلوب فهو مخطئ وآثم وفاقاً
كنه لم يحكم ا     اتفق العلماء على أن اتهد إذا بلغته الأدلة القطعية في مسألة، ل            :ثالثاً

  . مخطئ آثم فهولتقصيره في اجتهاده
فإن القائلين بأن كل مجتهد مصيب اتفقوا أيضاً على إمكان          : "قال صفي الدين الهندي   

  .)٣(" الخطأ في الحكم من جهة الطريق، وذلك بأن يقصر في الاجتهاد
فإن لم يقصروا في الاجتهاد بل بذل اهود لكن لم يقـع            : " وقال ولي الدين العراقي   

  .)٤("لا يأثم، وإن قصر في الاجتهاد فهو آثم بالاتفاق: أصحهما: عليه ففي إثمه قولان
لم يجد النص القطعي الوارد في المسألة لتقصيره        د إذا    واتفقوا أيضاً على أن اته     :رابعاً

  .)٥(في البحث والطلب فهو مخطئ وآثم 
 فـلا   ؛ الظنيات إن بذل جهده ووسعه وأخطأ       اتفق العلماء على أن اتهد في      :خامساً

  .)٦(يه إثم عل
 فـالمخطئ في    ،قطعيـة وظنيـة   : فخرج من هذا أن النظريات قسمان     : "قال الغزالي 

القطعيات آثم، ولا إثم في الظنيات أصلاً لا عند من قال المصيب فيها واحد ولا عند من قال                  

                                                 
  ).٥٣١ص (للأسنويالتمهيد ) ١(
  .)٨/٣٨٤٦( اية الوصول) ٢(
  .)٨/٣٨٦٦( المرجع السابق) ٣(
  ).٨٨٨-٣/٨٨٧(الغيث الهامع ) ٤(
  .المرجع السابق: انظر) ٥(
  .)٣٩١ص( إجابة السائل شرح بغية الآمل: ظران) ٦(
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  .)١(" كل مجتهد مصيب
رين إن  اتفقوا على أن كل مجتهد مأجور، إما أجراً إن كان مخطئاً أو أج            : "وقال القرافي 

  .)٢(" كان مصيباً
  .)٣(تهد مصيب باعتبار رجحان الأمارة  اتفق العلماء على أن كل مج:سادساً

ليس الخلاف في إصابة اتهد الحكم الجاري في الظنون، فإن ذلك مجمع            : "قال القرافي 
  .)٤(" على الإصابة فيه بل يتعذر خلافها

ف فيه من باب اختلاف التنـوع لا         ويخرج أيضاً عن محل التراع ما كان الخلا        :سابعاً
  .فهذا يكون الحق فيه متعدداً، وعليه يمكن القول بأن كل مجتهد مصيب، )٥(التضاد

يناه اختلاف التنوع كل واحد مـن المخـتلفين         وهذا القسم الذي سم   : "قال ابن تيمية  
  .)٦(" مصيب فيه بلا تردد

وهذا الاختلاف  : "ل النووي والذي يظهر أن محل التراع هو الاجتهاد في الفروع، قا           
  .)٧("إنما هو في الاجتهاد في الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب واحد بإجماع من يعتد به

والخلاف في الظنيات ليس على إطلاقه بل مقيد بخروج الصور المتفق عليهـا الآنفـة               
  :الذكر، فيكون مورد التراع في أمور منها

  . نصفيهاأن تكون الواقعة ليس  -١

                                                 
  ).٢/٤٠٠(المستصفى ) ١(
  ).٩/٤٠٧٥(نفائس الأصول ) ٢(
  ).٩/٤٠٦٦ (المرجع السابق: انظر) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
واخـتلاف  ،   واختلاف تـضاد   ، اختلاف تنوع  :أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان      :"  قال شيخ الإسلام   )٥(

لقراءات التي اختلـف     كما في ا   ؛ منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا           :التنوع على وجوه  
 اخـتلاف الأنـواع في      :ومثله،   كلاكما محسن  : وقال ،عن الاختلاف  فيها الصحابة حتى زجرهم رسول االله       

 القولان المتنافيان إما في الأصول وإما       :وأما اختلاف التضاد فهو   " : ، ثم قال  " والاستفتاح ، والإقامة ،صفة الأذان 
 فعنده هو مـن بـاب       ، كل مجتهد مصيب   :صيب واحد وإلا فمن قال    في الفروع عند الجمهور الذين يقولون الم      

  ).١/١٣٥(اقتضاء الصراط المستقيم  ".اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد
  ).١/١٣٥(اقتضاء الصراط المستقيم ) ٦(
  ).١٢/٢٥٦( مسلم  النووي على صحيحشرح) ٧(
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٥٢٤ 

لكن اتهد لم يجده مع بذل جهده واستفراغ وسـعه          فيها نص،   تكون الواقعة   أن   -٢
 .في البحث

  .لكن لم تظهر له دلالته مع بذل جهدهأن يجد اتهد النص،  -٣
وإنما كلامنا في مسائل ليس عليها      : " محرراً محل التراع   -وهو من المصوبة  -قال الغزالي   

  .)١(" دليل قاطع
تفاء دليل قـاطع    ئل الفقهية التي لا نص فيها علم ضرورة ان        ومن نظر في المسا   : "ثم قال 

فإذا انتفى التكليف     الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال         فيها، وإذا انتفى  
  .)٢("  انتفى الخطأ

أن يكون في تلك الجزئية نص قاطع فالمصيب فيها واحـد           : "  الدين العراقي  وقال ولي 
  .)٣("بالاتفاق

وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب          : "طّاب في قرة العين   وقال الح 
  .)٤(" فيها واحد وفاقاً

 مصيب باعتبار ما في نفس       مجتهد  ليس كل  هوأما ما ذكره القرافي من الاتفاق على أن       
 في نفس الأمر بل الحكم هو مـا أدى          اًليس الله حكم  : الأمر فغير دقيق؛ لأن المصوبة يقولون     

 فهـو   ، اجتهاد اتهد، فالمطلوب من اتهد أحد الأحكام الخمسة لا على جهة التعيين            إليه
  .)٥(نظير الواجب المخير، فما ظنه اتهد فهو حكم االله، وما ظنه الآخر فهو حكم االله 

 المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نـص فيهـا            افالذي ذهب إليه محققو   : "قال الغزالي 
الظن بل الحكم يتبع الظن، وحكم االله تعالى على كل مجتهد ما غلـب              حكم معين يطلب ب   

  .)٦("  وهو المختار،على ظنه

                                                 
  .)٢/٤١١(المستصفى ) ١(
  .)٢/٤١٢(المرجع السابق ) ٢(
  ).٣/٨٨٧(امع الغيث اله) ٣(
  ).٤٦ص ) (٤(
  .)٣٩١ ص (، وإجابة السائل)٣/٢٧٦(لبدخشي مناهج العقول ل: انظر) ٥(
  .)٢/٤٠٩(المستصفى ) ٦(
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 أن هذا محل نزاع وليس محل اتفاق كما ذكره          )٢(، والشاطبي   )١(وقد نص الزركشي    
  .القرافي

سلمنا أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية الفقهية، لكن ما الذي           : "وقال الزركشي 
بأن المصيب واحد أو يعتقـد      : قائل بأن كل مصيب إما أن يعتقد بطلان قول القائل         يعني ال 

صحته، وأن عنيت بالباطل ما لا يكون مطابقاً لما في نفس الأمر وبالصحة ما يكون مطابقاً                
له فهو فاسد منا لأنه محل التراع، كيف وأن مذهب القائل بتصويب الجميع أنه لا حكم له                 

  .)٣(" م تابعة لظنون اتهدينأصلاً، وإنما الأحكا
مجـاب عنـه    ين،  لك يستلزم الجمع بين المتناقض    وما استدل به القرافي من أن القول بذ       

إنما يكون التناقض واقعاً إذا عد الراجح مرجوحاً من ناظر واحد، بل هـو              :" بقول الشاطبي 
ل بحسب ما في    من ناظرين، ظن كل واحد منهما العلة التي بنى عليها الحكم موجودة في المح             

نفس الأمر عنده، وفي ظنه، لا ما هو عليه في نفسه، إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع،               
فهاهنا اتفق الفريقان، وإنما اختلفا بعد، فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في                

 هو ما   نفس الأمر عنده وفي ظنه، والمصوبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر، بل               
  .)٤(" ظهر الآن وكلاهما بانٍ حكمه على علة مظنون ا أا كذلك في نفس الأمر

  
  
  
  

                                                 
  ).٤/٥٤٩( البحر المحيط: انظر) ١(
  ).٤/٨٩(الموافقات : انظر) ٢(
  ).٤/٥٤٩(  البحر المحيط) ٣(
  ).٤/٨٩(الموافقات ) ٤(
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אא 
אאאF١E 

 
 أنه يختار أي شيء أراد      :وهذه المسألة معناها  : " بقوله  المسألة  هذه  القرافي حقيقة  أوضح

، )٢(" من غير اعتبار البناء على مصلحة أو مفسدة        س الأمر اره، فيصادف الصواب في نف    اختي
  : اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال قدذكر الرازي أن العلماءو

  .)٣( من المعتزلة انأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً، وهو قول ابن عمر: الأول
 ـ ع شرعاً، واختاره أبو   نه غير جائز عقلاً، ولا واق     أ: الثانيالقول   اب ونـسبه إلى     الخط
  .)٦(، ورجحه أبو الحسين البصري)٥( وهو قول جمهور المعتزلة،)٤(أكثر العلماء
: قـال ف،  ، واختاره الرازي  )٧(التوقف، وهو منسوب إلى الإمام الشافعي     : الثالثالقول  

احكـم فإنـك لا تحكـم إلا        :  أو للعـالم   اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول االله للنبي          "
قوعه مويس بن عمران، وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه، وتوقف الشافعي          بالصواب، فقطع بو  

  .)٨(" في امتناعه وجوازه، وهو المختار

                                                 
 ـتعرف هذه المسألة عند بعض الأصوليين     ) ١( هل يجـوز أن    : اختلف الناس : " ، قال أبو الخطاب   ]تفويض الحكم [ ب

احكم فإنك لا تحكـم إلا      : يفوض االله سبحانه وتعالى إلى المكلف أن يوجب، ويبيح، ويحرم باختياره، ويقول له            
ياً، احكم بما تشاء، فهو صواب، ويكون مدركاً شرع       : يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد     : " وقال ابن السبكي  ". بالحق

  ".   ويسمى التفويض 
، )٣/٨٩٠(، وجمع الجوامع مع الغيـث الهـامع         )٣/١٩٨(، والمنهاج مع اية السول      )٤/٣٧٣(التمهيد  :  انظر     

  ).٤/٣٥٤(والبحر المحيط 
  .)٩/٤٢٤٨(نفائس الأصول ) ٢(
 انظـر   .د نقل عنه الجاحظ   مويس بن عمران، متكلم من المعتزلة، من الطبقة السابعة،لم تذكر سنة وفاته، وق            : هو) ٣(

  .)٧٦ص( طبقات المعتزلة: ترجمته في
  ).٤/٣٧٣(التمهيد : انظر) ٤(
  ).٢/٨٩٠(المعتمد : انظر) ٥(
  ).٤/٣٥٤(، والبحر المحيط )٢/٣٣٠(المرجع السابق : انظر) ٦(
  .)٦/١٣٧(المحصول : انظر) ٧(
  .المرجع السابق) ٨(
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  .)١(بتعارض الأدلة وعدم وجود ما يرجحها : واستدل الرازي على ذلك
وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه وهو المختار، وظهر : " قال شمس الدين الأصفهاني   

  .)٢("الاعتراض على أدلة القاطعينصحة هذا التوقف ب
، وصـفي الـدين     )٤(، والبيضاوي   )٣(واختار القول بالتوقف سراج الدين الأرموي      
  .)٧(، وشمس الدين الأصفهاني)٦(، والأسنوي )٥(الهندي

  :رأي القرافي في المسألة
: وقوله: "، حيث قال  الوقوع دون   الجواز من قول القرافي أنه يرى القول ب       الذي يظهر 

 ولذلك يفرق بـين     احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق،     :  جاز ذلك لجاز أن يقول االله تعالى       لو[
أي شـيء   :  وله أن يقـول    تعالى،هذا كله جائز عقلاً وفي شأن االله        : قلنا،  ...]النبي والمتنبي 

اخترته من العقائد فهو الحق، وهو تعالى يعلم أنه لا يختار إلا الحق بقضائه وقدره السابق في                 
  .)٨("أزله

يجـوز أن يقـال     : والمختار": قال ابن الحاجب  و،  )٩(وهذا القول هو اختيار الآمدي      
  .)١٠(" لم يقع:  احكم بما شئت، فهو صواب، وتردد الشافعي، ثم المختار:للمجتهد

فذهب جماهير المعتزلة إلى امتناعه، وجوزه الباقون منهم، ومـن          : "وقال ابن السبكي  
  .)١١(" غيرهم، وهو الحق

                                                 
  .)٦/١٣٧(المحصول : انظر) ١(
  ).٢/٧٧٦(نهاج شرح الم: انظر) ٢(
  ).٣٢٣/ ٢(التحصيل : انظر) ٣(
  .)١٩٩ – ٣/١٩٨(المنهاج مع اية السول : انظر) ٤(
  .)٨/٤٠٣١(اية الوصول : انظر) ٥(
  .)٣/٢٠٣(اية السول : انظر) ٦(
  ).٢/٧٧٦(شرح المنهاج : انظر) ٧(
  .)٩/٤٢٤٣(نفائس الأصول ) ٨(
  .)٤/٢١٥( أصول الأحكام فيالإحكام : انظر) ٩(
  .)٣/١٧٦٤(الإاج ) ١٠(
  .)٣/٤٦٨(المختصر مع رفع الحاجب ) ١١(
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قول أكثـر   وهو  ،  )٢(، ونسبه ابن مفلح إلى جمهور أهل الحديث         )١( يالمرداوورجحه  
  .)٣(الشافعية والمالكية وبعض الحنفية 

  :المسألةهذه أدلة 
  : أدلة القائلين بالمنع مطلقاً:أولاً

عه، وأخرى بما يدل علـى عـدم         امتناع وقو   على استدل القائلون بالمنع تارة بما يدل     
  : منها،ستدلوا عليه بأدلةأما الأول فقد ا وقوعه،

ض ذلك إلى اختيـار      أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح العباد، ولو فو        :الدليل الأول 
 أن يصادف اختياره مـا لـيس         ويجوز ، بل إلى اختياره   عبد لم يكن الحكم تابعاً للمصلحة     ال

  .)٤(  لا يصير مصلحة بتفويضه إلى اجتهاده لأن ما ليس بمصلحة في نفس الأمربمصلحة؛
 لو سلم ذلك لا يلزم منه ما ذكرتم؛        بعدم التسليم أن الحكم يتبع المصلحة، و       :وأجيب

لأنه يجوز أن يجعل االله اختياره أمارة على المصلحة وذلك بأن يلهمه االله إلى اختيار ما فيـه                  
وليس من شرط جواز الحكم أن      : " بقوله  القاضي أبو يعلى   ، وقد نص على هذا    )٥(المصلحة  
 لا  اكم في الحادثة من طريق الاجتـهاد       ألا ترى أن الح    ،اكم به عالماً بالمصلحة فيه    يكون الح 

: يعلم أن ما حكم به صواب ومصلحة، بل يتبع حكمه في ذلك غالب الظن، ومع هذا قال                
  .)٦(" هنان جائزاً، ويحسن التعبد، كذلك هاحكمه به كا

ز أن يبعث االله تعالى رسـولاً،        أنه لو جاز تفويض الحكم إلى اتهد لجا        :الدليل الثاني 
  .)٧(ويجعل إليه أن يشرع الشريعة كلها 

 بأن ذلك لا يمتنع فيما يمكن الوصول إليه من طريق الرأي إذا علم االله تعالى                :وأجيب

                                                 
  .)٨/٣٩٩٧ ( التحبير شرح التحرير: انظر) ١(
  .)٤/١٥٢٠(أصول الفقه ) ٢(
  .)٢/٤٢٩(فواتح الرحموت : انظر) ٣(
  .)٣/٢٠٠ (، واية السول)٣/١٧٦٥(، والإاج )١٣٨ – ٦/١٣٧(المحصول : انظر) ٤(
  .المراجع السابقة: انظر) ٥(
  .)٥/١٥٨٩(العدة ) ٦(
  ).٥/١٥٨٩(العدة : انظر) ٧(
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  .)١( أكل الحرام إلى إذا علم أنه لا يحتاج كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاءأن المصلحة فيه،
 لأنه يختار الصواب    ؛ليف الاجتهاد معنى  لم يكن لتك  ز ذلك   ا أنه لو ج   :لثالدليل الثا 
  .)٢( ثبت أن ذلك غير جائزهاد، فلما كلف الاجتهاد بالإجماعمن غير نظر واجت

أنا لا نسلم كون الاجتهاد بلا فائدة، بل له فائدة وهي تكثير ثـواب               ب :وأجيب عنه 
   . )٣(اتهد

  .)٤( يقدم عليه، وهنا لا يعلم ذلك يجب أن يعلم حسن ماأن المكلف :الدليل الرابع
إنك لا تحكم   :  بأنا لا نسلم أنه لا يعلم، بل هو يعلم ذلك لقول الشارع له               :وأجيب
  . )٥(إلا بالصواب

 أن الحق واحد ولا يجوز أن يتفق للمكلف إصابة ذلك الواحد بمجرد             :الدليل الخامس 
ان بأخبار لا علم له ا، فتوافـق        اختياره من غير اجتهاد، كما لا يجوز أن يتفق إخبار الإنس          

  . )٦(الصواب والصدق في أخباره
ذن من الشارع وذلـك     وجود الإ : هو و ين الحكم والإخبار  بوجود الفارق ب  : وأجيب

    .)٧(احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب: بقوله
  :قد استدلوا على عدم الوقوع بأدلة، منهاو

د الشرع لم يوجد ما يدل على وقوع حادثة         الاستقراء والتتبع لموار  أنه ب  :الدليل الأول 
أو غيره من اتهدين، وكل ما يظن أنه تفويض فهـو             الحكم عن تفويض النبي       فيها ثبت

  .)٨( فثبت بذلك عدم الوقوع؛عند التحقيق حكم إما بواسطة الوحي أو الاجتهاد
 لما قيل   ،اباحكم فإنك لا تحكم إلا بصو     : أنه لو جاز أن يقال للنبي       : الدليل الثاني 

                                                 
  ).٥/١٥٨٩(العدة : انظر) ١(
  ).٤/٣٧٧(التمهيد : انظر) ٢(
  .)٢/٨٩٣(المعتمد : انظر) ٣(
  .)٢/٨٩٤( المرجع السابق: انظر) ٤(
  .المرجع السابق: انظر) ٥(
  ).٤/٣٧٣(التمهيد : انظر) ٦(
  .المرجع السابق: انظر) ٧(
  .)٤/٢٠٥( لأبي النور زهير أصول الفقه: انظر) ٨(
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n m l k } :  لـه  االله تعالىقد قيل له ذلك، ومن ذلك قول      لم فعلت كذا، و   : له
p oz  )٢(عدم اللازم يدل على عدم الملزوم القاعدة أن و. )١(.  
  : القائلين بالجواز دون الوقوعأدلة: ثانياً

  :  بالجواز دون الوقوع بأدلة، منهاوقد استدل القائلون 
 لأن الأصل وقوعه وقوع محال لذاته ولا لغيره؛ يترتب على فرض  أنه لا  :الدليل الأول 

  .)٣( فعليه بيانه  غير ذلك فمن ادعى،عدمه
 أنه ورد التعبد في الاجتهاد في خصال الكفارة، فـالجواب لـيس إلا              :الدليل الثاني 

واحد، وقد فوض االله للمكلف الاختيار، لما علم أنه لا يختار إلا ذلك الواجب، وإذا جـاز                 
  .)٤( لأنه مثله أو أولى منه بالجواز ؛لك جاز ما نحن فيهذ

أن الواجب في التكليف تمكن المكلف من الخروج عن العهدة، وهذا            :الدليل الثالث 
  .)٥(هو الحاصل في هذا التكليف

خذ بقـول   : ين قوله احكم بما شئت، وب   :  أنه لا فرق بين قول الشارع      :الدليل الرابع 
 وكان أحـدهما أفـتى بـالحظر والآخـر          ، الصوابتفعل إلا   ، فإنك لا    أي المفتين شئت  

  .)٦(بالإباحة
   : القائلين بالجواز والوقوعأدلة: ثالثاً

أدلة، ب الوقوع على   استدلواوأما القائلون بالجواز فقد استدلوا على الجواز بالوقوع، و        
  :منها

Z Y X     W V U  T S ] } :  قوله تعـالى   :الدليل الأول 
                                                 

  .من سورة التوبة] ٤٣[من الآية ) ١(
  .)٨/٤٠٢٥( ، واية الوصول)٢/٣٢٤(، والتحصيل )١٤١ – ٦/١٤٠(المحصول : انظر) ٢(
 ، وايـة الوصـول    )٣/٤٦٩( ، والمختصر مع شرحه رفع الحاجب     )٤/٢١٩( الإحكام في أصول الأحكام   : انظر) ٣(

)٨/٤٠٢١(.  
  .)٨/٤٠٢٢( ، واية الوصول)٢/٣٢٤(والتحصيل ، )٥/١٥٨٩( العدة: انظر) ٤(
  ).٢/٣٢٨(التحصيل :انظر) ٥(
  ).٢/٣٢٩(المرجع السابق :انظر) ٦(
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 ^ ]   \z )لأنه لا يمكن تحريم إسرائيل ؛هذه الآية تقتضي وقوع التفويضف، )١ 
  .)٢( يفعل ما ليس له فعله، وهذا باطلعلى نفسه إلا بتفويض الأمر إليه، وإلا لزم منه أن

 يكون ما حرمه إسرائيل على نفسه عن تفويض لجـواز أن             بأنه لا يلزم أن    :وأجيب
  .)٣(يكون هناك دليل ظني استند إليه 

: فتحال يوم   قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنهما  - عن ابن عباس     :لثانيالدليل ا 
فهو حرام بحرمـة االله     :"إلى أن قال  ،  "ه االله يوم خلق السماوات والأرض     ذا البلد حرم  إن ه "

 إلا من عرفها، ولا ه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطتهاتعالى إلى يوم القيامة، لا يعضد شوك      
إلا : " فإنه لقبورهم وبيوم، فقـال     ،)٤(يا رسول االله إلا الإذخر    : العباسفقال  " يختلى خلالها 

  .)٥("لإذخرا
  من النبي     على تفويض الحكم إلى رأيه، لأن هذا الجواب الفوري         دلَّ هذا الحديث  ف

 ولا يكون عـن اجتـهاد       ،لما طلبه العباس لا يكون ناشئاً عن وحي مع عدم ظهور علاماته           
  .)٦(الحكم إليه فدل على تفويض ؛أيضاً

 بأن الإذخر ليس من الخلا فيكون الاستثناء منقطعاً، والدليل على إباحته            :وأجيب عنه 
  .ستصحاب لحال الحل، وفائدة الاستثناء لدفع توهم شموله للإذخرلاا

 لأنه يجوز أن يكون بطريـق       دم التسليم أن ذلك بطريق التفويض؛     بع: وأجيب أيضاً 

                                                 
  .من سورة آل عمران] ٤٣[من الآية ) ١(
  .)٤/٢٣٦(، وتيسير التحرير )٣/٤٦٩(رفع الحاجب : انظر) ٢(
  ).٣/٤٦٩(، ورفع الحاجب )٤/٣٨٠(التمهيد : انظر) ٣(
: ، ولسان العرب مادة   )١٨٣ص(المطلع  : انظر. حشيشة طيبة الريح تسقف ا البيوت، وتوضع في القبور        : ر الإذخ )٤(

  ).٤/٣٠٢] (ذخر[
 هجرة لا" :مكة فتح الفتح يوم   االله رسول قال: قال:  ولفظه عباس  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن)٥(

 السماوات خلق يوم االله حرمه البلد هذا إن :مكة فتح الفتح يوم وقال "فانفروا اسننفرتم وإذا ونية جهاد ولكن
 فهو ار من ساعة إلا لي يحل ولم قبلي لأحد فيه القتال يحل لم وإنه القيامة يوم إلى االله بحرمة حرام فهو والأرض

 فقال خلاها يختلى ولا عرفها من إلا طيلتقِ ولا صيده ينفر ولا شوكه يعضد لا القيامة يوم إلى االله بحرمة حرام
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم ".  الإذخر إلا :فقال ولبيوم لقينهم فإنه الإذخر إلا االله رسول يا :العباس

  ).١٣٥٣(حديث رقم ) ٢/٩٨٦ (ها ولقتطها إلا لمنشد على الدواممكة و خلاها وشجر
  ).٤/٣٨١(التمهيد : انظر) ٦(
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 ولزومها في كل    ، الغالب أن ذلك في  :  فالجواب له علامات، أن الوحي   : الوحي، وأما قولكم  
  .)١(مرة ممنوع

والأجوبة ثلاثـة، وتقـديرها      ":-في الجواب عن هذا الاستدلال    -قال ابن السبكي    
لا نسلم أن الاستثناء متصل، بل هو منقطع، وليس الإذخر مـن الخـلا، سـلمنا                : هكذا

ليس استثناء منه بل تقدير تكـرار       : قلنا ؟ولم استثن : فإن قلت  .الاتصال، لا نسلم أنه مراد    
وحي سريع، وما المانع مـن      نه ينسخ ب  إ: ه مراد، ولكن لم قلتم    اللفظ كما عرفت، سلمنا أن    

  .)٢(  "ذلك؟
لا أن أشق على أمـتي      لو: "قال   أن رسول االله    ن أبي هريرة  ع :الدليل الثالث 

؛ لأنه   وعدمه إليه   على أن الأمر    هذا الحديث   قد دلَّ  و .)٣("لأمرم بالسواك عند كل صلاة    
  .)٤( من تلقاء نفسي:أي) لأمرم: (قال

أنت مخير في إيجاب    : ير في هذا الحكم بأن قيل      قد خ   بجواز أن يكون النبي      :وأجيب
  .)٥(السواك وعدمه 

قد عفـوت لكـم عـن الخيـل         ":  قال   عن النبي     عن علي  :الدليل الرابع 
  .)٧( ؛ لأنه أضاف العفو إليه الحكم إلى النبي ،  دل الحديث تفويض)٦("الرقيقو

 بأنه إنما أضاف العفو إلى نفسه؛ لأنه هو الذي يتولى أخذها، وهو الـذي لم                :وأجيب

                                                 
  .)٨/٤٠٣١( ، واية الوصول)٤/٣٨٢ (التمهيد: انظر) ١(
  .)٣/٤٧٠(رفع الحاجب ) ٢(
 على أو أمتي على أشق أن لولا": قال  االله رسول أن  هريرة أبي  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن)٣(

، )١/٣٠٣(لسواك يوم الجمعة صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب ا".  صلاة كل مع بالسواك لأمرم الناس
  ).٨٤٧(حديث رقم 

  ).٤/٣٨٣(مهيد الت: انظر) ٤(
  .)٣/٤٧٢(المرجع السابق، ورفع الحاجب : انظر) ٥(
الرقيق فأدوا زكـاة    قد عفوت لكم عن الخيل و     " : قال    عن النبي    عن علي    أخرجه ابن خزيمة في صحيحه       )٦(

". في كل عشرين دينارا نـصف دينـار        و ، في كل أربعين دينارا    :قال علي  و : قال ،الأموال من كل أربعين درهما    
، حـديث رقـم     )٤/٢٨ (الرقيقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل و      باب إسق  ح ابن خزيمة، كتاب الزكاة،    صحي

)٢٢٨٤.(   
  ).٤/٣٨٣(التمهيد : انظر) ٧(
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  .)١(يأخذها الآن
  :محل التراع

ن يحكم بمـا رآه بـالنظر       ، أو اتهد أ   لا خلاف في جواز تفويض الحكم إلى النبي         
 ، يقـول  ليه للحكم بما شاء من تلقـاء نفـسه        ض الحكم إ  وإنما الخلاف في تفوي   والاجتهاد،  

محل الخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحكم بالرأي مـن            : قال ابن دقيق العيد   : "الزركشي
 غير نظر في مستنداته الشرعية، وإلا كان اجتهاداً جائزاً للعلماء من غير خلاف، والـنبي                

  .)٢(" على قول
  :الترجيح

 لأنه لم يرد من الشرع ما       أن تفويض الحكم جائز عقلاً؛     - أعلم واالله-لي  الذي يظهر   
o n } يدل على دفعه، ولا يلزم منه لوازم باطلة، والله أن يحكم بما يشاء، ويفعل ما يريـد        

 v u t s rq  pz )٣( .  
 ابـن  وـذا صـرح  لا فائدة مترتبة على الخلاف في هذه المـسألة،    : فائدة الخلاف 

 أن هذه المسألة أوردها متكلموا الأصوليين، وليست بمعروفة بـين           واعلم: "، فقال السمعاني
  غير الأنبياء لم يوجـد ولا يوجـد توهمـه في           في لأن هذا    ؛ وليس فيها كثير فائدة    الفقهاء،

  .)٤(" فقد وجد فقلنا على ما وجد   حق النبيالمستقبل فأما في

                                                 
  ).٤/٣٨٣(التمهيد : انظر) ١(
  .)٤/٣٥٥(البحر المحيط ) ٢(
  .من سورة الأعراف] ٥٤[من الآية ) ٣(
  .)٢/٣٣٨(قواطع الأدلة ) ٤(



  الخاتمــــــة
 

 

٥٣٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 الخاتمــــــــة



  الخاتمــــــة
 

 

٥٣٥ 

א 
  

لافية بين القرافي والرازي أسجل أهم النتائج       وبعد أن انتهيت من دراسة المسائل الخ      
. التي توصلت إليها 

  :النتائج
حصرت المسائل التي خالف فيها القرافي الرازي في كتابه نفائس الأصول فاتـضح لي              : أولاً

  . مسألة) ٨٩(أا 
اتضح لي من خلال البحث أن الرازي في كثير من المسائل يميل إلى رأي أبي الحـسين                 : ثانياً

  . مسألة من مجموع مسائل البحث) ١٥(بصري، فقد وافقه في ال
  ما كان يضيف قيداً    اتضح لي أن القرافي مستقل برأيه، خاصة ما يتعلق بالحدود فكثيراً          : ثالثاً

  . أو يعترض عليه أو يستغني عنه
مسألة خالف فيهـا    ) ٣٠(كان للحدود في هذا البحث نصيب الأسد، فلقد جمعت           :رابعاً

  .رازي في الحدود وهذا يعادل ثلث مسائل البحثالقرافي ال
  : قسمت نتائج البحث إلى ثلاثة أقسام: خامساً

  . المسائل التي ترجح فيها قول الرازي: الأول
  . المسائل التي ترجح فيها قول القرافي: الثاني

  . المسائل التي ترجح فيها خلاف قول الرازي والقرافي: الثالث
  : لدي فيها قول الرازيالمسائل التي ترجح : أولا

  ". حكم الذهن بأمر على أمر جازم غير مطابق" ترجح تعريفه للجهل بأنه -١
  ). ما يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه: ( ترجح تعريفه للواجب بأنه-٢
 أن من ابتدأ بمندوب فله أن يتمه إذا شاء، وله أن يقطعه إذا شاء، لأنه لا دليـل علـى                     -٣

  . لأصلالوجوب فيبقى على ا
  . دلالة اللفظ على تمام مسماه:  أن المطابقة هي-٤
  .  الراجح في تعريف الحرف أنه اللفظ الدال على معنى غير مستقل بالمفهومية-٥
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أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب، فترد         : " الراجح في تعريف الاشتقاق هو     -٦
  ". دهما إلى الآخرحأ

ما أفيد ا ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقـع            : بأا يترجح تعريف الحقيقة     -٧
  . التخاطب به

  .  الراجح أن ااز لا يدخل في الأفعال إلا بطريق التبعية-٨
 الراجح أن ااز لا يدخل في الأعلام، واختار هذا القول الآمـدي، وسـراج الـدين                 -٩

  . الأرموي والبيضاوي وغيرهم
  . دخل في الاسم المشتق والحرف إلا بطريق التبعية الراجح أن ااز لا ي-١٠
 الراجح أن ااز المركب عقلي؛ لأن إدراكه إنما هو بواسطة العقل لا بواسطة اللفـظ                -١١

  . اللغوي
اللفظ المتفرق لجميع ما يصلح لـه بحـسب وضـع           : " الراجح في تعريف العموم أنه     -١٢

  ". واحد
  . يد العموم الراجح أن النكرة في سياق النفي تف-١٣
  ". إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه: " الراجح في تعريف التخصص أنه-١٤
 الراجح أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عـن المخـصص؛ لأن الأصـل عـدم                 -١٥

  . التخصيص
أو مـا   ) إلا(إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ       : " الراجح في تعريف الاستثناء أنه     -١٦

  ". أقيم مقامه
الراجح أن الاستثناء المنقطع مجاز وليس بحقيقة؛ لأن الاستثناء حقيقة في المتصل اتفاقاً              -١٧

  . فلا يحمل على غيره اتفاقاً
  .  الراجح أن الاستثناء لا يستقل بنفسه، فهو مع المثنى منه كاللفظة الواحد-١٨
  . الأصوليينوهذا هو الذي أكثر . متواتر وآحاد:  الراجح أن الخبر ينقسم إلى قسمين-١٩
، عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمـد         "الراجح في تعريف الإجماع أنه       -٢٠

  ."على أمر من الأمور
ن القياس الفاسد    الراجح أن يكون تعريف القياس شاملاً للقياس الصحيح والفاسد، لأ          -٢١

  .قياس معمول به قبل ظهور فساده كالصحيح
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  . بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضىالقول بأن التعليلرجحان  -٢٢
ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة       ":  ترجح تعريف الرازي للاستحسان بأنه       -٢٣

  ."الأصلية، والعمومات اللفظية، لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول
  : المسائل التي ترجح لدي فيها قول القرافي: ثانياً
العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال بأدلـة       "ه اصطلاحاً بأنه     ترجح تعريفه للفق   -١

  ". خاصة
كلام االله المتعلق بأفعال المكلفـين علـى وجـه          : " ترجح تعريفه للحكم الشرعي بأنه     -٢

  ". الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه
  ". أو ظنالفكر الذي يطلب به علم " ترجح تعريفه للنظر بأنه -٣
  ".ما استوى طرفاه في نظر الشرع: " ترجح تعريفه للمباح بأنه-٤
إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمـصلحة         : " الراجح في تعريف القضاء هو     -٥

فهو ) المصلحة اشتمل عليها الوقت   (وإن استغني عن القيد الأخير      " اشتمل عليها الوقت  
  . لها أوقات مقدرة فلا تكون داخلة في التعريفأنسب؛ لأن العبادات الفورية ليس 

، واختـاره   "اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر      : " الراجح في تعريف المرتجل أنه     -٦
  . التلمساني، وصفي الدين الهندي، والزركشي

 أن الراجح في الترادف هو وقوعه في اللغة وفي كلام الشارع، واختـاره الأسـنوي،                -٧
  . دي، وابن السبكي، والزركشيوصفي الدين الهن

  ". الموضوع لحقيقتين فأكثر باعتبار واضع واحد ظاهر: " الراجح في تعريف المشترك أنه-٨
 الراجح القول بجواز إطلاق اللفظ المشترك على معانيه بشرط إمكان الجمع بين تلـك               -٩

  . المعاني، وهو اختيار جمهور العلماء
واختار هذا التعريف   " عنى كلي مختلف في محاله بجنسه     اللفظ الموضوع لم  : " المشكك هو  -١٠

  . الأصفهاني، وابن السبكي والزركشي
  .  الصحيح أنه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الأمر-١١
  .  الصحيح أن النهي يقضي التكرار وهو قول جمهور الأصوليين-١٢
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 كان له جهتان منفكتان      الراجح جواز كون الواحد بالشخص مأموراً به منهياً عنه إذا          -١٣
  . وهو قول الجمهور

  .  الراجح أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات-١٤
إذا كانـت اسـتفهامية أو      : تكون للعموم في ثلاث حالات    ) من(و) أي( الراجح أن    -١٥

  . شرطية أو موصولة
ما أن إعمـال     الراجح هو القول بعموم المقتضى، لأنه أكثر فائدة وأجمع للمقاصد ك           -١٦

  . الكلام أولى من إهماله
  .لعموم إذا كانت للسؤال المبهم فالأولى تقييدها بذلكاتفيد ) متى( الراجح أن -١٧
فظ عام أنـه    ل ب  القول الراجح في حكاية الصحابي لما شاهده من الوقائع عن النبي             -١٨

والغالب إصـابته    العموم إلا وقد ظهر له ذلك،        يفيد العموم؛ لأنه لا ينقل عن النبي        
  . فيما ظنه ظاهراً

  .  القول الراجح أن المفرد المعرف باللام يفيد العموم، وهو مذهب جمهور الأصوليين-١٩
 أن الشرط المخصص هو الشرط اللغوي، لأنه كالسبب يلزم من عدمه العـدم إلا إن                -٢٠

  . يخلفه سبب آخر
  ". ين فأكثر على السواءالمتردد بين احتمال: "هو:  الراجح في تعريف امل-٢١
أنه لا يجوز نسخ الأخبار المحضة؛ لأا لا تتضمن أحكاماً وإنما هـي             :  القول الراجح  -٢٢

  . أخبار تحتمل الصدق والكذب لذاا
  ".المحتمل للصدق، والكذب لذاته" الراجح في تعريف الخبر أنه -٢٣
؛ لأن ما لا يكون     خبرين الحس الراجح أنه يشترط في الخبر المتواتر أن يكون مستند الم          -٢٤

 وهذا هو الذي عليـه جمهـور        . يحتمل دخول الغلط فيه    مستنداً إلى مشاهدة أو سماع    
  .الأصوليين

أن الإجماع إذا ثبت بالأدلة القاطعة فإنه يكون قطعياً، وأما          الذي عليه جمهور العلماء      -٢٥
  .إن كانت أدلته ظنية فيكون إجماعاً ظنياً

 قسمين، ثم مات أحـد القـسمين لا         لعصر الواحد إذا اختلفوا على    أن أهل ا  الراجح   -٢٦
  . إجماعاً، لأن قولهم هو قول من وجد من هذه الأمة وليس كل الأمةيكون قول الباقين

؛ لأن قول غيره المخـالف لقولـه        أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي           الراجح -٢٧
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ه الصلاة والسلام لا اعتبار به، بل الحجـة في          ساقط لا يعتد به، وقولهم الموافق لقوله علي       
  .قوله لا غير

  هي التغاير؛ لوجود الفرق بينهما؛     أن العلاقة بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط      الراجح   -٢٨
لأن الغاية من الحصر في باب السبر والتقسيم هو تعيين العلة بخلاف تنقيح المناط فالغاية               

  .منه نفي الفارق وإلغائه
 نقل محض، فلا مدخل للقياس      جحان القول بمنع جريان القياس في اللغات؛ لأن اللغة        ر -٢٩

  .فيها
  .لكن وفق ضوابط معينة بأن المصلحة المرسلة حجة،ما اختاره القرافي  الراجح هو -٣٠
رجحان ما اختاره القرافي وجمع من المحققين من تضعيف الاستدلال بالإجماع لإثبات             -٣١

  .الأخذ بأقل ما قيل
بـذل الوسـع في الأحكـام       : " راجحان ما اختاره القرافي في تعريف الاجتهاد بأنه        -٣٢

  ."الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد
  

  : المسائل التي ترجح فيها خلاف قول الرازي والقرافي: ثالثاً
ار نحوه ابـن    ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولاً وقد اخت         :  ترجح في تعريف الأداء بأنه     -١

  . قدامة، وابن النجار، والطوفي
واختـاره  ). الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر     : ( الراجح في تعريف الرخصة أا     -٢

  . البيضاوي
تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفـظ ثـان مـستقل            " الراجح في تعريف التأكيد أنه       -٣

  . شياختاره الأصفهاني ورجحه ابن السبكي والزرك". بالدلالة
  . رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر:  الراجح في تعريف النسخ أنه-٤

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، فاالله أسأل أن يجعل عملنا خالـصاً                
  . لوجهه الكريم

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،،
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  لفهارس العامةا

  
  :وتشتمل على

WאK 
WאK 
WאK 
אWאK 

WאאK
WאK 
WאK 
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אא 
 

  لصفحةا  الآية  رقم الآية
  سورة البقرة

٤٣   {  l  kz  ١٠٦-٣٢١-٤٠١-
٣١٩-٢٥٦  

١٨٥   {   ª  ©  ¨  §z  ١٥٦  
٢٦٤   {  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²z  ١٣٤  
٢٢٨   {     i  hz  ٥٠٤-٣٧٧-٢١٠  
٩١   {  t  s  r  qz  ٢٢٩  
٢١   {   q  p  o  nz  ٣٢٠-٢٦٠  
٢٢   {  |  {    z  y  xz  ٢٦٠  
١٨٧   {t  s   r  q     p z  ٤١٠-٣٩٧  
٦٩   {  Ò  Ñ  Ðz  ٤٠٢  
٣١   {  c  b  a  `z  ٤٦٦  
٢٢٢   {z  y  x  w z  ٢٧٠  
٤٨   {  Ç   Æ  Å   Ä  Ãz  ٣١٣  
١٩٧   {C   B  A z  ٣٢٣  
٢١٤   {¿   ¾  ½ z  ٣٢٩  
٢٢١   {  d  c  bz  ٢٨٧  
١٧٨   {  ~  }           |z  ٤٧٦  
٢٣٣   {  {  zz  

  
٥٠٤  
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  لصفحةا  الآية  رقم الآية
  سورة آل عمران

٩٧   {    ¡  �   ~  }  |z  ٤١٥-٤٠١-٣٧٦  
٥   {   p    o  n  m  lz  ٣١١  
٩٣   {  V  U   T  Sz  ٥٣٠، ٣٤٥  
١٨   mZ     Y   X   W     V  U   Tl   ٩٦  

  سورة النساء  
١٦٦   {  n  m  lz  ١٩١  
١   {  F  E  D  C  B  Az  ٢٦٠  
١   {X    W   V  U  T  S z  ٢٦٠  
١٤   {  Â  Á  À  ¿  ¾  ½z ٢٦٣  
٤٣   {v  u  t  s  w  z  ٢٧٠  
٣٣   {  ´  ³  ²  ±z  ٣٠٤  
٢٣   {  v    u  t  sz  ٣٢٣  
٩٢   {  M  L   K  Jz  ٣٥٠  
٧٨   mÍ  Ì  Ë       Ê  ÉÎ  l  ٢٥  

  سورة المائدة
٦   {  G  F  E  Dz  ٣٩٧-٣٥٣  
٧٩   {  p  o  n  m  lz  ١٥٧  
٦   {  L  K  Jz  ٣٥٣  
٩٠   {  H  G  F       E  D  C  B  Az ٤٦٩  
٣٨   {  O  R   Q  Pz  ٤٦٩  
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  لصفحةا  الآية  رقم الآية
٣   {  n  m  l  kz  ٣٠٤  
٣   {  D  C  B  Az  ٣٧٧-٣٢٣-٣٠٤  
٤٥   {  £  ¢  ¡   �  ~z  ٤٧٨-٤٧٦  
٣٣   m p  o  n  m  l   kl  ٢٠٩  

  سورة الأنعام
١٤١   {¨     §  ¦  ¥ z  ٤٠٢  
٩١   {   L  K  J  I  Hz  ٣٠٨  
٩١   {  S  R  Q  Pz  ٣٠٨  
١٩   {E  D  C  B  A z  ٣٧٦  

   الأعرافسورة
١٧٩   {   C  B  Az  ٩٠  
١١   {  ±  °  ¯  ®z  ٩٦  
٤٤   {   E  D  C  B  Az  ٢٣٠-٢٢٩  
٥٤   {q   p  o  n z  ٥٣٣  

  سورة الأنفال
٩   {  E  D  C  B  Az  ١٨٤  
٤٥   {  Æ  Å  Ä  Ã  Âz  ٢٥٦  

  سورة التوبة
٣٧   {   S  R  Q  P   Oz  ٢١٦  
١٠٨   {_  ^  ]  \ z  ٢٧٠  
٤٠   {£  ¢  ¡  ¤  z  ٣٠٤  
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  لصفحةا  الآية  رقم الآية
٧٩   {   Ä          Ã  Â  Á  Àz  ٥١٤-٥١٣  
٤٣   {  n  m  l  kz  ٥٣٠  

  سورة يونس
٧١   {  V   Uz  ٤٣٤  
٢   m[  Z  Y  X  W  V   U  T   S l ١٠٥  

  سورة هود
٤٥   {  ×  Ö  Õ        Ôz  ٣١٦  
٤٦  {  F  E  D       CGK  J  I        H  L z  ٣١٧  

  سورة يوسف
٦٦   {  }  |z  ٣٨٤-٣٨٣  
٨٢   {  k  jz  ٣٢٣  
٧٢   {  b  a  `z  ٤٧٧  
١٥   { JI H  G F E D C B Az  ٤٣٤   

  سورة إبراهيم
٣٤   {   J  I  H  Gz  ٣١٧  

  سورة النحل
٧٨   {  ¹  ¸  ¶   µz  ٩٦  
٣٦   {  i  h  g  f  e  dz  ١٨٧  
١   {  z  y  xz  ٢٢٩  
٥٠   m   §  ¦  ¥  ¤l  ٢٥  

  سورة الإسراء
٤٤   {q   ps  r   z  ٢٠٥  
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  لصفحةا  الآية  رقم الآية
٧٨   {  _  ^   ]z  ١٠٣-١٠٢  
٧٠   {  b  a        `  _z  ١٥٦  
٨٥   {Â  Á  ÀÃ  Å  Ä  z  ٤٢٤  
٣٢   {|  {  z}      _     ~  z  ٢٧٠  
١١٠   {_  ~    }  |   {  z z  ٢٩٩-٢٩٧  
٢٣   {  z   y  x  wz  ٣٣٨  
٣٣  m  s   r  q  p  o  n   m  l  ٢١٢  

  سورة الكهف
٤٧   { R  Q  P z  ٩٧  
٧٧   {l   k  j  i  h z  ٢٣٠-٢٢٩  
٩٩   {      ]  \  [z  ٢٢٩  
٦٩   {  ¢  ¡  �  ~z  ٢٦٣   
١٢   {  |   {  z  yz  ٣٠٠  

  سورة مريم
٦٩   {  p               o  n  m  lz  ٣٠٠  

  سورة طه
١١٥   {  _  ^  ]  \z  ١٢٠  
٧١   {  z  y  x  wz  ٢٤٠  
٦٤   {Ñ  Ð  Ï  Î   Í z  ٤٣٤  
٩٣   { b  c z  ٢٦٣  
٣٢   {Ê  É  Èz  ١٩٥  



  الفهارس العامة
 

 

٥٤٦ 

  لصفحةا  الآية  رقم الآية
٥   m  }  |  {  z     yl  ٢٥  

  سورة الحج
٧٨   {   |   {  zz  ١٥٦  
٥٢   {   k  j  i  h  gz  ٤٠٩  
٣٦   {  ¥  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦

®z  
١١١  

١٨   m  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e  d  c
  t   s  r  q       p  o

   xw  v  ul  

٢٠٤  

  ونسورة المؤمن
٤٤   {L  K  J  I z  ٤٢٧  
٣٢   {t  s    r     q  p z  ٣١١  
٢٧   {  Ð  Ï     Î    Í  Ìz  ٣١٦  

  سورة النور
٢   {  L  Kz  ٤٦٩-١٠٣  
٦٣   {   a  `  _    ~  }z  ٣١٧  
٣١   {  ¿  ¾  ½   ¼     »z  ٣٤٦  

  سورة الشعراء
٣٥   {  Â  Á  À  ¿  ¾  ½z  ٢٦٢  
٢٢٧   {  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Êz  ٢٩٧  

  سورة النمل
٣٨   {  e   d  cz  ٢٩٩-٢٩٧  
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  لصفحةا  الآية  رقم الآية
٦٥   {  [  Z    Y   X  Wz  ٣٠٣ -٣٠٢  
٢٣   {  Ez  ٣٧٨  
٦٦   {k  j  i  h  glq  p  o    n  m  r    z ٢٤٠  

  سورة القصص
٣٠   {  b  a  `  _  ^z  ١٠٧  

  سورة الروم
٣   {  §   ¦  ¥  ¤z  ٩٧  

     الآحزابسورة  
٥٦   m i  hg  f   e  d  c  b   j 

    o  n  m  l  kl  
٢٠٧  

  سورة سبأ
٣   {t  su  x  w   v  z  ٣١٣  

     فاطرسورة  
١٠   m »  º  ¹  ¸l  ٢٥  
١٤   {r       q  p  o   z  ٤٢٣  

  سورة يس
٣٦   {  ¡  �  ~z  ٢٤٤-٢٤٣  
٤٦   {  q  p  o  nz  ٣١١  
٣٩   m  Å  Ä          Ã  Â   Á   À   ¿  ¾l ١٠٦  

  سورة الصافات
٩٦   {  ¨  §  ¦  ¥z  ٩٧  
٧٢   {  ½z  ١٨٧  
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  لصفحةا  الآية  رقم الآية
  سورة ص

٤٤   {  N   M  Lz  ٤٧٧  
  سورة الزمر

٦٢   {b  a  `   _ z  ٣٧٦-٩٦  
٧١   }لَكِنذَابِوةُ الْعكَلِم قَّت٢١٩   } ح  

  سورة فصلت
٣٧   {   ª  ©     ¨  §z  ٢٧٦  
٤٦   {ã   â  á  à z  ٣٠١  

  سورة الشورى
١١   {S        R  Q z  ١٩١  
     الزخرفرةسو  
٧٧   {Z  Y    X  W  V[z  ٢٦١  

  سورة الجاثية
٢٩   {  Á             À  ¿   ¾          ½  ¼z  ٤٠٩  

  سورة الأحقاف
٢٥   {  p  o  n                  m  lz  ٣٧٧  
١١   m  Ã  Â   Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »l  ١٠٥  

  سورة محمد
٣٣   {  t  s  r  q  pz  ١٣٣  
٣٨   mÆ  Å  Ä  Ã Ç  l  ٢٤  

  سورة النجم
٣٩   {  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ôz  ١٣٢  
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  لصفحةا  الآية  رقم الآية
  سورة الرحمن

٢٦   {  r  q  p  oz  ٣٠٢  
  سورة الحديد

١٣   {  b  a  `  _z  ٨٠  
١٨   {  Ñ  Ð  Ïz  ٣٠٥  

  سورة اادلة
٢   {  y  xz  ٢٩٢  
٣   {  r  q  pz  ٣٥٠  

  سورة الحشر
٢   {  ´  ³  ²z  ٤٦٤  

  سورة الطلاق
٢   {    k  j  m  lz  ٣٠١  
٤   {  ¾  ½  ¼z  ٣٧٧  

  سورة التحريم
٦   {  ¿  ¾  ½  ¼  »z  ٢٦٣  

  سورة الحاقة
١٠ – ٩   {  D  C  B  Az  ٣١٧  

  سورة المزمل
١٦ – ١٥   {  ¤    £  ¢   ¡z  ٣٤٢-٣٠٤  

  سورة القيامة
٢٣ – ٢٢   {        O  N      M   L    K    J  Iz  

  
٨٠  
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  لصفحةا  الآية  رقم الآية
  سورة البلد

١٥ – ١٣   {}  |  ¨  §  ¦   ¥  ¤      £  ¢   ¡  �  ~  
   ©z  

٢٣٩  

  سورة التين
٤   {  M  L  Kz  ١٥٦  

  سورة الزلزلة
٢   {   `  _  ^z  ٢٤٤  
٤   {  i  h  gz  ٢٤٣  

  سورة العصر
٣ – ٢   {  I  H  G  F  E  D  Cz  ٣٤٤  
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אא 
  الصفحة  طرف الحديث

  ٣٧٧ أحلت لنا ميتـتان ودمان
  ٥٠٤ إذا لم تستح فاصنع ما شئت

  ١٣٦ اقضيا يوماً آخر مكانه
  ٣٣٤ بوضع الجوائح: أمر رسول االله  

  ٤٣٩ إن االله أجاركم من ثلاث خلال
  ٣٢٤ إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل

  ٤٣٩ إن أمتي لا تجتمع على الضلالة
  ٥١٤  اليمن لما أراد أن يبعث معاذا إلىأن رسول االله  

  ١٢٤   فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر بي سائلا سأل النأن
  ٥٣٢ إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السماوات والأرض

  ١٣٣ إنما الأعمال بالنيـات وإنما لكل امرئٍ ما نوى
  ٢٩٨ أيما إهاب دبغ فقد طهر

  ٥١٣ تعوذوا باالله من جهد البلاء
  ٤٠١ اسككم لعلي لا أراكم بعد عاميخذوا عني من

لا، إلا أن : "هل علي غيرهن ؟ قال: قال" خمس صلوات في اليوم والليلة
 تطوع

١٣٥  

  ١٣٠ هل عندكم شيء؟: ذات يوم فقال لي رسول االله  دخل ع
  ٢٧٥  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

  ٣٢٤ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
: كل، قال: "  لأبي الدرداء لما صنع له طعاماً- –فارسي سلمان ال

 ما أنا بآكل حتى تأكل: إني صائم، قال
١٣٢  

  ١٣٠   الصائم أمير نفسه
  ٤٠١   كما رأيتموني أصليصلوا
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  الصفحة  طرف الحديث
  ١٣٢ "صدق سلمان: "  فذكر ذلك، فقال له النبي  فأتى النبي  

  ٣٣٨ في سائمة الغنم زكاة
  ٥٠٠  بنت لبونينعفي كل أرب

  ٤٠٢ فيما سقت السماء العشر
  ٥٣٢  قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق

  ٣٣٣  بالشاهد واليمينقضى الرسول  
  ٣٣٣  بالشفعةقضى رسول االله  

  ٣٣٤ كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع
فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت  كنت قاعدة عند النبي  

  ليإني أذنبت فاستغفر: منه فقلت
١٣٧  

  ٤٤٣   تزال طائفة من أمتي على الحقلا
  ٢١٢ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

  ٥٣١ لا هجرة بعد الفتح
  ٥٣٢ لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرم بالسواك

  ١٨٦ ما تقرب إليّ أداء ما افترضت عليه
٢٨٦ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد  

  ٤٣٤ لوع الفجرمن لم يجمع الصيام قبل ط
  ٣٣٣ عن بيع الغرر ى النبي  

  ٣٣٥  المسلم عن المزابنة والمحاقلةى رسول االله  
  ٣٣٥   ى عن المخابرةى رسول االله 

  ٣٣٤ ى عن بيع الحصاة وحبل الحبلة
  ٣٣٨ وفي صدقة الغنم في سائمتها زكاة

  ٢٥٩ غيثَايا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضِ بريرة م
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א 
  الصفحة  الأثرطرف 
  ٢٨٨  إن االله حرم المشركات على المؤمنين

  ٤٨٥ لما حضرت أبابكر الوفاة
 
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א 
  

  الصفحة   الثانيالشطر    الأولالشطر
  ١٢٨  النائبات على ما قـال برهانـا       في    يسألون أخاهم حـين ينـدم      لا

ــر    الــصغير وأفــنى الكــبيرأشــاب ــشي ك ــر الع ــداة وم   ٢٤٢  الغ
  ٢٥٧  مـسلوب الإرادة نادمـاً     فأصبحت    أمـراً جازمـاً فعـصيتني      أمرتك
  ٣٨١  وثنيـاه باليـد    رخـى  الم لكالطِّول    إن الموت ما أخطـأ الفـتى       لعمرك

ـــوازي    والسادس الفخر الإمـام الـرازي      ــه يـ ــي مثل   ٢٨      والرافع
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אא 
  الصفحة  طلحالمص

  ٥١٣  الاجتهاد
  ٤٣٤  الإجماع
  ٤٢٧  الآحاد
  ١٤٤  الأداء
  ٥٣١  الإذخر
  ٣٨١  الاستثناء

  ٤٧٢  الاستحسان
  ١٧٦  الاستفهام

  ٢٣٦  المشتقالاسم 
  ١٧٨  الاشتقاق
  ٢٤٩  الإضمار
  ٢٥٦  الأمر

  ١٦٧  الإمكان الخاص
  ١٦٧  الإمكان العام

  ٤٠٠  البيان
  ١٩٠  التأكيد

  ٢٤٩  التخصيص
  ٥٠٧  جيحالتر

  ١٨٦  التزويج
  ٨١  التصديق
  ٤٩٨  التعادل
  ٤٥٨  التقسيم
  ٤٥٨  التنقيح
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  الصفحة  طلحالمص
  ٤٢٧  التواتر 
  ٣٣٤  الجائحة
  ٢١٥  الجزئي
  ٧٦  الجهل
  ١٨٤  الحد

  ١٨٤  الحد التام
  ١٨٤  الحد الناقص

  ١٦٩  الحرف
  ٥٠٠  الحقة
  ٢١٩  الحقيقة
  ٩٥  الحكم
  ١٣٠  الحيس
  ٤٢٣  الخبر
  ٢٤٩  الخلل
  ١٦٢  الدلالة

  ١٦٢  دلالة الالتزام
  ١٥٤  الرخصة

  ٨٣  الرسم التام
  ٨٣  الرسم الناقص

  ٩٨  السبب
  ٤٥٨  السبر 
  ٩٩  الشرط
  ٣٣٣  الشفعة
  ٤٧٧  الشمراخ
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  الصفحة  طلحالمص
  ٤٧٧  العثكال
  ١٢٠  العزم
  ٢٢٣  العلاقة
  ٦٨  العلم
  ٢٩٢  العموم
  ٣٩٢  الغاية
  ٣٣٢  الغرر
  ٨٩  الفقه
  ١٠٥  القديم
  ٢١٠  القرء
  ١٤٧  القضاء
  ٤٤٩  القياس
  ٢١٥  الكلي
  ٩٩  المانع
  ١٤٠  المباح

  ١٨٤  المترادف
  ٢١٤  المتواطئ
  ٤٠٥  امل
  ٣٣٥  المحاقلة
  ٣٣٤  المخابرة
  ١٧٢  المرتجل
  ٣٣٥  المزابنة
  ٢٢٧  المشاة
  ١٩٥  المشترك
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  الصفحة  طلحالمص
  ٢١٤  المشكك
  ٤٨١  المصلحة
  ٤٧٦  المضِيرة
  ١٦٢  المطابقة
  ٣٤٨  المطلق
  ٣٣٨  المفهوم
  ١٢٨  المندوب

  ١٧٤  قول المن
  ٤٠٩  النسخ
  ٨٠  النظر
  ٢٤٩  النقل
  ١٨٦  النكاح
  ٢٦٩  النهي

  ١١١  الواجب
  ٢٧٧  الواحد بالشخص

  ٩٨  الوضع
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אא  
  الصفحة  المسألة

  ٣٤٦  إذا قدم الحاج فأنت طالق: إذا قال رجل لامرأته

  ٤٦٩  حد اللائط

  ١٣٨  حكم إتمام نافلة الحج والعمرة بعد الشروع فيهما

  ٤٦٩  حكم النباش

  ٣٤٧  حكم بيع لبن الآدميات

  ٤٦٩  حكم شارب النبيذ

  ٢١٢  حكم طلاق المكره

  ٢١٢ هل أولياء الدم يخيرون بين القصاص والدية في القتل العمد؟
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א 
 

 

 رقم الصفحة العلم
 ١٠٨ عثمان بن عمر بن أبي بكر: ابن الحاجب

 ٣٥٣  عبد االله بن محمد المعافري الأندلسي بكر،  محمد بنأبو:  العربيابن
 ٤٨٩  الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد البغداديأبو:  القطانابن
 ٢٠٨  بن جريرعد عبد االله، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سأبو:  القيمابن

 ١١٣ علي بن محمد بن عباس: ابن اللحام
 ٢٧٨ عود الواحد بن عبد الحميد بن مسعبد بن محمد:  الهمامابن
 ٤٠٧ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي: و بدران هابن

 ٤٣ عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن خلف بن بدر :ابن بنت الأعز
 ١٠٧ أحمد بن عبدالحليم:  ابن تيمية
 ١٤٨ محمد بن أحمد بن جزي: ابن جزي
 ١٣٢ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد: ابن حجر

 ٤٨٧ المنفلوطي القشيريح، محمد بن علي بن وهب  الفتأبو:  دقيق العيدابن
 ٤٤ محمد بن عبداالله بن راشد البكري القفصي: ابن راشد القفصي

 ٣٧٠ أحمد بن عمر بن سريج: ابن سريج
 ٤٥ محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم :ابن عدلان الكناني

 ٣٣٩  محمد بن أحمد البغداديبن الوفاء، علي بن عقيل أبو:  عقيلابن
 ٥٢٦ مويس بن عمران: ابن عمران
 ٨٠ أحمد بن فارس بن زكريا: ابن فارس

 ٣٨٦ أحمد بن الحسن بن عبداالله: ابن قاضي الجبل
 ١٤٥ أبو محمد عبداالله بن قدامة: ابن قدامة
 ٢٥ إسماعيل بن عمر بن كثير: ابن كثير
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 رقم الصفحة العلم
 ١٦٩ بليشمس الدين، محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي الحن:   مفلحابن

 ٧٦ جمال الدين محمد بن مكرم: ابن منظور
 ٥٢ أبو يحيى، عبدالرحيم بن محمد بن إسماعيل : ابن نباته 
 ٣١٥ عبداالله بن يوسف بن أحمد الأنصاري: ابن هشام

 ٥٧ إبراهيم بن علي بن يوسف:  إسحاق الشيرازيأبو
 ١٢٢ عبدالسلام بن عبداالله: أبو البركات

 ٧٧ الحسينأيوب بن موسى : أبو البقاء
 ٣٤ محمد بن علي بن الطيب:  الحسين البصريأبو

 ١٣١ أبو الدرداء
 ٣٦٤ إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان:  ثورأبو

 ٢٢ المفضل بن عمر بن المفضل الأري السمرقندي: أثير الدين الأري
 ٣٦٧ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم:   الإسفراييني
 ١٠٨  بن الحسنأبو محمد عبدالرحيم: الأسنوي

 ٣٠ محمد بن محمود العجلي الأصفهاني: الأصفهاني
 ٢٢ أبو عبداالله محمد بن ناماوار بن عبدالملك الخونجي :أفضل الدين الخونجي

 ١٣٧ أم هانئ
 ١٠١ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم: الآمدي

 ١٧٣ عبد العلي محمد بن نظام الدين: لأنصاريا
 ٢٥٨ بن سعيد بن أيوبسليمان بن خلف : الباجي

 ١٢٣ محمد بن الطيب بن محمد: الباقلاني
 ٥٠ خلف بن أبي القاسم الأزدي: البراذعي

 ٢٥٨ مولاه لعائشة رضي االله عنها وكانت مولاة لقوم من الأنصار: بريرة
 ٤٤ محمد بن إبراهيم بن محمد: البقوري

 ٤٩٤  الرحمن بن جاد االلهعبد: البناني
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 رقم الصفحة العلم
 ٩٧  بن عمر بن محمدعبداالله: البيضاوي

 ٢٢ محمد بن الحسين بن عبداالله الأرموي: تاج الدين الأرموي
 ٧١ علي بن عبدالكافي بن علي: تاج الدين السبكي

 ٧١ مسعود بن عمر بن عبداالله : التفتازاني
 ٦٩ علي بن عبد الكافي:  تقي الدين السبكي

 ١٦٥  محمد، عبد االله بن محمد بن علي الفهريأبو: التلمساني
 ٥٢٢ أبو عثمان عمرو بن يحيى: الجاحظ

 ٣١٢ عبدالقادر بن عبدالرحمن أبو بكر الجرجاني:  الجرجاني
 ٦٨ علي بن محمد بن علي الجرجاني: الجرجاني
 ٥١ أبو القاسم، عبيد االله بن الحسن بن الجلاب: الجلاب
 ٣٦٩  بن أحمد بن محمد بن إبراهيممحمد عبداالله، أبو:  الدين المحليجلال

 ٨٩ أبو نصر إسماعيل: الجوهري
 ٧٤ أبو المعالي عبدالملك: الجويني

 ٢١ عبد الحميد بن عمويه بن يونس بن خليل:الخسر وشاهي 
 ٩٠  الكلواذاني أحمد بن حسن بن حسنبنمحفوظ : الخطاب

 ٨١ أبو عبدالرحمن الخليل: الخليل بن أحمد
 ٣٣٥ رافع بن خديج 

 ٢٨  العلامة أبي الفضل عبد الكريم ابن:الرافعي
 ٧٨ أبو عبداالله محمد بن ادر: الزركشي

 ١١٨ زكريا بن محمد بن زكريا: زكريا الأنصاري
 ٣١٢ محمود بن عمر بن محمد: الزمخشري

 ٣٢٨ محمود بن أحمد بن محمود : الزنجاني
 ٤٤ زين الدين أبو محمد عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي

 ٢٢ محمود بن أبي بكر أحمد: الأرمويسراج الدين 
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 رقم الصفحة العلم
 ١٣١ سلمان الفارسي

 ٨٦ السمعاني
 ٢١١ عمرو بن عثمان بن قنبر: سيبويه

 ٢٧ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد : السيوطي
 ٤٨٥  بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطىبراهيما: الشاطبي

 ٤٣ زيزمحمد بن عمران بن موسى بن عبدالع: الشريف الكركي
 ٢١ أبو العباس، شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة: شمس الدين ابن الخويبي

 ٤٢ محمد بن الشيخ العماد إبراهيم بن عبدالواحد: شمس الدين المقدسي
 ٨٨  بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنيمينمحمد الأ: الشنقيطي

 ٤٤ جبارة المقدسيأحمد بن محمد بن عبدالولي بن : شهاب الدين المرداوي
 ٩٣ حسين بن علي بن طلحة: الشوشاوي
 ٨٧ محمد بن على بن محمد بن عبد االله: الشوكاني

 ٤٣ سليمان بن أبي العز بن وهيب الأذرعي:صدر الدين الحنفي
 ١٧٢ المحبوبي البخاري،  عبيد االله بن مسعود بن محمود بن أحمد:صدر الشريعة

 ٧٧ لرحيممحمد بن عبدا: صفي الدين الهندي
 ٣٦٨  بكر، محمد بن عبد االله أبو: الصيرفي

 ٢٠ ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن الرازي
 ١٠٠ أبو الربيع سليمان بن عبد القوي: الطوفي
 ١٨٠  بن القاسم أحمد الدين، شهاب: العبادي

 ٤٢ عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم السلمي :العز بن عبدالسلام
 ٢٧٥ الإيجي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار البكري : الدينعضد

 ١٢٤ محمد أشرف بن أمير بن علي: العظيم آبادي
 ٢٨١  خليل بن كيكلدي بن عبد االله ، سعيدأبو: العلائي
 ٥٢١ عبيداالله بن الحسن بن الحصين: العنبري
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 رقم الصفحة العلم
 ٣٦٤  عيسى بن أبان 

 ٧٤ أبو حامد محمد بن محمد: الغزالي
 ٨١ و بكر محمد بن أحمدأب: الفتوحي

 ٨٧ محمد بن الحسين بن محمد: القاضي أبو يعلى
 ٢٣٩  االله بن عبد الشكور البهاري الهنديمحب:  البهاريالقاضي
 ٢٧٣  بن علي بن نصرلوهابأبو محمد، عبدا:  الوهابعبد القاضي

 ٣١ أبو الحسين القاضي: القاضي عبدالجبار
 ٣٧٤ علي بن إسماعيل بكر، محمد بن أبو:  الشاشيالقفال

 ٢٠١ البغدادي الحسن، عبيد االله بن الحسين بن دلال أبو: الكرخي
 ٢٠ أبو نصر أحمد بن زر بن كم بن عقيل: الكمال السمناني

 ٢٣٤  بن سليمان بن أحمد على ، الحسنأبو: المرداوي
 ٤٩٥  بخيت بن حسين محمد: المطيعي
 ٢٥٩ ش الأسديزوج بريدة وهو مولى أبي أحمد بن جح: مغيث

 ٤٢ أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي : المنذري
 ١٧٩ أبو الفضل أحمد بن محمد إبراهيم الميداني: الميداني
 ١٢٣ الإمام يحيى بن شرف الدين: النووي
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אאא 
  

زكار، عبدالجبار  : ، تحقيق )هـ١٣٠٧ت  (أبجد العلوم، لصديق بن حسن القنوجي        -١
 .دار الكتب العلمية، بيروت

الإاج في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى علم الأصول للبيـضاوي لـشيخ               -٢
 ـ٧٥٦ت(علي بن عبد الكافي السبكي      : الإسلام تـاج الـدين    : ، وولـده  )هـ

، دار الكتب المكية، مكـة المكرمـة،        )هـ٧٧١ت(عبدالوهاب بن علي السبكي     
 .شعبان محمد إسماعيل. هـ، تحقيق د١٤٢٥الطبعة الأولى 

حسين : تحقيق). هـ١١٨٢ت(إجابة السائل بغية الآمل، لمحمد إسماعيل الصنعاني،          -٣
 .مؤسسة الرسالة، بيروت. م١٩٨٦حسن الأهدل، الطبعة الأولى . السياغي، ود

هـ، ١٤١٧آراء المعتزلة الأصولية، لعلي بن سعد بن صالح الضويحي، الطبعة الثانية             -٤
  .اض الري–مكتبة الرشد 

 ـ١٢٥٠ت(إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني            -٥ ، )هـ
هـ، مؤسسة الكتـب    ١٤١٥مصعب محمد سعيد البدري، الطبعة السادسة       : تحقيق

 .الثقافية، بيروت
طه . د:  تحقيق ، في أحكام الاستثناء، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي         الاستغناء -٦

  . بغداد-رشاد، مطبعة الإ)هـ١٤٠٢(محسن، 
محمد رشيد رضا،   : أسرار البلاغة في علم البيان، للإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق          -٧

 .الناشر دار المطبوعات العربية
: ، تعليق )هـ٤٧١ت  ( البلاغة، لأبي بكر عبد القاهر عبد الرحمن الجرجاني،          أسرار -٨

 . بجدة-محمود محمد شاكر، دار المدني
والوجازة في معنى الدليل، لأبي الوليد سليمان بن خلـف          الإشارة في معرفة الأصول      -٩

محمـد علـي فركـوس، الطبعـة الأولى         : تحقيق) هـ٤٧٤ت(الباجي الأندلسي   
 .هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت١٤١٦

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، للعلامة زين العابدين بن إبراهيم بن              -١٠
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، المكتبة  )هـ١٤١٨(الكريم الفضلي، الطبعة الأولى     عبد  : تحقيق) هـ٩٧٠ت(نجيم  
 . بيروت-العصرية، صيدا

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للإمام جلال الدين عبدالرحمن بـن              -١١
محمد المعتصم باالله البغدادي، الطبعة الثالثة      : تحقيق) هـ٩١١ت(أبي بكر السيوطي،    

 .ت، دار الكتاب العربي، بيرو)هـ١٤١٧(
: تحقيق) هـ٨٥٢ت(الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني            -١٢

 .، دار الجيل، بيروت)هـ١٤١٢(علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى 
فهد بن  . د: أصول ابن مفلح، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق           -١٣

 . الرياض-يكان، مكتبة العب)هـ١٤٢٠(محمد السدحان، الطبعة الأولى 
 ).١٧٣انظر رقم (أصول البزدوي مطبوع مع شرحه كشف الأسرار،  -١٤
، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الـرازي         )الفصول في الأصول  (أصول الجصاص    -١٥

محمـد محمـد تـامر، الطبعـة الأولى         . د: ، ضبطه وخرج نصوصه   )هـ٣٧٠ت(
 . بيروت-، دار الكتب العلمية)هـ١٤٢٠(

 ـ٤٩٠ت(أحمد بن أبي سهل السرخـسي       أصول السرخسي، لمحمد بن      -١٦ ، دار  )هـ
 . بيروت-المعرفة

 ).م٢٠٠٢(أصول الفقه، لمحمد أبي النور زهير، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر  -١٧
 ـ١٣٩٣ت(أضواء البيان، لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي            -١٨ ، )هـ

 ).هـ١٤١٥ ( بيروت-مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، دار الفكر: تحقيق
 – لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى            الاعتصام، -١٩

  .القاهرة
، )م١٩٩٧( بيروت، الطبعة الثانية عـشرة       -الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم      -٢٠

 . بيروت-، دار العلم للملايين)م١٩٨٠(ورجعت للطبعة الخامسة 
الفة أصحاب الجحيم، لأحمد بن عبد الحليم بن تيميـة          اقتضاء الصراط المستقيم لمخ    -٢١

، مطبعة السنة   )هـ١٣٦٩(محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية      : ، تحقيق )هـ٧٢٨ت(
 . القاهرة-المحمدية

حسين إسماعيل الجمل،   : ، تحقيق )هـ٧٠٢ت(الإلمام، لمحمد بن علي بن دقيق العيد         -٢٢
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 .دار ابن حزم، الرياضهـ، دار المعراج الدولية، ١٤٢٣الثانية : الطبعة
 ـ١٣٩٣(الثانية  : ، الطبعة )هـ٢٠٤ت(الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي       -٢٣ ، دار  )هـ

 . بيروت-المعرفة
 حلقة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب مالك في القـرن             الشهاب القرافي  الإمام -٢٤

 . ، وزارة الأوقاف المغربية)هـ١٤١٧(السابع، الأستاذ الوكيلي، 
، سـنة   )هـ٦٢٨ت(لنية، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي         في إدراك ا   الأمنية -٢٥

 . بيروت-، دار الكتب العلمية)هـ١٤٠٤(
محمد أبو  :  الرواة على أنباء النحاة، لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق           إنباه -٢٦

 . القاهرة-، دار الكتب المصرية)هـ١٣٦٩(الفضل إبراهيم، سنة 
، لأبي محمد عبداالله جمال الـدين ابـن هـشام           أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      -٢٧

الأنصاري، ومع كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضـح المـسالك لمحيـي الـدين               
 . بيروت-، المكتبة العصرية)هـ١٤١٥(عبدالحميد، 

توفي سنة  (الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للمحلي، لأحمد بن قاسم العبادي             -٢٨
 ـ١٤١٧(الأولى  : طبعةزكريا عميرات، ال  : ، تحقيق )هـ٩٩٤ ، دار الكتـب    )هـ
 . بيروت-العلمية

 بن عمـر    الدين محمد بن سعد     االله في علوم البلاغة، لجلال الدين أبو عبد         الإيضاح -٢٩
 .  بيروت– إحياء العلوم دار، )م١٩٩٨: ( الرابعةالطبعة ،القزويني

 ـ٩٧٠ت( الرائق شرح كتر الدقائق، لزين الدين ابن نجيم الحنفـي            البحر -٣٠  ، دار )هـ
  . بيروت-المعرفة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفـي               -٣١
 ـ١٤٢٠(الأولى  : محمد خير طعمه الحلبي، الطبعة    : ، تحقيق )هـ٥٨٧ت( ، دار  )هـ

  بيروت، -المعرفة
 ـ٥٩٥ت( رشد القـرطبي     ، لمحمد بن أحمد بن     واية المقتصد  بداية اتهد  -٣٢ دار ) هـ

 .وت بير-الفكر
، مكتبة  )هـ٧٧٤ت(البداية والنهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،           -٣٣
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الأولى :  بيروت، ورجعت لطبعة مكتبة ابن تيميـة بالقـاهرة، الطبعـة           -المعارف
 .أحمد أبو ملحم وعلي نجيم وآخرون: ، بتحقيق)هـ١٤٠٨(

لك بـن عبـداالله الجـويني       البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالم         -٣٤
، )هـ١٤١٨(الرابعة  : عبدالعظيم محمود الديب، الطبعة   . د: ، تحقيق )هـ٤٧٨ت(

 . مصر-دار الوفاء
 الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،            بغية -٣٥

 .يروت ب-، دار الفكر)هـ١٣٩٩(الثانية، : محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: تحقيق
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لشمس الدين أبـو الثنـاء محمـود بـن                 -٣٦

الأولى : علي جمعـة محمـد، الطبعـة      . د: ، تحقيق )٧٤٩ت(عبدالرحمن الأصفهاني   
 . القاهرة-، دار السلام)هـ١٤٢٤(

 عبد الحليم بن تيمية الحراني      لأحمد ، تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية      بيان -٣٧
الأولى، : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعـة      :  تحقيق ،)هـ٧٢٨ت (باسأبو الع 

 .الرياض - قرطبة مؤسسة، )هـ١٣٩٢(
 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: تاج العروس، لمحمد مرتضى الزيدي، تحقيق -٣٨
الخامـسة  : تاريخ ابن خلدون، لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، الطبعـة           -٣٩

 . بيروت-م، دار القل)م١٩٨٤(
 . بيروت-، دار الكتب العلمية)هـ٤٦٣ت(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي،  -٤٠
عبيـد  : تأسيس النظر، ومعه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول، للدبوسي         -٤١

 . القاهرة-زكريا علي يوسف، مطبعة الإمام: االله بن عمر الحنفي، تحقيق
ق إبراهيم بن علي الفـيروز آبـادي،      أبو إسحا : التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي     -٤٢

 ).هـ١٤٠٣(محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق . د: تحقيق) هـ٤٧٦ت(
التحبير شرح التحرير، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المـرداوي الحنبلـي               -٤٣

أحمـد  . عـوض القـرني، ود    . عبدالرحمن الجبرين، ود  . د: ، تحقيق )هـ٨٨٥ت(
 . الرياض-، مكتبة الرشد)هـ١٤٢١(الأولى : السراح، الطبعة

عبدالغني الدقر،  : ، تحقيق )هـ٦٧٦ت(تحرير ألفاظ التنبيه، ليحيى بن شرف النووي         -٤٤
 . دمشق-، دار القلم)هـ١٤٠٨(الأولى : الطبعة
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التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، لابن الهمام الحنفي،             -٤٥
 ).٦٢( انظر رقم رجعت للمطبوع مع التقرير والتحبير

 ـ٦٨٢ت(التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي            -٤٦ ، )هـ
 -، مؤسسة الرسـالة   )هـ١٤٠٨(الأولى  : عبدالحميد علي أبو زنيد، الطبعة    : تحقيق

 .بيروت
الأولى، :  المريد شرح جوهرة التوحيد، لإبراهيم بن محمد البيجوري ، الطبعـة           تحفة -٤٧

 . بيروت-العلمية، دار الكتب )هـ١٤٠٣(
 ـ٦٥٦ت(أبو المناقب محمود بن أحمد،      : تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني     -٤٨ ) هـ

 -، مكتبـة العبيكـان    )هـ١٤٢٠(الأولى  : محمد أديب الصالح، الطبعة   . د: تحقيق
 .الرياض

الأولى، دار  : الطبعـة ) هـ٧٤٨ت(تذكرة الحفاظ، لأبي عبداالله شمس الدين الذهبي         -٤٩
 .ت بيرو-الكتب العلمية

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عيـاض بـن              -٥٠
 -أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة     : ، تحقيق )هـ٥٤٤ت(موسى اليحصبي السبتي    

 . طرابلس-بيروت، دار الفكر
، )هـ١٤٢١(الأولى  : الترغيب والترهيب، لزكي الدين عبدالعظيم المنذري، الطبعة       -٥١

 . القاهرة-اثدار الفجر للتر
تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي، لبدر الدين محمد بن ادر بن               -٥٢

أبي عمر الحسيني ابن عمر بن عبدالرحيم،       : ، تحقيق )هـ٧٩٤ت(عبداالله الزركشي   
 . بيروت-، دار الكتب العلمية)هـ١٤٢٠(الأولى، : الطبعة

ية، للدكتور شكري حسين راميـتش      تعارض ما يخل بالفهم وأثره في الأحكام الفقه        -٥٣
 . جدة-، دار الأندلس الخضراء)هـ١٤٢١(الأولى : البوسنوي، الطبعة

هيم الأبياري،  إبرا: تحقيق) هـ٨١٦ت(التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني         -٥٤
 ).هـ١٤٢٣( بيروت -دار الكتاب العربي

، )هـ٣١٠ت(ي  تفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبر            -٥٥
 .هـ١٤٠٥ بيروت -دار الفكر
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: قدم لـه ) هـ٧٧٤ت(تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي       -٥٦
ورجعت لطبعة دار   ) هـ١٤١٣( بيروت   -يوسف عبدالرحمن المرعشلي، دار المعرفة    

 ).هـ١٤٠١( بيروت -الفكر
 ـ٦٠٦ت(التفسير الكبير، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي          -٥٧ الأولى : الطبعـة ) ـه

 . بيروت-، دار الكتب العلمية)هـ١٤٢١(
 التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، لابـن حـزم،              -٥٨

  . بيروت-، دار مكتبة الحياة)م١٩٠٠(الأولى، : إحسان عباس، الطبعة : تحقيق
البـاقلاني  التقريب والإرشاد الصغير، للقاضـي أبي بكـر محمـد بـن الطيـب                -٥٩

الثانيـة  : عبدالحميد بن علـي أبـو زنيـد، الطبعـة         . د: ، تحقيق )هـ٤٠٣ت(
 . بيروت-، مؤسسة الرسالة)هـ١٤١٨(

محمـد  : ، تحقيق )هـ٨٥٢ت(تقرير التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني          -٦٠
 . بيروت-، دار القلم)هـ١٤١٢(الرابعة : عوامة، الطبعة

. د:  بي القاسم محمد بن أحمد بن جزي، تحقيـق        تقرير الوصول إلى علم الأصول، لأ      -٦١
 . الأردن-، دار النفائس)هـ١٤٢٢(الأولى : عبداالله محمد الجبوري، الطبعة

التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية             -٦٢
بداالله ع: ، ضبطه وصححه  )هـ٨٧٩ت(لابن أمير الحاج الحلبي     ، لابن الهمام الحنفي  

 . بيروت-، دار الكتب العلمية)هـ١٤١٩(الأولى : محمود محمد عمر، الطبعة
تقريرات الشربيني على جمع الجوامع، للشيخ عبدالرحمن الشربيني، مطبوع ـامش            -٦٣

 ).٨٤(حاشية البناني على المحلي انظر رقم 
أحمد بـن علـي العـسقلاني       : تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير، لابن حجر        -٦٤

 . بيروت-عبداالله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة: ، عناية)هـ٨٥٢ت(
التلخيص في أصول الفقه، لأبي المعالي عبدالملك بن عبداالله بـن يوسـف الجـويني                -٦٥

الأولى : عبداالله النيبالي، شبير أحمـد العمـري، الطبعـة     . د: ، تحقيق )هـ٤٧٨ت(
 . بيروت-، دار البشائر الإسلامية)هـ١٤١٧(

لفهوم في تنقيح صيغ العموم، لصلاح الدين خليل بن كيكلـدي العلائـي             تلقيح ا  -٦٦
عادل عبد الموجود وعلي    : لعلي السبكي، تحقيق  ) كل(، ومعه أحكام    )هـ٧٦١ت(
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 . بيروت-، دار الأرقم)هـ١٤١٨(الأولى : معوض، الطبعة
 محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي      : التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب      -٦٧

، مؤسـسة   )هـ١٤٢١(الثانية  : مفيد أبو عمشة، الطبعة   . د: تحقيق) هـ٥١٠ت(
 . بيروت-الريان

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن              -٦٨
 ـ١٤٢٢(الأولى  : محمد حسن هيتو، الطبعة   : ، تحقيق )هـ٧٧٢ت(الإسنوي   ، )هـ

 .دار الرائد العربي
زكريـا  : ، تحقيـق  )٧٤٧ت(الشريعة عبيد االله بن مسعود الحنفـي        التنقيح، لصدر    -٦٩

 بيروت، مطبوع مع التوضيح لصدر      -الأولى، دار الكتب العلمية   : عميرات، الطبعة 
 .الشريعة وشرحه للتفتازاني

الـدين يحـيى بـن حـبش الـسهروردي           التنقيحات في أصول الفقه، لـشهاب      -٧٠
 .)هـ١٤١٨(لى عياض السلمي، الطبعة الأو. د: ، تحقيق)هـ٥٨٧ت(

محمـد  : ، تحقيـق  )هـ٣٧٠ت(ذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري          -٧١
 . بيروت-، دار إحياء التراث)م٢٠٠١(الأولى : عوض مرعب، الطبعة

التوضيح لمتن التنقيح، لصدر الشريعة عبيد االله بن عبداالله بن مسعود مطبـوع مـع                -٧٢
 ).٦٩(التنقيح، انظر رقم 

: ، تحقيق )هـ١٠٣١ت(لتعاريف، لمحمد عبدالرؤوف المناوي     التوقيف على مهمات ا    -٧٣
 . بيروت-، دار الفكر)هـ١٤١٠(الأولى : محمد رضوان الداية، الطبعة. د

تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشـاه الحـسيني              -٧٤
 ).هـ١٣٥١( مصر -الحنفي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

ل إلى منهاج الأصول، لكمال الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن بـن             تيسير الوصو  -٧٥
الأولى : عبدالفتاح أحمد قطـب، الطبعـة     . د: ، تحقيق )هـ٨٧٤ت(إمام الكاملية   

 . القاهرة-، مكتبة الفاروق الحديثة)هـ١٤٢٣(
، لأبي عبداالله محمد بن أحمـد الأنـصاري         )تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن     -٧٦

 -، مكتبة الرشـد   )هـ١٤١٨(الأولى  : عبدالرزاق المهدي، الطبعة  : قيقالقرطبي، تح 
 .الرياض
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جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لابن القـيم الجوزيـة                -٧٧
 ـ١٤٠٨(الأولى  : محي الدين مستو، الطبعة   : ، تحقيق )هـ٧٥١ت( ، دار ابـن    )هـ

 . دمشق-كثير
ن عبـدالوهاب بـن علـي الـسبكي،         تـاج الـدي   : جمع الجوامع، لابن السبكي    -٧٨

، ومع الغيث   )٥٢(، رجعت للمطبوع مع تشنيف المسامع انظر رقم         )هـ٧٧١ت(
 ).١٥٢(الهامع للعراقي انظر رقم 

: منير بعلبكـي، الطبعـة    : جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق          -٧٩
 . بيروت-، دار العلم للملايين)م١٩٨٧(الأولى 

  بدل دين المسيح، لأحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة                الصحيح لمن  الجواب -٨٠
، عبد العزيز إبراهيم العـسكر      . ود،  علي حسن ناصر  . د:  تحقيق   ،)هـ٧٢٨ت(

 . الرياض– دار العاصمة،)هـ١٤١٤ (لى،الأو: حمدان محمد، الطبعة. ود
 ـ٧٧٥ت(الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لابن أبي الوفاء القرشي الحنفي            -٨١ ، )هـ

 الرياض، مطبعـة مـصطفى البـابي        -عبدالفتاح محمد الحلو، دار العلوم    .  د :تحقيق
 ).هـ١٣٩٨(الحلبي، 

، )هـ٩٠٩ت( المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، لابن عبد الهادي           الجوهر -٨٢
 -، مكتبـة الخـانجي    )هـ١٤٠٧(الأولى،: عبد الرحمن العثيمين، الطبعة   . د: تحقيق

 .بالقاهرة
 رد المحتار على الدرر المختار، للعلامة محمد بن عابـدين،           حاشية ابن عابدين المسماه    -٨٣

 ).هـ١٤٢١( بيروت -دار الفكر
حاشية البناني على المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي، لعبدالرحمن بن جـار االله               -٨٤

 -، دار الكتب العلميـة )هـ١٤١٨(الأولى : ، الطبعة )هـ١١٩٨ت(المغربي البناني   
 .بيروت

، ومع حاشية الجرجاني    )هـ٧٩١ت(علامة سعد الدين التفتازاني     حاشية التفتازاني، لل   -٨٥
لمختصر المنتهى لابـن الحاجـب      ) هـ٧٥٦ت(على شرح العضد    ) هـ٨١٦ت(
مع حاشية المحقق الهروي على حاشية الجرجاني مكتبـة الكليـات           ) هـ٦٤٦ت(

 .شعبان محمد إسماعيل: هـ، مراجعة١٣٩٣الأزهرية 
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 ).٨٥( مع حاشية التفتازاني، انظر رقم حاشية الجرجاني على العضد، مطبوع -٨٦
الأولى : ، الطبعـة  )هـ١٢٥٠ت(حاشية العطار، لحسن بن محمد بن محمود العطار          -٨٧

 . بيروت-محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية: تحقيق) م٢٠٠٩(
حاشية زكريا الأنصاري على جمع الجوامع، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بـن                -٨٨

: عبد الحفيظ طاهر هلال الجزائي، الطبعـة      : تحقيق) هـ٩٢٦ت(زكريا الأنصاري   
 . الرياض-، الرشد)هـ١٤٢٨(الأولى 

الحاصل من المحصول، لتاج الدين أبي عبـداالله محمـد بـن الحـسين الأرمـوي                 -٨٩
 بـيروت   -عبدالسلام محمود ناجي، دار المدار الإسلامي     . د: ، تحقيق )هـ٦٥٣ت(
 ).م٢٠٠٢(

دار الفكر  ) هـ٤٥٠ (ي محمد بن حبيب الماورد     الكبير، لأبي الحسن علي بن     الحاوي -٩٠
  .ـ بيروت

مـازن المبـارك،    . د: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكريا الأنصاري، تحقيق       -٩١
 . بيروت-، دار الفكر المعاصر)هـ١٤١١(الطبعة الأولى 

 المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجلال الدين عبد الـرحمن بـن أبي بكـر                حسن -٩٢
 ـ ١٣٦٨(الأولى،  : محمد أبو الفضل إبرهيم، الطبعة    : قيق  السيوطي، تح  دار ).  هـ

 .إحياء الكتب العربية
، المكتبة  )هـ١٣٥٧ت(حصول المأمول إلى علم الأصول، لمحمد صديق خان ادر           -٩٣

 . مصر-التجارية الكبرى
   بيروت-، دار صادر)هـ٨٤٥( المقريزية، لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي الخطط -٩٤
عبد الكريم بن علي بن محمـد النملـة،         : لفظي عند الأصوليين، للدكتور   الخلاف ال  -٩٥

 . الرياض-، مكتبة الرشد)هـ١٤٢٠(الثانية : الطبعة
 الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني،              الدرر -٩٦

ة ، حيدر محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثماني   : ، تحقيق )هـ٨٥٢ت(
  ).م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢( الهند، -اباد

، للقاضي عبد النبي بـن عبـد   )جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(دستور العلماء    -٩٧
، دار  )م٢٠٠٠(الأولى  : حسن هاني فحص، الطبعة   : الرسول الأحمد نكري، تحقيق   
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 . بيروت-الكتب العلمية
بن فرحون المالكي، دار    الديباج المذهب في معرفة أعلام المذهب، لإبراهيم بن علي           -٩٨

 . بيروت-الكتب العلمية
 -الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغـرب             -٩٩

 .بيروت
محمد حامد الفقـي،    : تحقيق) هـ٥٢١ت(ذيل طبقات الحنابلة، لمحمد بن أبي يعلي         -١٠٠

 . بيروت-دار المعرفة
بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفـي       الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد         -١٠١

 الأولى  :ضيف االله العمري، ترحيب الدوسري، الطبعـة      . د: ، تحقيق )هـ٧٨٦ت(
 . الرياض-، مكتبة الرشد)هـ١٤٢٦(

أحمد محمد شاكر، المكتبة    : ، تحقيق )هـ٢٠٤ت(الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي       -١٠٢
 . بيروت-العلمية

 الدين أبي نصر عبدالوهاب بـن علـي         رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج       -١٠٣
الأولى : محمد عبد الرحمن مخيمر عبـداالله، الطبعـة       : تحقيق) هـ٧٧١ت(السبكي  

 . بيروت-، دار الكتب العلمية)هـ١٤٣٠(
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لأبي علي حسن بن علي بـن طلحـة الجراجـي                 -١٠٤

: االله الجبرين، الطبعة  عبدالرحمن عبد . أحمد محمد السراح، ود   . د: الشوشاوي، تحقيق 
 . الرياض-، مكتبة الرشد)هـ١٤٢٥(الأولى 

 ـ٦٧٦ت(روضة الطالبين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي   -١٠٥ : ، تحقيـق )هـ
 بـيروت،   -الشيخ عادل عبدالموجود، والشيخ علي معوض، دار الكتب العلميـة         

 ).هـ١٤٢٠(
ام أحمد بن حنبل، لموفق     روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإم          -١٠٦

 ـ٦٢٠ت(الدين عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسـي            . د: ، تحقيـق  )هـ
 . الرياض-، مكتبة الرشد)هـ١٤١٦(الرابعة : عبدالكريم النملة، الطبعة

زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول لجمـال الـدين الإسـنوي               -١٠٧
 ـ١٤١٣(لي، الطبعـة الأولى     محمد سنان سيف الجلا   : ، تحقيق )هـ٧٧٢ت( ، )هـ
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 . صنعاء-مكتبة الجيل الجديد
فخر الدين أحمد بن حسن بن يوسف       : السراج الوهاج في شرح المنهاج، للجاربردي      -١٠٨

، دار  )هـ١٤١٨(أكرم بن محمد أوزيقان، الطبعة الثانية       . د: ، تحقيق )هـ٧٤٦ت(
 . الرياض-المعراج

محمد المختـار   : ، تحقيق )هـ٧٩٤ت(سلاسل الذهب، للإمام بدر الدين الزركشي        -١٠٩
 . القاهرة-، مكتبة ابن تيمية)هـ١٤١١(الأولى : بن محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة

سلم الوصول حاشية على اية السول للأسنوي، لمحمد بن بخيت المطيعـي، عـالم               -١١٠
 . الكتب

محمد فـؤاد عبـد      : تحقيق،  )هـ٢٧٥ت( ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني        سنن -١١١
 .بيروت – الفكر دار الباقي،

محمد محيي  : ، تحقيق   )هـ٢٧٥ت( سليمان بن الأشعث السجستاني      ، أبي داود  سنن -١١٢
 . بيروت-الدين عبد الحميد، دار الفكر

أحمد محمد شاكر وآخـرون، دار      :  بن عيسى الترمذي، تحقيق      لمحمد الترمذي   سنن -١١٣
 .بيروت –إحياء التراث العربي 

 مكـة   - مكتبة دار البـاز      مد عبد القادر عطا،   مح : تحقيق ، الكبرى للبيهقي  السنن -١١٤
 ). هـ١٤١٤( ،المكرمة

عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة    : ، تحقيق   )هـ٣٠٣ت  ( بن شعيب    لأحمد ، النسائي سنن -١١٥
  .حلب –، مكتب المطبوعات الإسلامية )هـ١٤٠٦: (الثانية

 محمد  شعيب الأرناؤوط، :  أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق         سير -١١٦
 . بيروت- مؤسسة الرسالة،)هـ١٤١٣(العرقسوسي، الطبعة التاسعة 

 النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بـن محمـد بـن عمـر مخلـوف                 شجرة -١١٧
 دار الكتـب    ،)م٢٠٠٣( الأولى   :عبدايد خيالي، الطبعة  : ، تحقيق )هـ١٣٦٠ت(

 . بيروت-العلمية
بدالحي بن أحمـد بـن محمـد        ع:  الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد       شذرات -١١٨

 الأرنـاؤوط، ومحمـود     القـادر عبـد   : ، تحقيق )هـ١٠٨٩ت(العكري الحنبلي   
 . دمشق- دار ابن كثير،)هـ١٤١٣(الأولى : الأرناؤوط، الطبعة
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سعد الدين مسعود بـن عمـر       :  التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، للتفتازاني      شرح -١١٩
 .مطبوع مع التنقيح) هـ٧٩٢ت(الشافعي 

 بن محمد بن عبداالله     االله  عبد االله ركشي على الخرقي، لشمس الدين أبي عبد       الز شرح -١٢٠
 الأولى  : الطبعـة  ،عبدالمنعم خليل إبراهيم  : تحقيق،  )هـ٧٧٢ت(الزركشي الحنبلي   

  . بيروت- دار الكتب العلمية،)هـ١٤٢٣(
 الـرحمن   العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب، لعضد الملة والدين عبـد           شرح -١٢١

 الأولى  :فادي نـصيف، وطـارق يحـيى، الطبعـة        : ، تحقيق )هـ٧٥٦ت(الإيجي  
 . بيروت- دار الكتب العلمية،)هـ١٤٢١(

 العقيدة الطحاوية، لعلي بن علـي بـن محمـد بـن أبي العـز الدمـشقي،         شرح -١٢٢
 عبد المحسن التركي . ، تحقيق د)هـ٧٩٢ت(

الحميـد  عبد. د:  العمد، لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب، تحقيق    شرح -١٢٣
 المدينـة   - مكتبة العلوم والحكمة   ،)هـ١٤١٠( الأولى   :بن علي أبو زنيد، الطبعة    ا

 .المنورة
 الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع للسبكي، لجلال الدين أبـو الفـضل              شرح -١٢٤

محمد الحبيب بن محمـد،     : ، تحقيق )هـ٩١١ت(عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي      
 . مكة المكرمة-ار مصطفى الباز مكتبة نز،)هـ١٤٢١(الطبعة الثانية 

 الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي            شرح -١٢٥
 -نزيه حماد، مكتبة العبيكـان    .  د ي،محمد الزحيل . د: ، تحقيق )هـ٩٧٢ت(الحنبلي  
 .)هـ١٤١٨(الرياض 

 ولى الأ : الطبعة عبدايد تركي، :  الشيرازي، تحقيق  يم اللمع، لأبي إسحاق إبراه    شرح -١٢٦
 . بيروت- دار الغرب الإسلامي،)هـ١٤٠٨(

  المحلي، المحلي على جمع الجوامع، لجلال الدين شرح -١٢٧
 علي شرف الدين الفهـري      بنعبداالله  :  المعالم في أصول الفقه، لابن التلمساني      شرح -١٢٨

:  الشيخ علي معوض، الطبعة    الموجود،عادل عبد   . د: ، تحقيق )هـ٦٢٤ت(المصري  
 . بيروت- عالم الكتب،)هـ١٤١٩(الأولى 

 الأولى  :، الطبعة )هـ٧٩١ت( المقاصد في علم الكلام، لسعد الدين التفتازاني         شرح -١٢٩
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 . باكستان- دار المعارف النعمانية،)هـ١٤٠١(
 المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، لشمس الدين محمـود بـن عبـدالرحمن              شرح -١٣٠

  الأولى :لنملـة، الطبعـة   عبدالكريم بن علي ا   . د: ، تحقيق )هـ٧٤٩ت(الأصفهاني  
 . الرياض- مكتبة الرشد،)هـ١٤٢٠(

: ، تحقيـق  )هـ٨٦٤ت( الورقات، لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي          شرح -١٣١
 - مكتبـة العبيكـان    ،)هـ١٤٢١( الأولى   :حسام الدين بن موسى عنانة، الطبعة     

 .الرياض
 أحمد بن إدريس     الدين أبو العباس   شهاب تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ل      شرح -١٣٢

 ).هـ١٤٢٤( بيروت -، دار الفكر للطباعة والنشر)هـ٦٨٤ت(القرافي 
 ،)هـ١٣٩٢( الثانية   : صحيح مسلم، ليحيى بن شرف الدين النووي، الطبعة        شرح -١٣٣

 .دار إحياء التراث العربي
يوسف بن حسن بن أحمـد بـن        :  غاية السول إلى علم الأصول، لابن المبرد       شرح -١٣٤

 الأولى  :أحمد بن طرقي العتري، الطبعـة     : ، تحقيق )هـ٩٠٩ت( الحنبلي   لهاديعبدا
 . بيروت- دار البشائر الإسلامية،)هـ١٤٢١(

 جمال الدين بن هشام الأنصاري      االله  قطر الندى وبلُّ الصدى، لأبي محمد عبد       شرح -١٣٥
ومعه كتاب سبيل الهدى لتحقيق قطر الندى لمحيي الدين عبدالحميد،          ) هـ٧٦١ت(

 . بيروت- المكتبة العصرية،)هـ١٤١٤( الأولى :الطبعة
:  الطوفي، تحقيق  القوي  مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد         شرح -١٣٦

 مؤسسة الرسـالة،    ،)هـ٤١٠( الأولى   : التركي، الطبعة  المحسن  بن عبد  االله عبد. د
 .بيروت

 ـ١٤١٥( الأولى   : مشكل الآثار، لأحمد بن محمد الطحاوي، الطبعـة        شرح -١٣٧  ،)هـ
 . بيروت-سالةمؤسسة الر

 حياته وآراؤه الأصـولية، لعيـاض بـن نـامي الـسلمي             – الدين القرافي    شهاب -١٣٨
 . الرياض-، مكتبة الرشد)هـ١٤١٠(

 في فقه اللغة وسنن العرب وكلامها، لأحمد بن فارس، المكتبـة الـسلفية،              الصاحبي -١٣٩
 .القاهرة
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 ـ٥٨٢ت( لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي         الصحاح، -١٤٠  ـ )هـ  :ة، الطبع
 . بيروت- دار إحياء التراث،)هـ١٤١٩(الأولى 

 ـ١٤١٤ (،الثانيـة : الطبعـة  ،شعيب الأرنؤوط  : تحقيق ابن حبان،    صحيح -٢٠٠  - هـ
  . بيروت– الرسالة مؤسسة ،)م١٩٩٣

دار ) هـ١٤٠٧(الثالثة،  :  الطبعة ،مصطفى ديب البغا  . د:  تحقيق ، البخاري صحيح -٢٠١
  يروت ب–ابن كثير

   بيروت– دار إحياء التراث العربي الباقي، عبد محمد فؤاد:  تحقيق ، مسلمصحيح -٢٠٢
 بن  عبدالرحمنأحمد  :  اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، للشيخ حلولو         الضياء -١٤١

 :عبدالكريم النملة، الطبعة  . د: ، تحقيق )هـ٨٩٨ت(موسى الزليطي القروي المالكي     
 . الرياض- مكتبة الرشد،)هـ١٤٢٠(الثانية 

 بن علـي    الوهاب  لابن السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد        الشافعية الكبرى،  طبقات -١٤٢
 :عبدالفتاح الحلو، ومحمود الطناحي، الطبعـة     : ، تحقيق )هـ٧٧١ت(بن عبدالكافي   

 . وشركاؤهالحلبي البابي سىالأولى، مطبعة عي
تقي الدين أبي بكر بن أحمد الأسدي الدمشقي        :  الشافعية، لابن قاضي شهبة    طبقات -١٤٣

 :علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعـة        . د: قيق، تح )هـ٨٥١ت(
 . بيروت- وعالم الكتب،)هـ١٤٠٧(الأولى 

 دار ،)م١٩٦٨(  الأولى :الطبعةإحسان عباس،   :  المحقق    الكبرى لابن سعد،   الطبقات -٢٠٠
  . بيروت–صادر 

 ـ١٤٠٩( الثانيـة    : المعتزلة، لأحمد بن يحيى بن المرتضى، الطبعة       طبقات -١٤٤  دار  ،)هـ
 . بيروت-ظرالمنت

سليمان بـن صـالح الخـزي،       :  المفسرين، لأحمد بن محمد الداودي، تحقيق      طبقات -١٤٥
 . السعودية- مكتبة العلوم والحكم،)هـ١٤١٧( الأولى :الطبعة

محمد بن الحسين بن الفـراء البغـدادي الحنبلـي     :  في أصول الفقه، لأبي يعلى     العدة -١٤٦
 ـ١٤٠٠(ولى   الأ :أحمد سير مبـاركي، الطبعـة     . د: ، تحقيق )هـ٤٥٨ت(  ،)هـ

 . بيروت- الرسالةمؤسسة
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 المنظوم في الخـصوص والعمـوم، لـشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس                 العقد -١٤٧
 ـ١٤٢٠(الأولى،  : أحمد الختم عبد االله، الطبعة    : ، تحقيق )هـ٦٢٨ت(القرافي ، )هـ

 .دار الكتبي
:  المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، الطبعة           عون -١٤٨

   بيروت-، دار الكتب العلمية )هـ١٤١٥(الثانية، 
. مهـدي المخزومـي، د    . د: ، تحقيق )١٧٥ت( للخليل بن أحمد الفراهيدي      العين، -١٤٩

 .إبراهيم السامرائي، دار الكتب الهلال
:  المرام في علم الكلام، لعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمـدي، تحقيـق                  غاية -١٥٠

 – للـشئون الإسـلامية      على الس الأ  ،)هـ١٣٩١(حسن محمود عبد اللطيف،     
  . القاهرة

 الوصول شرح لب الأصول، لأبي يحيى زكريا الأنـصاري الـشافعي، ومعـه              غاية -١٥١
 . مصر- مصطفى البابي الحلبي وشركاهطبعةحواشي العلامة الجوهري، م

، )هـ٨٢٦ت( الهامع شرح جمع الجوامع، لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي            الغيث -١٥٢
 مكتبـة   ،)هـ١٤٢٠( الأولى   :عاصم حسن بن عباس بن قطب، الطبعة      أبو  : تحقيق

 . القاهرة-الفاروق الحديثة
 الخطيب،  لدينمحب ا : تحقيق) هـ٨٥٢ت( الباري، لأحمد بن حجر العسقلاني       فتح -١٥٣

 . بيروت-دار المعرفة
 القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للإمام محمد بن علـي               فتح -١٥٤

هــ، دار   ١٤١٨سيد إبراهيم، الطبعة الثانيـة      : تحقيق) هـ١٢٥٥ت(  الشوكاني
 .الحديث، القاهرة

 المبين في طبقات الأصوليين، لعبد االله مصطفى المراغي، الطبعة الثانية، بـيروت             الفتح -١٥٥
 ).هـ١٣٩٤(

، لأبي العباس أحمد بـن إدريـس القـرافي          )أنوار البروق في أنواء الفروق     (الفروق -١٥٦
رار الشروق على أنواء الفروق لقاسم بن عبداالله بن الشاط          ، ومعه إد  )هـ٦٨٤ت(
، ومعه ذيب الفروق لمحمد بن علي ابن حسين المـالكي، ضـبطه             )هـ٧٢٣ت(

 ـ١٤١٨( الأولى   :خليل المنصور، الطبعة  : وصححه  - دار الكتـب العلميـة     ،)هـ
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 .بيروت
القدسـي،   الدينحسام :  اللغوية، للإمام الأديب أبي هلال العسكري، تحقيق      الفروق -١٥٧

 . بيروت-دار الكتب العلمية
 بن حزم الظاهري، مكتبـة      د في الملل والأهواء والنحل، لعلي بن أبي بن سعي         الفصل -١٥٨

 . القاهرة-الخانجي
 بيروت،–إحسان عباس، دار صادر     :  فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق       -١٥٩

  .الطبعة الأولى
 بـن نظـام الـدين       مدلمح كور،الش  مسلم الثبوت لابن عبد    شرح  الرحموت فواتح -١٦٠

 اث دار إحياء اللتر   ،)هـ١٤١٨( الأولى   :، الطبعة )هـ١١١٩ت(الأنصاري الهندي   
 . بيروت-العربي، مؤسسة التاريخ العربي

مكتـب تحقيـق    : ، تحقيق )هـ٨١٧ت (ادي المحيط، د الدين الفيروز آب     القاموس -١٦١
 -ة الرسـالة   مؤسـس  ،)هـ١٤١٩( السادسة   :التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة    

 .بيروت
 العين في شرح ورقات إمام الحرمين، للشيخ محمد بن محمد الـرعيني الخطـاب               قرة -١٦٢

 . الرياض-هـ، دار ابن خزينة١٤١٣ الأولى عة، الطب)هـ٩٥٤ت(
 الـسمعاني   الجبـار   الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبـد           قواطع -١٦٣

 ،)هـ١٤١٨( الأولى   :ي، الطبعة محمد حسن إسماعيل الشافع   :  تحقيق ،)هـ٤٨٩ت(
 . بيروت-دار الكتب العلمية

عادل بن محمد   :  المالية، لدكتور  التمليكات والضوابط الفقهية القرافية، زمرة      القواعد -١٦٤
 . بيروت-، دار البشائر الإسلامية)هـ١٤٢٥(الأولى، : ولي قوته، الطبعة

 بن عباس البعلي الحنبلي      والفوائد الأصولية، لأبي الحسن علاء الدين بن محمد        القواعد -١٦٥
 الأولى  :عبدالكريم الفـضلي، الطبعـة    : ، تحقيق )هـ٨٠٣ت(المعروف بابن اللحام    

 . مكة المكرمة- إحياء التراثمكتبة ،)هـ١٤١٨(
 .الغرناطي الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي القوانين -١٦٦
 .بغداد- حقيقته وحجيته، لمصطفى جمال الدين، مطبعة النعمان، النجف القياس -١٦٧
 عن المحصول في علم الأصول، لأبي عبداالله محمد بن محمود بن عباد العجلي              الكاشف -١٦٨
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عادل عبدالموجود، علي معوض، الطبعـة الأولى       : ، تحقيق )هـ٦٥٣ت(الأصفهاني  
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١٩

 ).٢٣٤( ابن الحاجب، مطبوعة مع شرحها للرضي انظر رقم كافية -١٦٩
 الثانية  :عبداالله القاضي، الطبعة  : ، تحقيق )هـ٦٣٠ت(خ، لابن الأثير     في التاري  الكامل -١٧٠

 . بيروت- دار الكتب العلمية،)هـ١٤١٥(
: ، تحقيـق  )هـ١٨٠ت( بن قنبر سيبويه     ن سيبويه، لأبي البشر عمرو بن عثما      كتاب -١٧١

 . بيروت-الأولى، دار الجيل: عبدالسلام هارون، الطبعة
هلال : بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق      القناع عن متن الإقناع، لمنصور       كشاف -١٧٢

  . بيروت-دار الفكر) هـ١٤٠٢ (ل،مصيلحي مصطفى هلا
 الأسرار على أصول البزدوي، لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمـد البخـاري             كشف -١٧٣

 ـ١٤١٧( الثالثة  :محمد المعتصم باالله البغدادي، الطبعة    : ، تحقيق )هـ٧٣٠ت(  ،)هـ
 . بيروت-دار الكتاب العربي

سرار على المنار، للإمام أبي البركات عبداالله بن أحمد حافظ الدين النسفي             الأ كشف -١٧٤
 قيمع شرح نور الأنوار على المنار لملاجيون بن أبي سـعيد الـصدي            ) هـ٧١٠ت(
 . بيروت-، دار الكتب العلمية)هـ١١٣٠ت(

مصطفى القـسطنطيني   :  الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة       كشف -١٧٥
 ).هـ١٤١٣( بيروت -دار الكتب العلمية الحنفي، لروميا

عدنان : ، تحقيق )١٠٩٤ت( لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي         الكليات، -١٧٦
 .)هـ١٤١٩( بيروت - المصري، مؤسسة الرسالةومحمد ويش،در

 لنجم الدين محمـد بـن محمـد الغـزي           ، السائرة بأعيان المائة العاشرة    الكواكب -١٧٧
 دار الكتب   ،)هـ١٤١٨(الأولى،  : ر، الطبعة خليل المنصو : ، تحقيق )هـ١٠٦١ت(

 . بيروت-العلمية
 إحيـاء   دار ،)هـ١٤١٩(الثالثة  : ، الطبعة )هـ٧١١ت( العرب، لابن منظور     لسان -١٧٨

 . بيروت-التراث، مؤسسة التاريخ
 ـ٨١٦ت( مفلـح الحنبلـي      بن لا المبدع، -١٧٩  بـيروت   - الإسـلامي  كتـب ، الم )هـ

 ).هـ١٤٠٠(
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 . بيروت-المعرفة الدين السرخسي، دار لشمس المبسوط، -١٨٠
 المذهب في قواعد المذهب، للحافظ صلاح الدين بن كيكلـدي العلائـي             اموع -١٨١

 دار  عبـاس، أحمد خضير   . دومجيد علي العبيدي،    . د: ، تحقيق )هـ٧٦١(الشافعي  
 ).هـ١٤٢٥( مكة المكرمة -عمار، المكتبة الملكية

 ابن قاسم، دار    نالرحم  فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد         مجموع -١٨٢
 ).هـ١٤١٢( الرياض -عالم الكتب

 ـ٦٧٦ت( شرف النـووي     ن للإمام أبي زكريا يحيى ب     اموع، -١٨٣  -دار الفكـر  ) هـ
 .)م١٩٩٧(بيروت، 

حسين علـي   : قيق بن العربي المعافري المالكي، تح     كر في أصول الفقه، لأبي ب     المحصول -١٨٤
 . عمان-رق دار البيا،)هـ١٤٢٠( الأولى : الطبعة،ةالبدري، سعيد فود

 جـابر   طـه :  الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق      رخ في علم الأصول، لف    المحصول -١٨٥
 - الإمام محمد بن سعود الإسـلامية      ة جامع ،)هـ١٤٠٠( الأولى   :العلواني، الطبعة 

، وللمطبـوع مـع     )(الرياض، ورجعت للمطبوع مع نفائس الأصول، انظر رقم         
 ).(الكاشف انظر رقم 

 ).م١٩٨٩( مكتبة لبنان ،  الرازيالقادر بن أبي بكر بن عبد لمحمد ،  الصحاحمختار -١٨٦
رجعت للمطبوع مع رفع الحاجب، انظر رقـم        :  ابن الحاجب، لابن الحاجب    مختصر -١٨٧

.(...) 
 ،محمد مظهر بقا. د:  بن محمد بن علي البعلي الحنبلي، تحقيقيلع ابن اللحام، ل  مختصر -١٨٨

 . مكة المكرمة-جامعة الملك عبدالعزيز: الناشر
محمـد  : ، تحقيق )هـ٧٩١ت( المعاني، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني         صرمخت -١٨٩

 . القاهرة- الثقافة الدينيةكتبة، م)هـ١٤٣٠(الأولى، : عثمان، الطبعة
:  قيم الجوزية، تحقيـق    لابن ،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        -١٩٠

  . بيروت- الكتاب العربيردا، )هـ١٣٩٣(الثانية، : محمد حامد الفقي، الطبعة
عبداالله . د:  إلى مذهب أحمد بن حنبل، لعبدالقادر بن بدران الدمشقي، تحقيق          المدخل -١٩١

 . بيروت- مؤسسة الرسالة،)هـ١٤٠٥( الثالثة :بن عبدالمحسن التركي، الطبعة
 الأمين الـشنقيطي،    مد أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة، للشيخ مح         مذكرة -١٩٢
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 . مصر- دار اليقين،) هـ١٤١٩( الأولى :ص سامي العربي، الطبعة حفأبي: تحقيق
فـؤاد  : ، تحقيق )هـ٩١١ت( في علوم اللغة والأدب، لجلال الدين السيوطي         المزهر -١٩٣

 . بيروت-لعلمية دار الكتب ا،)هـ١٤١٨( الأولى :منصور، الطبعة
لقادر،  المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للدكتور محمد العروس عبدا          المسائل -١٩٤

 . جدة- دار حافظ،)هـ١٤١٠( الأولى :الطبعة
مصطفى عبد القادر    : تحقيق على الصحيحين للإمام الحاكم  النيسابوري،        المستدرك -١٩٥

  . بيروت– دار الكتب العلمية ،)م١٩٩٠ –هـ ١٤١١( الأولى: الطبعةعطا، 
 في علم الأصول، لأبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطوسـي                المستصفى -١٩٦

 ـ١٤١٧( الأولى   :محمد سليمان الأشقر، الطبعـة    . د: تحقيق) هـ٥٠٥ت(  ،)هـ
 . بيروت-مؤسسة الرسالة

، مطبوع  )هـ١١٩١ت( الثبوت، لمحب الدين بن عبدالشكور البهاري الهندي         مسلم -١٩٧
 (...).مع فواتح الرحموت، انظر رقم 

 وآخـرون،   ، مرشـد  ادل ع -شعيب الأرنؤوط   :  بن حنبل المحقق   أحمد الإمام مسند -١٩٨
 - هــ    ١٤٢١( ،الأولى: الطبعـة عبد االله بن عبد المحسن التركـي،        . د :إشراف
   . بيروت- الرسالةمؤسسة، )م٢٠٠١

) هـ٦٥٢ت(أبو البركات عبدالسلام بن تيمية      :  في أصول الفقه، لآل تيمية     المسودة -١٩٩
وحفيده أبو العباس أحمد    ) هـ٦٨٢ت( المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام      أبووولده  

 الأولى  :أحمد بن إبراهيم الذروي، الطبعـة     . د: تحقيق) هـ٧٢٨ت(بن عبدالحليم   
 . الرياض- دار الفضيلة،)هـ١٤٢٢(

 ـ٧٧٠ت( المنير، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيـومي           المصباح -٢٠٠ ، المكتبـة   )هـ
 . بيروت-العلمية

 بـشير   محمـد :  على أبواب المقنع، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق          المطلع -٢٠١
 .)هـ١٤١٠( بيروت -، المكتب الإسلاميالأدبلبي

طـه  :  في أصول الدين، لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي، تحقيـق            المعالم -٢٠٢
 .)هـ١٤٠٤( لبنان - سعد، دار الكتاب العربيبدالرؤوفع

 ).٢٤٢( لفخر الدين الرازي مطبوع مع شرح المعالم، انظر رقم المعالم، -٢٠٣
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 محمد بن علي بن الطيب البـصري المعتـزلي           في أصول الفقه، لأبي الحسين     المعتمد -٢٠٤
 العلمـي الفرنـسي     ،المعهد)هـ١٣٨٥(محمد حميد االله،    : ، اعتنى به  )هـ٤٣٢ت(

 . دمشق -للدراسات العربية
 المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، لشمس الدين محمـد بـن              معراج -٢٠٥

الأولى  : محمد إسماعيل، الطبعـة    نشعبا.د: ، تحقيق )هـ٧١١ت( الجزري،   وسفي
 .)هـ١٤١٣(

 بد علي ع  الدكتور:  في الجدل، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق         المعونة -٢٠٦
 . الكويت- جمعية إحياء التراث،)هـ١٤٠٧( الأولى : العميريني، الطبعةالعزيز

مازن المبارك، محمـد    . د: ، تحقيق )هـ٧٦١ت( اللبيب، لابن هشام الأنصاري      مغني -٢٠٧
 . دمشق- دار الفكر،)م١٩٨٥(السادسة  :علي حمد االله، الطبعة

 المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمـد بـن الخطيـب               مغني -٢٠٨
 ـ١٤١٨( الأولى   :محمد خليل عيتاني، الطبعة   : الشربيني، عناية   - دار المعرفـة   ،)هـ

 .بيروت
 في أصول الفقه، لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بـن عمـر الخبـازي                 المغني -٢٠٩

 جامعة أم   ،)هـ١٤٢٢( الثانية   :محمد مظهر بقا، الطبعة   . د: ، تحقيق )هـ٦٩١ت(
 . مكة-القرى

 ـ٦٢٠ت(موفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد المقدسي         :  لابن قدامة  المغني، -٢١٠ ، )هـ
 . بيروت- دار الفكر،)هـ١٤٠٥( الأولى :الطبعة

 –تب العلميـة     الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي، دار الك          مفاتيح -٢١١
 .الأولى: ، الطبعة)هـ١٤٢١(بيروت، 

 الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، مطبوع مع كتاب مثارات الغلـط في              مفتاح -٢١٢
 الأولى  :محمد علي فركوس، الطبعة   : ، تحقيق )هـ٧٧١ت(الأدلة للشريف التلمساني    

 . مكة- المكتبة المكية،)هـ١٤١٩(
ن المفضل المعروف بالراغب الأصـفهاني،       ألفاظ القرآن، لحسين بن محمد ب      مفردات -٢١٣

  .دار القلم ـ دمشق
 عبـد : ، تحقيق )هـ٣٩٥ت( اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا          مقاييس -٢١٤
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 . القاهرة- دار إحياء الكتب العربية،) هـ١٣٦١( الأولى  : هارون، الطبعةالسلام
 الشهرزوري  رحمنال  ابن الصلاح في علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد          مقدمة -٢١٥

 الأولى  :صلاح بن محمد عويضة، طبعـة     : ، علق عليه وخرج أحاديثه    )هـ٦٤٣ت(
 . بيروت- دار الكتب العلمية،)هـ١٤١٦(

: ، تحقيـق  )هـ٥٤٨ت( الشهرستاني   الكريم  والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد      الملل -٢١٦
 . بيروت- دار الكتب العلمية،)هـ١٤١٣( الثانية :أحمد فهمي محمد، الطبعة

، مطبـوع مـع     )هـ٧١٠ت( الأنوار، لأبي البركات عبداالله بن أحمد النسفي         منار -٢١٧
 ).٢٤٤( لابن ملك انظر رقم الأنوارشرح منار 

 للإمام محمد بن الحسن     لبيضاوي، الدين ا  ناصر العقول شرح منهاج الأصول ل     مناهج -٢١٨
 - دار الكتب العلمية   سنوي، السول شرح منهاج الوصول للأ     ايةالبدخشي، ومعه   

 .بيروت 
 الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، للإمام جلال الدين أبي عمـرو             منتهى -٢١٩

 ـ٦٤٦ت(عثمان بن عمرو بن أبي بكر ابـن الحاجـب             الأولى  :، الطبعـة  )هـ
 . بيروت- دار الكتب العلمية،)هـ١٤٠٥(

 الـدكتور :  تحقيـق  ، )هـ٧٩٤ ت( بن ادر الزركشي     محمد الدين   لبدر ، المنثور -٢٢٠
 . وزارة الأوقاف الكويتية،)هـ١٤٠٥( الثانية : الطبعة، أحمد محمودتيسير فائق 

  بـن محمـد الغـزالي الطوسـي        محمد  من تعليقات الأصول، لأبي حامد     المنخول -٢٢١
 محمد بـن سـعود      الإماممحمد حسن هيتو، مطابع جامعة      : ، تحقيق )هـ٥٠٥ت(

 .الإسلامية
 بـن علـي     الوهـاب  عبد الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه، لتاج الدين           منع -٢٢٢

 الأولى  :سـعيد علـي الحمـيري، الطبعـة       . د: ، تحقيـق  )هـ٧٧١ت(السبكي  
 . بيروت- دار البشائر الإسلامية،)هـ١٤٢٠(

:  تحقيـق  ،) هـ٧٢٨ت(  الحراني ية السنة النبوية، لأحمد بن عبدالحليم بن تيم       منهاج -٢٢٣
 . مؤسسة قرطبة،)هـ١٤٠٦( الأولى :محمد رشاد سالم، الطبعة. د

، )٤( لعبد االله بن عمر البيضاوي، رجعت للمطبوع مع الإاج انظر رقـم              ج،المنها -٢٢٤
، وللمطبوع مع اية السول انظر      )٢٤٧(وللمطبوع مع شرح الأصفهاني انظر رقم       
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 ).٤٦٩(رقم 
: يـق  الصافي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتـابكي، تحق            المنهل -٢٢٥

 .ت بيرو-أحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب
أبو عبيدة مشهور   :  لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق        الموافقات، -٢٢٦

 .ن ابن عفادار، )هـ١٤١٧(الأولى، : بن حسن آل سلمان، الطبعة
عبـد  :  تحقيـق  ،)هـ٧٥٦ت( بن أحمد الإيجي     الرحمن  لعضد الدين عبد   المواقف، -٢٢٧

 . بيروت- دار الجيل،)هـ١٤١٧( الأولى:  عميرة الطبعةالرحمن
 زايد بن سلطان    مؤسسة: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر     :  إمام مالك لمحقق     موطأ -٢٠٠

  .)م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥( الأولى: آل يان، الطبعة
 العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، لعيسى منون الشامي الأزهـري             نبراس -٢٢٨

تب  دار الك  ،)هـ١٤٢٤( الأولى   :يحي مراد، الطبعة  . د: ، علق عليه  )هـ١٣٧٦ت(
 . بيروت-العلمية

 الورود على مراقي السعود، شرح الشيخ محمد الأمـين بـن محمـد المختـار                نثر -٢٢٩
 الثانيـة   :محمد ولد سيدي الشنقيطي، الطبعـة     . الشنقيطي، حققه وأكمله تلميذه د    

 . جدة- دار المنارة،)هـ١٤٢٠(
تابكي  أبي المحاسن يوسف الأ    الدين لجمال   ،  الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     النجوم -٢٣٠

 . بيروت- شمس الدين، دار الكتب العلميةحسينمحمد : ، تعليق)هـ٨٧٤ت (
 الثانية  : بدران الدمشقي، الطبعة   القادر  العاطر شرح روضة الناظر، لعبد     طر الخا نزهة -٢٣١

 . الرياض- مكتبة المعارف،)هـ١٤٠٤(
دل عا:  الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق           نفائس -٢٣٢

 .مكة- مكتبة نزار الباز،)هـ١٤١٨( الثانية : وعلي معوض، الطبعةالموجود عبد
 في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبـارك بـن               النهاية -٢٣٣

 الأولى  : الطبعـة  الحميـد،  علي بـن حـسن عبـد      : محمد الجزري، أشرف عليه   
 . جدة- دار ابن الجوزي،)هـ١٤٢١(

 بن محمد   علي لمحمد بن    ،ر سيد الأخيار شرح منتقى الأخبا     يثمن أحاد  الأوطار   نيل -٢٣٤
 .)م١٩٧٣( بيروت -الشوكاني، دار الجيل
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 البغدادي، دار الكتب    اشا العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل ب        هدية -٢٣٥
 ).هـ١٤١٣( بيروت -العلمية

 بن علـي النملـة،      لكريما عبد:  الموسع عند الأصوليين، للأستاذ الدكتور     الواجب -٢٣٦
 . الرياض- مكتبة الرشد،)هـ١٤٢٠( الثانية :الطبعة

 في أصول الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بـن عقيـل الحنبلـي                 الواضح -٢٣٧
 الأولى  : التركـي، الطبعـة    المحـسن   بن عبـد   االله عبد. د: ، تحقيق )هـ٥١٣ت(
 . بيروت- مؤسسة الرسالة،)هـ١٤٢٠(

عبد :  تحقيق ،)هـ٧٩٤ت(ح الدين خليل بن أيبك الصفدي        بالوفيات، لصلا  الوافي -٢٣٨
رضـوان الـسيد    :  بن أبي الأصبع العدواني، وعـلان الـشغولي، باعتنـاء          العظيم

 ). هـ١٤١٣(
 ميـد عبدالح. د: أحمد بن علي البغدادي، تحقيق    :  إلى الأصول، لابن برهان    الوصول -٢٣٩

 .)هـ١٤٠٣( الرياض -علي أبو زنيد، مكتبة المعارف
عيان وأنباء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن               الأ وفيات -٢٤٠

 .)م١٩٨٨( بيروت -إحسان عباس، دار الثقافة. د: قيق، تح)هـ٦٨١ت(خلكان 
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  ٢٢٨............................دخول ااز في الأفعال  :  الثانيالمطلب
   ٢٣٢.......................... ااز في الأعلام ولدخ :  الثالثالمطلب
  ٢٣٦.............................قاز في الاسم المشتا :  الرابعالمطلب
   ٢٣٨........................... في الحرفازدخول ا :  الخامسالمطلب
  ٢٤٢..............................ااز المركب عقلي:  السادسالمطلب

  ٢٤٩.......................................ما يخل بالفهم  :  الثالث المبحث
  ٢٥٤..........المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في الأمر والنهي:   الرابع الفصل

  ٢٥٥.................................................الأمر  :  الأولالمبحث
  ٢٥٦......................................  تعريف الأمر: الأولالمطلب
   ٢٦٣..................................حكم تارك المأمور:  الثانيالمطلب
  ٢٦٥.......................  بالشيء ي عن ضدهمرالأ:  الثالثالمطلب

  ٢٦٩.................................................النهي  :  الثانيالمبحث
   ٢٧٠...............................كرارالنهي يقتضي الت:  الأولالمطلب

  



  الفهارس العامة
 

 

٥٩١ 

  حكم الشيء إذا كان مأمورا به من جهة منهياً عنه:  الثانيالمطلب
  ٢٧٦.................................... رىمن جهة أخ                

  ٢٨١.............................. النهي يقتضي الفساد:  الثالثالمطلب
  المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في العموم والخصوص ، :  الخامس الفصل

  ٢٩٠.............................................والإجمال والبيان                  
  ٢٩١.................................................مومالع:  الأولالمبحث

  ٢٩٢.....................................تعريف العموم: الأول المطلب
  ٢٩٧ ........................ممن صيغ العمو] أي[كون  :  الثانيالمطلب
  ٣٠١  .من صيغ العموم في غير الشرط والاستفهام] من[ونك: الثالثالمطلب
  ٣٠٤ .........................................لام الجنس:  الرابعالمطلب
  ٣٠٨ ....................... سياق النفي النكرة فيكمح:  الخامسالمطلب
  ٣١٦ ........ للعمومإفادته فقط في المضافحكم الجمع :  السادسالمطلب
  ٣١٩ ................................الجمعالأمر بصيغة :  السابعالمطلب
  ٣٢٢ ...............................حكم عموم المقتضى: لثامن االمطلب
  ٣٢٩ .......................على الزمان المبهم]متى [ دلالة: التاسعالمطلب
   ٣٣١ ........إذا حكى الصحابي لفظاً عاما هل يؤخذ به ؟:  العاشرالمطلب
  ٣٣٧ ......................... الصفةحكم مفهوم:  الحادي عشرالمطلب
  ٣٤٢ .....العمومحكم دلالة المفرد المعرف باللام على :  الثاني عشرالمطلب
  ٣٤٨ ..................... والمقيدلمطلق حمل اأقسام: ر الثالث عشالمطلب

  ٣٥٥ .............................................التخصيص :  الثانيالمبحث
  ٣٥٦ .................................تعريف التخصيص:  الأولالمطلب
  ٣٥٩ ....................................حقيقة المخصص:  الثانيالمطلب
  ٣٦٢ ...................... الفرق بين النسخ والتخصيص: الثالثالمطلب
  ٣٦٤ ...................حكم العام الذي دخله التخصيص:  الرابعالمطلب

  



  الفهارس العامة
 

 

٥٩٢ 

  حكم الاستقصاء في طلب المخصص عند التمسك:  الخامسالمطلب
  ٣٦٧.......................................... بالعموم                 

  ٣٧٦.................................أقسام المخصص:  السادسالمطلب
  ٣٨٠..............................................الاستثناء:   الثالثالمبحث

  ٣٨١.................................. تعريف الاستثناء:  الأولالمطلب
  ٣٨٦.......................حكم الاستثناء من غير الجنس:  الثانيالمطلب
  ٣٨٩...........مع المستثنى منه كاللفظة الواحدةالاستثناء :  الثالثالمطلب
   ٣٩١...................حكم الاستثناء عقيب جمل كثيرة:  الرابعالمطلب
  ٣٩٣........................... الشرط المخصصمحك:  الخامسالمطلب
   ٣٩٧.................. في حكم المغيا؟ايةهل تدخل الغ:  السادسالمطلب

  ٣٩٩.........................................الإجمال والبيان:   الرابعالمبحث
   ٤٠٠......................................نتعريف البيا:  الأولالمطلب
   ٤٠٤......................................تعريف امل:  الثانيالمطلب

  ٤٠٨المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في المسائل المتعلقة بالنسخ : السادسالفصل
  ٤٠٩...........................................تعريف النسخ:  الأولالمبحث
  ٤١٣.........................................حكم نسخ الخبر:  الثانيالمبحث
   ٤١٧....................................بالقياسحكم النسخ :  الثالثالمبحث
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  ٤٢٢................المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في الأخبار:  الأول الفصل

   ٤٢٣............................................تعريف الخبر:  الأولالمبحث
  ٤٢٧............................................ أقسام الخبر:   الثانيالمبحث
  ٤٣٠..........................................شروط التواتر:  الثالثالمبحث

   ٤٣٣...............المسائل الخلافية بين القرافي والرازي في الإجماع :  الثاني الفصل
  ٤٣٤.......................................تعريف الإجماع  :  الأولالمبحث
  ٤٣٨...................................  للقطع عإفادة الإجما:  الثاني المبحث
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٥٩٣ 

  إذا انقسم أهل العصر إلى قسمين ثم مات أحدهما هل يصير :  الثالثالمبحث
  ٤٤٢................................... . اعا؟ قول الآخرين إجم              

   ٤٤٦..............وقوعه بعد وفاة النبي :   من شرط الإجماع: الرابعالمبحث
  ٤٤٨ القرافي والرازي في المسائل المتعلقة بالقياسبين الخلافية لالمسائ:  الثالث فصلال

  ٤٤٩................................. .......تعريف القياس  : ول الأالمبحث
  ٤٥٣...................... .المقتضى لىتوقف التعليل بالمانع ع :  الثانيالمبحث
   ٤٥٨.................الفرق بين السبر والتقسيم و تنقيح المناط :  الثالثالمبحث
  ٤٦٢...............................ريان القياس في اللغاتج:   ابع الرالمبحث

  ٤٧١.... فيهالف الأدلة المختفي يالمسائل الخلافية بين القرافي والراز:  الرابع الفصل
  ٤٧٢.................................... الاستحسان فتعري :  الأولالمبحث
  ٤٧٥.........................................شرع من قبلنا  :  الثانيالمبحث
  ٤٨١...........  المصلحة المرسلة  في محل الحاجة والتتمةالإعم:  الثالثالمبحث
  ٤٨٩.....................................حكم الأخذ بالأقل :  الرابعالمبحث
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אא.........................................٤٩٦ 

   بين القرافي والرازي في المسائل المتعلقة لافية الخئلالمسا:  الأولالفصل
  ٤٩٧............................................بالتعارض والترجيح               

  ٤٩٨......................................تعادل الأمارتين:    الأول بحثالم
  ٥٠٤................................تعارض ااز والتخصيص:  الثانيالمبحث
  ٥٠٧.............................. عامينالترجيح بين دليلين : ثالث الالمبحث

  ٥١٢ في الاجتهادلمتعلقةالمسائل الخلافية بين القرافي والرازي في المسائل ا: الثانيالفصل
  ٥١٣.......................................تعريف الاجتهاد :  الأولالمبحث
  ٥١٨.....................................التصويب والتخطئة  :ني الثاالمبحث
  ٥٢٦..........احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب: قول الشارع:  الثالثالمبحث

  ٥٣٤..............................................:  على ما يليوتشتمل :  الخاتمة
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٥٩٤ 

  ٥٣٥.............................................. نتائج البحث أهم -
 ٥٣٧......................................... المقترحات والتوصيات -

 ٥٤٠............................................:و تشتمل على ما يلي :  الفهارس
  ٥٤١................................................. الآيات هرسف -
  ٥٥١............................................... فهرس الأحاديث-
  ٥٥٣...................................................ثار فهرس الآ-
  ٥٥٤................................................. فهرس الأشعار-
  ٥٥٥.................................... فهرس الحدود والمصطلحات -
  ٥٥٩........................................... فهرس المسائل الفقهية-
  ٥٦٠.................................................. فهرس الأعلام-
  ٥٦٥......................................... فهرس المصادر والمراجع-
  ٥٨٥.............................................. فهرس الموضوعات-

  
  
 


